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 الا لمتطلبات الحُصول على درجة الدكتوراه فيقدمت هذه الأطروحة استكم
 الفقه وأصوله

 كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

٢٠٠٧آب 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -ج -

  
  

   :  
  

               
           

 :  
  

  

             
 :  
  

          ;  :  
     

       
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 -د -

الشكْكْالشرو ور التقْقْالتديردير  

  

  .... حمدا كثيرا طيبا يليق بجلاله، وعظيم سلطانه بعد حمد االله تعالى

 شكري بعظيم الاعتراف بالجميل، والثناء على العطاء الجزيل، أن أتوجه واجب لمن فإنه
نعيم ياسين  محمد :الدكتورفضيلة الأستاذ  الجليل، الفاضل، العالم أستاذي إلى امتناني وخالص

  جهيدجهد من معي بذله على كل ما ،نه وعقلهعافاه في بد، ومتعه بالصحة وهحفظه االله ورعا
على  وصل إلى ما هو عليه،حتى استوى على سوقه، ووبحثي هذا تقويم ، من أجل رشيد وتوجيهٍ

فلقد تدريسه لي، ، وقبله أثناء أطروحتي على إشرافه فترة خلالما غمرني به من رعاية واهتمام، 
 الوفي، جعله االله مثلا لعلماء الأمة، ومنارة وجدت فيه العالم الفذ، والمربي المتواضع، والأب

  .له من االله العلي القدير عظيم الأجرو ،الشكر جزيل مني ، فلهيسترشد ا السالكون إلى االله

بقبول  تكرمهمى أَعضاءِ لَجنةِ المُناقَشةِ علإلى السادة المحترمين رفع شكري، وامتناني كما أَ
ورفع  فَبارك االلهُ فيهِمْ، ، وتصويبِها، قِراءَاعلى ى صبرهم الجميلعللأطروحة، ومناقَشةِ هذهِ ا

  .ونفَع بِعِلْمِهِمقدرهم، 

 من علمني حرفا، أو أفادني خلقا كلإلى ويدفعني الشعور بالامتنان أن أتقدم بعظيم الشكر 
 ذا البحث منهولا يفوتني أن أشكر كل من كان عونا لي وسندا لإتمام من الأساتذة والمربين، 

لا البلد الكريم، وأتوجه إلى االله بأن يجزي كل الطيبين من أبناء هذا كما ، الأصدقاءالأحباب و
على حسن الوفادة، وكرم ،  الفاضلةعائلة صبحي مسعود الغولمنهم بالذكر أخص بأس أن 

  . الضيافة، فنسأل االله أن يؤنسهم في وحشتهم كما آنسونا في غربتنا
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 ٣٤...............................................أهل الإسلام: المطلب الأول
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 ٢٧٩.........نوع الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين، أو ردته: ب الثالثالمطل

 ٢٨٤٢٨٤..............................................أثر اختلاف الدين في آثار فرق عقد الزواجأثر اختلاف الدين في آثار فرق عقد الزواج: : المبحث الثانيالمبحث الثاني
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  اختلاف الدين وأثره في قضايا الأحوال الشخصية
  دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري

  إعداد 
  بكير بن داود حمودين

  المشرف
  نعيم ياسينالدكتور محمد ذ الأستا

 

ملخــصــصملخ  
  
  

ر، وهو أمر لا شك سيكون له أثره على اختلاف الدين أمر اقتضته المشيئة الإلهية بين بني البش
مسائل الأحوال الشخصية، فجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تلكم الآثار، واقتضى ذلك مني أن 

  : أقسمها إلى أربعة فصول
 ذلك فيه أصلفبينت مفهوم الأحوال الشخصية، الفصل الأول من  الأولبحث في الم تناولت
في البلاد الإسلامية، مع  الأحوال الشخصية ذكرت نبذة عن تقنين ثم  وكذا منشأه، ومعناه،المصطلح،

 الثانيفي المبحث  قارنة، ثم درست؛ لكونه محل البحث والدراسة والميالجزائرقانون الأسرة التركيز على 
 لثاختلاف الدين، وفي المبحث الثامصطلح المقصود من  بينتتعريف الدين، ومن هذا الفصل، 

، وبينت أم يصنفون البشر إلى مسلمين وكفار، والكفار بدورهم يان عند الفقهاءتصنيف الأدتناولت 
يصنفون إلى أهل كتاب وهم اليهود والنصارى دون غيرهم في الراجح، وإلى من لهم شبهة كتاب 

 من ذكر من يرورجحت أم هم الصابئة واوس، وإلى من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب؛ وهم غ
  .ت ديانتهمالكفار مهما كان

حكم : أثر اختلاف الدين في عقد الزواج، فذكرت في المبحث الأولتناولت : الفصل الثاني وفي
ية، بكما تعرضت لشروط زواج الكتا،  جوازه ومنعهاختلاف الفقهاء فيبينت زواج المسلم بالكتابية، و

وفي المبحث هل الكتاب، أو إلى غير دين أ،أهل الكتابدين وحكم زواج الكتابية إذا غيرت دينها إلى 
الثاني بينت حكم زواج المسلم بغير الكتابية، بما في ذلك اوسية والصابئة والمرتدة وغيرهن من 

وبينت  جوازه،عدم رجحت و حكم زواج المسلمة بغير المسلم، تبحث: الكافرات، وفي المبحث الثالث
 حكم زواج غير المسلم بغير ثم ذكرت في المبحث الرابع عليه،إجماع المسلمين ضعف من خالف 

طرو  المسلمة، أو أنكحة الكفار، فبينت فيه حكم أنكحتهم قبل طرو الإسلام عليها وكذا حكمها بعد
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  .الإسلام عليها
 ، وهي الخطبة، وفيعقد الزواجمقدمة أثر اختلاف الدين في خصصته لإبراز : والفصل الثالث

مقدمة  في الأول منهما ذكرت أثر اختلاف الدين في في توابعه، فقسمته إلى مبحثين؛كذا  وه،إجراءات
صداق الشهادة، وال و،ولاية عقد الزواج والمتمثلة في الإجراءاتوفي طبة، ، التي هي الخعقد الزواج

حقوق الزوجة، : أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج وأعني ا تناولت: كفاءة، وفي الثانيالو
  .الأقاربما يخص نفقة ا وحقوق الزوج،وحقوق الولد، وكذ

، اآثارهفي  و، وهو خاتمة الفصول، ذكرت أثر اختلاف الدين في فرق الزواج:وفي الفصل الرابع
فرق الزواج : تناولت فيه أثر اختلاف الدين في: وفي الوصايا والمواريث، فجعلته مبحثين، المبحث الأول

 وحضانة، وفي المبحث الثاني ،ج من عدةفرق الزوا من طلاق، وخلع، وظهار، وإيلاء، وأثره في آثار
  .أثر اختلاف الدين في الوصايا والمواريث ذكرت

 بفضل –وأيت   تفي ببيان المراد منه،اهذا ويضم كل مبحث من المباحث مطالب، وفروع
وعة من ملخصت فيها أهم النتائج المتوصل إليها في البحث، وأردفتها بمج:  البحث بخاتمة-االله

  .الله ولي التوفيقوا. التوصيات
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  ..مقدمةمقدمة
نحمدك اللهم أن شرحت صدورنا للإسلام، وشرعت لنا من الدين ما وصيت به رسلك الكرام، 
ووفقتنا لفهم شريعة خير الأنام، تلك الشريعة التي جاءت خاتمة للشرائع، وجامعة للمصالح والمنافع، 

 وهداة الأمم، ،ينابيع الحكم  وأصحابه  وعلى آله،خاتم النبيين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد 
ااهدين الذين أناروا للدنيا طريق الحق، وأوضحوا للعالم معالم النور و ،وعلى من تبعهم من العلماء

  : والهداية، ثم أما بعد
 نقبت في مواضيع الفقه، علني أهتدي إلى موضوع طريف جديد؛ يفيد الناس اليوم في فإنني

يفيدني في حياتي العلمية، ويتيح لي فرصة أخرى في ممارسة الفقه، فاهتديت إلى حيام العملية، كما 
موضوع في باب الأحوال الشخصية يتعلق بقضية اختلاف الدين، وما يترتب عليه من آثار في مجال 
الأحوال الشخصية، أو قل في المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة، من زواج، وطلاق، ونفقة وغير ذلك مما 

  .ه في محلهبيننس

  ..أهمية الدراسةأهمية الدراسة  --١١

منا لجدير ، اختلاَف الدين وأَثره في قَضايا الأَحوالِ الشخصية:  الموسومهذا الموضوعمثل إن 
 ويكتسب أهميته تلك من أمور عدة -فيما أرى -أهمية شديدة بالدراسة والبحث، وذلك لما له من 

   :منها
 من لأسرةلا يخفى ما لو وهو الحياة الأسرية، ، ألان جوانب حياتنا مهم مأن الموضوع يتعلق بجانب -

ذلك فكان  ؛ التي عليها يقوم كيان الأمة، والركيزة الرئيسة اللبنة الأساسيةتعدحيث إا  مكانة،
 وفقإقامتها الحرص على  و، وترشيدها،تصويبهاعن طريق يستدعي منا أن نوليها اهتماما خاصا، 

  .اءأحكام شريعتنا الغر
، ذلك ، وفي كل مصر في كل عصر-غالبا - الناسحال  واقعي، لا ينفك عنه أمر أن اختلاف الدين -

وَلوَْ :  بين بني البشر؛ فقال عن ذلك رب العزة في كتابه الكريم منذ الأزل، أمر اقتضته المشيئة الإلهيةهلأن
عْدِ مَا جَاءَتْهم الْبَينَات وَلَكِنِ اخْتَلفَُوا فَمِنْهمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهمْ مَنْ كفََرَ شَاءَ اللَّه مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدهِِمْ مِنْ بَ

رِيداللَّهَ يَفْعَلُ مَا ي مَا اقْتَتَلُوا وَلكَِن وَلَوْ شَاءَ اللَّه)وقال ،)١ :  ْوَمِنْكُم وَ الَّذِي خَلقََكُمْ فَمِنْكُمْ كاَفِره
ِؤْمنم)يحملوا على أن  أو ، الناسبر؛ وقد أقرت الشريعة الإسلامية هذا الاختلاف، بل منعت أن يج)٢

                                                 
  .٢٥٣: من الآية،البقرةسورة ) ١(
  .٢:، من الآيةالتغابنسورة ) ٢(
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 ، إقصاء الدياناتأبدامن الديانات بالقوة والإكراه، ولو على الإسلام، فلم يعرف الإسلام دين أي 
 ،يةالاجتماع  وذلك في شتى مجالات الحياة، ووضع قواعد وضوابط للتعامل معها، استوعبهاهولكن

على  والثقافية، وجاء هذا البحث ليسلط الضوء على الجانب الاجتماعي، أو ، والسياسية،والإقنصادية
  . جانب الأسرة وما يتعلق ا من قضايا

 أصبح حيث، فيما بينهميعالج مشكلة اختلاط المسلمين بغيرهم، وغير المسلمين موضوع  أنه -
ذلك و ، لا يملك الإنسان أن يتفاداه؛ا محتوما ومقدرالاختلاط في كثير من الأحوال والأوضاع أمرا

من أهمها ما يختص بالأحوال الشخصية ، و ومعاملات،علاقات -لا شكو-مما ينشأ عنهالاختلاط 
  . في كل ذلكوهذا الأمر يستوجب منا أن نبين أحكام الشرع الإسلاميعلاقات؛ 

  هاهاوأهدافوأهدافالدراسة الدراسة مسوغات مسوغات   --٢٢

ما  التي بيناها تهأهميالكتابة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى  إلى  التي دفعتنيسوغاتالممن أهم 
  :يأتي
لأقليات الإسلامية المنتشرة في كل أنحاء العالم تقريبا، ومع كل طوائف الأرض من امحاولة تعريف  -

ا شيوعية ونصرانية ويهودية ووثنية وغيرها من الملل، بأحكام الشرع المتعلقة بشؤون الأسرة، لأن معرفته
 الوقوع  والتبعات التي تحدث في ذلك اال، أو في الوقاية منالقضاياستسهم كثيرا في معالجة كثير من 

   . فيها
 أو ، الشريعة الإسلاميةلقضاء علىلها أنصار القوانين الوضعية،  التصدي للهجمة الشرسة التي يشن-

في هذا للقضايا المستجدة، لجتها ، وذلك برميها بالقصور عن معاما تبقى من نور االلهعلى بالأحرى 
جدارة أحكام شريعتنا إبراز بطلان ادعاءام، و وذلك ببيان ، مجال العلاقات الاجتماعية،اال الخطير

  .، ومنها مشكلة اختلاف الدينالغراء وحكمتها في إيجاد المخارج من كل المضايق
 ينالمقيم سواء من-  من المسلمينكثير  والباعث من وراء البحث في هذا الموضوع كذلك، هو كون-

تتفشى ت ذأخ ؛- أو لطلب العلم، للعمليةغرببلاد الالالذين يهاجرون إلى من  في البلاد الإسلامية، أو
 ؛ قصدوإما عنحسن نية، عن إما الزواج بالأجنبيات، فيقع بعضهم في الممنوع شرعاً  بينهم ظاهرة

 على التسلط أو ،الجنسيةلظفر بكاراض دنيوية، أغالحصول على   أو،طمعاً في تحقيق مصالح شخصية
 ولا الضوابط ، فيها لا يستحضر الدينمن يقعالتي تجعل   أو غير ذلك من الإغراءات،ثروة المرأة الأجنبية

  .سلوكه عند الإقدام على هذا الزواج،فجاءت هذه الدراسة لتنير لهم الطريق الذي ينبغي الشرعية
لبلاد الغربية مما جعل التشريع فيها علمانياً، شاملاً لمسائل الأحوال انتشار الفكر العلماني في ا -

الشخصية، فأصبحت قضايا الزواج والطلاق والمواريث وغيرها خاضعةً لأحكام القانون المدني، فإذا 
، فإنّ إسلامه لا يعفيه من أن يكون خاضعا بحكم جنسيته  في تلكم الديارتجنس المسلم أو أسلم الغربي
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ولا حلّ . وهو في الوقت ذاته بحكم إسلامه خاضع إلى الأحكام الشرعية. ن المدني السائد في بلدهللقانو
في الإسلامية أمامه عند التعارض بين المرجعيتين إلاّ التوفيق بينهما، وهذا من أهم ما يواجه مجالس الإفتاء 

  .الغرببلاد 
 أنه لم يول اهتماما لمسألة هحيث إن من سلبياتي ومنه قانون الأسرة الجزائر معالجة الفراغ القانوني، -

ولئن كان للمشرع الجزائري من عذر في ذلك فقد يكون هو أن دين ، في تشريعاتهاختلاف الدين، 
دين، أو ملة  الإسلام هو الدين الرسمي الوحيد الذي يدين به الشعب الجزائري كله، ولا يوجد أي

  . هنالك حاجة، للحديث عما يسمى باختلاف الدينأخرى يدين ا الجزائريون؛ لذلك لم تكن
، فهو لا يمنع أن يعتبر في  برمتهاولكنه عذر مرفوض ومردود؛ لأنه وإن كان الشعب الجزائري مسلم

تقنينه اختلاف الأديان، لأن عقد الزواج وما يستتبعه من قضايا الأحوال الشخصية، قد تكون فيما بين 
في زائريين وبين الأجانب من غير المسلمين، وهو ما صار يحدث كثيرا الجزائريين، كما قد تكون بين الج

 -بالخارجمنهم يقطنون  الذينوخاصة -يتزوجون بغير المسلمات حيث إن عدد الجزائريين الذين  أيامنا؛
 اختلاف دين، فيطرأ بذلككما أن المسلمين من الجزائريين أنفسهم قد يرتدون، ليس بالهين ولا القليل، 

  .هالحاجة إلى معرفة أحكاممعه تحدث و
 كل هذه الثغرات ستسد، من قانون الأسرة الجزائري، ٢٢١: المادةقد يعتذر المشرع لذلك أيضا بأن و

الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند عدم ورود نص قانوني في وجوب  على حيث إا تنص
سيواجهه صعوبة في )١(ختصاصالاهل أمن غير مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أن الرجوع 

 ؛أن نسهم في سد هذه الثغراتنحن أهل الاختصاص تحتم علينا ي لذلك ؛استخراج الأحكام من مظاا
  .ولة صياغتها صياغة قانونيةامحثم جمعها من مظاا وتحقيقها وببيان هذه الأحكام 

بحث مستقل؛ لندرة الدراسات في هذا  ولملمة جزئياا في ، شتات هذه المسائلجمع رغبتي الشديدة في -
 الفائدة منو، أحدا أفرد هذا الموضوع بتأليف مستقل ني لا أعرفأن، كما حةالموضوع كما سأوض

ف معه في لتتكون نبراسا لكل من أراد الإقدام على علاقة من العلاقات الأسرية مع من يخأن : ذلك
، أو لمن التي قد تعترض له بعد حينونتائجه باته يعد له عدته وينتبه إلى متطلو ،الدين؛ فيعرف مسالكه
كل من يعنى وأن تسهل على . حكم االله فيها، والمخرج منها، فيعرف  أو مشكلةقد وقع في ورطة منها

فيختصر له الطريق إلى فيما يعرض له، معرفة الحكم الشرعي، ، اة أو قضينمن محام بأمور الأسرة
يه من يصبر على تلكم المراجع والمصادر، وإن رجع فلربما لن يجد المقصود، لا سيما وأننا في وقت قل ف

  .ضالته، وإن وجد فربما لن يتحقق فيما وجد

                                                 
لأن القضاة في الجزائر ليسوا ممن يتلقون تكوينا شرعيا كافيا في الكليات الإسلامية، بل هم من خريجي كليات الحقوق، ولا يملكون ) ١(

  . به النظر في نصوص الشرع، واستنباط الأحكام منهامن وسائل الاجتهاد ما يستطيعون
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  .. البحث البحثمشكلةمشكلة  --٣٣

علاقات كما ذكرنا الديانات المختلفة، لا شك أنه سينتج عنه أتباع إن التقارب الذي يحصل بين 
تلفتين، وقد يكون اختلاف الدين بين من زواج وطلاق وميراث وغيرها، بين ديانتين مخاجتماعية، 

 ذلك وتحدث مع ،-ه في محلهحكما سأوض– الطرفين أصليا، وقد يكون طارئا بتغير دين أحد الطرفين
ها، وهذه الإشكالات تنضوي تحت الإجابة عن و،سهم في حلهاوهذا البحث سي إشكالات عديدة؛ كله

ا قد حوال الشخصية؟ وما موقف الشرع ممهل لاختلاف الدين من أثر في مجال الأ:  وهوكبيرسؤال 
  في مجال العلاقات الأسرية؟ من آثار  ، أو أكثر اختلاف الدين بين طرفينلىيترتب ع

 ،متنوعة، وهي إشكالات واقعيةفهي كثيرة والإشكالات الفرعية التي سيجيب عنها البحث أما 
ر ما يأتي على سبيل التمثيل لا ، ومن هذه الإشكالات الكثيرة أذكمعاشهمومستمدة من حياة الناس و

  :الحصر
المتولدة من الكتابية الفتاة  ما حقيقة أهل الكتاب، وهل نصارى ويهود اليوم يعدون منهم؟ وما حكم -

  ؟المعتبر في كل ذلك ماوهل تعد كتابية أو مسلمة، أو ملحدة؟ والمسلم، أو من الكتابية والملحد مثلا ؟ و
وما حكم من تزوج بلا د غير مسلمين في زواج المسلم بالكتابية؟  ما حكم الزواج الذي يتم بشهو-

ولي لوهل يجوز لفهل يقر على زواجه، أم يفسخ؟ ؟ ، أو من غير ولي ثم أسلممن غير صداقأو  شهود،
  من مسلم؟ الكتابيةالمسلمة، أو  ابنته تزويجأن يتولى الكافر 

 وإذا تزوج المسلم كافرة ثم طلقها  مثلا؟أنكحة الكفار؟ وهل يعتبر طلاقهم، وظهارهمب يعتد وهل -
  ؟ كافر فهل يعد الكافر محللا، فيحلها للزوج الأول إن طلقهازوجهاتثلاثا ثم 

  معه؟ وماحكم الكافرة التي أسلمت وبقي زوجها على كفره، أتفارقه أم تمكث معه؟ وكيف تمكث-
   ولو لم يسلم؟معاشراله وهل يجوز 

 أولاد فهل تحتفظ الأم بحق الحضانة؟ بينهما وكان ؛فرقة بين مسلم وكافرة وإذا ثار التراع وحدثت ال-
   أم أنه يعد جريمة اختطاف؟؟ ابنه المحضون من أمه الكافرة، فهل يجوز له ذلكأراد الوالد انتزاعوإذا 

  أم لأمه النصرانية؟، ألأبيه المسلمفي الدين  ته وهذا الولد ثمرة الزواج لمن ستكون تبعي-
ه أو أقاربه الكفار، والعكس؟ وهل يصح إيصاء المسلم يب نفقة الإبن المسلم على والد وهل تج-

    الميراث بينهما؟؟ وهل يجريللكافر
سيثيرها البحث وسيحاول الإجابة عنها، وتقديمها كحلول الكثيرة، فهذه وغيرها من الإشكالات 

  .يستعان ا على علاج كثير مما يقع من القضايا في هذا اال 
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  .. الدراسات السابقة الدراسات السابقة--٤٤

أن من أهم الأسباب الداعية للبحث فيه هو ،ت الكتابة في هذا الموضوعسوغاكما أوضحت في م
 لا أدعي أنني لم أسبق إلى الكتابة فيه ،ندرة المؤلفات و الدراسات التي تناولته بشكل مباشر أو مفصل
فرعية في أبواب الفقه المختلفة، والخاصة ولكنني بذلت فيه جهدا يتمثل أساسا في التنقيب عن المسائل ال

  .بمواضيع الأحوال الشخصية 
إليه إنما تطرقت لم تطرق الموضوع بشكل مباشر، وفجل ما وقعت عليه من الدراسات والكتب 

ما ولعل أقرب ، وعدم التفصيلأ ،نوع من الاختصارمن زاوية غير هذه الزاوية فكان يكتنفها لذلك 
  :ما يأتيوضوع البحث الذي بين أيدينا هو  والأبحاث في متوصلت إليه من الدراسات

  الرسائل الجامعية : أولا
   أثر اختلاف الدين في الأحكام الشرعية-١

محمد حسن القضاة، لينال ا درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من : الدكتورأطروحة أعدها 
  .١٩٨٤: سنة،كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

لأطروحة أقرب الأبحاث إلى موضوع دراستنا، ويظهر ذلك واضحا من خلال عنواا، تعد هذه ا
 في أطروحته أتى على أثر الباحثومن خلال العنوان كذلك يظهر جليا الفرق بين الدراستين، حيث إن 

 من المواضيع، لذلك جاءت دراسته عامة، ومقتضبة في كثيراختلاف الدين في الأحكام الشرعية كلها، 
  في الباب الرابع أوردهمما ؛ علاقة بالأحوال الشخصية لهذي يهمني في دراستي على الخصوص هو ماوال

  : فصلينفجعله ، وتوابعه، أثر اختلاف الدين في عقد الزواج:من رسالته، والذي عنوانه
،  المسلمة زواج المسلم بغيرن في عقد الزواج، اقتصر فيه علىأثر اختلاف الدي: لأولاالفصل 

 غير المسلم بغير  فيما بينهم، أو زواجوأهمل الحديث عن زواج الكفاراج المسلمة بغير المسلم، وزو
  .المسلم

، وعلى ضانةالحنفقة وواقتصر فيه على ال أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج؛: الفصل الثانيو
  .تبعية الولد

 الشخصية، وعذره كما اضيع الأحوالمولأغلب  هو عدم تناوله :حظ عليه عموماوالذي يل
 تطرق في دراسته لأثر اختلاف الدين في  حيث إنهأسلفت اتساع العنوان بالنسبة إلى حجم الرسالة،

  .الأحكام الشرعية عموما بما في ذلك المعاملات المالية، والجنايات وغير ذلك
ديان، بل كما يلحظ على الرسالة عدم وضع تمهيد للتعريف بمعنى الدين، و لتصنيف الفقهاء للأ

الموضوع دونما بيان واضح لمفهوم اختلاف الدين، وهذه مثلبة فكان ينبغي وضع مقدمة في ولج الباحث 
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الملحد والمرتد و المشركتبين اختلاف الدين وتحدد المراد من المصطلحات للتعرف على حقيقة الكتابي و
  .م، وهو ما حاولت استدراكه عليهوغيره

أن ذلك لا شك  و؛ فقطهو التركيز على باب الأحوال الشخصيةوالذي سيميز دراستي عن تلك 
  .سيكون أدعى للتفصيل والتدقيق

أضف إلى ذلك عنصر المقارنة بين الفقه والقانون، الذي لم يطرح في البحث الأول؛ لأن الباحث 
  .لم يلتزمه أصلا

   الردة و أثرها على مسائل لأحوال الشخصية- ٢
الح رشاد زيد الكيلاني، لنيل الماجستير في القضاء الشرعي من كلية  رشاد ص:رسالة نقدم ا الطالب

  .١٩٩٥: ، سنةلأردنيةاالدراسات العليا بالجامعة 
  :تناول الطالب في الفصل الأول من رسالته ما يأتي

   .شروطها وأقسامها، ثم عقوبة المرتدتعريف الردة و
 عقد أثر الردة علىحيث تحدث عن  ،الفصل الثاني، كان مما جاء في  في دراستيأفدتهوالذي 

  .رثالإوصية والعلى  الردة أثرتناول وبعدها النكاح، 
قتصار على الاوقصاء، توعدم الإلمام بأقوال الفقهاء، بالاسومما يلحظ على هذا البحث الاختصار، 

ل غيره من الكفار، من أهبين ل الباحث الحديث عن الزواج بين المرتد وغفأالمذاهب الأربعة، كما 
  .القانونالدراسة كما لم يلتزم الطالب به خالية عن أي مقارنة بالكتاب أو المشركين، و

واضح أن  البحث، أضف إلى ذلك كما هو ميز بحثي عن هذاالذي لاحظت هو ما الذي وذاك 
   . في الدراسةالردة نوع من أنواع الكفر التي سأتناولها

   أحكام الحضانة في الشريعة لإسلامية -٣
 من حازم أحمد محمد دياب، لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع، :الطالبة تقدم ا رسال 

  .١٩٩٥:، سنةامعة النجاح الوطنية نابلسبجكلية الشريعة، 
في المطلب الأول من المبحث الثاني في الفصل الثالث، تحدث عن الشروط المتعلقة بالحاضن فذكر شرط  

  .الكتابية وأورد خلاف الفقهاء في ذلك باختصاركذا المرتدة و حكم الحاضنةوفيه ذكر : الإسلام
  .وغيرهماأ ،واوسيةأ ،غير الكتابية من المشركةحضانة  يتناول البحث الحديث عن لمو

  .كما خلا البحث تماما عن المقارنة بين الشرع والقانون
  الكتب: ثانيا

  كحات والمعاملاتااختلاف الدارين وأثره في أحكام المن - ١
 تقدم ا لنيل درجة أطروحة جامعية هوهو في أصل  إسماعيل لطفي فطاني،: الدكتورتأليفمن كتاب 
  .خصص الباب الأول من بحثه، لبيان أثر اختلاف الدارين في أحكام الزواج وتوابعه، الدكتوراه
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زواج  تناول أثر اختلاف الدارين في أحكام الزواج، فاقتصر على ذكر حكم :في الفصل الأول منه
حكم زواج المسلم بالكتابية من أهل دار الحرب، وهو ما يقتضيه والمسلم بالكتابية من أهل دار الإسلام، 

  .إطار بحثه
  .درس أثر اختلاف الدارين في فرقة الزواج والعدة: وفي الفصل الثاني
  .أثر اختلاف الدارين في حكم النفقات: وفي الفصل الثالث

  .ناول أثر اختلاف الدارين في أحكام الوصية والميراثوفي الباب الثاني من البحث ت
غير ذلك من القضايا كالولاية،  يتناول خصية، ولم المؤلف من قضايا الأحوال الشههذا كل ما بحث

والشهود، والصداق، والحضانة، وتبعية الولد، وغيرها، ربما لأن أحكامها لا تتأثر باختلاف الدارين، 
 يكون عذر الباحث في ذلك رحابة الموضوع وكثرة الفروع فاقتصر على والأصح أا تتأثر كذلك أو
  .مهمات المسائل دون غيرها

ذلك  حيث إن اختلاف الدين يختلف عن اختلاف الدارين، ،البحث يختلف عما أنا بصددهكما أن هذا 
 دار ويكون فيأن اختلاف الدارين لا يستوجب اختلاف الدين، فإن الكتابي يكون في دار الإسلام 

، كالمسلم والذمي، فقد اختلف دينهما كما أن اختلاف الدين لا يستوجب اختلاف الدارينالحرب، 
  .ولم تختلف دارهما

  أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام - ٢
 ه وأفدت من، مؤلفه مضمونا ومنهجا،عبد الكريم زيدان، أبدع فيه: الدكتوركتاب قيم لصاحبه 

ين إلى أبواب، والذي يعنيني من  إلى قسمين، وقسم القسمهكتابالمؤلف قسم يع، طريقة تناوله للمواض
باب ذكر فيه الأحوال الشخصية للذميين :  أبواب ثلاثة، الذي يحتوي على الثانيالكتاب هو القسم

  .لولاية القضاء العامةوالمستأمنين، وباب ذكر فيه معاملام المالية، والباب الأخير خصصه 
حيث قصره الباحث على دار الإسلام خصوصا، أما  جزءا من بحثي -من جهة-حث يعد إن هذا الب
كما أن هذا  ، سواء أكان ذلك في دار الإسلام أم في دار الكفر، اختلاف الدين عموماو فههالذي أدرس

 البحث يعد من جهة أخرى أعم من بحثي إذ لم يكن مقتصرا على مجال الأحوال الشخصية، بل تطرق
  . مجالات عديدة كما ذكرتفيه إلى

ء المواضيع حقها من اإن تنوع مواضيع هذا الكتاب لا بد أن يكون سببا في الاختصار وعدم إيف
  .أظن أنني استدركته عليه في بحثي، وذلك ما البحث والتفصيل

  كام المرتد في الشريعة الإسلاميةأح - ٣
ه رسالة ماجستير في كلية نعمان عبد الرزاق السامرائي، وهو في أصل: الدكتورلصاحبه 

  .١٩٦٨الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد، صدر عن دار العربية للطباعة بيروت لبنان 
  .بالتفصيلالمرتد الردة والمتعلقة بحكام كل الأفيه  الباحث تناول
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والأمور التي تحصل ا،   خصصه لمفهوم الردة، تعريفها وشروطها،:الكتاب من بابين، الباب الأول
بحثه  من الكتاب مما له علاقة ببحثي بشكل مباشر هو ما يعنينيالذي وأربعة فصول، فيه : الباب الثانيو

أحكام مالية، وأحكام شخصية، إلى  هاقسمأحكام المرتد المدنية، وفيه  حيث ذكر : منهالفصل الثانيفي 
ارتداد أحد الزوجين أو وفي المسائل الشخصية تحدث عن عقد الزواج ومصيره قبل الردة، وبعدها، ومع 

   .، ثم تكلم عن مصير أولاد المرتد، وفي الأخير تناول الحديث عن إرث المرتد، وكذا عن وصيتهكليهما
 في الدراسة أنه الشديدوالدليل على الاختصار والملاحظ على هذا البحث هو الاختصار المخل أحيانا، 

  .، لا أكثرخمسة وعشرين صفحةتناول كل المسائل المتقدمة من هذا المبحث في حوالي 
تطرق إليه عام بالنسبة لدراستي من جهة العنوان حيث أن الموضوع الذي  والذي يميز دراستي واضح من

أنه شامل لمعظم المواضيع الفقهية من جنايات ومعاملات مالية، وعبادات، وهو خاص من حيث إنه 
  .ه من الكفاريرمقتصر على أحكام المرتد دون غ

   حضانة الأطفال في زواج الأجانب دراسة مقارنة  مشكلات- ٤
تناول الكاتب فيه ، ٢٠٠٤صلاح الدين جمال الدين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية : للأستاذ
  :عدة محاور منها

  ف القانوني للحضانة يالتكي
  الطبيعة القانونية للحضانة

في ذلك ، فبين أن الفقهاء انقسموا انةجاء ما أفادني في موضوع دراستي أهلية الحضفي المبحث الثاني و
  :إلى قولين
  اختلاف الدين يؤثر على أهلية الحضانة : القول لأول
  اختلاف الدين لا يؤثر على أهلية الحضانة : القول الثاني

  تعلق اتحاد الدين بين الحاضنة والمحضون بالنظام العام : وتناول في محل آخر موضوع
الفرض : يير الدين على أهلية الحضانة، و جعل لذلك فروضا ثلاثةتكلم عن أثر تغ: وفي مطلب آخر

  اعتناق الأب الإسلام دون الأم : لأول
  اعتناق الأم الإسلام دون الأب : الفرض الثاني
  ارتداد الحاضن عن الإسلام : الفرض الثالث

ها التوسع في  يعوز في شقها الشرعي،جاءت مختصرةأا قانونية في أصلها لذلك الدراسة طبيعة هذه 
 فقد تناولت إجراءات تطبيقية ،مناقشتها إلا أا كانت أكثر واقعية وملامسة للواقعكذا الأدلة و

  .وقرارات قضائية متنوعة
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  .. منهجية البحث منهجية البحث--٥٥

آليت على نفسي أن يكون البحث علميا وموضوعيا، فاعتمدت فيه على المناهج العلمية، قدر 
  . والحواري ، والتحليلي،الوصفي هي المنهج هذه الدراسة في إنجاز كانت المناهج المتبعةفالاستطاعة، 

 بمحاولة استقراء جزئيات المادة العلمية المكونة للموضوع من المصادر والمراجع كان: فالوصفي
وذلك بغية التأكد من صحة نسبة الأقوال، والآراء إلى كل من  ، والمعتمدة لدى كل مذهب،المتاحة

ع محاولة الرجوع إلى أكثر من مرجع قدر المستطاع وخصوصا فيما يستغرب أو المذاهب المقارنة، م
 الأدلة، لفهم وجهة نظر كل فريق عيخالف المشهور والمعتاد، وذلك كله توخيا للدقة والأمانة، واستجما

وفضلت أن يكون البحث شاملا للمذاهب الإسلامية الثمانية المشهورة وهي المذاهب إلى رأيه، كما 
ذا الترتيب، وذلك  بالإضافة إلى مذهب الظاهرية، والإباضية، والزيدية، والإمامية، ، المشهورةةالأربع

لإبراز الثراء والتنوع الفقهي، الذي تحظى به شريعتنا، وللتوسعة على الأمة، فما يضيق فيه مذهب 
  .يوسعه الآخر، والعكس

   .إلى أقوال أو مذاهباق والاختلاف، حسب الاتف، بتقسيم الآراء  عرضا منهجيا هذه المادةثم عرض
وذلك عن طريق المقارنة بين الآراء الفقهية المختلفة فيما بينهما، وبيان الحجج، التي : والحواري

بما تيسر من الردود ثم مناقشة هذه الحجج وردها ، - إن وجدت-يستند إليها كل قول أو مذهب، 
 أنني أشعر بأن قدرتي العلمية، ومستوى مع ، الراجحثم محاولة ترجيح، ما يتبدى لي أنه، والاعنراضات

  .فهمي دون أن تحكم بين هذه القمم بكثير، ولكن الهدف هو التدرب وتكوين الملكة
، وفي  لإبراز مواطن الوفاق والخلاف من القضية،الجزائريالأسرة قانون موقف بعد الترجيح، أبدي 

  . قد يصلح أن يكون مادة قانونية، لسد تلك الثغرةما ح اقترأعمل على احال عدم النص القانوني، فإنني 
  ببيان مواطن الخطأ الصواب، ونقدها نقدا علميا بصفة عامة،وذلك بتقويم هذه المادة: والتحليلي

  .تفسيرها وتعليلها واستنباط الأحكام منها وهافهممحاولة و، فيها
 على المسائل التي -أساسا-ودراستها الأحوال الشخصية أقتصر في بحث مواضيع إني سوهذا 

 أما المسائل يكون لاختلاف الدين فيها أثر، لتجليته ومعرفة الأحكام التي يستتبعه ذلك الاختلاف فيها،
  . ، لكن أغض الطرف عنهاالتي لا تختلف باختلاف الدين فلا أطرقها

  .در الإمكانق كما راعيت في الدراسة الوضوح في الفكرة، مع السهولة في التعبير، وحسن الرتب 
   : والمتمثلة فيالسبلَ المعهودةَ في البحث العلميِ أثناء ذلك جت ولقد

  .علاقة بموضوع الدراسةالوالبحوث المهتمة ذات   الاستعانة بالدراسات-
- ثقل الهامشي؛ لئلا ألفاظِ غريبةِ و،مصطلحاتِه من ما تشتد الحاجة إلى توضيح توضيح.  
بيانِ درجتِه من مع  الأحاديث والآثار الواردة في الدراسةِ؛ وتخريج السورِ، و الآيات الكريمة إلى عز-
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  .الحديث ونقَّاده تخريج أئمةخلال ما قاله صحة أو ضعف من 
   . من المعهودين غيرهم، دونةلأعلام غير المشهورا ة ترجم-
لتراجم وفهرس ثار، فهرس للآيات، وفهرس للأحاديث، وفهرس للآ:  فهارس علمية متمثلةً فيوضع -
  . والمراجع المعتمدةقائمة للمصادر بذلك كل ثم أتبعت لأعلام، ا

  .. خطة البحث خطة البحث--٦٦

   :وتفصيل ذلك كالآتي ، وخاتمةأربعة فصولأنظمه في مقدمة، وهذا وقد اقتضت خطة البحث أن 
قسمته إلى ثلاثة درست فيه مفاهيم المصطلحات المكونة لعنوان البحث، ف :الفصل الأول

 ونشأته في البلاد همن حيث تعريفالأحوال الشخصية، مفهوم ببيان فيه بدأت  :الأولبحث الماحث؛ بم
؛ لكونه محل هعنمختصرة ذكرت لمحة ف ،مع التركيز على قانون الأسرة الجزائري بالخصوصالإسلامية، 

وذكرت في ، ناختلاف الديوالمقصود من تناولت تعريف الدين،  :الثانيفي المبحث و، البحث والدراسة
  .لأديانلالفقهاء تصنيف  :لثالمبحث الثا

 : في المبحث الأولفذكرت، أثر اختلاف الدين في عقد الزواجفيه فتناولت  :الفصل الثانيأما 
غير ب حكم زواج المسلمبينت وفي المبحث الثاني  ، واختلاف الفقهاء فيه،كتابيةبالحكم زواج المسلم 

بحتث حكم : وفي المبحث الثالثوالمرتدة وغيرهن من الكافرات،   والصابئةبما في ذلك اوسيةكتابية، ال
أو أنكحة المسلم بغير المسلمة، غير حكم زواج في المبحث الرابع ثم ذكرت زواج المسلمة بغير المسلم، 

  .طرو الإسلام عليها  الكفار، فبينت فيه حكم أنكحتهم قبل طرو الإسلام عليها وكذا حكمها بعد
، توابعهفي أثر اختلاف الدين في إجراءات عقد الزواج وخصصته لإبراز  :لثالثالفصل او

فقسمته إلى مبحثين؛ في الأول منهما ذكرت أثر أثر اختلاف الدين في إجراءات عقد الزواج من خطبة، 
أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج وأعني  تناولت: وولاية وشهادة، وصداق وكفاءة، وفي الثاني

  .وحقوق الولد، وكذا الأقارب حقوق الزوجة، وحقوق الزوج،: ا
فرق الزواج وآثاره، : أثر اختلاف الدين فيوهو خاتمة الفصول، ذكرت  :الفصل الرابعوفي 

فرق الزواج : تناولت فيه أثر اختلاف الدين في: ، فجعلته مبحثين، المبحث الأولوفي الوصايا والمواريث
فرق الزواج من عدة وحضانة، وفي المبحث الثاني آثارأثره في ولاء، وإيظهار، خلع، ومن طلاق، و

  .أثر اختلاف الدين في الوصايا والمواريث ذكرت
  . تفي ببيان المراد منها، وفروعباحث مطالبمبحث من المويضم كل هذا 

ها لخصت فيها أهم النتائج المتوصل إليها في البحث، وأردفت:  البحث بخاتمة-بفضل االله -وأيت 
  .بمجوعة من التوصيات

 أو خلل فمن ،، وما كان فيه من زلل وحدههذا وماكان من صواب في هذا العمل فمن االله
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 ولا ،كما أنني لا أزعم كمالا، جهدي ومن الشيطان، وحسبي فيما قدمت أنني بذلت ،نفسي المقصرة
 إنه ،لافيها في مستقبل أعمالناعصمة، ونسأل االله العلي القدير أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا لت

  .  والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،ولي ذلك
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  لدين لدين اختلاف ااختلاف امفهوم مفهوم   ،،مفهوم الأحوال الشخصيةمفهوم الأحوال الشخصية  :: الدراسة الدراسةممييههاامفمففي في : : الفصل الأولالفصل الأول

  مفهوم الأحوال الشخصيةمفهوم الأحوال الشخصية: : الأولالأولالمبحث المبحث 

ما يتعرض له إلى المفردات الأساسية جرت العادة في البحوث العلمية أن يتعرض الباحث في أول 
في عنوان البحث بالتعريف والبيان، بغية التوصل به إلى المعنى الشامل والدقيق لموضوع البحث، ولما كان 

 مفهوم الأولهذا المبحث  في سأبينف؛ "اختلاف الدين وأثره في قضايا الأحوال الشخصية: "العنوان هو
لتصنيف بعد ذلك  أتعرضثم ، "اختلاف الدين": لاءِ معنى مصطلحإجأُثَّني بو؛ "الأحوال الشخصيةِ"

  .حتى تكتمل الصورة ويتم التصوُّرالأديان عند العلماء؛ 

  أصل المصطلح ومنشؤهأصل المصطلح ومنشؤه: : المطلب الأولالمطلب الأول

مصطلح لم يعرف في الفقه الإسلامي إلا حديثا؛ فهو مصطلح ابتكره الفقه : الأحوال الشخصية
اني عشر، والثالث عشر؛ حيث كان يقوم في إيطاليا حينذاك نظامان قانونيان؛ الإيطالي في القرنين الث

هو القانون :  والثاني،القانون الروماني باعتباره القانون العام، الذي كان يحكم إقليم إيطاليا: الأول منهما
امين وللتفريق بين النظ. المحليُّ، وهو الذي كان يحكم حدود إقطاعية خاصة، أو مدينة من المدن

فأطلقوا على القانون الروماني  ،القانونيين، لجأ فقهاؤهم آنذاك إلى إطلاق تسمية على كل واحد منهما
، ثم قسمت هده الأحوال "أحوال"، وجمعوها على "الحال" وعلى القانون المحلي كلمة ،"قانون"كلمة 

  : فيما بعد إلى قسمين وهما

 القانونية المتعلقة بحالة دويقصد ا القواع: الشخصية، أو بالروابط ص الأحوال المتعلقة بالأشخا-١
  ". الأحوال الشخصية"الأشخاص، وأهليتهم، وجنسيتهم، واختصرت إلى 

الأحوال "القواعد القانونية المتعلقة بالأموال، واختصرت إلى ا ويقصد :  الأحوال المتعلقة بالأموال-٢
  ".العينية

 واحد؛ استعار فقهاء القانون نوأصبح لكل دولة قانووبعد أن اختفت ظاهرة تعدد القوانين، 
تقسيم الإيطاليين؛ وأصبح القانون المدني يقسم إلى أحوال شخصية، وأحوال عينية؛ فذاع هذا التقسيم، 

  .)١(وهاتان التسميتان في قانون كل دولة

  

                                                 
، أحمد نصر الجندي، الأحوال ١٨:، ص)١٩٦٥، دار الفكر العربي ٤ط( أحمد سلامة، الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين، )١(

  .٢٤: ، ص)١٩٨٧القاهرة الحديثة للطباعة (الشخصية 
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صطلح؛ وبعد أن نزح الفقه الغربي إلى الشرق الإسلامي، استحسن بعض فقهاء الشرع هذا الم
، وذلك في أواخر )١(فصاروا يستعملونه، ولعل أول من استعمله، هو الفقيه العلامة محمد قدري باشا

، والذي يتضمن "ية في الأحوال الشخصيةرعالأحكام الش":  وذلك في كتابه المسمى التاسع عشر،القرن
ء كتابه مشتملا على  الأسرة، وجا أحكامأحكام الأسرة، ويعد من أولى المحاولات في مجال تقنين

  : جزأين

: في النكاح، الثاني: الأول: في خمسة كتب فيه الأحكام المتعلقة بالإنسان في حياته،: الأول منهما
في : في الأولاد، والخامس: في فرق النكاح، والرابع: في ما يجب لكل من الزوجين على الآخر، والثالث

؛ إلا أن هذا الكتاب؛ )٢(خاص بعلم الفرائض والمواريث: الوصي والحجر والهبة والوصية؛ والجزء الثاني
  . وعلى الرغم من أهميته؛ لم يكتب له التطبيق في الحياة العملية، وهو شأن أغلب اهودات الفردية

 الشخصية، بل ل أن الفقهاء عندنا لم يكونوا يتناولون مواضيع الأحوا- بالطبع-وهذا لا يعني 
موعة في تآليفهم تحت مسمى واحد، بل كانت موزعة في كتب، وأبواب كل ما في الأمر أا لم تكن مج

  ...كتاب النكاح، وكتاب الطلاق، وكتاب النفقة، وهكذا: متفرقة فيقال

كما لا يعني ذلك أبدا أن التقسيم الفقهي لم يكن واضحا عندهم كلا؛ بل غاية ما هنالك أم لم 
ام الفقه، كما هو الحال في الفقه الحديث، كما أن مؤلفات يكونوا يعتنون كثيرا بالبيان التفصيلي لأقس

كان لهم في تناول  المتقدمين من الفقهاء كانت في أغلبها موسوعية؛ تستجمع كل المواضيع الفقهية، كما
، وأحيانا )٣(تلك المواضيع وتسلسلها منهج واضح، أحيانا يصرحون به في خطبة الكتاب الرئيسية

، فالتقسيم إذن كان واضحا عندهم، كما )٤(ب أو كتاب من تلك الكتبيوضحوا في مطلع كل با

                                                 
القضاء في مصر، تعلم بملوي والقاهرة، ودخل مدرسة الألسن، فأتم فيها من رجال ):  هـ ١٣٠٦ -١٢٣٧( محمد قدري باشا ) ١(

دروسه ونبغ في معرفة اللغات،تقلب في المناصب، فكان مستشارا في المحاكم المختلطة، وناظرا للحقانية، ثم وزيرا للمعارف، فوزيرا 
. إلى معرفة أحوال الانسان، وغيرها، توفي بالقاهرةالاحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ومرشد الحيران : للحقانية، من تصانيفه

  .٧/١٠، )، دار العلم للملايين، بيروت٥ط(، الأعلام، )١٤١٠ت(الزركلي، خير الدين الزركلي، : ينظر
ن ، عبد الرحم١٢: ، ص)١٩٩٥، الدار الشامية بيروت، ١ط( محمد الشماع، المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث،)٢(

  .١/١٣، )١٩٦٥طبعة جامعة حلب، (الصابوني، الأحوال الشخصية، 
لهذا فإني قد أمعنت النظر في الاطلاع، وبذلت غاية المستطاع في إتقان :  كما جاء في مقدمة كتاب التاج المذهب لأحكام المذهب)٣(

.  من ابتداء الكتاب إلى آخر كتاب الحج في العبادات) القسم الأول: ( التهذيب وإحكام الترتيب، وقد قسمت الكتاب إلى قسمين
أحمد بن قاسم : الصنعاني. في المعاملات المحضة والمشوبة ببعض العبادات من كتاب النكاح إلى آخر كتاب السير) القسم الثاني( و 

  .١/٦، )طبعة مكتبة اليمن الكبرى، دت(العنسي، التاج المذهب لأحكام المذهب، 
الأمور الدينية، والمعاملات على النكاح وما بوقدم الأصحاب العبادات على المعاملات اهتماما : بيني كما بين ذلك الخطيب الشر)٤(

: ، الشربينيلأا دوا في الحاجة، وأخروا الجنايات لقلة وقوعها بالنسبة لما قبلها؛ يتعلق به لشدة الاحتياج إليها، والمناكحة على الجنايات 
  .١/١١٤ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، مغني المحتا
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 ، وعبادات، اعتقادات:لمشروعات خمسا: ()١(يظهر ذلك مثلا في كلام صاحب الجوهرة النيرة
 واليوم ، ورسله، وكتبه، وملائكته، الإيمان باالله: فالاعتقادات خمس؛ وكفارات، وعقوبات،ومعاملات

 ، المعاوضات:والمعاملات خمس؛  والجهاد، والحج، والزكاة، والصوم،لصلاة ا:والعبادات خمس ،الآخر
 مزجرة قتل النفس : والعقوبات خمس مزاجر، والشركات، والأمانات، والمخاصمات،والمناكحات
 ومزجرة ثلم ، والرجم، ومزجرة هتك الستر كالجلد، ومزجرة أخذ المال كالقطع في السرقة،كالقصاص

 ، كفارة القتل:والكفارات خمس ،زجرة خلع البيضة كالقتل على الردة وم،العرض كحد القذف
  .)٢() وكفارة جنايات الحج، وكفارة اليمين، وكفارة الإفطار،وكفارة الظهار

فمواضيع الأحوال الشخصية من زواج، وطلاق، وتسمى بالمناكحات، أو النكاح تكون ضمن  
، بينما يعدها بعض الشافعية، والحنابلة، قسيما )٣(دائرة المعاملات غالبا عند الحنفية، والمالكية

   .)٤(للمعاملات

  تعريف الأحوال الشخصية تعريف الأحوال الشخصية : : المطلب الثانيالمطلب الثاني  

إن تعريف هدا المصطلح وتحديد المقصود منه بشكل دقيق، من الأمور التي وقع فيها خلط  
   ).٥(واضطراب عند المعاصرين، ليس من الفقهاء الشرعيين فقط، بل ومن القانونيين أنفسهم

  : ومن أهم المحاولات في ذلك نجد

هي المركز القانوني للأشخاص بالمقابلة مع الأحوال العينية التي هي المركز : تعريف حسن بغدادي
  . )٦(القانوني للأموال

                                                 
 فقيه حنفي عالم مشارك في أنواع من العلوم، أبرز شيوخه والده علي ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزبِيدِي:  هو)١(

  =كشفوح مختصر القدوري، الجوهرة النيرة شر: أهم مصنفاته، هـ بِزبِيد٨٠٠ وفاتها، كانتعلي بن نوح، وغيرهموالحداد، 
 ،)١٩٦١المكتبة العربية، دمشق، (،  معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، :ينظر. التأويل شرح قيد الأوابد للربعي التتريل في تحقيق=
  .٢/٦٧ الزركلي، الأعلام ،٣/٦٧

 والعقوبات، ، والمعاملات،والعبادات ، والآداب،اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات: (وقريبا منه قول ابن عابدين كذلك )٢(
المعاوضات المالية، :  والمعاملات خمسة؛الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد:  والعبادات خمسة،والأولان ليسا مما نحن بصدده
ابن : ينظر .)ردةالقصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، وال:  والعقوبات خمسة؛الأمانات، والتركات ووالمناكحات، والمخاصمات،

  .١/٨البحر الرائق شرح كتر الدقائق ابن نجيم، : وقال بمثله كذلك ابن نجيم، ينظر، ١/٧٩عابدين، رد المحتار على الدر المختار 
  .٣/٣٧، العدوي، حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني ٢/٩٥ الزيلعي، تبيين الحقائق:  انظر)٣(
   .١/٢٣البهوتي، كشاف القناع ، ١/١١٤ الشربيني، مغني المحتاج )٤(
  .١٩: ، ص)١٩٩٠مكتبة الشباب، مصر، ( بلتاجي، دراسات في أحكام الأسرة،)٥(
  .١٩: بلتاجي، دراسات في أحكام الأسرة ص) ٦(
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هي مجموعة من النظم القانونية المتعلقة : (وقريب منه نجد تعريف الدكتور حامد زكي حيث قال
  .)١() والتزاماته وأشكال تصرفاتهبشخص الإنسان دون أمواله

أما يقومان أساسا على التفرقة بين شخص الإنسان الذي هو : والذي يلحظ على كلا التعريفين
 ولكن الذي يشكل في هذا أن هناك ،اال المراد من الأحوال الشخصية، وبين ماله الذي هو خارج عنه

 وهدا -كما سنذكر- الأحوال الشخصية باتفاق أمورا مالية محضة، وهي في الوقت ذاته تعد من صميم
  . ما يجعل التعريفين غير دقيقين

هي الأوضاع التي تكون : (وهو ماحاول أن يتلافاه العلامة مصطفى السباعي حين عرفها بقوله
  .)٢()بين الانسان وأسرته، وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية والتزامات أدبية، ومادية

الأحوال الشخصية؛ اصطلاح : (نجد أيضا تعريف الدكتور محمد فهر شقفة الذي قالوقريبا منه 
قانوني مستحدث للدلالة على مجموعة القواعد القانونية، والشرعية المتعلقة بأحوال الإنسان الاجتماعية 

  . )٣()والتي تحكم على الغالب روابطه العائلية، وما ينتج عنها من آثار، والتزامات مالية وغير مالية

هما حاولا أن يتلافيا مشكلة الأموال في الأحوال الشخصية، يحبا نرى أن صينفي هذين التعريف
ن هناك أمورا تم بأحوال الإنسان الشخصية إولكن يلحظ عليهما كذلك أما غير جامعين، حيث 

  . ن التعريفينقبل الاجتماعية؛ كالأهلية، وأحكام الغائب، والمفقود، وغير ذلك، ولا يتناولها أي م

إن ذلك هو ما جعل أغلب من تناول هذه القضيةَ من المعاصرين يجزم بأنه من المستحيل، ومن 
غير ادي وضع تعريف لهذا المصطلح في كلمات موجزة، وإنما الأحسن منه هو تحديد المسائل التي 

  .)٤(يشملها المصطلح واحدة واحدة، فاستغنوا بالعد عن الحد

 أيضا أن ذلك سيجعل تحديد المقصود بالأحوال الشخصية أمرا غير دقيق، ولا والمشكل في هذا
منضبط؛ لأن تحديد المسائل سيكون أمرا نسبياً؛ يختلف من شخصٍ إلى آخر، وهذا الذي جعل المقصود 

 يختلف من دولة إلى أخرى؛ فبعضها يضيق في مسائلها، والبعض الآخر - فعلا-بالأحوال الشخصية 
وهذا ما حدث في البلادِ الإسلامية، بل جعل الأمر مذبذبا حتى في الدولة الواحدة، فتضمُّ يوسع، 

الأحوالُ الشخصيةُ مسائلَ حينا، وتلفظها حينا آخر؛ كما حدث في مصر مثلا؛ حيث كانت محكمةُ 

                                                 
  .٦٧و٦٦:  أحمد سلامة، الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص)١(
  .١/٨، )١٩٦٣، دار الفكر، دمشق، ٦ط( مصطفى السباعي،شرح مدونة الأحوال الشخصية السوري، )٢(
دراسة قانونية فقهية مقارنة على ضوء الاجتهاد ( محمد فهر شقفة، شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين واليهود والنصارى)٣(

  .١٤: ، ص)القضائي
، توفيق حسن ٧٧:سرة ص، بلتاجي،دراسات في أحكام الأ٦٧أحمد سلامة، الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين ص:  ينظر)٤(

  ٣٦:، ص)١٩٦٩، منشأة المعارف ٣ط( الشخصية لغير المسلمين من المصريين، لفرج، أحكام الأحوا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-١٦- 

صادر في في الحكم الالنقض المصرية أولَ من حاول تحديد معنى الأحوال الشخصية ذه الطريقة، وذلك 
مجموعة ما يتميز به الإنسان عن : بالأحوال الشخصيةوالمقصود : (جاء فيه، حيث ١٩٣٤ يونيو٢١

غيره من الصفات الطبيعية، أو العائلية، التي يترتب عليها أثر قانوني في حياته الاجتماعية؛ ككون 
ونه تام الأهلية، أو الإنسان ذكرا، أو أنثى، وكونه زوجا، أو أرملا، أو مطلقا، أو أبا شرعيا، وك

أما . ناقصها؛ لصغر سن، أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية، أو مقيدها بسبب من أسباا القانونية
الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية؛ وإذاً فالوقف، والهبة، والوصية 

ينية؛ غير أن المشرع المصري حين وجد أن الوقف على اختلاف أنواعها ومناشئها من الأحوال الع
 تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة، ألجأه -وكلها من عقود التبرعات-والهبة والوصية 

ذلك إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية؛ كيما يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية التي 
  .)١()سائل التي تحوي عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير حكمهاليس من نظامها النظر في الم

 قانون ١٩٤٩إنَّ تحديد مسائل الأحوال الشخصية ذا الحكم لم يكن ائيا، حيث صدر في سنة 
منه ١٤و١٣خاص آخر بنظام القضاء تغير فيه قليلا تحديد المراد بالأحوال الشخصية؛ فجاء في المادتين 

  :ما يأتي

 تشمل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص، وأهليتهم، أو :١٣ المادة -
، )٢(المتعلقة بنظام الأسرة، كالخطبة، والزواج، وحقوق الزوجين، وواجباما المتبادلة، والمهر، والدوطة

الأبوة، وإنكارها، ، والطلاق، والتطليق، والتفريق، والبنوة، والإقرار ب)٣(ونظام الأموال بين الزوجين
والعلاقة بين الأصول والفروع، والالتزام بالنفقة للأقارب، والأصهار، وتصحيح النسب، والتبني، 
والولاية، والوصاية، والحجر، والإذن، بالإدارة، وبالغيبة، واعتبار المفقود ميتا، وكذلك المنازعات، 

  .فات المضافة إلى ما بعد الموتوالمسائل المتعلقة بالمواريث، والوصايا، وغيرها من التصر

وتعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين، إذا كان قانوم يعتبرها : ١٤ المادة -
  .)٤(كذلك، أما بالنسبة للمصريين فهي من المسائل المالية

                                                 
، بلتاجي، دراسات في ٤٠:،ص)١٩٧٣، مطابع الشروق، بيروت، ٣ط( زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية،)١(

  .٥٨: أحكام الأسرة ص
 ا في تحمل أعباء الحياة الزوجية عن طريق استغلال علذي تقدمه الزوجة لزوجها عند زواجهما وذلك للانتفاهي المال ا:  الدوطة)٢(

 الشخصية لغير لتوفيق حسن فرج، أحكام الأحوا: ينظر. الزوج لها وهو اصطلاح غريب وليس في الشريعة الإسلامية شيء من ذلك
  . . ٤٥: المسلمين من المصريين ص

 آخر غريب إذ ليس في الشرع الإسلامي للزوج أي دخل في مال زوجته ولا يجب عليها ضم مالها إلى مال زوجها كما  هذا اصطلاح)٣(
  . - واالله أعلم-توحي بذلك عبارة نظام 

  .٦٠:، بلتاجي، دراسات في أحكام الأسرة ص٤٢: زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية ص)٤(
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نت أولا هذا مثال على النسبية في التحديد وعلى الاضطراب الذي وقع في مصر مثلا؛ فالهبة كا
قانون (من مسائل الأحوال الشخصية، ثم ظهر للمشرع بعد ذلك أن يخرجها منه في ) م١٩٣٤قانون (

  ).م١٩٤٩

والسبب في هذا الخلط المتمثل في عدم التمكن من وضع تعريف، أو تحديد منضبط لمسائل 
سائل الأحوال الأحوال الشخصية، راجع في نظر الدكتور بلتاجي إلى أن المشرع الغربي لما وضع م

الشخصية؛ إنما صدر في ذلك عن اعتقاد أن المسائل التي تتضمن عنصرا دينيا في مجال تعامل الناس 
بعضهم ببعض في الأحوال الشخصية؛ ليست من اختصاص المحاكم المدنية، وإنما تقضي فيه شريعة 

  .ديانة المسيحيةال مع ؛ لأنَّ لها تعلقاً بالدين أكثر، وهذا الكلام قد ينسجمالمتقاضيين

 باستيراد الإجراءات نفسها، وبالمعاني - عن سذاجة أو عن جهل-لكن لما قامت محكمة النقض 
 فإا أوكتت نفسها بيديها حين -كما هو شأن المغلوبين عادة في تقليد الغالب -والعبارات نفسها، 
ئل التي تحوي عنصرا دينيا ذا أثر ليس من اختصاص المحاكم المدنية النظر في المسا: (... قالت فيما قالت
إذا كان ما أقررتيه صحيحا؛ فليس إذن من شأن المحاكم المدنية أن تحكم : ؛ فنقول لها)في تقرير الحكم

في كل ما قننت له الشريعة؛ لأن كل ما قننت له الشريعة يحوي عنصرا دينيا ذا أثر في تقرير الحكم، 
احي الحياة دون استثناء، وهو ما تشهد به كثير من النصوص وهذا لا جدال فيه؛ فالشريعة تعم كل من

قلُْ إن:   ِ هقول ، وكذا)١( مَا فَرطْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ: القطعية دلالة وثبوتا؛ منها قوله تعالى
  .)٢( صَلاتِي وَ�سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ لِلَّهِ رَب الْعَالَمِينَ

 هنالك فرق أبدا بين الزواج وبين الطلاق، ولا بين الحدود وبين البيوع؛ باعتبار لذلك فلن يكون
  .)٣(أن ذلك كله دين عند االله، وهذه حقيقة الإسلام

الشيخ عبد :  منهمنوإلى تحديد المسائل لأجل بيان المقصود من المصطلح؛ مال أغلب المعاصري
فالأحوال الشخصية تشمل في : شخصيةالأحوال الالرحمن الصابوني، فكتب تحت عنوان معنى 

الزواج وما يتعلق به من مقدمات؛ كالخطبة، ومن شروط، وأركان، وأحكام، : الاصطلاح الحديث
واجبات، وحقوق كل :  والولاية، وما يتعلق بالمهر، ويشمل أيضا،وكل ما يتعلق بموانع النكاح الشرعية

                                                 
  .٣٨:الآيةسورة الأنعام، من ) ١(
  .١٦٢:سورة الأنعام، الآية) ٢(
  .٨٠: بلتاجي، دراسات في أحكام الأسرة ص)٣(
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نسب، والحضانة، الأهلية، وعوارضها، من الزوجين، وكذا الطلاق، وشروطه، وآثاره، ثبوت ال
  .)١()، والوصية، والوقف، والميراث- سواء النفقة الزوجية والأقارب-الوصاية، والحجر، والنفقات 

 بدلا من تسمية قانون قانون الأسرة تسمية -أولا-اختار : وإذا جئنا إلى المقنن الجزائري فنجده
، وسوغ )٢()دراسات في أحكام الأسرة(جي في كتابه الأحوال الشخصية، وهو ما فضله الدكتور بلتا

اختياره ذاك، وأفاض في المسألة، وأظن أنه لا فائدة من الخوض في ذلك إذ لا مشاحة في الاصطلاح ما 
ونجده هو كذلك لم يضع تعريفا شاملا للمصطلح؛ بل اكتفى بسرد . ادام الموضوع و المضمون واحد

  .)٣(، كما سنشرحه في الحديث عن قانون الأسرة الجزائريالمسائل التي تضمنها واحدة واحدة

والذي يظهر لي أن تحديد المسائل في بيان المقصود بالأحوال الشخصية أو بأحكام الأسرة؛ هو 
الأمثل لما ذكرنا، لكن بشرط أن يكون هذا التحديد على سبيل الحصر، لا على سبيل التمثيل، وأن 

  . ذهن من يريد فعل ذلكيصدر هذا التحديد عن تصور واضح في

بحسب - وإذا تأملنا قليلا نجد أن الخلاف غالبا إنما يكون في المسائل المالية، أو العينية التي هي 
؛ )المالية، العينية( ليست من الأحوال الشخصية، ولكنها أدرجت فيها لتأرجحها بين القسمين - الأصل

شكلة فننظر، فما لها منها صلة وثيقة وعلاقة والضابط الذي أقترحه هو أن نأتي إلى هذه المسائل الم
  .وطيدة بالأحوال الشخصية، نجعلها منها وما لا فلا

المهر، ونفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، والهبة، : وهذه المسائل المالية التي وقع فيها الاضطراب هي
  :والوقف، والوصية، والميراث، فإذا دققنا النظر فيها فإننا نخرج بما يلي

الأمور التي لها علاقة بالزواج بل هي ركن أو شرط فيه؛ فالأصح أن نلحقها به، وندرجها أما 
  .المهر، وفي نفقة الزوجة: ضمن مسائل الأحوال الشخصية وهذه تتمثل في

والأمور التي لها علاقة بالعائلة، أو بالقرابة أو بالنسب خصوصا، فهذه كذلك الأحرى ا أن 
نفقة الأقارب، وفي الميراث، وفي الوصية، فالأولان : صية، وهذه تتمثل فيتلحق بمسائل الأحوال الشخ

كليهما تمليك  حيث إنلأا أخت الميراث؛ ا منها واضحان في تعلقهما بالأسرة، أما الوصية؛ فتلحق 
  .بذلك يزول الإشكال فيما تقدمللغير مضاف إلى ما بعد الموت؛ و

 أن لهما أيه جهةَ اختصاص بالزواج، -واالله أعلم-لا أرى أما فيما يخص مسألتي الهبة، والوقف، ف
فهما إذن  ،أو بالعائلة؛ إذ الهبة تكون للأباعد كما تكون للأقارب تماما، وقل مثل ذلك عن الوقف

                                                 
  .١/١٣ عبد الرحمن الصابوني، الأحوال الشخصية )١(
  .٩٤ و ٩٣: بلتاجي، دراسات في أحكام الأسرة ص)٢(
  .١٤: ، ص)٢٠٠٤ية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجزائر٣ط( بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، )٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-١٩- 

كغيرهما من المعاملات المالية، كما البيع، والإجارة، والرهن، وغير ذلك؛ لذا فلا وجه لإلحاقهما بمسائل 
  .الأحوال الشخصية

هذا من الناحية الموضوعية، أما من الناحية الواقعية؛ فإننا نحبذ ضمهما وغيرهما إلى الأحوال 
تطبيق الشخصية لا لشيء؛ إلا لتكثير مسائلها؛ وبالتالي تحكيم الشريعة الإسلامية الغراء فيها؛ حيث إن 

  . دون غيرها على مسائل الأحوال الشخصيةامقصورالإسلامية صار الشريعة 

  تقنين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلاميةتقنين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية: : طلب الثالثطلب الثالثالمالم

منذ بدء الدعوة في عهد النبوة، وإلى عهد قريب؛ لم تعرف البلاد الإسلاميةُ تشريعا دخيلا، ولا  
قوانين أجنبية تحكمها، ولكن كانت تلك البلاد تعتمد كليا على أحكام الفقه الإسلامي، وفي جميع 

  :ان يعود أساسا إلى أمرينمناحي الحياة، وذلك ك

 أن القائمين على الحكم كانوا يدركون جزما ما للفقه من خصوبة، ومرونة تجعله صالحا :أولاهما
  .للتطبيق في كل الظروف، والأحوال

صنيع العلماء في إمداد الحياة العملية بالحلول العلمية؛ وذلك عن طريق الاجتهاد :  ثانيهما
لم يستمر؛ حيث دب في جانب الحكام التخلي، والبعد عن منهج - ف للأس-، لكن ذلك)١(والتأليف

االله، كما حل التقليد والجمود في جانب العلماء عموما، وتكرس ذلك أكثر بعد سقوط الخلافة، 
الاحتلال؛ فطفقت تملي عليها أنظمتها، وقوانينها بالترغيب ان الإسلامية فريسة بأيدى قوى ووقوع البلد

انا، فانحسر بذلك دور الشريعة الإسلامية عن حياة الناس كثيرا، ولم يبق من ذلك حينا، وبالترهيب أحي
 بقي وحيدًا يصارع الهجمات، وما يحكم العلاقات العائلية، والاجتماعية،، قانون الأسرةالنور إلا 

وحملات التهميش، ولا يزال، كيف لا وهو الهدف والحصن الأخير الذي لا يزال يحتمي فيه المسلمون 
ولقد كانت تلك الحملات على ما تبقى لنا من أحكام شريعتنا، تأتي متخفية وراء أسماء  .إلى اليوم

 - وفي زمن الطغيان الكافر-براقة، وشعارات مزخرفة، كالحرية، والعدالة، والتقدم، والمساواة، أما الآن 
  .ةفقد صارت تنعِق جهارا ارا، ولكن هيهات، وكل ذلك سيبوء بالفشل لا محال

إن التصدي لذلك كله، لن يكون إلا بالحكمة، وبالاهتمام بقضايا العصر بالبحث الأصيل، ثم 
إخراجه إلى ميدان الحياة، وذلك بالدراسات الجادة التي دف إلى تقنين الفقه، في هذا اال وصياغته 

 يذعن لها كل منصف صياغة حديثة؛ بغية تجلية كنوز فقهنا الإسلامي، وإبراز ما فيه من حلول واقعية
ينشد الحق، كما حدث في مصر مثلا لما أذعن المسيحيون، وتحاكموا إلى أحكام شريعتنا الغراء في أربع 

                                                 
  .١/١٠ عبد الرحمن الصابوني، الأحوال الشخصية )١(
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تحمي عديم الأهلية أو  المواريث، والوصايا، والهبة، والأهلية، وما يرتبط ا من أنظمة: قضايا مهمة وهي
  .)١(ناقصها

لذي تشكوه القوانين الغربية، والأجنبية، ومن أراد وخاصة في ظل الخواء والفراغ والتخبط ا
التأكد من ذلك فما عليه إلا الرجوع إلى قوانين الزواج، والطلاق عندهم، وما طرأ عليها من تعديلات 

  .)٢(خلال القرن الأخير وحده

 تلك المحاولة الفذة التي قام ا العلامة - كما أسلفت- في ذلك هي أولى المحاولاتلقد كانت 
، ولكن بقي عمله نظريا بعيدا "الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية"في كتابه " محمد قدري باشا"

  .عن الحياة العملية

:  وضعت الدولة العثمانية أول قانون يعمل به في مجال الأحوال الشخصية وسمي بـ١٩١٧وفي 
وكذا في أكثر البلاد الإسلامية ، حكم به في عاصمة الخلافة العثمانية في تركيا، "قانون حقوق العائلة"

  .)٣(التابعة لها، واستمر هذا القانون في تركيا إلى حين سقوط الخلافة العثمانية

سنة " قانون حقوق العائلة الأردني" إلى أن صدر نوفي الأردن استمر الحكم بذلك القانو
الأحوال "م، حيث صار يسمى بقانون ١٩٧٦وأجريت عليه تعديلات كثيرة كان آخرها  ،١٩٤٧

   )٤ ("الشخصية الأردني

" قانون الأحوال الشخصية"وبقي قانون العائلة التركي يطبق كذلك في سوريا، إلى أن وضع 
  . م١٩٥٣السوري سنة 

مدونة الأحوال "في تونس، ثم " مجلة الأحوال الشخصية"م، ظهرت ١٩٥٦وبعدها وفي عام 
قانون "م، ثم ١٩٥٩في العراق سنة " لشخصيةقانون الأحوال ا" ثم ،م١٩٥٧في المغرب سنة " الشخصية

  .م١٩٦٧في السودان سنة "المحاكم الشرعية

قانون العائلة في "الكويتي، و" قانون الأحوال الشخصية"م صدر كل من ١٩٨٤ وأخيرا وفي سنة 
لاقة وهذا الأخير هو المعني بالمقارنة والتحليل في ما له ع ، "قانون الأسرة الجزائري"وكذا  ،)٥("ماليزيا

  .)٦(بموضوع اختلاف الدين؛ لذلك كان من المناسب أن نتناول بسطة عن هذا القانون

                                                 
  .٨٧:  بلتاجي، دراسات في أحكام الأسرة ص)١(
  .١/١١ عبد الرحمن الصابوني، الأحوال الشخصية )٢(
  .٢٧:، ص)١٩٧١العربي، القاهرة(محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج :  أبو زهرة)٣(
  .١٣: ، ص)١٩٩٧، دار النفائس، ١ط(مر سليمان، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،  الأشقر، ع)٤(
  .٣٩، ص)٢٠٠٥، دار النفائس، الأردن،٢ط(أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، :  ينظر)٥(
  .٢٠:  بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ص)٦(
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  الجزائري الجزائري " " قانون الأسرةقانون الأسرة""لمحة عن لمحة عن : : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  لجزائريا" قانون الأسرة"نشأة : الفرع الأول

لقد كانت الأسرة الجزائرية في عهد ما قبل الاحتلال الفرنسي تخضع لأحكام وقواعد الفقه 
لامي، وكذا للنظم والأعراف المحلية، التي تخص كل جهة، والتي كانت في عمومها متوافقة الإس

  .ومنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية

وكان نظام الأسرة حينذاك في أغلب القطر الجزائري يستمد أحكامه من فقه المذهب المالكي؛ 
 التي كانت تتمركز في مدينة الجزائر، والتي لكونه مذهب غالبية سكان الجزائر، باستثناء الجالية التركية

الحنفي، وباستثناء أيضا أماكن تواجد طائفة الإباضية، التي كانت تحتكم إلى قواعد  كانت على المذهب
  .)١(وأحكام المذهب الإباضي خصوصا

م، حاول الاستعمار القضاء على الحكم بالشريعة ١٨٣٠وبعد احتلال فرنسا للجزائر سنة  
 الفقه الإسلامي بدعوى أنه نظام ديني متخلف، يكرس الجمود، ولا  وحارب الرجوع إلىالإسلامية،

يقبل التطور، شأنه في ذلك شأن القانون الكنسي والديانة المسيحية؛ فاجتهد في ذلك وفعل كل الأفاعيل 
  .من أجل إيقاف العمل ا، وإحلال أحكام القانون المدني الفرنسي محلها

لته في القضاء على القضاء الشرعي في الجنايات، والجنح، وغيرها من نجح الاستعمار في حم
م، ثم من خلال ما قامت به ٢٨/٠٢/١٨٤١القوانين بموجب قانون أصدرته مبكرا وذلك بتاريخ 

الغرفة الاستثنائية للمسائل الشرعية في الجزائر العاصمة لتحقيق ذلك؛ لكنه فشل كل الفشل فيما يخص 
كما لجأ بعد ذلك إلى محاولات فكرية، .  رغم كل المحاولات القمعيةام العائلي،أحكام الأسرة والنظ

، والمتمثلة في طرح مشروع قانون "مارسال موران" كان منها تلك التي قام ا أحد فقهائهم وهو
نتيجة تمسك لكنه كذلك باء بالفشل، ورفض كليا، وبقي حبرا على ورق، وذلك للأحوال الشخصية؛ 

ين بدينهم، وحفاظهم على عقيدم، وأصالتهم، واعتزازهم بحضارم الإسلامية، فكانت كل الجزائري
نتيجة تلك الاستماتة أن استسلم الاستعمار مضطرا، فعين قضاة مسلمين إلى جانب القضاة الفرنسيين، 

  . )٢(يحتكم إليهم الشعب في قضايا الأحوال الشخصية

ف، لم يسلم هو بدوره الأمر تماما؛ لكنه عمد إلى إلا أن المستعمر العنيد ورغم صعوبة الموق
التدخل في قانون الأسرة من خلال المراسيم، والأوامر، والقوانين التي كان يصدرها تباعا، من أجل الحد 

                                                 
  . ٣: ص١٩٨٩ عياش عوفي، أسباب انحلال الزواج في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر )١(
: ، عياش عوفي، أسباب انحلال الزواج في قانون الأسرة الجزائري ص١/١٨بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ) ٢(

  .٥٣: ص١٩٩٦، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، )دراسة مقارنة(انون الأسرة الجزائري رابح عبد المالك، الصداق في ق. ٤
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 المتعلق ١٩٣١/ ٠٥ /٠٢قانون : أو التقليل، من سلطة الفقه الإسلامي على نظام الأسرة، ونذكر منها
 والمتعلق بالحالة القانونية للمرأة الجزائرية، ٠٥/١٩٣١ /١٩اج، ومرسوم بالخطبة، وتحديد سن الزو

 والمتعلق بتنظيم القضاء الإسلامي، والقوانين الصادرة في ٢٣/١١/١٩٤٤والأمر الصادر في 
 وكيفية إثبات الزواج، والأمر الصادر ، والحجر، والوصاية، والمتعلق بأحكام المفقود١١/٠٧/١٩٥٧
 ويعتبر أول قانون مكتوب بشكل منظم ثم صدر ، والطلاق،تعلق بالزواج والم٠٤/٠٢/١٩٥٩في 

  .)١( وهو اللائحة التنفيذية للأمر الذي قبله١٧/٠٩/١٩٥٩مرسوم في 

بعد الاستقلال ودحر الاستعمار، بقي الحكم في القضايا المتعلقة بالأسرة وفق النظام الذي كان 
فراغ التشريعي، إلى أن قام المشرع الجزائري سائدا في زمن الاحتلال الفرنسي، وذلك سدا لل

 يقضي بتوحيد القضاء الجزائري، وذلك بإلغاء المحاكم الشرعية، نم، بإصدار قانو٢٢/٠٦/١٩٦٣:في
ونقل اختصاصها إلى المحاكم العادية، وفي نفس السنة صدر أيضا قانون يتعلق بتنظيم سن الزواج، 

  .وكيفية إثبات العلاقة الزوجية

م أمر يقضي بإلغاء كل القوانين ٠٥/٠٧/١٩٧٣دأ الحركة التشريعية إلى أن صدر في وهكذا لم 
 دف القضاء على التبعية الأجنبية، وفي هذه السنة صدر ٠١/٠٧/١٩٧٥الفرنسية الدخلية ابتداء من 

ي كمصدر أصلالقانون المدني الجزائري، والذي أقر في مادته الأولى الرجوع إلى الشريعة الإسلامية، 
، وكمصدر احتياطي يأتي في المرتبة الثانية بعد النصوص التشريعية فيما يخص لمسائل الأحوال الشخصية

، وهو يعد أحسن حالا مقارنة مع بعض الدول الإسلامية الأخرى كمصر، )٢(باقي فروع القانون
   .أمر خطير كما لا يخفى أخرتا الشريعة الإسلامية فيه إلى المرتبة الثالثة بعد العرف، وهو ينوسوريا، اللت

وانطلاقا من ذلك الوقت جرت محاولات ومجهودات في سبيل تنظيم الأحوال الشخصية توجت  
   .)٣("قانون الأسرة: "م، وأسمته بـ٠٩/٠٦/١٩٨٤ المؤرخ في ١١-٨٤في النهاية بإصدار قانون برقم 

  هومزايا الجزائري" قانون الأسرة"مضمون : الفرع الثاني

 مادة ٢٢٤أما عن مضمون هذا القانون فإنه جاء مكونا من : الجزائري" ن الأسرةقانو"ونممض -١
على بابين، يحتوي كل منهما على فصول، : موزعة في مقدمة، وأربعة كتب، الكتاب الأول منها يحتوي

والكتب الثلاثة التالية عبارة عن فصول دون أبواب، ويتضمن الفصل الأخير من الكتاب الرابع على 
  : كام الختامية؛ ولا بأس أن نبين خطة ذلك القانون لتصوره بشكل أكثر وضوحاالأح

                                                 
  .٥٤: ، رابح عبد المالك، الصداق في قانون الأسرة الجزائري ص١/١٨ بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، )١(
  .١/٢٠ بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )٢(
  .١٢/٠٦/١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية في ١١ ـ ٨٤ القانون رقم )٣(
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  .٣ المادة - ١من المادة : أحكام عامة: المقدمة

  : ، يشتمل على بابين٨٠ المادة - ٤من المادة : الزواج، وانحلال الزواج: الكتاب الأول

لنكاح الفاسد والباطل، حقوق الخطبة والزواج، موانع الزواج، ا: وفيه خمسة فصول: باب الزواج
  . وواجبات الزوجين، النسب

 التراع في متاع ،العدة، الحضانة: الطلاق، وآثار الطلاق وهي: وفيه فصلان: وباب الطلاق
  .البيت، النفقة

أحكام عامة، : ، يشتمل على سبعة فصول هي١٢٥ - ٨١من المادة : النيابة الشرعية: الكتاب الثاني
  .لتقديم، الحجر، المفقود والغائب، الكفالةالولاية، الوصاية، ا

  : ، يشتمل على عشرة فصول١٨٣ - ١٢٦ من المادة :الميراث: ثالكتاب الثال

  .مسائل متفرقة في الميراث: أحكام عامة، الفصول الباقية: الفصل الأول

 الوقف، الوصية، الهبة،: ، يشتمل على أربعة فصول٢٢٤ - ١٨٤من المادة : التبرعات: الكتاب الرابع
  .أحكام ختامية

  : من أهم مزايا هذا القانون:الجزائري" قانون الأسرة" مزايا - ٢

 يستمد أحكامه كلها من -كغيره من قوانين الأحوال الشخصية في أغلب البلدان العربية- أنه -
الشريعة الإسلامية، ويعتمدها كمصدر أصلي له، دون التقيد بمذهب معين، حيث قد ورد في ديباجة 

: اعتمدت اللجنة في وضع هذه النصوص على المصادر الأساسية التالية: (شروع التمهيدي له ما يليالم
الاجتهاد، والقياس، والإجماع، والقرآن الكريم، السنة النبوية الثابتة ثبوتا مقبولا عند علماء الحديث، 

ذا القانون على مذهب ؛ فلم يقتصر ه...)الفقه على المذاهب الأربعة وعلى غيرها في بعض المسائلو
إلى مذاهب الفقه كلها، وآراء العلماء المسلمين؛ وهو الصواب؛  ؛ بل جوز الرجوع في قضاياه)١(معين

لأن الخير والأصلح للبشر من أحكام الشرع الحنيف لا ينحصر أبدا في أحكام مذهب واحد، بل هو 

                                                 
 التي تقيد القاضي بمذهب معين، ومن -كالأردن، ومصر، وسوريا، والمغرب، وغيرها- ونجد خلاف ذلك في بعض القوانين العربية) ١(

شمله هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح أو كل ما لم ي: (  من مدونة الأحوال الشخصية المغربية٨٢: ما ورد في الفصل: أمثلة ذلك
  ).المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك

ما لا ذكر له في هذا القانون، يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي : ( من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن١٨٣: ونصت المادة
، ١ط( محمد أحمد سراج،و على جمعة محمد، :لشرعية في الأحوال الشخصية، تحقيقالأبياني، محمد زيد، شرح الأحكام ا: ينظر). حنيفة

  .٤/١٨٤٤ ،)٢٠٠٦دار السلام ن مصر، 
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مثل هذا التوسع والتنويع في مصادر مبثوث في اجتهادات الأئمة والعلماء من مختلف المذاهب؛ كما أن 
 سيجعل القاضي واتهد في سعة وبحبوحة من أمره؛ يستلهم أحكامه من ثراء الفقه الإسلامي ،الحكم

ليسد الثغرات التي حدثت في ذلك القانون، وهو بلا شك كذلك أمر سيؤكد صلاحية الشريعة، 
ا وحوادث من جهة، وفي تقرير الحكم ومرونة الفقه الإسلامي في استيعاب كل ما يستجد من قضاي
  .المناسب الذي تقتضيه ظروف وواقع البلد والناس من جهة أخرى

أنه ينص على وجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في حالة عدم ورود نص قانوني في قضية من  -
ون، يرجع فيه كل ما لم يرد النص عليه في هذا القان: ( منه أن٢٢٢:قضايا الأسرة، حيث جاء في المادة

  ). إلى أحكام الشريعة

  علاقة قانون الأسرة الجزائري بالقوانين الأخرى: الفرع الثالث

 معالجتها والنص عليها في قانون الأسرة ترغم أن الجزء الأكبر من قضايا الأحوال الشخصية، تم
:  المقام مصدرانالجزائري إلا أن جزءا منها كذلك يستمد من مصادر أخرى، وأهمها مما يعنينا في هذا

  . والآخر دولي وهو الاتفاقات والمعاهدات الدولية،أحدهما داخلي وهو القانون المدني

العلاقة بين قانون الأسرة الجزائري والقانون المدني هي علاقة تفاعل وتكامل، :  القانون المدني-أولا
ن الأسرة الجزائري، وذلك كما بينهما، حيث إن القانون المدني يحيل في كثير من مسائله إلى مواد قانو

، والتي تتعلق بتصرف الشخص ٤٠٨:  منه، والتي تتعلق بأحكام المفقود والغائب، والمادة٣١:في المادة
 والتي تتعلق بأحكام الميراث، وغيرها من المواد التي ،٧٧٤: والمادة في التركة وهو في مرض الموت،

  .)١(كام في قانون الأسرة الجزائريتوجب ضرورة الرجوع، والأخذ بما صدر فيها من أح

كما أن قانون الأسرة الجزائري يعتمد على قواعد القانون المدني فيما ينظم قضايا الأحوال 
، والتي تحدد )٢(الشخصية، فيما يتعلق منها بالأجانب، وذلك في المواد التي تنص على تنازع القوانين

  .)٣(القانون الواجب تطبيقه

ل القانون مجالا رحبا لتنازع القوانين ذلك أن النظم القانونية، تختلف ويعتبر الزواج عند أه
وتتنازع بينها في نظرا إلى هذه الرابطة، اختلافا كثيرا، فبعض القوانين لبعض الدول مثلا تعتبر أن هذه 

ائزا، الرابطة دينية محضة، والبعض الآخر يرى أا مدنية بحتة، والدول الإسلامية مثلا تعتبر التعدد ج

                                                 
  . ١/٢٤بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري ) ١(
علي علي سليمان، مذكرات في . هو تزاحم قانونين أو أكثربشأن حكم علاقة قانونية، تشتمل على عنصر أجنبي: تنازع القوانين) ٢(

  . ٢٥:القانون الدولي الخاص الجزائري ص
  .٩:، ص)٢٠٠٤، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ١ط(الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء ) ٣(
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والدول المسيحية تعتبره جريمة يعاقب عليها القانون، والدول الإسلامية تسمح بانحلال رابطة الزواج 
 وبعضها تجعلها رابطة مؤقتة كروسيا وفي ،بإرادة منفردة، وأغلب الدول المسيحية تجعلها رابطة أبدية

  .)١(كم هذا التضاربخضم هذا التنازع تأتي مواد التنازع لتحدد القانون الذي ينبغي أن يح

ونظرا لما تقدم يظهر لنا أهمية اعتماد قانون الأسرة الجزائري على القانون المدني وخاصة فيما 
ون غالبا بين يا الأحوال الشخصية، وذلك إنما يكيخص بحثنا الذي يدرس مسألة اختلاف الدين في قضا

  .الجزائريين وبين الأجانب غير المسلمين

هناك اتفاقات تعقد بين دولتين أو أكثر، لتنظيم مسائل القانون الدولي الخاص، : ولية الاتفاقات الد- ثانيا
  .)٢(كالاتفاقية الدولية في مجال الأحوال الشخصية والتي نظمت مسألة النفقة الواجبة على الأقارب

وهذه الاتفاقات تقدم على الأحكام الخاصة بتنازع القوانين إذا تعارضت معها، وذلك حسب ما 
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على :  حيث جاء فيها أنه٢١لمادة ت عليه انص

  .خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في الجزائر

  .)٣(ومعنى ذلك أن الاتفاقيات الدولية تنسخ القانون المدني نسخا ضمنيا

 كل قضايا الأحوال - قانون الأسرة الجزائري بالإضافة إلى-إذن هذان المصدران الذين يحكمان 
الشخصية، وقد ذكرما هنا لأهميتهما بالنسبة للبحث الذي يهتم باختلاف الدين وهو ما يكون أساسا 

  .في علاقتهم بالأجانب غير المسلمين

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٨: ، ص)٢٠٠٥عية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجام٣ط(علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري،) ١(
  .١١: علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ص) ٢(
  .١٢: علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ص) ٣(
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  ..مفهوم اختلاف الدينمفهوم اختلاف الدين: : الثانيالثانيالمبحث المبحث 

، ولمعرفة المراد منه )الدين(، و)ختلافا: (، يتألف من لفظتين هماإضافياختلاف الدين مركب 
  الأول:لابد من التعرض أولا لمفهوم الدين، ثم الإبانة عن معنى اختلاف الدين، ففي هذا المبحث مطلبان

  .المقصود باختلاف الدين: الثاني، وتعريف الدين في اللغة والاصطلاح: منهما

  ..تعريف الدين في اللغة والاصطلاحتعريف الدين في اللغة والاصطلاح: : المطلب الأولالمطلب الأول

  : معان كثيرة ومتنوعة أهمها:  في اللغةلدينل: تعريف الدين لغةً: فرع الأولال

بفتح ( الدين : وقيل،جزيته:  أي ودِياناً،مداينةًو ، ديناً، وداينه، دِنته بفعلِه:فتقول : والمُكافأَة،الجزاء -١
  االلهقول؛ ومنه يوم الجزاء: ويوم الدين، انُ الأَدي: والجمع،الاسم):بكسر الدال(والدين  ،المصدر):الدال

  .  في صفة االله عز وجل: ومنه الديانُ، مجزِيُّون: أَي،)١( أَإذَِا مِتنَْا وَكُنا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِ�َّا لَمَدِينونَ :تعالى

٢-ومنه قوله تعالى: الحساب :  ِينمَالِكِ يَوْمِ الد )ابأي يوم الحس )٢ . 

 ،قهرها :أي ،)٣(..)نفسه دان من الكيس( :حديث بعض فسر وبه :والاستعلاء ،والغلبة، القهر -٣
  .حاسبها:  وقيل، واستعبدها، أَذلها: أَي،قوله دانَ نفسه:  قال أَبو عبيد.واستعلى ،عليها وغلب

 من دان الناس ،هو فَعال و، والقاضي،الحاكم:  وقيل،القَهار من أَسماء االله عز وجل: الديانُومنه 
  . قَهرم فأَطاعوا: أَي،دِنتهم فدانوا:  قَهرهم على الطاعة، يقال:أَي

 كأَما ؛الأَمة المملوكة : والمَدينةُ،العبد:  والمِدين،ملكته :دينا ،أدينه ،دنته وقد :الملك و ،السلطان -٤

  . غير مدِينِين أَي غير مملوكين: قال الفراء )٤( نْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينينَِفَلَوْلا إِ      :قوله تعالىمنه  و،لهما العملُأَذ

  . عادتي: أَي، وديدني،ما زالَ ذلك دِيني:  تقول العرب: والشأْن، العادة-٥

  .)٥(السائس: انالديو ،وليته سياستهم: القوم  ودينته،سسته : ديناً، أَدِينه،ودِنته:  السياسة، والتدبير-٦

                                                 
   .٥٣:، الآيةالصافات سورة )١(
  .٤:، الآيةالفاتحة سورة )٢(
، أحمد محمد شاكر وآخرون: ت، لجامع الصحيح سنن الترمذي، في اسى الترمذي السلميمحمد بن عيسى أبو عي :أخرجه الترمذي )٣(
محمد :  أخرجه الحاكمو. حسن حديث :عنه قال، و٢٤٥٩:، برقمالحوض أواني صفة في جاء ما اب ب،) بيروت،دار إحياء التراث العربي(

تعليقات الذهبي في : مع الكتاب ،مصطفى عبد القادر عطا:  ت،لمستدرك على الصحيحين ا،بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري
  ٤/٦٣٨ .يخرجاه ولم البخاري شرط على صحيح حديث هذاوقال ، )١٩٩٠، بيروت،دار الكتب العلمية، ١ط( ، التلخيص

  .٨٦:، الآيةالواقعة سورة )٤(
  . ١٣/١٦٤دين : ، مادة) بيروت،ر صادردا، ١ط(، لسان العرب،  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ابن منظور،)٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٢٧- 

المعاني الأساسية لها،  ونظرا لتقارب هذه المعاني وتداخلها؛ فإنه يمكن ضمها وإرجاعها إلى بعض
، )٢(العادة: الانقياد، والآخر: أحدهما: وأصله في اللغة ينقسم إلى معنيين: حين قال)١(كما فعل الجصاص

وتبصرها؛ فخلص إلى أن هنالك تقاربا شديدا؛ درس هذه المعاني اللغوية،  )٣(ثم إن الشيخ عبد االله دراز
بل صلة تامة في جوهر المعنى، وإلى أن هذه المعاني الكثيرة تعود في اية الأمر إلى ثلاثة معان، تكاد 

دان، يدينه أي ملكه، : إن كلمة الدين تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه وهو: تكون متلازمة، فقال مبينا
أنه : دان له بمعنى: ه، وحاسبه، وجازاه، وتارة تؤخذ من فعل متعد باللاموحكمه، وساسه، ودبره، وقهر

دان به، : أطاعه، وخضع له، فالدين هو الخضوع، والطاعة، وتؤخذ تارة أخرى من فعل متعد بالباء
اتخذه دينا، ومذهبا؛ فالدين هنا هو الطريقة، والمذهب العملي، أو النظري، فالعملي : ودان بالشيء معناه

  . ادته وسيرته، والنظري هو عقيدته، ورأيه الذي يعتنقههو ع

 فدان ،أدانه: أن الثاني ملازم للأول، ومطاوع له؛ فتقول: فالعلاقة بين المعنيين الأول والثاني هي
التزام : إلزام الانقياد، وفي الثاني هو: أي قهره على الطاعة، فخضع، ففي المعنى الأول الدين هو: له

  .الانقياد

المبدأ : ة في المعنيين تدور على لزوم الانقياد؛ أما علاقة ذينك المعنيين مع المعنى الثالث فهيفالماد
  .)٤(الذي يلتزم الانقياد له، ويدين به

  :تعريف الدين اصطلاحا: الفرع الثاني

  :عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة منها قولهم

  .)٥() فيما هو خير لهم بالذاتوضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود: (الدين

                                                 
، هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، المعروف بالجصاص من أهل الري، من فقهاء الحنفية، سكن ) هـ ٣٧٠ – ٣٠٥: ( الجصاص) ١(

. ة في وقتةانتهت الية رئاسة الحنفي. بغداد ودرس ا، تفقه على أبي سهل الزجاج، وعلى أبي الحسن الكرخي، وتفقه عليه الكثيرون
. أحكام القرآن؛ وشرح الجامع الصغير: كان إماما، خوطب في ان يلي القضاء فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يقبل، من تصانيفه

  .١/١٥٦، والزركلي، الأعلام، ١١/٢٥٦،) بيروت، مكتبة المعارف(البداية والنهاية  ،إسماعيل بن عمر بن كثيرابن كثير، 
  .١/٣٥٨، )دار الفكر(، أحكام القرآن، حمد بن علي الرازيأبو بكر أ:  الجصاص)٢(
، له بالأزهرة كبار العلماء ئكان من هي،  أزهري، مصري، متأدب،فقيه):  م١٩٥٨ -  ـ ه١٣٧٧( محمد بن عبد االله دراز هو ) ٣(

  .٦/٢٤٦ الأعلام ،لزركليا :ينظر .بحوث ممهدة لدراسة الأديان الدين:، منها قيمةكتب
  .٢٤ و ٢٣: ، ص)١٩٥٢المطبعة العالمية، مصر، ( االله دراز،الدين، بحوث ممهدة لدراسة الأديان،  محمد عبد)٤(
عبد العزيز : ، البخاري١/٢٦،)دار الفكر،دت( ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، حمد بن غنيم بن سالم النفراوي، أ )٥(

، السفرايني، محمد بن أحمد،غذاء الألباب شرح ١/٥،)دار الكتاب الإسلامي(دوي، بن أحمد البخاري،كشف الأسرار شرح أصول البز
، أطفيش، ١/٢١، النووي، المنهاج مع مغني المحتاج، ١/٢١، ابن حجر، تحفة المحتاج ١/٤٣، )طبعة مؤسسة قرطبة( منظومة الآداب، 

  .٢/٦شرح النيل
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  : معنى هذا التعريف ومحترزاته

 أو أصلية ،كالأعمالكانت؛ أحكام وضعها االله تعالى للعباد، فرعية أنه  :أيوضع، : قولهم
   . العلم بأن االله قادر: نحو،كالاعتقاديات

   .، وغيرهالصناعية وا،المعاشية، والتدبيرات السياسيةك الأوضاع البشرية ؛خرج بالوضع الإلهي: إلهي

   . وإمطار السماء، كإنبات الأرض؛ الأوضاع الإلهية غير السائقةبهخرج : سائق

 كالأوضاع الطبيعية التي تدي ا الحيوانات ؛ما يسوق غيرهم من الحيواناتبه  خرج :العقول لذوي
   . ومضارها،لمنافعها

  . كالوجدانيات،سائقة لا في الاختيار ال، والقسرية، الأوضاع الإلهية الاتفاقية:وخرج بالاختيار

سائق لذوي العقول  وفه ، الكفر فإنه وضع إلهي عند من يقول بخلق أفعال العباد:وخرج بالمحمود
  . لكن باختيار مذموم،باختيارهم

 لأنه ما وضع إلا لذلك، ومعنى كونه ؛ متعلق بسائق، يعني أن الوضع الإلهي بذاته سائقهو: بالذات
بالوضع   فإما وإن تعلقتا، والفلاحة،نه خير بالنظر إلى كل شيء، فتخرج صناعة الطب أ:خيرا بالذات

 وكانتا سائقتين لذوي الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخيرات، فليستا تؤديام إلى ،الإلهي
  .)١( خالق البريةمن والقرب ، الذي هو السعادة الأبدية،الخير الذاتي

، ومن )٢(كون متفقا عليه بين الفقهاء، وقد تداولته كثير من الكتب الفقهيةهذا التعريف يكاد ي
  . مختلف المذاهب، بالعبارة نفسها، وبالقيود والمحترزات نفسها، ولم يخالف فيه إلا قلة

الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول : (وقريب منه تعريف الشوكاني حيث قال
  .)٣()لما جاء به الرسول

  .)٤()الانقياد الله عز وجل والاستسلام له على وجه المداومة والعادةهو : (رفه الجصاص فقالوع

والذي يفهم من هذه التعريفات هو أن الدين إنما يقتصر فقط على ما هو حق، وصحيح، أي 
 بل ،على ما كان من وضع االله للبشر، وأن ما كان باطلا، أو من وضع البشر؛ فلا يمكن تسميته دينا

                                                 
، ١/٢١، ابن حجر، تحفة المحتاج ١/٤٣، السفرايني، غذاء الألباب١/٥رار ، البخاري، كشف الأس١/٢٦ النفراوي، الفواكه الدواني )١(

  .٢/٦، أطفيش، شرح النيل١/٢١النووي، المنهاج مع مغني المحتاج 
، ١/٢١، ابن حجر، تحفة المحتاج ١/٤٣، السفرايني، غذاء الألباب١/٥، البخاري، كشف الأسرار ١/٢٦النفراوي، الفواكه الدواني ) ٢(

  .٢/٦، أطفيش، شرح النيل١/٢١هاج مع مغني المحتاج النووي، المن
  .١/١٣ الصنعاني، سبل السلام )٣(
  .١/٣٥٨ الجصاص، أحكام القرآن )٤(
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حيث جعل الناس " الملل والنحل"لق عليه اصطلاح آخر، كما فعله الشهرستاني في كتابه يط
أرباب ديانات وملل، وأهل أهواء ونحل، وجعل كل قسم منهما في مقابلة الآخر؛ فاعتبر :قسمين

 اوس، بينما عدالمسلمون واليهود والنصارى ووهم : أصحاب الديانات السماوية من القسم الأول
ة، والوثنيين، وعبدة النجوم، وغبرهم من أصحاب الديانات الوضعية، والباطلة، من القسم الصابئ
  .)١(الثاني

ما عليه عبدة الأصنام يسمى دينا أيضا؛ لأن : (نفى هذا الفهم في قوله)٢(لكن الشيخ الباجوري
 واستدل على ذلك ،)٣ ()الدين ما يتدين به، ولو باطلا؛ فهو يطلق على الدين الحق، وعلى الدين الباطل

  .)٥)(٤( وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الأِْسْلامِ دِيناً فَلَنْ يقْبَلَ مِنْه وَهوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخاَسِرِينَ     :بقوله تعالى

 أن هذا الذي بينه هو الراجح؛ لأن اطلاق الدين على الحق فقط، غير مسلم -واالله أعلم-وأرى 
- غة، ولا استعمال الشرع، حيث قد مر معنا في المعاني اللغوية أن الدين يطلق به، فلا يقر به وضع الل

 على ما يعتاده الإنسان، بغض النظر عن كون هذا الأمر المعتاد حقا، أو باطلا، -فيما يطلق عليه
 صحيحا، أو فاسدا، أما في الشرع؛ فلأن االله عز وجل في القرآن الكريم أطلق كلمة الدين على ما هو

ن عند االله، كما أطلقها على الاعتقادات الباطلة التي كان ينتحلها المبطلون، من الوثنيين، حق م

  : وفي قوله تعالى،)٦(لَكُمْ دِينكمُْ وَليَِ دِينِ :وغيرهم، من أصحاب الديانات المحرفة، كما في قوله تعالى

يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لا تَغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلا تقَُولوُاعَلىَ اللَّهِ إِلَّا الْحَق )٨)(٧ (.  

                                                 
  .١/٤٤ الشهرستاني، الملل والنحل )١(
ن قرى نسبته إلى الباجور م، من فقهاء الشافعيةالأزهر، شيخ الجامع ): ١٧٨٤-  ١٢٧٧(إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري هو ) ٢(

كتب قد و، ، واستمر إلى أن توفي بالقاهرةـ ه١٢٦٣ سنة تهتقلد مشيخثم ، الأزهر ولد ونشأ فيها، وتعلم في ،المنوفية، بمصر
: ، ينظر وغير ذلك، وتحفة المريد على جوهرة التوحيد، في المنطق، والتحفة الخيرية،حاشية على مختصر السنوسي: حواشي كثيرة منها

  .١/٧١ الأعلام ،لزركليا
  .١٨: ، ص)٢٠٠٢، المكتبة الأزهرية،١ط( الباجوري، ابراهيم الباجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، )٣(
  .٨٥:، الآيةآل عمران سورة )٤(
  .١٨:  الباجوري، تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص)٥(
  .٦:، الآيةالكافرون سورة )٦(
  .١٧١من الآية: النساء سورة )٧(
  .٢٩: ، ص)٢٠٠١، دار الندى، مصر، ١ط(حمد المسير، المدخل لدراسة الأديان،  محمد سيد أ)٨(
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يوسف تفطن بعض الفقهاء لذلك فعرفوا الدين بما يشمل الدين الحق والباطل معا، منهم الشيخ 
 مما اعتقدوه دينا يدان ،الديانة اسم يشتمل على ما بانت به كل فرقة من صاحبتها: (فقالبن إبراهيم 
  .)١() سواء كان ذلك حقا أو باطلا أو عمدا أو خطأ، وقطعوا فيه عذر من خالفهم،االله تعالى به

  .اعتقدوه دينا يدان االله تعالى بهمما : ويؤخذ على هذ التعريف كذلك ما لا يخفى فيه من دور؛ إذ قال

ات عديدة للغربيين، وقام بتحليلها، فأما من المعاصرين فنجد الدكتور دراز بعد أن أورد تعري
ئيسية فيها، وبعد أن انتقدها، انتهى إلى القول بأن الحد التام لماهية الدين محاولا أن يتفهم العناصر الر

الاعتقاد بوجود ذات، أو ذوات غيبية، علوية، لها شعور، واختيار، ولها تصرف وتدبير، للشؤون : (هو
التي تعني الإنسان اعتقادا، من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات في رغبة، ورهبة، وفي خضوع، 

  .)٢()جيدوتم

والذي يؤخذ على هذا التعريف هو الإطالة، وهو ما لاحظه بنفسه؛ لذلك عقب على تعريفه 
ثم عقب بأن هذا . )٣()الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة: وبعبارة موجزة الدين هو: (بقوله

ن حيث هو حقيقة خارجية تعريفه إذا نظر إليه من حيث هو حالة نفسية بمعنى التدين، أما إذا نظر إليه م
جملة النواميس النظرية، التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد التي ترسم : (فتعريفه هو
   .)٤()طريق عبادا

أما الأستاذ عبد الرزاق أسود، فبعد أن سرد تعريفات مختلفة للدين خلص إلى القول بأنه من 
؛ بحيث يشمل الأديان البدائية والمتكاملة، والسبب في ذلك الصعب جدا وضع تعريف شامل لماهية الدين

  .)٥(هو أنه لكل دين نواح خاصة به، سواء في الشعور، أو في الاعتقاد، أو في العبادة

والواقع أنه من المتعذر وضع تعريف : (وهو ما انتهى إليه الدكتور سعدون الساموك حين قال
يعية، وسماوية، وذلك لأن لكل دين خصائصه، ولأن مفهوم شامل لجميع الأديان؛ بدائية، وكاملة، وطب

  .)٦()الدين يختلف من طائفة لأخرى

وبعبارة : ( حين قال-وبعد هذا العرض أجدني أميل إلى ما انتهى الشيخ دراز، وأرى أن تعريفه 
هر معنى ، هو المختار؛ لأنه يتضمن جو- )الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة: (موجزة الدين هو

                                                 
  .٧/١٧ أطفيش، شرح النيل )١(
  ٤٩:  محمد دراز، الدين ص)٢(
  .٤٤: محمد دراز، الدين ص )٣(
  .٤٠: محمد دراز، الدين ص)٤(
  .١/١٩، )١٩٨١ية للموسوعات، بيروت، ، الدار العرب١ط( عبد الرزاق محمد أسود، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب، )٥(
  ).٢٠٠٢، دار المناهج للنشر والتوزيع،الأردن،١ط( سعدون محمود الساموك، موسوعة الأديان والمعتقدات القديمة، )٦(
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والطاعة أو الخضوع  الدين، وماهية التدين، وذكر فيه ما يرتكز عليه كل دين وهو الإيمان من جهة،
للذات إلهية من جهة ثانية، دون الخوض في التفاصيل التي منها يتأتى الاختلاف، وا تتفرد كل ديانة 

   .-علمأواالله -عن غيرها من الديانات 

  صلةالالفاظ ذات ال: الفرع الثاني

ذلك الوضع باعتبار كونه ؛ لأن  بالاعتبارة مختلف، بالذاتةمتحدوالشريعة، ألفاظ  ، والملة،الدين
قصد لإنقاذ النفوس من وي ،باعتبار كونه طريقا موصلا إلى النجاة؛ ودينا :يسمىويخضع له منقادا إليه 

تملى  كونه وأ ،تمعا عليهوباعتبار كونه مج؛ ، وهي في اللغة الطريقة للماءشريعة :مهلكاا يسمى
 من حيث إن الملك يمليه ملة: يسمى الدين: ، وقيل أيضا)١(، وهي في اللغة الجماعةملة :أحكامه يسمى
بينه على :  من حيث إن االله شرعه لنا، أيشرعا وشريعة: ، وهو يمليه علينا، ويسمىعلى الرسول 

  .)٢(زا، فاالله هو الشارع حقيقة، والنبي شارع مجالسان النبي 

  .)٣(  والملة منسوبة إلى الرسول، أن الدين منسوب إلى االله تعالى: الفرق بين الدين والملة:وقيل

  اختلاف الديناختلاف الدينالمقصود بالمقصود ب: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

لم يتفقا، فكل ما لم يتساو؛ فقد : مصدر اختلف، واختلف الأمران أي: الاختلاف في اللغة
  . )٤(اختلف

 التساوي في الدين بين شخصين، أو أكثر، تربط بينهما علاقة أو ويقصد به هنا عدم الاتفاق، أو
  .عقد، أوتصرف ما

 علاقة، أو يربط ماالشخصان أو الطرفان اللذان تجمعه أن يكون: ومعنى اختلاف الدين هنا هو
 إما أن وهذا الاختلاف ، غير ملة صاحبهيكون كل منهما على: بينهما عقد، غير متحدي الدين، أي

: اختلاف كفر، وكفر، فالأولوإما أن يكون ، - على اختلاف ملله -ف إسلام وكفريكون اختلا
والآخر كأن يكون أحدهما يهوديا، : أو وثنيا، والثاني ،يهوديا مسلما، والآخر كأن يكون أحدهما

  .)٥(أو غير ذلكمجوسيا 

                                                 
  .١/١٤١التعريفاتالجرجاني،  ،١/٤٣، السفاريني، غذاء الألباب ١/٢١ النووي، المنهاج مع مغني المحتاج )١(
  .١٩:  المريد على جوهرة التوحيد ص الباجوري، تحفة)٢(
  .١/١٤١  التعريفات الجرجاني،)٣(
  .٩/٨٢خلف، :  ابن منظور، لسان العرب، مادة)٤(
  .٢/٣٠٨، )١٩٩٠وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ( الموسوعة الفقهية، )٥(
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 طارئا غير وقد يكون الاختلاف في الدينين أصليا، أو ابتداء كما مثلنا بما تقدم، وقد يكون
 عن تغير في الديانة، ومعناه أن يكون الطرفان المتعاقدان في البداية متحدي الدين، ثم يتغير اأصلي، ناتج

أي (أن يكون الطرفان مسلمين : دين أحدهما، فيكون اختلاف الدين بذلك طارئا على العقد؛ مثاله
ون الطرفان كافرين، ثم يسلم ، ثم يرتد أحدهما فيصبحان مختلفي الدين، أو أن يك)متحدي الدين

  . أحدهما، أو أن يكونا يهوديان فيتنصر أحدهما، وهذا هو المقصود باختلاف الدين الطارئ

 اختلف فيها الفقهاء، وهذه ،يستتبع أحكاما شرعية معينة الدينفي ختلاف لا شك أن هذا الا
 عن اختلاف شأم التي تنالأحكا: الأحكام هي المقصودة بالأثر الذي ينجم عن اختلاف الدين، أي

  .الدين

وفي هذا البحث سنقتصر على الأحكام التي تنجم بسبب اختلاف الدين في المسائل المتعلقة 
بالأحوال الشخصية، كما سنقتصر في البحث كذلك على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون 

 يستتبع أحكاما خاصة، فإننا أما ما لا يكون لاختلاف الدين فيه أثر، أو لا لاختلاف الدين فيها أثر؛
بين المتزوجين على عقد زواجهما، أو حكم الدين نعرض عنه ولا نتطرق إليه، فنبين مثلا أثر اختلاف 

الزواج بين شخصين مختلفي الدين، أو حكم الولاية على الزواج إذا كان الولي يختلف دينه عن دين 
 الدين، وما حكم النفقة إذا كان المنفق والمنفق عليه موليته، أوتبعية الولد لأحد أبويه إذا كانا مختلفي

   .مختلفي الدين؟، وقل مثل ذلك عن الميراث والوصية وسائر مسائل الأحوال الشخصية 

ومن هنا كان لابد لنا من التعرف أولا على هذه الأديان أو الديانات المختلفة، وذلك من خلال  
 معرفة الآثار أو الأحكام الناتجة عن الاختلاف بين تلكم تصنيف الفقهاء لها، ثم التوصل بعد ذلك إلى

  . الديانات في قضايا الأحوال الشخصية موضع البحث
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  تصنيف العلماء للأديانتصنيف العلماء للأديان  ::لثلثالمبحث الثاالمبحث الثا

  :تمهيد

إن الأديان والفرق الدينية كثيرة ومتنوعة، وقد حاول العلماء حصرها من خلال تصنيفها إلى  
 مشتركة، قصد دراستها وتعرف أحكامها؛ فجاءت تصنيفام لهذه الفرق مجموعات تربط بينها عناصر

  .والمذاهب الدينية متباينةً، ومختلفةً بحسب الغرض من الدراسة والبحث

ولما كان موضوع البحث فقهيا، الغرض منه إبراز أثر اختلاف الدين على المسائل الفقهية، في 
صنيف الفقهاء لهذه الأديان؛ لأن تصنيفهم ولا شك ناسب التعرض إلى ت: - الشخصيةلمجال الأحوا

سيكون بحسب ما يستتبعه من أحكام، وبحسب الأثر الذي يحدثه كل دين من تلك الأديان في مسألة 
  .من المسائل

ومعلوم أن موضوع الفرق والأديان ليس من فروع الفقه؛ والفقهاء إذ تعرضوا لذلك؛ لم يقصدوا 
ق، وإنما لجؤوا إلى ذلك في معرض بيان الأحكام الشرعية الفقهية؛ لذلك إلى وضع تصنيف للأديان والفر

  . كان كلامهم عن ذلك في تصاريف بيام للأحكام الشرعية، في مختلف الأبواب الفقهية

 قد ميزت في أحكامها عموما بين أتباع -ولا ريب-للشريعة الإسلامية يجدها  إن الملاحِظ
ين غيرهم من الكفار؛ فلم تسو بين الإسلام، وبين غيره من الديانات؛ بين المسلمين، وب:  أيالإسلام؛

 بخاتم الرسالات ذلك لأن االله عز وجل لما أكرم الخلق بإرسال آخر رسله من صفوة خلقه محمد 
فريق آمن ا وأذعن لها، وهؤلاء هم : وهي رسالة الإسلام؛ تمايز موقف الناس منها، وانتظموا فريقين

فريق آخر صد عنها وكفر، وهؤلاء هم الكفار، ولا يمكن بحال أن يستوي الفريقان في المسلمون، و

مَا لَكمُْ  أَفَنَجْعَلُ الْمسْلِمِينَ كاَلْمجْرمِِينَ :الدنيا، ولا في أحكام الآخرة؛ لذلك قال االله سبحانه أحكام
وا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ كاَلْمفسِْدِينَ فيِ الْأرَْضِ أَمْ أَمْ �َجْعَلُ الَّذِينَ آمَن: ، ويقول أيضا)١(كَيْفَ تَحْكمُونَ

هوَ الَّذيِ خَلقَكَمُْ فمَنِْكمُْ كاَفرِ وَمنِْكمُْ مؤْمنِ وَاللَّه بمَِا : كما يقول في آية أخرى)٢(�َجْعَلُ الْمتَّقِينَ كاَلفُْجارِ
ِتَعْمَلُونَ بَصير)٣(.   

                                                 
  .٣٦ - ٣٥ الآية :القلم سورة )١(
  .٢٨:  سورة ص، الآية)٢(
   .٢:، الآيةالتغابن سورة )٣(
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ر إنما يرتكز أساسا على العقيدة وحدها، وليس على أي أساس مادي أو فهذا التقسيم الإلهي للبش
دنيوي آخر، وهو بلا شك له أثره العظيم؛ فيما يستتبعه من أحكام دنيوية متباينة؛ كما أنه سينتج عنه 

أن البشر ينقسمون إلى صنفين : أحكام في الحياة الأخرى، فيتحصل عندنا إذن بذلك تصنيف أوليٌّ وهو
 .أهل الكفر :الثاني، وأهل الإسلام: الأول :سنتناوله في مطلبينالمسلمون، والكفار، وذلك ما : وهما

  أهل الإسلام أهل الإسلام : : المطلب الأولالمطلب الأول

 والانقياد، والدخول في السلم، ،الإذعان: ه من معانيالإسلام في اللغةووهم أتباع دين الإسلام، 
  . )١(أو في دين الإسلام

  .معنى عام، ومعنى خاص:  بعض الفقهاء له معنيانفالإسلام عند: الاصطلاحأما في 

الدين الذي جاء به الرسل جميعا؛ من لدن آدم عيه السلام، إلى خاتمهم : فالإسلام بالمعنى العام هو

نَا شَرَعَ لكَمُْ منَِ الدينِ مَا وَصى بهِِ �وُحاً وَالَّذيِ أوَْحَيْ :، وهذا المعنى هو المشار إليه في قوله تعالىمحمد
إن ِ :قوله تعالىوكذا في )٢(إِلَيْكَ وَمَا وَصيْنَا بِهِ إبِْرَاهِيمَ وَموسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيموا الدينَ وَلا تَتفَرَقوُا فيِهِ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه ينَ عِنْدَ اللَّهِ الأِْسْلاممْ وَمَنْ يَكفُْرْ الدبَغيْاً بَيْنَه الْعِلْم م

  .)٤)(٣(بآِيَاتِ اللَّهِ فإَِن اللَّهَ سَرِيع الْحسَِابِ

  . أو مقترنا بالإيمان،فيختلف معناه تبعا لوروده منفردا: أما الإسلام بالمعنى الخاص

 هو : الدين والدخول في،دين الإسلام نفسه، أو الدخول في دين الإسلام: فمعناه منفردا
 من الشهادة باللسان، والتصديق بالقلب،  باتباع ما جاء به الرسول ،استسلام العبد الله عز وجل

  . والعمل بالجوارح 

 ، كالشهادتين؛أعمال الجوارح الظاهرة، من القول والعمل: ومعناه إذا ورد مقترنا بالإيمان هو
  .)٥( وسائر أركان الإسلام،والصلاة

                                                 
، أسلمت إلى فلان في عشرين صاعا مثلا، أي اشتريتها منه مؤجلة بثمن حال: الإسلاف، أي عقد السلم، يقال: أيضا بمعنىيأتي و) ١(

  .١٢/٢٨٩سلم : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر
  .١٣من الآية: الشورى سورة )٢(
  .١٩:، الآية آل عمران سورة )٣(
  .٤٨: ، ص)١٩٩٨، منشورات جامعة القدس المفتوحة، الأردن، ١ط( ومحمد أحمد الحاج،مقارنة الأديان،  محمد نبيل العمري)٤(
  .٤/٢٦٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/١٧٣، البهوتي، كشاف القناع ١/٦١، ابن حجر، تحفة المحتاج٧/٢١١ الباجي، المنتقى )٥(
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لم توصف به الأمم السابقة، وإنما لا يراد بالإسلام إلا المعنى الخاص؛ لأنه  أنه:  ويرى آخرون
، قال وصف به الأنبياء فقط، وشرفت هذه الأمة بأن وصفت بما وصف به الأنبياء، تشريفا لها وتكريما

يرجع لإبراهيم عليه ) هو( فالضمير ؛)١(مِلَّةَ أبَِيكُمْ إبِْرَاهيِمَ هوَ سَماكمُ الْمسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ :تعالىاالله 

رَبنَا وَاجْعَلْنَا مسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذرُيتِنَا  :السلام، كما يراه علماء السلف لسابقية قوله في الآية الأخرى
نَا رَب :ة من ذريته، وهي هذه الأمة فقالفدعا بذلك لنفسه ولولده، ثم دعا لأم. )٢(أمُةً مسْلِمَةً لَكَ

  . )٤( إليهم  الآية، فاستجاب االله دعاءه، فبعث محمدا)٣(وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسولاً مِنْهمْ

  . ولا خلاف في أن هذا المعنى الخاص؛ هو المراد عند الإطلاق؛ كما أنه هو المتبادر إلى الذهن

  أهل الكفرأهل الكفر  ::المطلب الثانيالمطلب الثاني

هم على بعض، وجعلهم بعضرع، بل ميز إن أهل الكفر ليسوا في مرتبة واحدة في ميزان الش 
مراتب متفاوتة؛ وهو الأصل فبعض الشر أهون من بعض؛ فالكفار إذن أصناف، وملل عديدة، ويختلف 

تصنيف الكفار باعتبار تتريل الكتاب عليهم، وتصنيفهم بحسب  :تصنيفهم بحسبِ اعتبارات أهمها
  :تيالعلاقة بينهم وبين المسلمين، وهذا ما سنفصله فيما يأ

  :تصنيف الكفار باعتبار تتريل الكتاب عليهم: الفرع الأول

إننا إذا تأملنا الأحكام الشرعية وجدنا أن الشارع الحكيم قد ميز فيها بين الكفار، فخص أهل  

الْيَوْمَ الكتاب عن غيرهم من الكفار؛ من المشركين والملحدين وغيرهم، كما يظهر مثلا في قوله تعالى
ؤْمِنَاتِ أُحِلَّ لَكُممِنَ الْم حْصَنَاتمْ وَالْمكُمْ حلٌِّ لَهالَّذِينَ أُوتُوا الْكتِاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَام وَطَعَام بَاتالطَّي 

، وذلك لا لشيء إلا لكوم أصحاب ديانات سماوية، )٥(وَالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ

انوا أصحاب كتب مترلة؛ وهذا ما جعل الفقهاء يصنفون الكفار باعتبار ذلك إلى ثلاثة ولأم ك

                                                 
  ٧٨من الآية: الحج سورة )١(
  ١٢٨ةمن الآي: البقرة سورة )٢(
  ١٢٩من الآية: البقرة سورة )٣(
  ٤/٢٦٠ الموسوعة الفقهية الكويتية )٤(
  .٥من الآية: المائدة سورة )٥(
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 ولا شبهة ،لا كتاب لهم :، وصنفشبهة كتاب لهم :، وصنفأهل كتاب: هم صنف: أصناف وهي
  . )١(الكفارسائر من الأولين  الصنفين ذينك وهم من عدا ؛كتاب

 م، وطوائفهم، وشيئ من عقائدهم؛ وسنعرضوهنا سنتعرض لمفهوم تلك الأصناف، وبيان فرقه
  .عن التحدث عن الفرق، أو الطوائف التي اندثرت، وانقرضت ولم يعد لها وجود إلا في الكتب

  أهل الكتاب: أولا

  :  تعريف أهل الكتاب- ١

أهل الكتابين وأم هم ، اليهود والنصارى الإسلام على أن المراد بأهل الكتاب هم اتفق فقهاء
فأما اليهود، والنصارى فهم المراد بأهل الكتاب : (قال ابن حجر والإنجيل، ، التوراة؛المشهورين
: ، وقد ذكرهم االله تعالى باسمهم، وقرن م كتبهم في بعض آي القرآن، كما في قوله تعالى)٢()بالاتفاق

َوا التَّوْرَاةَ وكمُْقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ لسَْتُمْ عَلىَ شَيْءٍ حَتَّى تقُِيمالأِْ�ْجِيلَ وَمَا أُ�ْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ رَب )٣( .

 في مسمى أهل الكتاب، لذلك لذلك الصابئة واوسغير اليهود والنصارى من  دخول واختلفوا في
-   اختلف في تصنيفهم فجعلهم البعض منهم، وصنفهم البعض الآخر ممن لهم شبهة كتاب وهو الراجح

المتفق لذي سأسير عليه، فنخلص إلى أن المقصود بأهل الكتاب هنا هم  وهو ا-ما سأبينه مفصلا ك
  . وهم اليهود، والنصارىعليهم أم من أهل الكتاب؛

  :اليهود: - أ

، وهم أمة موسى عليه السلام، ، ومفرده يهوديطلق على من يدين بالديانة اليهوديةاسم جمع ي
  :ها، وفي سبب تسميتهم بذلك أقوال أهم)٤(وكتام التوراة

  : االله تعالى على لسان موسى لقول ؛ وتاب، ولزمهم هذا الاسم، أي رجع: من هاد الرجل أنه-

د�ا إليكإ�ا ه،٥( وتضرعنا، أي رجعنا(.  

                                                 
  .٤/٣٠٦، الشربيني، مغني المحتاج ٩/١٧٤ ابن قدامة، المغني )١(
  .٨/٦٠ الشوكاني، نيل الأوطار )٢(
  .٦٨:، الآيةالمائدة سورة )٣(
  .١/٢٠٩الملل والنحل  الشهرستاني، )٤(
  .٢/١٤  أولي الألباباءذ غ، السفاريني،١/٢٠٩ الملل والنحل،  الشهرستاني،)٥(
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يهوذ، ثم  : في ذريته، فقيل لهم فإن الملك استقر، أحد الأسباط،من نسبتهم إلى يهوذا بن يعقوب أو -
عم اسم : أطلق الفرس على شعب يهوذا اسم،م. ق٥٣٨ ةب بالمهملة، وفي سنراليهود، وعلى عقيد 

   .)١(ة من اعتنق اليهودي:اليهودية، ومن حينها أصبحت كلمة اليهود تعني

  .)٢( أي يتحركون، يتهودون عند قراءة التوراةم بذلك لأا سمو:وقيل -

بنو إسرائيل أو العبرانيون، أو : أطلق اليهود على أنفسهم كذلك تسميات كثيرة منها كما 
  .)٣(الساميون

 هي التسمية التي يرغب اليهود أن يطلقوها على أنفسهم، إلا أن هذه التسمية لا :بنو إسرائيلو 
 فقط، دون غيرهم،  بن إبراهيم،الأصل تقتصر على نسل أسباط يعقوب بن إسحقفي  لأا ؛تشملهم

 ي، لأن فيهم الروس؛ئيلة من يهود اليوم إسرائيل ذا المعنى لا يمكن أن يطلق إلا على نسبة ضوبنف
 وعلى ،من المستحيل أن يكونوا جميعاًغير ذلك، و والسنغالي، و، والمغربي، واليمني، والهندي،والبولوني

عليه  القوي، وقد أطلقت على يعقوب :وإسرائيل تعني في العبرية، اختلاف ألوام من بني إسرائيل
 صرع الإله يهوه، تعالى االله عما يقولون علواً -ورام المحرفةكما يزعم اليهود في ت-لأنه السلام؛ 
  .)٤(كبيرا

عبد أو صفوة، ": إسرا"، ومعنى "إيل"و" إسرا"كلمة مركبة من " إسرائيل"يذهب البعض إلى أن و
  .)٥(كثير من المفسرينوإلى هذا ذهب االله ": إيل"ومعنى 

 ليوهموا العالم أم جميعاً من ؛ هذه التسمياتولقد حاول اليهود قديماً وحديثاً إزالة الفوارق بين 
 وأم شعب االله المختار، ، ونسباً، مؤكدين زعمهم بأنه أشرف الخلق جنساً،نسل أبي الأنبياء إبراهيم

  .)٦(وما خلقوا إلا ليخدموهم، )الحمير(ومن عداهم من الأمم هم الجوييم، 

  

                                                 
  .٢/١٤،  أولي الباباء، السفرايني، غذ٤/٣١٨الشربيني، مغني المحتاج  )١(
  .٢/١٤،  أولي الباباء السفرايني، غذ)٢(
  . ١٤٧: مقارنة الأديان ص العمري ومحمد أحمد الحاج،)٣(
  .١٤٩ الأديان، ة مقارن العمري ومحمد أحمد الحاج،)٤(
هميان الزاد إلى دار المعاد، وزارة التراث والثقافة، ): هـ١٣٣٢ت(  محمد بن يوسف أطفيش،٢١/٢٠٠مفاتيح الغيب،  الرازي، )٥(

 .١٠/٢٩٣. م١٩٨٦-هـ١٤٠٦سلطنة عمان، 
  .١٦:، ص)٢٠٠٢، السعودية، ، مكتبة دار الزمان١ط(الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة،   الحمد، بن شيبةعبد القادر )٦(
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علن عن نفسها، ومنها من تسِر وتنخر في والطوائف اليهودية اليوم كثيرة وعديدة؛ منها من ت
لحركة ، وا)٣( والملة المحافظة،)٢( والملة الأرثوذوكسية،)١(الملة الإصلاحية: الظلام، وأهم هذه الفرق

  .)٤(الصهيونية

الواقع لم يعرفوا الإله هم في  موحدون، لكن، في الأصل كتابيونفإمعقيدة اليهود أما عن 
سألة الألوهية عندهم سواء اتجهت للوحدانية أو للتعدد لم تكن عميقة الجذور وم ،الحق في أكثر تاريخهم
لذلك لم يستطع بنو إسرائيل في أي فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على ؛ في نفوس بني إسرائيل

                                                 
بعد أن شعر بتعقيدات الطقوس اليهودية، وخصوصاً بعد أن أصبحت ) ١٧٨٦، ١٧٢٩( أسسها اليهودي الألماني جوس مندلسون )١(

اء اللغة العبرية لغة لا يتقنها إلا القلة فصارت طقوسهم سلسلة طويلة من التمتمات غير المفهومة فترجم التلمود إلى الألمانية، ثم ج
م أول معبد يهودي إصلاحي في هامبورغ، وأدخلوا في ١٨١٨بعده من طالب بتغريب أو فرنجة الطقوس اليهودية فأنشئ سنة 

صلام العزف والغناء لأول مرة،ولم تكتف بذلك بل وجهت انتقادات شديدة للعهد القديم نفسه، وأقامت مؤتمرات لمناقشته مناقشة 
، وأصبح هذا ١٨٧٣ الإصلاحية إلى أمريكا، وتم تأسيس اتحاد اتمعات الكنسية العبرية سنة عقلية علمية، انتقلت هذه الحركة

، )مطبعة الجبلاوي، مصر(إسماعيل راجي الفاروقي، الملل المعاصرة في الدين اليهودي، . د. (الاتحاد الهيئة الرسمية للملة الإصلاحية
  .٥٨-٥٤:ص

، وقد أطلقها الإصلاحيون على ١٨٠٨ير مسيحي دخلت في القاموس اليهودي لأول مرة سنة الأرثوذكسية تعب:  الملة الأرثوذوكسية)٢(
وأول من روج لهذه الملة هو الحاخام .المحافظين الذين كانوا يعارضوم في دعوم، فتقبلوها وصاروا يطلقوا هم على أنفسهم

التوراة والتلمود، ويعدون هم الأغلبية بين اليهود في العالم، ، تتميز بتمسكها العتيد ب)١٨٨٨-١٨٠٨(شمشون رفائيل هرش الألماني 
فالس الصهيوني العالمي والوكالة اليهودية معظم أعضائها منهم،وأقوى ملة أرثوذكس هي الموجودة في دولة الكيان الصهيوني، لا 

وتضم هذه الملة بدورها جماعات . ثوذكسيةلعددهم ولكن لأم يتمتعون بالدعم السياسي، فهذا الكيان لا يعترف إلا بالملة الأر
مقارنة . (يهودية كثيرة تجتمع كلها في بوتقة التشدد والتعصب، من أهم أقسامها الحسيديم أي المتصوفة والتناجديم أي التشريعيون

  ).٨٢: الملل المعاصرة،للفاروقي ص. ١٩٤: الأديان، العمري ومحمد أحمد الحاج ص
 التوفيق بين الملة الإصلاحية المتفتحة على العصر وبين الملة الأرثوذكسية المتشددة، فكانت تمثل بذلك الموقف  وجدت هذه الملة لمحاولة)٣(

فدعت إلى الإصلاح وتغيير بعض الطقوس اليهودية إلا أم كانوا حريصين على أن تكون هذه الإصلاحات نابعة من .الوسط بينهما
تتميز بتمسكها الشديد بالتوراة والتلمود، ومن المبادئ . من اتمعات الأخرى تقليداً لهاداخل اتمع اليهودي لا أن تكون مأخوذة

التي دعا إليها المحافظون إقامة شعائر السبت وتقوية التربية اليهودية والتركيز على اللغة العبرية، وجعل الصلاة أكثر احتشاماً بحذف 
الملل المعاصرة، للفاروقي : ينظر.  توطين فلسطين،أكثر تواجد هذه الملة في أمريكاالأغاني ولبس القبعة والشال ومساعدة اليهود على

  . وما بعدها٩٢: ص
صهيون كلمة استعملها المفكر الصهيوني ناتان برنباوم،و هي تعني اسم الجبل الذي أقام داود برجه حسب ادعاء :  الحركة الصهيونية)٤(

ة على اليهود دف أساساً إلى فكرة تجميع اليهود في أرض فلسطين، ويعتقدون أن تورام، وهي حركة أيدلوجية سياسية مستحدث
المسيح المخلص سيأتي في آخر الزمان ليعود بشعبه إلى أرض الميعاد ويحكم العالم من ذلك الجبل، حول الصهيونيون هذا المعتقد الديني 

 السياسي في المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في بال إلى برنامج سياسي، وظهرت هذه الحركة لأول مرة على مسرح أوروبا
والصهيونية اليوم تضم كل .، ولكن الصهيونية كفكرة سبقت ذلك المؤتمر بثلاثمائة عام عند أقلية يهودية١٨٩٧بسويسرا سنة 

وقد .ا الوطن هو دولة فلسطينالاتجاهات اليهودية الحديثة يهدفون إلى إقامة مجتمع لليهود خاص م ضمن دولة يهودية مستقلة، وهذ
الفاروقي، الملل المعاصرة .(م، يقضي بمنحهم فلسطين كأرض كتبت لهم١٩١٧توجت هذه الجهود بالحصول على وعد بلفور عام 

، )٢٠٠٣مطبعة الأوائل، دمشق،(وعبد ايد همو،الفرق والمذاهب اليهودية منذ البدايات، عبد ايد همو،. وما بعدها١١٣:ص
  .١٩٣:ص
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لكثرة تجدد الشرك فيهم، فقد التي كانت  ؛عبادة الإله الواحد الأحد، والدليل على ذلك كثرة أنبيائهم
 بعد أن صارت  كذلك والعجول، كما عبدوا الحية، والأشجار، والأغنام،انوا يعبدون الحجارةك

  .)١(معجزة موسى عليه السلام

ومن خلال النصوص المقدسة عند اليهود يظهر أنه لم يحصل الإجماع على تحديد اسم الإله الذي  
ا بين التعد إذ دامت حوالي أربعة قرون، عبدوا فيها ،د والتوحيديعبدونه، لطول فترة المخاض التي مروا 

م وحيد، آلهة شتى قبل أن يصلوا إلى الت٢(إيل :قد أطلقوا على الإله عدة أسماء منهاكما أ( ،
  . )٤(أو يهوا أو ياهوفا، ويهوه، )٣(يلوهيموإ

  ولم يسمحوا لغيرهم بعبادته، واعترفوا لغيرم، خاصا اإله" يهوه "اليهوداختار وبعد ذلك  
، وإنما كان يعبد إلهاً  قط ولم يعبد الإله الواحد، شعب إسرائيل لم يعرفومنه فإناليهود بآلهة يعبدوا، 

مقدس للرب   شعبلأنك(: يسميه إله إسرائيل، وهو بذلك عدو للآخرين، لذلك جاء في سفر التثنية
فالديانة ؛ )٥()ى الأرضإلهك، وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي عل

 ديانة خاصة ا ولا إنسانياً، وكل ما في الأسفار منصب على كو،ليست ديناً تبشيرياًإذن اليهودية 
 بل يميل كثير من ، أو العبرية،اليهوديةبأيضاً من تسميتها ذلك  كما يؤخذ ، لشعب خاص،عنصرية

 ،اً إلا أولئك الذين يعيشون في فلسطين فلا يعدون يهودي؛مفكري اليهود إلى مزيد من تضييق الدائرة
فالفكر ، فلا بد من العودة إليها، وإقامة كيان لهم فيها؛ ن بعدوا عنها للضرورةإ و، يعتبروا وطنهمالتي

  .)٦(هو تربة فلسطين  ذلك،اليهودي الحديث جعل لليهود رباً جديداً نفعياً

 ، من الضعف، بكل صفات النقص ووصفوه،في صورة مجسمة" يهوه"إلههم ولقد صور اليهود  
سخافام تلك ومن ؛ -عن ذلك تعالى االله- والغضب ، ووصفوه بالحقد، والجهل، والغفلة،والكذب

 وعن مصارعته الله ذات ليلة حتى بزوغ  عليه السلام،يذكره سفر التكوين، عن يعقوبالذي ذلك 
، كما  لأنه كان قوياً على االله؛"رائيلإس" باركه االله وسماه من حينها ،الفجر، وبعد انتصار يعقوب عليه

 بعد أن  عليه السلام،أوجد توراة موسىحسب زعمهم من  وهو ":عزرا"أم نسبوا له ولدا وهو 

                                                 
  .١٨٢:  ص،)١٩٧٨، مكتبة النهضة العربية القاهرة، ٥ط(اليهودية،  مقارنة الأديان،شلبي، أحمد )١(
  .، وهي التسمية التي استخدمها الموحدون الحقيقيون وهم أقلية"االله"معناها بالعبرية و) ٢(
هار الآلهة بعضها ببعض لتشكل إلهاً واحداً، أي الآلهة بصيغة الجمع، وهذه أطلقها التعدديون الذي يعدون أن التوحيد إنما هو انص) ٣(

  .٢٠٠:مقارنة الأديان صالعمري ومحمد أحمد الحاج، : ، ينظروهذا هو الاسم الدارج عند اليهود اليوم
 ما ومعناه السيد أو الإله، هو الإله الواحد الذي دعا إليه موسى بني إسرائيل، ولكنهم لم يستجيبوا لموسى استجابة حقيقية، وسرعان) ٤(

  .١٩٠:  اليهودية ص،شلبيأحمد : ، ينظرعبدوا العجل في حياة موسى وبعده
  .١٩٠:اليهودية ص شلبي،سفر التثنية، نقلا عن أحمد ) ٥(
  .٢٠٠: ص  اليهودية،شلبي أحمد )٦(
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، وهو الذي يسميه القرآن "عزرا ابن االله:"سموهضاعت، وهو الذي أعاد بناء الهيكل، وبسبب ذلك 
  .)١(عزير

  النصارى :-ب

 لأن ؛ة بالشام يقال لها نصرانة ونصران وناصرة يعظمها النصارىنسبة الى قري، واحدهم نصراني
النصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، والمنتسبون للإنجيل، وهو المبعوث  و،)٢(سيدنا عيسى نشأ ا

  .)٣(حقاً بعد موسى عليه السلام

وكان والياً " ينبل"ذا المعنى في أوائل القرن الثاني الميلادي في كتاب النصارى وقد وجدت لفظة 
  .)٤(م١٠٦في آسيا بعث به إلى الإمبراطور تراجان، وذلك عام 

في  ها لا نجدوهي تسمية حديثةالمسيحية كذلك، اسم طلق على أتباع المسيح عليه السلام كما ي
  .)٥(قرآن ولا سنة وإنما نجد إطلاق النصارى وأهل الإنجيل وأهل الكتاب

الكاثوليك،  : هيى في الجملة إلى ثلاث طوائف كبرىينقسم النصار :فرق النصارى الحديثة
  .الأرثوذكس، البرتستانت

لعامة هم أتباع الكنسية الكاثوليكية، والكاثوليك كلمة لاتينية معناها ا: الكاثوليك - ١
  . لادعائهم أا أم الكنائس ومعلمتها، وأا وحدها التي تنشر النصرانية في العالم

سية أو الرسولية، لأن أتباعها يدعون أن مؤسسها الأول هو بطرس بالكنيسة البطرأيضا وتسمى 
كما تسمى كذلك بالكنيسة الغربية أو اللاتينية؛ لأا انتشرت في الغرب ؛ الرسول كبير الحواريين

، وتتبعها طوائف اللاتيني خاصة فسيطرت على إيطاليا وبلجيكا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وغيرها
  .)٦(عدة

                                                 
وة العالمية للشباب دار الند، ٤ط ( والمذاهب والأحزاب المعاصرة،الأديانالميسرة في وسوعة  مانع بن حماد الجهني، وآخرون، الم)١(

  .٥٧١:، ص)١٩٨٩ ،الرياض، ٢ط(الإسلامي، 
 ٤/٣١٢، الشربيني، مغني المحتاج ٢/١٤غذاء أولى الألباب ، السفاريني، ٢/٢١٠ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون )٢(
  .١/٢١٩الملل والنحلالشهرستاني، ) ٣(
  .٢٩:عبد القادر شيبة الحمد، الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص )٤(
  .٢٩: ص والمذاهب المعاصرةعبد القادر شيبة الحمد، الأديان والفرق )٥(
  :الطوائف التابعة للكاثوليكية أهم )٦(

م أن المسيح ذو طبيعتين، ولكنه ذو ٦٦٧مقر هذه الطائفة لبنان، وتنسب إلى القديس يوحنا مارون الذي أعلن سنة : المارونية -  
م على رفض هذا الرأي، فترلت باتباع مارون ٦٨٠ت الكنائس في القسطنطينية سنة إرادة واحدة أو مشيئة واحدة، واجتمع

وهناك قربتهم الكنيسة الكاثوليكية إليها فأعلنوا لها الطاعة والولاء واتحدت ، الاضطهادات فلم يجدوا سوى الفرار إلى جبال لبنان
العمري مقارنة الأديان،  . (كان يقر الرئاسة لبابا رومام على أن يبقوا على رأيهم وبطريركهم الخاص م، وإن  ١١٨٢معها سنة
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الكنائس الكاثوليكية أا تخضع للنظام البابوي وللرئيس العام لها وهو بابا الفاتيكان ونظام هذه 
، لأم يعتقدون أن البابا هو تلميذ المسيح الأكبر على الأرض فهو ممثل االله، ومنه فإن إرادته لا )١(بروما

  .)٢(تقبل الجدل والمناقشة

 أم يعتقدون أن من طوائف المسيحيةعن غيرهم عقيدم من أهم ما يميز ف : الكاثوليكةعقيدأما عن 
وعن االله الابن معاً، كما أم يعتقدون بالمساواة الكاملة بين االله الأب )٣(روح القدس نشأ عن االله الآب

  .)٤(وبين االله الابن، فتعالى االله عما يقولون

  ، ة بل إله واحدوهكذا فالآب عندهم إله والابن إله والروح القدس إله ولكن ليسوا ثلاثة آله
  .)٥(فالإيمان الكاثوليكي هو أن يعبدوا إلهاً واحداً في تثليث، وثلاثاً في توحيد

لا يستطيع العقل ؛ فنرى من خلال هذه العقيدة الزائفة تناقضاً واضحاً وكلاماً غير مفهوم
 وكيف يمكن أن  وفي الوقت نفسه يكون إنساناً تاماًا تامااستيعابه، إذ كيف يمكن أن يكون المسيح إله

  . بذاته وهو غير الآخر، ثم لا يؤمنون بثلاثة آلهة بل إله واحدا تامايكون كل أقنوم إله

الروم كنيسة تسمى   أو المتعصبون، كنيستهمالمتشددونكلمة لاتينية تعني  :الأرثوذكس -٢
ين، ومن البلاد ، أو الكنيسة الشرقية أو اليونانية، لأن أكثر أتباعها من الروم الشرقييةالأرثوذكس

 ويتمركزون اليوم بعد مصر في روسيا واليونان وبلاد البلقان وأكثر الشرقية، كروسيا والبلقان واليونان
الشعوب تعصبا لها هم الصرب لذلك رأينا تعاطف روسيا واليونان معهم رغم احتجاج العالم أجمع على 

  . )٧(سطنطينية، والآن ليس لها مقر رئيسكان مقرها الأصلي الق، )٦(وحشيتهم ضد المسلمين في البوسنة

                                                 
  ).٣٠٢صومحمد أحمد الحاج، 

هم طائفة من المسيحيين، مراكزهم الرها ونصيبين ودمشق، وهم يقولون بالطبيعة الواحدة للمسيح مثلهم مثل  :السريان -  
 ،العمري ومحمد أحمد الحاج( .بطريركهم الخاص مالأرثوذكس، لكنهم يعترفون برئاسة الكنيسة الكاثوليكية بروما، مع أن لهم 

  .)٣٠٢صالعمري ومحمد أحمد الحاج مقارنة الأديان، 
 .١٣٨:ص،)١٩٧٨، مكتبة النهضة العربية القاهرة، ٥ط(المسيحية، مقارنة الأديان،شلبي، أحمد )١(
  .٢٣٩ :المسيحية ص شلبي، أحمد )٢(
ما يقابل الابن،  نفسه لنصارى لما ترجموا العهد الجديد أبقوا المدة مع أن مقصودهم به هوالآب، بالمد في السريانية، معناه االله، وا )٣(

  .)٩١: ص، المسيحيةشلبي(فتصحيحها أن تكتب من غير مد 
  .٤٧:  عبد القادر شيبة الحمد، الأديان والفرق ص)٤(
  .٣٠١:، مقارنة الأديان ص ومحمد أحمد الحاجالعمري )٥(
  .٣٠٥:،مقارنة الأديان صالحاج ومحمد أحمد العمري) ٦(
  :أهم الطوائف التابعة للأرثوذكس )٧(
كان مقرها الإسكندرية ثم أصبحت الآن القاهرة، وبطريرك هذه الكنيسة الآن هو الأب شنودة، ويسمى بابا : الكنيسة القبطية المصرية -

أنفسهم أم أساس نشأة الكنيسة الأرثوذكسية،تمكن الإسكندرية ورئيس المسيحيين الأفارقة، وللأقباط في مصر تاريخ عريق ويعدن 
،مقارنة الأديان  ومحمد أحمد الحاجالعمري (.علماء الكنيسة القبطية من العربية فعبروا ا عن عقيدم المسيحية وتعاليمها وقوانينها
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هو أن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة في : في أصولهمما يميز الكنيسة الشرقية ومن أهم 
مل الطبيعة الإلهية، ويعتقدون أن روح القدس نشأ عن الإله أقانيمه الثلاثة فهو في كل أقنوم منها يح
  .)١( الآب عن الإله الإبنالآب فقط، ويقولون أيضاً بأفضلية الإله

لَقَدْ كفََرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِن اللَّهَ هوَ : وقد رد القرآن على أصحاب هذا المذهب وهو قوله تعالى
  .)٢(الْمَسِيح ابْن مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِك مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أرََادَ أَنْ يهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

، وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل المحتجونكلمة لاتينية معناها  :لبروتستانتية ا-٣
 معلناً رفضه لما آلت إليه أمور الكنسية من انحرافات كبدعة استصدار السادس عشر ميلاديالقرن 

ض هذه صكوك الغفران، والاستئثار بحق الإطلاع على الكتاب المقدس دون العوام، وسميت حركة الرف
  .بحركة الإصلاح الديني

باع الإنجيل دون غيره، بينما تاوتسمى هذه الكنيسة كذلك بالكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يرون 
ترى الكنائس الأخرى أن الإنجيل ليس المصدر الوحيد بل يضاف إليه الإلهام والتعاليم التي كان يتناقلها 

  .)٣(البابوات جيلاً عن جيل

  .تانتية في ألمانيا وانجلترا والدنمرك وهولندا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشماليةوتنتشر البروتس

ويرى الإنجليز أن حركة الإصلاح الديني حركة عادلة، وأن ما تقوم به هو ما ينبغي أن تكون 
عليه الكنيسة الكاثوليكية، لذلك أبقوا اسم الكاثوليك ولم يحتاجوا إلى إطلاق اسم البروتستانت على 
الكنائس الكاثوليكية التي جرى فيها الإصلاح، وللتمييز بينها وبين الكنائس الكاثوليكية الأصلية، أطلقوا 

  .)٤(على الأخيرة اسم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

رغم أن حركة الإصلاح زلزلت أركان الكنيسة الغربية وخرجت عن نظامها  فعقائدهم وأما عن
اقتصرت على الشكليات والممارسات الخاطئة لرجال الكنيسة ولم تتعرض وحدت من طغياا، إلا أا 

                                                 
  ).٣٠٥ص

صر والأردن وسوريا وتركيا ولبنان على شكل هم طوائف من المسيحيين موطنهم الأصلي أرمينية، وهم اليوم موجودون في م :الأرمن -
أقليات، لهم نفس اعتقاديات الكنيسة القبطية لكن لهم طقوسهم الدينية الخاصة م، ولهم بطاركتهم المستقلون لا يتبعون الكنائس 

  ).٣٦٥: ،مقارنة الأديان ص ومحمد أحمد الحاج العمري(.الأخرى
المسيحية ، شلبي، ٣٠٥:ص مقارنة الأديان ، ومحمد أحمد الحاج عن العمري، نقلا٣٣ربية صجورج القنواني، المسيحية والحضارة الع )١(

  .١٨٢: ص
  .١٧: سورة المائدة، من الآية) ٢(
  .٤٨: شيبة الحمد، الأديان والفرق ص عبد القادر )٣(
  .١٨٤شلبي،المسيحية ص )٤(
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للإشكاليات العقدية المهمة كالتثليث، ولم تتحدث عن طبيعة المسيح وعن مسألة الصلب وغيرها، لذلك 
  .)١(تقدات الكاثوليكعن معتقدات البروتستانت لا تختلف عن مإنقول 

  :والنصارى اليوممدى صحة إطلاق أهل الكتاب على اليهود : - ٢

هل : وبعد بيان حال اليهود والنصارى اليوم وما هم عليه من عقائد زائغة؛ يراود البحث سؤالٌ 
تبقى صفةُ أهل الكتاب لازمةً لهم مع كل ذلك؟ أم أا تنتفي عنهم لأن حالهم قد تغير وأمرهم قد 

  تحول؟

  :-واالله أعلم-فالجواب عن ذلك 

 عليه اليوم من زيغ وضلال وبعد عن االله قد خرجوا ولا ريب أن اليهود والنصارى على ما هم
عن أصل دينهم وتعاليم كتبهم التي أنزلت عليهم قبل أن تتلطخ بأيديهم ويعبثوا بمحتواها، ولا شك في 

على  أن شرعية ديانتهم زالت بعد أن نسخت بشريعة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، ولو فرضنا أا
ومع ذلك كله فإن اليهود والنصاى في الحقيقة لم يتغيروا ولم يختلفوا كثيرا عما كانوا صفائها الأول، 

عليه من ضلالة في عهد النبوة، ولا فيما بعده من العهود بل ولا فيما قبله؛ إذ أن ذلك شأم وديدم 
دلة على  حافل بالشواهد والأ-وهو خير شاهد وكفى به-في معاشهم وسيرم كلها؛ والقرآن الكريم 

  . ذلك، ناهيك عن نصوص السنة وأحداث التاريخ

وَقاَلتَِ اليَْهود عزَيْر ابْن اللَّهِ وَقاَلتَِ  :فمن الآيات التي تشهد على شركهم وكفرهم قول االله تعالى
ينَ كفََروا مِنْ قَبْلُ قاَتَلَهم اللَّه أَ�َّى النصَارَى الْمَسِيح ابْن اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهمْ بأَِفْوَاهِهِمْ يضاَهِئُونَ قَوْلَ الَّذِ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهمْ وَرهْبَا�هَمْ أرَْبَاباً مِنْ دونِ اللَّهِ وَالْمَسيِحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا  :، وكذا قوله تعالى)٢(يؤْفَكُونَ
وا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هدوا إِلَّا لِيَعْبشْرِكُونَأمُِرا يعَم بْحَا�َهوَ س)٣(.  

يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لا تَغْلُوا فيِ ديِنكِمُْ وَلا تقَوُلوُا عَلىَ اللَّهِ إلَِّا الحَْق  :وقال تعالى مبينا غلوهم وكفرهم
يَمَ وَروح مِنْه فَآمِنوا باِللَّهِ وَرسلِهِ وَلا تقَُولُوا إِ�َّمَا الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْيَمَ رَسولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُه أَلقْاَهَا إِلىَ مَرْ

                                                 
  .١٨٥: حية صشلبي، المسي. ٣٠٨:  مقارنة الأديان ص ومحمد أحمد الحاج،العمري )١(
  .٣٠:  سورة التوبة، الآية)٢(
  .٣١: ، الآيةالتوبة سورة )٣(
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ثَلاثَةٌ ا�ْتَهوا خَيْراً لَكُمْ إِ�َّمَا اللَّه إِلَه وَاحِد سبْحَا�َه أَنْ يَكوُنَ لهَ وَلَد لَه مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَكفََى 
باِللَّهِ وَكِيلا )م، هذا غي)١ض من فيض من الآيات التي تنص على شركهم وزيغ عقيد .  

فَبِمَا �قَْضِهِمْ مِيثاَقَهمْ وَكفُْرهِِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ  :تعالى وعن كفرهم ومحاربتهم لدين االله فقد قال االله
أما عن  )٢(ه عَلَيْهَا بِكفُْرهِِمْ فلاَ يؤْمِنونَ إِلَّا قَلِيلاوَقَتْلِهِم الأَْ�ْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلهِِمْ قُلُوبنَا غُلفْ بَلْ طَبَعَ اللَّ

وَد كَثيرِ مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ لَوْ يَردو�َكمُْ مِنْ  :مكرهم وكيدهم وبغضهم للمسلمين فقال االله تعالى عنهم
يَشْتَرونَ الضَّلالَةَ وَيرِيدونَ أَنْ تَضلُِّوا  :تعالى وقال )٣(بَعْدِ إِيمَا�ِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَ�فْسُِهمِْ

   .)٥( وَدوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاَء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفيِ صدورهمْ أَكْبَر:  وقال أيضا)٤(السبِيلَ

أو ترفع عنهم صفة أهل حدث كل هذا وأكثر والقرآن يترل ورغم ذلك كله لم تترل آية تنسخ 
الكتاب أو تزيل عنهم ما ميزهم االله به في كتابه الكريم من أحكام ومعاملات خاصة م دون غيرهم 
من الكفار والمشركين كحل نسائهم وطعامهم وأخذ الجزية منهم وغيرها من الأحكام التي خصهم االله 

فلا أظن  ا في زمن الصحابة ومن بعدهمفلما كان الأمر كذلك في زمن الوحي والنبوة، وكذ ،تعالى ا
أن ما هم عليه اليوم يختلف كثيرا ولا أنه سيغير شيئا من حكمهم؛ فلا يمكن إذن أن يسحب منهم ذلك 

   .الوصف بأم أهل كتاب

   مدى انطباق وصف أهل الكتاب على اليهود والنصارى جميعا - ٣

ل آبائه بدين أهل الكتاب قبل نزول لا يعد من أهل الكتاب إلا من دان أو: "قال الشافعي
 قبل نزول غيرهمفمن دان دينهم من . دخل في دينهم قبل النسخ والتبديلالفرقان، من العجمِ أو ممن 
نصارى العرب وهم تنوخ ك ، وهؤلاء)٦( لا أهل كتاب مطلق؛ إلا لمعنى؛القرآن لم يكونوا أهل كتاب

خولهم في دين أهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية لأن وراء وبنو تغلب أو غيرهم ممن شك في وقت د
   .)٧(ولا تؤكل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم، أخذها من النصارى من العربرسول االله 

                                                 
  . ١٧١:، الآيةالنساء سورة )١(
  .١٥٥: الآية سورة النساء، )٢(
  .١٠٩: الآية، البقرة سورة )٣(
  .٤٤: الآية، النساء سورة )٤(
  .١١٨: الآية، عمران آل سورة )٥(
  .٨/٣٨٨ الشافعي، الأم )٦(
  .٧٥ / ٩اموع ، النووي، ٤/٣٠٠  الشافعي، الأم)٧(
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  : ففرق الشافعية إذن في طائفة أهل الكتاب بين بني اسرائيل وبين غيرهم فقالوا

 في ذلك الدين قبل النسخ مهئن دخل أول آبافإ ؛من اليهود والنصارى إن غير بني إسرائيل -
لتمسكهم بذلك الدين فهم أهل كتاب؛  ولكنهم تجنبوا المبدل ؛ أو قبل النسخ وبعد التبديل،والتبديل له

 قبل نسخه وبعد أو ،قبل تبديلهلو  أو بعد نسخه و، إن دخلوا بعد نسخه وتبديله، أماحين كان حقا
 بالنسخ في الأوليين م وحرمتهملسقوط فضيلته؛ فليسوا من أهل الكتاب ؛ ولم يتجنبوا المبدل،تبديله

 في ذلك الدين أخذا مإن جهل دخوله؛ )ليسوا أهل كتاب( لككذوهم  ،وبالتبديل المذكور في الثالثة
  . والأحوطبالأغلظ

 أو علم ، في أم دخلوا في ذلك الدينئهمجهل حال آبا أما أهل الكتاب من بني إسرائيل؛ فلو -
م، وذلك كله ما لم  لشرف نسبهلم تزل عنهم صفة أهل الكتاب؛ ،ه وقبل نسخهدخولهم فيه بعد تحريف

 أم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة :قضيتهف ،في ذلك الدين بعد بعثة نبينا ئهم آبادخول أول يكن 
ين  بخلاف نظيره في غير الإسرائيليملشرف نسبه فهم منهم؛ وقبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ،عيسى
  .)١(كما مر

ابرا لنقص دخول الآباء في ج وجعلوه ،كأن الأصحاب اكتفوا بشرف النسب: (قال النووي
 ؛ حكم غير الإسرائيليات إذا دخل آباؤهن بعد التحريف، حتى فارق حكمهن،الدين بعد التحريف

اعة من  وإن أشعر به كلام جم، لأن ليس كل إسرائيلية يلزم دخول آبائها قبل التحريف؛وليس كذلك
 حتى يكون نكاح الإسرائيلية ؛وكلام الغزالي يقتضي النظر إلى حال الآباء في الإسرائيليات أيضاً، الأئمة

 كغير الإسرائيلية التي دخل آباؤها فيه قبل ،التي دخل أول آبائها في ذلك الدين بعد التحريف على قولين
 فلا تفارق فيه الإسرائيلية  بعثة نبينا وأما الدخول فيه بعد،  لكن كلام الأصحاب يخالفه؛التحريف
  . )٢(غيرها

كل ( :، قال ابن تيمية)٣(طائفة من أصحاب أحمدوبمثل قول الشافعية قال الزيدية، والإمامية، و
 وسواء ،سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل ،من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم

 وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وإن كان بين ، أو قبل ذلك،كان دخوله بعد النسخ والتبديل
  .)٤()أصحابه خلاف معروف

                                                 
  .٢/٧٦الأنصاري، فتح الوهاب ، ١٥/٧٠الأنصاري، أسنى المطالب  )١(
  .٢/٤٩٣روضة الطالبين  النووي، )٢(
، النجفي، ٤/٦٣، )١٣٤٩مطبعة السعادة، مصر ١ط( السياغي، الحسن بن أحمد السياغي، الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، )٣(

، )، دار إحياء التراث العربي٧ط(عباس القوجاني، : ي،جواهر الكلام في شرح الحلي، شرائع الإسلام، تمحمد حسن النجف
  .١٠/٣٨٩، المرداوي، الإنصاف ١/١٦٠، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى٣٠/٢٩

  .١/١٦٠ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى)٤(
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 من دان دين أهل الكتاب قبل نزول :قالف من أصحاب الشافعي في ذلك )١(المزنيوخالف 
  .)٢(الفرقان وبعده سواء عندي في القياس

  :في قوله إلى ما روي عن عمر وعليومن وافقه واستند الشافعي 

 وما تحل لنا ذبائحهم ،أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب -
  .وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم

- لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم: فقال علي ،ا وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلبأن علي، 
  .فإم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر

ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل   علي إنما حرم: فقالوا
 وأن ، وبنوا على هذا أن الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل،الكتاب قبل النسخ والتبديل

 ،ية احتياطا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجز، هل كانوا من أهل الكتاب أم لا،من شككنا في أجداده
  .)٣(وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا

التفرقة بين من دان بدين أهل الكتاب قبل نزول القرآن  من-ومما استدل به المخالفون لهذا الرأي 
  :)٤( نذكر-، أو قبل النسخ والتبديل أو بعدهماأو بعده

هودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهمْ أوَْليَِاء بَعْضٍ وَمَنْ يَتوََلَّهمْ يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَّخِذُوا الْيَ: قول االله تعالى -١
 لأن المتولي لأهل ؛مقتضى الآية أنه من يتولى أهل الكتاب من العرب فإنه منهم، )٥(مِنْكُمْ فإَِ�َّه مِنْهمْ

 فحكم تعالى ،كرهم من العجمالكتاب المخاطبين ذه الآية يجب أن يكونوا غير أهل الكتاب المتقدم ذ
 وذلك يوجب أن يكونوا من أهل الكتاب وذلك يقتضي أن يكون حكمهم حكم أهل ،بأنه منهم

 فإذا كانت ذبائح أهل الكتاب من العجم مباحة فكذلك ذبائح أهل الكتاب .الكتاب في الذبائح وغيرها
  .)٦( لأن الأنساب لا تؤثر في ذلك وإنما تؤثر فيه الأديان؛من العرب

                                                 
 صاحب ، نسبته إلى مزينة من مضر،) م٨٧٨ -  ٧٩١ = ـ ه٢٦٤ - ١٧٥: (إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزنيهو ) ١(

لو ناظر : وقال في قوة حجته، ناصر مذهبي،المزني: قال الشافعي، كان زاهدا عالما مجتهدا قوي الحجة،من أهل مصر؛  الشافعيالإمام
  .١/٣٢٩ الأعلام ،لزركليا. والجامع الصغير والمختصر  الجامع الكبير:من كتبه.الشيطان لغلبه

  .٢/٥٨ الشافعي، أحكام القرآن )٢(
  .٢/٢٥٥ الشافعي، الأم )٣(
  .٢/٤٥٥، الجصاص، أحكام القرآن ١٧٤ ـ ١/١٦٠ابن تيمية، الفتاوى الكبرى :  للتوسع في الردود يراجع)٤(
  .٥١:  سورة المائدة، من الآية)٥(
  .٣/١١٢الباجي، المنتقى ، ٢/٤٥٥ الجصاص، أحكام القرآن )٦(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٤٧- 

 وَمَنْ يَتوََلَّهمْ منِْكمُْ فإَِ�َّه منِْهمْ :قوله تعالى: أنه أحل ذبائحهم وتأول  عن ابن عباس رويوقد 
وعلي   كان المذهب إلى قول عمر ؛عن ابن عباسذلك لو ثبت بما تقدم، وأجاب الشافعي بأنه 

فمعناها  مَنْ يَتَوَلَّهمْ مِنْكُمْ فَإِ�َّه مِنْهمْوَ : قوله تعالىفأماما،  والمعقول معه،رضي االله تعالى عنهما أولى

  . )١(على غير حكمهم

كانت المرأة (: قال، )٢( لا إِكْرَاهَ فِي الدينِ:  في قوله عن ابن عباس روى سعيد بن جبير ما-٢

ناس ذا فيهم فلما أجليت بنو النضير إ،همن الأنصار لا يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودن 

قال ، لا إِكْرَاهَ فِي الدينِ: ، فأنزل االله تعالى!يا رسول االله أبناؤنا: من أبناء الأنصار، فقالت الأنصار

 فلم يفرق فيما ذكر بين من دان ؛) ومن شاء دخل الإسلام،فمن شاء لحق م:  بن جبيرسعيد
  .)٣(باليهودية قبل نزول القرآن وبعده

إن :  فقلت له" أسلم تسلم؛يا عدي بن حاتم«:  فقال ليأتينا النبي «:  قالعن عدي بن حاتم و-٣
:  ألست ركوسيا؟ قال؛نعم:  قال!أنت أعلم بديني مني؟: قلت" أنا أعلم بدينك منك :فقال ،لي دينا

 ،قلت بلى:  قال،ألست تأخذ المرباع؟:  قال،قلت بلى:  قال،ألست ترأس قومك؟:  قال،قلت بلى
   .)٤(» وكأني تواضعت ا،فكأني رأيت أن علي ا غضاضة:  قال، يحل لك في دينكفإن ذلك لا:قال

 ولم ينف ذلك عنه من حيث كان ،إلى النصارىالرجل  نسب  رسول االله  أن الخبرافي هذ
 وهو ربع ، فلم يخرجه عنهم بأخذهم المرباع، وهم صنف من النصارى،"ألست ركوسيا: " وقال،عربيا
 فهذا يدل على أن ترك ، لأن في دينهم أن الغنائم لا تحل؛ك من دين النصارى وليس ذل؛الغنيمة

 ،التمسك بما ينتحله المنتحلون للأديان لا يخرجهم من أن يكونوا من أهل تلك الشريعة وذلك الدين
ولا اختلاف بينهم  ، سواء فيما ينتحلون من دين أهل الكتاب؛على أن العرب وبني إسرائيلأيضا ويدل 
 عما انتحله من دين النصارى أكان قبل نزول القرآن أو بعده ونسبه  ولما لم يسأله النبي ؛حكام الأفي

  .)٥(لة دل على أنه لا فرق بين من انتحل ذلك قبل نزول القرآن أو بعدهاءإلى فرقة منهم من غير مس

                                                 
  .٢/٢٥٥، الشافعي، الأم ٢/٤٥٥م القرآن  الجصاص، أحكا)١(
  .٢٥٦: سورة البقرة، من الآية) ٢(
  . ٢/٤٥٥ الجصاص، أحكام القرآن )٣(
وهذا إسناد حسن من أجل أبي عبيدة بن : شعيب الأرنؤوطعلق عليه الشيخ  أخرجه أحمد في مسنده من حديث عدي بن حاتم،) ٤(

  .٤/٣٧٩  وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين،حذيفة
  .٢/٤٥٥ الجصاص، أحكام القرآن )٥(
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 ومع ، دين اليهود كانوا عربا ودخلوا في، أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها وروي-٤
 وإقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث ، وحل نسائهم، في أكل طعامهمهذا لم يفصل النبي 
 بل حكم في الجميع حكما واحدا ، ولا بين المشكوك في نفسه، ومن دخل قبل ذلك،عيسى عليه السلام

 ،تؤكل ذبائحهم وطائفة تقر ولا، زية وجعل طائفة لا تقر بالج، فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة؛عاما
  . )١( الثابتة عنه تفريق ليس له أصل في سنة رسول االله ،وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم

 ، وحده ولا يعرف ذلك إلا عن علي،وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم -٥
لما فتحوا ، لذلك فإم  كرهه إلا علياما علمت أحدا من أصحاب النبي : )٢(وقال أبو بكر الأثرم

 ولم ، لا يميزون بين طائفة وطائفة، وكانوا يأكلون ذبائحهم،الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم
 ،وإنما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص م ،يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب

م سائر العرب،زيتهم مخالفة لجزية غيرهم وجعل ج،ف عليهم الزكاةكما أن عمر ضع ولم يلحق ، 
   .)٣(وإنما ألحق م من كان بمترلتهم

 لكوم ما تدينوا فليس لأم ليسوا بأهل كتاب ولكن يكره ذبائح بني تغلب أنه علي  وما رووه عن-
 إم لم : ولهذا قال، بل أخذوا منه حل المحرمات فقط؛بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته

  . وهذا المأخذ هو الصواب،يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر

وكل من تدين بدين أهل  ،أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه -
وسواء كان دخوله قبل النسخ  ، سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل،الكتاب فهو منهم

  . أو بعد ذلكوالتبديل

 لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا ؛ستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتابيهذا القول  -
 ومن المعلوم أن حل ،نعلم قبل أيام الإسلام أن أجداده كانوا يهودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل

ل مستلزما رفع ما ثبت بالكتاب  فإذا كان هذا القو،ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع
   .)٤(والسنة والإجماع علم أنه باطل

                                                 
  .١٧٤ ـ ١/١٦٠ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )١(
له من .حمد بن حنبلالإمام أ ، محدث، فقيه، صاحب،)ـ ه٢٦١ :ت(ثرم  أبو بكر الأ، الطائي،سكافيحمد بن محمد بن هانئ الإهو أ) ٢(

عمر :  ينظر.، العلل، والناسخ والمنسوخ في الحديث التأريخ، وشواهده من الحديث،حمدأالفقه على مذهب  السنن في: الكتب
  .١٦٧/ ٢معجم المؤلفين كحالة، 

  .١٧٤ ـ ١/١٦٠ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )٣(
  .١٧٤ ـ ١/١٦٠ ابن تيمية، الفتاوى الكبرى )٤(
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، وتأكد )١(وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع: وهذا الضيق شعر به الشافعية أنفسهم فقالوا
   .)٢(ن بصحة ما يوافق دعواهمابالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما ويشهدذلك  أن يعلم ذلك لما اشترطوا

  م شبهة الكتابمن له: ثانيا

في صنف أهل الكتاب، واستدل كل ئة باوس والصااختلف الفقهاء في دخول كل من فرقتي 
  :يه بأدلة، وتفصيل ذلك فيما يأتيفريق لما ذهب إل

  دخول اوس في أهل الكتاب - )١

قبل الخوض في اختلاف الفقهاء في ذلك يبدو أنه من المناسب أن نعرف أولا باوس وبالديانة 
  .اوسية، ليسهل الحكم عليهم فيما بعد

هم أتباع الديانة اوسية وواحدهم مجوسي، وسميت بذلك لأن قبيلة تسمى اوس :  تعريف اوس- أ
من بلاد فارس كانت أول من اعتنق هذه الديانة، وتسمى أيضا بالزرادشتية نسبة إلى مؤسسها زرادشت 

ويرى ) ٣(قبل الميلاد في عهد الملك كتشاسب بن لهراسببن يورشب، الذي ظهر في القرن السادس 
، لكن الأول هو الأشهر وهو الذي عليه )٥(أن الأشهر من نسبه هو زرادشت بن أسبيمان )٤(المسعودي

  .أكثر المؤرخين

 عند واسمه الناس، عوام عند بالزمزمة المعروف بالكتاب أتاهم الذي اوس نبييعد زرادشت 
، عمل له زرادشت نفسه تفسيرا وسماه "الأبستاق"وترجمته عند العرب " الأفيستا"أو  "بستاه" اوس

، ويربط اوس ظهور دعوة زرادشت بمعجزات كثيرة )٦("بازند"ثم عمل للتفسير تفسيرا وسماه" زندا"
  .)٧(وغيرهما ليعطوه مكانة خاصة تجعله فوق البشر العاديين ساق الكثير منها ابن الأثير وابن حزم

                                                 
  .٧/٣٢٣،)طبعة بيروت(حواشي الشرواني  الشرواني، عبد الحميد، )١(
  ٣/٣٣٩،)دار الفكر، بيروت ( الطالبينإعانة الدمياطي، السيد البكري، )٢(
  .٢٨٠:، ص)٢٠٠١، دار النفائس، بيروت،١ط( أحمد السحمراني وآخرون، موسوعة الأديان الميسرة، )٣(
مؤرخ، رحالة، بحاثة، من : من ذرية عبد االله بن مسعود)  م٩٥٧ ـ، ه٣٤٦ :ت(علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن المسعودي، ) ٤(

 ،)عداده في أهل بغداد، نزل مصر مدة، وكان معتزليا(: قال الذهبي، صر وتوفي فيهاأقام بم، أهل بغداد
. غيرهاووالإشراف، مخطوطا، والتنبيه الأولنحو ثلاثين مجلدا، بقي منه الجزء ، وأخبار الزمان ومن أباده الحدثان، مروج الذهب:من تصانيفه
  .٢٧٧/ ٤  الأعلام،لزركليا: ينظر

  .١/٩٩لذهب  المسعودي، مروج ا)٥(
  دار كريبس انترناشيونال، بيروت، ( جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، موسوعة الأديان في العالم، )٦(
  .١٠٨: ، أديب صعب، الأديان الحية ص٢٦٩:، ص)٢٠٠٠ 
  .١/٩٢، ابن حزم، الفصل في الملل والنحل ١/٨٤ ابن الأثير، الكامل في التاريخ )٧(
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زرادشتية الآن من الديانات التي لا تزال حية ومنتشرة، وأما عدد أتباعها اليوم فغير معلوم بالدقة ال
بأن عددهم يزيد : إذ فيه تضارب كبير، وقد صرح المرجع الأول لهم في إيران السيد رستم شهرزادي

هم حسب ، ويرجع السبب في التضارب في عدد)١(على الثلاثمائة ألف وهم موزعون على دول عدة
نفس المصدر إلى أن الزرادشتية لا تقبل بانتماء أحد إليها ما لم يكن من أبوين مجوسيين وذلك منذ الفتح 

  .)٢( سنة١٣٠٠الاسلامي أي منذ 

ويقولون إنه إله النور " أهورامزدا"  فيعتقد اوس بوجود إله واحد خالق وهو أما عن عقيدتهم
  .)٣(دون فليست إلا مظاهر له وصفات من صفاتهوالسماء وأما الآلهة الأخرى كما يعتق

ومعناه القوى الخبيثة، وهو مصدر " أهرمان"وهم يعتقدون كذلك بوجود إله للظلمة ويسمونه 
وحده وهناك صراع دائم " أهورامزدا"الشر ولا يجوز عندهم أن يقال إنه خالق الشر؛ لأن الخالق هو 

  .لنوربينهما وواجب المؤمنين منهم أن ينصروا إله ا

 وهم مع ذلك يدعون أم توحيديون ويعدون الوثنية والشرك بالإله الواحد الحق جريمةً كبرى؛ 
أهورامزدا هو :" ؛ كما جاء في كتام المقدس الأفيستا" أهورامزدا"لأا تتضمن إنكار وحدة الواحد

وح الرواح وهو يعلم الإله الأعظم وهو قديم أزلي متره من كل أدران النقص لم يولد ولن يموت وهو ر
هذا التناقض في . )٤("الحاضر والمستقبل ويعلم الغيب ويدرك فضائل النفوس وهو قدير على كل شيء

  .)٥( يطلقون على ديانتهم بأا وثنيةالمعتقد جعل غيرهم

 فإن زعيمهم ينفي ذلك ويؤكد أن الزرادشتيين لا يعبدون النار، ولكنهم عبادتهم للنارأما عن 
يروا إلى جانب الشمس رمزا لقوة الإله الذي لا يمكن لأحد أن يراه، فهم في الحقيقة يقدسوا و

أو النجوم، ولما كانت  يتجهون إلى النور بأي شكل كان ففي النهار قبلتهم الشمس، وفي الليل القمر

                                                 
ألف ١٠٠ ألفا متواجدون في مدن طهران وكرمان وأصفهان وفي شيراز أساسا، وحولي ٩١في إيران :  كما يليهم موزعون:  وقال)١(

وهم .  ألفا في أميريكا، ومثلها في إفريقيا الجنوبية٢٠ ألفا في الباكستان، ومثلها في دول أوروبا، و٥٠في الهند وفي بومباي تحديدا، و
ل في الس الشوري الإسلامي وقد كان نائبهم أفلاطون ضيافت متخرج في جامعة طهران ينعمون في إيران بحرية أكثر ولهم تمثي

، جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، موسوعة ٢٨٠السحمراني وآخرون، موسوعة الأديان الميسرة ص. ١٩٩٣سنة
  .٢٦٧الأديان في العالم 

  .٢٦٧ديان في العالم  جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، موسوعة الأ)٢(
  .٢٦٧ جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، موسوعة الأديان في العالم )٣(
  .١٠٧:  أديب صعب، الأديان الحية ص)٤(
  .٢٨١:  أحمد السحمراني، موسوعة الأديان الميسرة ص)٥(
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النار تحتل لى النار، كمصدر متوفر في كل حين فصارت إالطبيعة لا توفر لهم هذا النور دائما فقد عمدوا 
   .)١(واسطة العقد في دور عبادم

وفيما شاع عنهم من إباحة الزواج بالمحارم في ديانتهم، أجاب كبيرهم شهرزادي بأن ذلك غير 
صحيح وغير مسموح به أبدا، ولكن كان في العهد الساساني ملك منهم اسمه مزدك أجاز أن يكون 

 في ذلك العهد ولكن المسالة انتهت بانتهاء عهده ولم مشاعا بين الجميع وعمل به المال والمرأة كلاهما
  . )٢(يعد هناك من يعمل أو يؤمن ا

  :لأهل العلم في ذلك رأيان: دخول اوس في أهل الكتاب -ب

 مأن اوس ليسوا من أهل الكتاب وإنما لهم شبهة كتاب، لذلك فإم لا يعاملو وهو :الرأي الأول
   من الفقهاء لحقن دمائهم بتلك الشبهة، ذهب إليه جمهور ية فقطزقبول الجمعاملة أهل الكتاب إلا في 

  .)٥(، وقول للإمامية)٤( وهو قول للشافعي مقابل الأظهر)٣(والزيدية الحنفية والمالكية والحنابلة والإباضية

 ةوالظاهريذهب إليه علي وحذيفة وسعيد بن المسيب وأبو ثور كتاب  أهل وهو أم :الرأي الثاني
  .)٦(والشيعة الإمامية في قول والشافعي في أظهر قوليه

  :  أدلة الفريقين- جـ

  :  بمايليالفريق الثانياستدل 

قاَتِلُوا الَّذِينَ لا يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَلا باِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَلا يحَرمونَ مَا حَرمَ اللَّه وَرَسولهُ وَلا :  قول االله تعالى-١
 قالوا استثنى االله  ،)٧(نَ دِينَ الحَْق مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتاَبَ حَتَّى يعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهمْ صَاغِرونَيَدِينو

                                                 
  .١١٥:  أديب صعب، الأديان الحية ص)١(
  .٢٩٠ن، موسوعة الأديان في العالم  جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرو)٢(
، ١٧/٥٦٤، أطفيش، شرح النيل ٩/٢٦٥ابن قدامة، المغني ، ٢/١٧٣، الباجي، المنتقى شرح الموطأ ٤/٢١١ االسرخسي، المبسوط )٣(

  .٦/٣٩٧ابن المرتضى، البحر الزخار 
/ ٤روضة الطالبين النووي، :  ينظر. به بعضهماوس وهل كان لهم كتاب أم شبهة كتاب قولان أظهرهما الأول وقطع:  قال النووي)٤(

٣٨.  
  .٣/٣٨الحلي، قواعد الأحكام ) ٥(
 عليش، منح الجليل، ،٤/٣٠٧الشربيني، مغني المحتاج، . ١/٢٧١، داماد أفندي، مجمع الأر،٢/١٤غذاء أولي الألباب  السفاريني، )٦(

، الحلي، قواعد ٢/٣٨٩، الجبعي، الروضة البهية ،١/٩٢ل ، ابن حزم، الفصل في الملل والنح٦/١٤٦ ابن حزم، المحلى، ٢/٤١٠
  .٣/٣٨الأحكام 

  .٢٩: سورة التوبة، من الآية) ٧(
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عز وجل من القتال أهل الكتاب خاصة دون غيرهم وذلك مقابل الجزية التي يدفعوا، وقد صح عن 
  .)١(هل كتاب وما كان لرسول االله أن يخالف أمر اهللالنبي أنه أخذها من مجوس هجر فدل أم أ

 وكتاب ، كان لهم علم يعلمونه؛أنا أعلم الناس باوس: (أنه قال  يعل مارواه الشافعي عن -٢
 فلما صحا خاف ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته؛ر فوقع على ابنته أو أختهكِ وإنما ملكهم س،يدرسونه

تعلمون دينا خيرا من دين آدم؟ " : قالأتوه؛ فلما ،منهم فدعا أهل مملكته فامتنع ؛أن يقيموا عليه الحد
 ، وأنا على دين آدم ما يرغب بكم عن دينه؟ فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوه،وقد كان آدم ينكح بنيه بناته

 في صدورهم ي على كتام فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذيحتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسر
  .)٢() كتاب أهلمفه

، أبو بكر وعمروكذا الجزية منهم أخذ   رسول االله  ما رواه الشافعي وسعيد وغيرهما من أن-٣
   .)٣( أخذ الجزية من مجوس البحرين أن رسول االله  مالك عن ابن شهابوكذا ما رواه الشافعي عن

لم يفسح في تعالى االله  لأن  على أن اوس أهل كتابدليلاوجه الدلالة في الخبرين أن في ذلك 
٤( كما بينا سابقاأخذ الجزية من غير كتابي(.  

  : بأدلة منهاوااستدلفقد  الجمهورأما 

، )٥( أَنْ تقَُولُوا إِ�َّمَا أُ�زْلَِ الكْتِاَب عَلىَ طاَئفِتَيَْنِ منِْ قبَْلنَِا وَإنِْ كنُا عَنْ درَِاسَتهِمِْ لغَاَفلِينَِ : قول االله تعالى-١

  .)٦(من غير الطائفتينأهل كتاب لكانوا ثلاث طوائف لأن اوس اوس  ولو كان

، وإنما ليسوا من أهل الكتابفهذا يدل على أم ، )٧(»سنوا م سنة أهل الكتاب«:  قول النبي  -٢
بقي ية كتاب أوجبت حقن دمائهم، وهلأنه كانت لهم شبفي أخذ الجزية منهم  ذلك فيهم قال النبي 
  .)٨( والذبائح، إذ لم ينتهض في إباحتهما دليلالنكاحيم في حكم التحر

                                                 
  .٦/١٤٦ابن حزم، المحلى  )١(
  .٨/٦٠، الشوكاني، نيل الأوطار ٤/١٨٣ الشافعي، الأم )٢(
، والحرب الذمة أهل مع والموادعة لجزيةا باب، أخرجه البخاري في صحيحه، ٩/٢٦٥ابن قدامة، المغني، ، ٤/١٨٣ الشافعي، الأم )٣(

  .٢/١١٥١، ٢٩٨٨- ٢٩٨٧: رقم
  .٦/١٤٦ ابن حزم، المحلى، ،٩/٢٦٦ ابن قدامة، المغني، ٤/١٨٣ الشافعي، الأم )٤(
  .١٥٦:، الآيةالأنعام سورة )٥(
  .٩/٢٦٥ابن قدامة، المغني،  )٦(
 جزية باب، )مصر،دار إحياء التراث العربي(، مد فؤاد عبد الباقيمح:ت، مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي أخرجه مالك في الموطأ، )٧(

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : العسقلاني: ينظر. منقطع: قال الحافظ ابن حجر. ١/٢٧٨، ٦١٦:، رقم واوس الكتاب أهل
  .٣/١٧٢، )١٩٦٤المدينةالمنورة،(، السيد عبداالله هاشم اليماني المدني:ت،لخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تالعسقلاني

  .٨/٦٠الشوكاني، نيل الأوطار .٩/٢٦٦ابن قدامة، المغني  )٨(
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 خذ الجزية من اوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف أن رسول االله يألم يكن  يروي أنَّ عمر -٣
ولو كانوا من أهل الكتاب لما توقف عمر من أخذ الجزية منهم مع أمر االله ، )١(أخذها من مجوس هجر
  .)٢(تاببأخذ الجزية من أهل الك

 أهل الكتاب وانوأن اوس فرقة لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم فلم يك: ن جهة القياس م-٤
  .)٣(كعبدة الأوثان

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتاَبِ تعََالَوْا  : كتب إلى صاحب الروميدل على أم ليسوا أهل كتاب أن النبي  و-٥
الم  : وكتب إلى كسرى ولم ينسبه إلى كتاب وروي في قوله تعالى،)٤(كمُْإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

ومونَ غُلِبَتِ الرمْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِهِمْ سَيَغْلِبوَيَوْمَئِذٍ  فيِ أَدْ�ىَ الْأرَْضِ وَه مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد فيِ بِضعِْ سِنِينَ للَِّهِ الأْمَْر
أن المسلمين أحبوا غلبة الروم لأم أهل كتاب وأحبت قريش غلبة فارس لأم جميعا  )٥(يَفْرَح الْمؤْمِنونَ

  . )٦(ليسوا بأهل كتاب

هذا :  فقد سئل عنه أحمد فاستعظمه جدا وقالأنه كان لهم كتاب فرفع،ونه عن علي يرو وأما ما -
ن له أصل لما حرم لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظا عنه، ولو كا(: قال أبو عبيدباطل، و
النبي ،أوجبت حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، أما النكاح شبهةصار لهم بذلك  ولكن  نساءهم 

  .)٧() على أصل الحرمة فيبقيانمنهما دليل والذبائح فليس في أي

إذا رفع فلا كتاب لهم، لأن كتام الآن ولو سلم لهم بأنه كان لهم كتاب؛ فإنه قد رفع و
  . )٨(كان كذابا لعينا:قيل و ،ل يسمى زرادشتمنسوب إلى رج

  .من ثمة؛ فالراجح هو أن اوس ليسوا من أهل الكتاب بل يصنفون ممن لهم شبهة كتابو

                                                 
  .٢/١١٥١، ٢٩٨٧: ، رقموالحرب الذمة أهل مع والموادعة الجزية باب صحيح البخاري، )١(
  .١/١١٦مين في الإسلام، الإسلام والذمة، ضمن مجموعة بحوث، كتاب معاملة غير المسل:  محمد مصطفى الزحيلي، بحث بعنوان)٢(
  .٢/١٧٣ الباجي، المنتقى )٣(
  . ٦٤: سورة آل عمران، من الآية) ٤(
  .٣،٢،١: سورة الروم، الآيات) ٥(
  .٢/٤٦٤ الجصاص، أحكام القرآن، )٦(
  .٩/٢٦٥ابن قدامة، المغني،  )٧(
  .٣/٣٩٧ المرتضى، البحر الزخار )٨(
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  . دخول الصابئة في أهل الكتاب- )٢

ذلك أساسا إلى  وتضاربت أقوالهم فيهم كثيرا ويرجع اختلف الفقهاء في الصابئة اختلافا كبيرا،
  .يفهم أو التعرف على حقيقتهماختلافهم في تعر

ون الزبور، ويعظمون بعض ؤفذهب أبو حنيفة إلى أم قوم من النصارى، ويقرون بعيسى ويقر
كان  إلى أن تعظيمهم للكواكب محمد بن الحسن وأبو يوسفذهب ، بينما الكواكب كتعظيمنا للقبلة

 من اليهود والنصارى فيما يعتقدون فليسو، وقالا بأم يخالفون ا)١(عبادة منهم لها فكانوا كعبدة الأوثان
  .جملتهم

رجهم من أن يكونوا من جملتهم كبني تخوأجاب أبو حنيفة أن مخالفتهم لهم في بعض الأشياء لا 
  .)٢(تغلب فإم يخالفون النصارى في الخمر والخترير وهم منهم

 كما روي عنهرى، أم جنس من النصا: عنه أنه قال فيهمروي فعن أحمد اختلف القول فيهم و
  .)٣(بلغني أم يسبتون، فهؤلاء إذن يشبهون اليهود:  فيهمأيضاً أنه قال

: ، فقال النوويإم صنف من النصارى وتوقف في أمرهم في مواضع أخر: وقال الشافعي
المذهب أن الصابئين إن خالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم فليسوا منهم وإلا فمنهم وهكذا نص 

  . )٤(عليه

وعدهم المالكية طائفة بين اليهودية والنصرانية أو أم عدلوا عنهما فهم كعبدة الأوثان يعتقدون 
  .)٥(وهو رأي الإمامية ثأثير النجوم

  .)٦(هم من أهل الكتاب: هم بين اليهود والنصارى، وقال السدي والربيع: وقال مجاهد

  .)٧(وذهب الإباضية إلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة

  

                                                 
  .٦/٢٩٨ ابن عابدين ، ابن عابدين، حاشية١١/٢٤٧السرخسي، لمبسوط  )١(
  .٢/٢٧١الكاساني، بدائع الصنائع،  )٢(
  .٧/٥٠٠ابن قدامة، المغني،  )٣(
  .٣٩/ ٤روضة الطالبين  النووي، )٤(
  .٩/٢٤، البحراني، الحدائق الناضرة، ٢/٦١، العدوي، حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني ٣/٢١٠ الحطاب، مواهب الجليل )٥(
  .٩/٢٦٩، ابن قدامة، المغني ١/٢٣١ الذمةأحكام أهل ابن القيم، )٦(
  .١٣/١٣٦ أطفيش، شرح النيل )٧(
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والصحيح أنه ينظر فيهم، فإن كانوا (:  وغيرهاهذه الاختلافاتبعض قال ابن قدامة بعد أن ساق 
  .)١()يوافقون أحد أهل الكتابيين في نبيهم وكتام فهم منهم وإلا فلا

وإنما اشتبه ذلك لأم يدينون بكتمان : (علل السرخسي ذلك التضارب في شأم بقوله
وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة بمذهبهم (:  سبب ذلكيم فيوقال ابن الق، )٢()الاعتقاد
  .)٣()ودينهم

فتضاربت  عند علماء الفرق المعاصرة، لاتزال كذلكلصابئة عند السلف عن اهذه الصورة القاتمة 
 ديانة الصابئة اليوم تكاد تكون تاريخاً إن: السيد عبد الرزاق الحسنيفيهم الآراء بينهم فقد قال فيهم 

 توصلت  حين، وهو يشبه ما خلصت إليه موسوعة الأديان السماوية في العالم)٤(اماً للأديان الأخرىع
 عليه من عقيدة وشريعة من مصادر متعددة منها ما هو ي ما هت استمدالى أإبعد عرضها لهذه الفرقة 

  .ار الوضعيةمن اليهودية والمسيحية والإسلام، ومنها ما يعود إلى اوسية وسواها من الأفك

فإذا أردنا أن نصدِر بشأم بعض الأحكام الفقهية اليوم فلا بد أولا من معرفة ما إذا كانوا من 
أهل الكتاب أم لا وذلك يستوجب منا التعرف على حالهم التي هم عليها الآن لأن الحكم على الشيء 

  .فرع عن تصوره كما يقال

صابئة المندائيين والمندائي كلمة أرمنية معناها يدعون بال  اليوم الباقوننوالصابئة المعاصر
وقد اختلف في تاريخهم، فهناك من يرجعهم إلى حران، وهناك من يرجعهم إلى مصر وأم . )٥(العارف

  . )٦(خرجوا منها إلى فارس، فقاتلهم الفرس ففروا إلى العراق وسكنوها حتى اليوم

ب البصرة وعلى ضفاف ري دجلة ركزون أساساً في الأهواز جنوبي العراق قرميتهم و
والفرات، حيث تكثر القنوات والأار التي تسهل عليهم الاغتسال الدائم الذي هو من أبرز الطقوس 
عندهم، ومنهم من يعيش في بغداد يشتغل بصناعة الفضة، ويوجد جماعات منهم في الكوت وكركوك 

 ضفاف الكارون والدز، كما يسكنون يوجد منهم كذلك من يسكن إيران وتحديداً، كما )٧(والموصل
  .المدن الساحلية كناصرية الأهواز وششتر

                                                 
  .٩/٢٦٥ابن قدامة، المغني،  )١(
  .٤/٢١١ السرخسي، لمبسوط )٢(
  .١/٢٣١ابن القيم، أحكام أهل الذمة  )٣(
  .٢٦: ، ص)١٩٧٠، مطبعة العرفان، لبنان،٤ط(، وماضيهم  في حاضرهمونالصابئ عبد الرزاق الحسني، )٤(
  .١/١١٢ ،)٢٠٠٠، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ٢ط(موسوعة الأديان والمذاهب،  عبد الرزاق محمد أسود، )٥(
  .٤٨: ص مقارنة الأديان ، العمري ومحمد أحمد الحاج)٦(
  .٢٦٢: موسوعة الأديان في العالم ص جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، )٧(
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، )١( آلاف١٠اختلف كثيراً في تقدير عددهم اختلاف شاسعاً، إذ هناك من قدر عددهم بـ
، وذلك يرجع إلى أن قسماً منهم يعتقدون وجوب كتمان )٢( ألفا١٣٥ًوهناك من قدرهم بحوالي 

  .معتقدهم

أفكارهم إلى في ندون ت يسما دامواالفرق من بين سائر الأديان السماوية، علماء بعض يعدهم 
كما يقولون بنبوة آدم وشيت وإدريس وسام  ،)٣(النبي يوحنا المعمدان وهو النبي يحي عليه السلام

وإبراهيم، بل يعتقدون إن النبي يحيى لم يكن رسولاً، ولكن كان نبياً خاصاً م، جاء لتنقية دينهم مما 
  .)٤(لق به من عقائد زائفة لتقادم العهد على الرسول الأول آدم عليه السلامع

كتاب :  من الكتب المقدسة مكتوبة بلغة سامية قريبة من السريانية أهمهااكما أن لديهم عدد
الكتراربا، أي الكتاب العظيم، ويعتقدون بأنه يتضمن صحف آدم، وفيه موضوعات عن نظام تكوين 

  .)٥(ليقة وقصصالعالم وحساب الخ

موحدون ويترهون االله أم  يجد القارئ  كتامبالعودة إلى نصوصأما عن عقيدتِهم في االله ف
 وأنه حي بنفسه أزلي أبدي لا ،الوجودهو خالق  وتها،تعالى، ويعتقدون أن االله هو خالق الكائنات وعل

، ولكن ما )٦(ن اعتقاد المسلمينأول لوجوده ولا اية له، وهم في هذا كما نرى لا يختلف اعتقادهم ع
 شخصاً ٣٦٠ أم يقولون بأنه يلي االله في المترلة الإلهية ،يشوش عقيدم ويسيء إلى توحيدهم وإيمام

جاءوا ليفعلوا الأفعال الإلهية وليسوا بآلهة ولا من البشر ولا من الملائكة ولم يخلقوا كسائر المخلوقات، 
وا، وأم موظفون بوظائف روحانية ويعلمون الغيب، كما أم يقولون ولكن االله ناداهم بأسمائهم فخلق

  .)٧(أيضاً بدور النجوم في تدبير أمور الكون، ويرجعون إليها سعادة الإنسان وشقاوته

 عنهم بعض ينفون ذلك ويعتبرونه خطأ ينقلهلكواكب فإم وما اشتهر عنهم في عبادم ل
) ٩( عنهمما قاله الإمام أبو حنيفةذا عين  وه؛)٨(ن القبلةوالمسلمولكنهم يعظموا كما يعظم ، المؤرخين

                                                 
  .٣٢٦:الميسرة صالأديان موسوعة  السحمراني، )١(
  .٢٥٤: موسوعة الأديان في العالم ص جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، )٢(
  .٢٦٢: موسوعة الأديان في العالم ص جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، )٣(
  .٤٨: ديان صمقارنة الأ ، ومحمد أحمد الحاج، العمري١/١٢١ موسوعة الأديان والمذاهب العميد عبد الرزاق، )٤(
موسوعة السحمراني، . ١٨٦٧زيغ سنة ييلافي ، و١٨١٥توجد نسخة كاملة منه في خزانة المتحف العراقي، وطبع في كوبنهاجن سنة  )٥(

  .٣١٨: الميسرة صالأديان 
  .٢٥٠العالم صموسوعة الأديان في جان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون، . ٢٨: الفكر الديني الشرقي القديم ص المعربي، )٦(
، )٢٠٠١دار أسامة، الأردن، ( موسوعة الأديان،،البصريمهدي حسن ، ٤٨:  ص ومحمد أحمد الحاجمقارنة الأديان العمري )٧(

  .٢٧ص
  .٣٢٠: موسوعة الأديان الميسرة ص السحمراني، )٨(
  .٢/٢٧١ الكاساني، بدائع الصنائع )٩(
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 يقدسون بصفة أكبر النجم القطبي الشمالي ويتجهون إليه لثباته، والداخل إلى معبد الصابئة واسمه وهم
  .)١(المندي يستقبل في دخوله هذا النجم

جنة له في آخرته، وعلى الزواج عندهم فرض على المستطيع، ومن بقي بلا زوجة طيلة حياته فلا 
ويجوز للصابئ تزوج ما طاب له من النساء، مع التعهد بالمساواة الحقيقية بين  ،رجال الدين التبكير به

  . ولا يجوز له الاقتران بغير صابئية،الزوجات

وديانة الصابئة لا تعترف بالطلاق ابتداء، لكن إذا وجد الزوج أن زوجته اقترفت إحدى أسباب 
ا أو السرقة أو ترك الاغتسال من الحيض أو ترك الصلاة هجرها عن طريق الكتربرا وهو من الهجر كالزن

  .كبار رجال الدين عندهم، والمهجورة لا تتزوج حتى يموت هاجرها

وكذا يحق للمرأة الطلاق إذا كان زوجها سيء الأخلاق، أو كان عاجزاً عن إعالتها وأطفالها، 
  .التي فقدت زوجهاوالمطلقة تعتد ثلاثة أشهر، وكذا 

الأخت وذريتها، ابنة الأخ وذريتها، زوجة الأخ، بنات ضرة : من المحرمات من النساء عندهم
  .)٢(الأخت، العمة والخالة والجمع بين الأختين

إن وضعهم هذا يبقي الفقهاء اليوم في حيرة كذلك تجعل الحكم عليهم في إلحاقهم بأهل الكتاب 
 إجراء في الإسلام علماء اختلف وقد: "قال الطاهر بن عاشور ،حقق منهأو نفيهم عنهم أمرا يصعب الت

 ،)٣"(باوس ألحقهم من العلماء ومن الكتاب، بأهل ألحقهم من العلماء فمن الصابئة على الأحكام
ورجح الدكتور عبد الكريم زيدان اعتبارهم من أهل الكتاب وانا أميل إلى إلحاقهم باوس فلا يلحقون 

والنصارى لأن لهم كتابا غير الكتابين المشهورين التوراة والانجيل كما لا يلحقون بالمشركين ما باليهود 
هم ئدام الظاهر منهم أم موحدون لذلك فتؤخذ منهم الجزية لتحقن ا دماؤهم ويبقى حكم نسا
 سعة وأطعمتهم على أصل الحرمة إذ ليس معنا دليل يقوى على إباحتها والاحتياط في ما لنا فيه

  .ومندوحة أولى وأحسن واالله أعلم

أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى بطوائفهم المختلفة دون :  يتحصل عندنا مما سبق كله:خلاصة
  .غيرهم من الفرق

                                                 
  .٣٢٠ الميسرة ص الأديانموسوعة السحمراني، )١(
 .١٣٤: موسوعة الأديان والمذاهب صعبد الرزاق الأسود،  )٢(
  .١/٣٢٦ ابن عاشور، التحرير والتنوير )٣(
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   من ليسوا بأهل كتاب وليست لهم شبهة كتاب: ثالثا

 الكفر ومذاهبه وهؤلاء هم كل من عدا اليهود والنصارى واوس والصابئة من الكفار، وفرق 
كثيرة تستعصي على الحصر، وقد يتناولهم لفظ المشركين، ويدخل فيهم عبدة الأوثان، والأصنام، وعبدة 

، )١(الشمس، والنجوم، وكل ما يستحسن، وكذا يدخل فيه كل مذهب يكفر به معتقده كالباطنية
قهاء في صنف واحد؛ لأن ، وغيرها، من الفرق الضالة؛ وقد أجملهم الف)٣(، والشيوعية)٢(والبهائية

أحكامهم في الفروع الفقهية لا تختلف؛ سوى ما يخص طائفةَ المرتدين التي تميزت بأحكام كثيرة، ونظرا 
تعصف باتمعات تلك الردة  لخطورة أحكامها، ولما لها من حضور قوي في واقع الناس، حيث صارت

  الفكري،والتحرريرة؛ كالحرية الدينية، كثوى ابدعوهي متقنعة ، -والعياذ باالله تعالى- الإسلامية
؛ وهذا ما يستدعي تمييز أهل الردة وإفرادهم بالدراسة،  والحداثة وغيرها من الشعارات الزائفة،التنويروك

  .في فرع مستقل كما سيأتي

                                                 
الباطنية لقب عام مشترك تندرج تحته مذاهب وطوائف عديدة، الصفة المشتركة بينها هي تأويل : عرفها عبد الرحمن بدوي بقوله) ١(

 وقد يصل التباين بينها حد التناقض الخالص، هو يعني أن النصوص الدينية النص الظاهر بالمعنى الباطن تأويلا يذهب مذاهب شتى،
المقدسة رموز وإشارات إلى حقائق خفية وأسرارمكنونة، وكذلك الشعائر والأحكام العملية هي الأخرى رموز وأسرار، وأن عامة 

. تورة التي هي من شأن أهل العلم الح؛ علم الباطنالناس هم الذين يقنعون بالظواهر والقشور، ولا ينفذون إلى المعاني الخفية، المس
  .١٢٨:أسعد السحمراني، موسوعة الأديان الميسرة صعبد الرحمن بدوي، مذاهب الإسلاميين، : ينظر

، في بغداد، وهي ١٨٦٣، من بلاد فارس، أعلن دعوته في "البهاء" البهائية حركة تنسب إلى حسين علي نوري المازندراني الملقب بـ) ٢(
م، قام البهاء بالأمر من بعده، وادعى أنه قد ١٨٤٤متداد للبابية، التي أسسها المرزا علي محمد رضا الشيرازي الباب، ولما أعدم عام ا

، وقبره بعكا، وإليه يتوجه ١٨٩٢حلت بعض ألوهيته، لما ظهرت فتته نفي إلى تركيا ومنها إلى عكا بفلسطين، وا مات عام 
بيت : ، انتقلت زعامة البهائيين إلى مجموعة تقيم بحيفا في فلسطين، ولديهم مركز عالمي يسمى١٩٥٨ سنة البهائيون في صلام، في

العدل البهائي العالمي، يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، ويقولون بالاتحاد والحلول، وأن ديانتهم مجددة، 
بأن مذهب البهائية مذهب باطل ليس من : يره من المعتقدات الباطلة أفتت لجنة الأزهروفوق كل الديانات ومنها الإسلام، لذلك ولغ

مانع بن حماد الجهني، وآخرون، الموسوعة الميسرة في الأديان . ومن يعتنقه يكون مرتدا مارقا من الإسلام... الإسلام في شيء، 
  .١٥٤:رة ص، أسعد السحمراني، موسوعة الأديان الميس٦١: والمذاهب المعاصرة ص

مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، وتقوم أيضا على إنكار االله، وكل الغيبيات،يحاربون : الشيوعية) ٣(
الأديان ويعتبروا مخدرة للشعوب،وخادما للرأسمالية باستثناء اليهودية واليهود؛ لأنه شعب مظلوم، ظهرت في ألمانيا على يد كارل 

، وساعده في التنظير فردريك انجلز، وتجسدت الشيوعية على يد لينين الروسي في الثورة ١٨٨٣ـ ١٨١٨يهودي الألماني ماركس ال
،ولما مات خلفه ستالين واشتهر كسابقه بالقسوة، والجبروت، والاعتماد على ١٩١٧البلشفية الدامية التي اندلعت في روسيا في 

، ستالين، ونكفر بثلاثة االله، الدين والملكية الخاصة، تنتشر في عدة دول منها روسيا، كارل، لينين: القتل، شعارهم نؤمن بثلاثة
الصين، كوبا، رومانيا، المانيا الشرقية، وأسست للأسف أحزابا لها في أغلب الدول العربية، رغم عدائها الشديد للمسلمين ورغم ما 

: اد الجهني، وآخرون، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة صمانع بن حم. فعلته م في كثير من الأماكن من تشريد وقتل
  . وما بعدها٣٠٩
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  :تصنيف الكفار باعتبار العلاقة بينهم وبين المسلمين: الفرع الثاني

قهاء يقوم على أساس العلاقة بينهم وبين المسلمين، وأقسام وهنالك تصنيف آخر للكفار عند الف
 ، وإما أهل عهد، أهل حرب همماإ: هو أن الكفار: الكفار حسب هذا التصنيف كما يذكر ابن القيم

   .)١(أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان: ثلاثة أصناف وأهل العهد

 حرب، وأهل هدنة، وأهل ذمة، أهل: فيتحصل أن الكفار ذا الاعتبار تفصيلا؛ أربعة أصناف
  .وأهل أمان

  : أو الحربيونأهل الحرب: أولا

 الذين ينصبون العداء التام للإسلام والمسلمين، ويسعون -كما يفهم من تعريفات الفقهاء -هم 
 وليس بينهم وبين المسلمين معاهدة، ولا ،)٢(جادين في قتالهم للقضاء عليهم، ويقيمون في دار الكفر

  . )٣(قة بينهم وبين المسلمين، هي علاقة عداء وحربصلح؛ فالعلا

ويتمثلون في العصر الحاضر في أنظمة الدول التي تحارب الإسلام علنا، وتقاتل المسلمين، وتحتل 
بلادهم، بغض النظر عن الدافع أوالغطاء الذي تدعيه، وفي مقدمة بلاد الحرب في عصرنا نجد الكيان 

لايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان كما الصهيوني البغيض، ومن ورائه الو
  .أن النهار لا يحتاج إلى دليل، ويمكن أن يلحق بذلك كل من تحالف معهم على غزو ديار الإسلام

                                                 
  .٨٧٤ / ٢  الذمةأحكام أهلابن القيم، ) ١(
لأا فعلا : (وتسمى دار الحرب، ودار الشرك، ودار المخالفين، ودار الحرب هي التسمية الشائعة، وعلل ذلك العلامة أبو زهرة قائلا) ٢(

: ، ينظر)عصر الاجتهاد الفقهي دار حرب؛ بسبب تلك الاعتداءات المتكررة من الأعداء، والمدافعة المستمرة من المسلمينكانت في 
أن تسميتها بدار الكفر، أو دار الشرك أصح؛ لأا تقابل دار الإسلام : ، ويظهر لي٥٥:أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام ص

ليست كل دار كفر، في حالة حرب بل منها ما هي في حالة عهد، وصلح، فلا يستقيم نعت  - من جهة أخرى-من جهة؛ ولأنه 
، والزحيلي، ٥٥:أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام ص: كل ديار الكفر بأا دار حرب، وهذا ما رآه كثير من المعاصرين منهم

  .، وغيرهم١٧٤: آثار الحرب ص
الدار التي لا : أو هي. هي الدار التي تغلب فيها أحكام الكفر: متقاربة، فمن تعريفات القدماءعرفها الفقهاء تعريفات : دار الكفر

ومن تعريفات المعاصرين . ١٩١:، الماوردي، الأحكام السلطانية ص٣/٤٣البهوتي، كشاف القناع : ينظر. يثبت للمسلمين عليها يد
: ينظر.م الدينية والسياسية لوجودها خارج نطاق السيادة الإسلاميةهي الدار التي لا تطبق فيها أحكام الإسلا: عرفها الزحيلي

  . ١٧٤: الزحيلي، آثار الحرب ص
، الأحمدي، عبد العزيز بن مبروك، ١٧٤: ، والزحيلي، آثار الحرب ص٥٥:أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام ص: ينظر) ٣(

  .١/٢٤٥) المنورةةالجامعة الإسلامية المدين١٤٢٤، ١ط(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية،
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  : وهؤلا يتفرعون إلى ثلاثة أنواع:أهل العهد: ثانيا

  : أهل الهدنة - ١

 المسلمين وصالحوا  يقيمون في دار الكفر،وهؤلاء، لحهل الص أو، أأهل العهدكذلك يسمون و
 لكن عليهم الكف عن محاربة ، تجري عليهم أحكام الإسلام، على أن لاعلى مال أو غير مال

   .)١(المسلمين

 ولكن لهم عهد محترم وسيادة على أرضهم، وأهلها ،فهؤلاء لا يخضعون للمسلمين خضوعا تاما
  .)٢(، على شروط تشترط بين الفريقين، تختلف قوة وضعفايعقدون صلحا مع الحاكم الإسلامي

وقد ذهب العلامة أبو زهرة إلى أن هذه الدار حقيقةٌ يقتضيها الفرض العلمي، ويحققها الواقع؛ 
فدول العالم الآن تجمعها منظمة التزم أعضاؤها بقوانينها ونظمها، وعلى ذلك فلا تعد ديار المخالفين 

  . )٣(مات دار حرب ابتداءً؛ ولكنها تعد دار عهدالتي تنتمي إلى تلك المنظ

   :أهل الذمة - ٢

الذميون هم غير المسلمين ممن يعقد لهم عقد ذمة، يصيرون بمقتضاه في عهد المؤمنين وأمام، 
على وجه الدوام، وقد يكون الشخص ذميا بالتبع كالأولاد الصغار تبعا  )٤(ويقيمون في دار الإسلام

 .)٥(إذا صار زوجها ذميا وغير ذلكلآبائهم، أوالزوجة 

                                                 
  .٨٧٤ / ٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ١(
  .٥٥:أبو زهرة، محمد أبو زهرة، العلا قات الدولية ص) ٢(
  .٥٥:أبو زهرة، العلا قات الدولية ص) ٣(
يفات وإن كانت مختلفة في الألفاظ إلا أا عرفها الفقهاء تعر. ١٠/٣٩٥أطفيش، شرح النيل . وتسمى دار التوحيد: دار الإسلام) ٤(

 تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن ندار الإسلام اسم للموضع الذي يكو:(متفقة في المعنى، فمن القدماء عرفها السرخسي بقوله
، حيدر آباد الهند مطبعة دائرة المعارف النظامية(أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل،شرح السير الكبير، : ينظر). يأمن فيه المسلمون

الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام، ويأمن من فيها : (، ومن المعاصرين عرفها الأستاذ عبد الوهاب خلاف٣/٨١، )١٣٣٥، ١ط
، لا اختلاف بين التعريفين كما قد ٦٩: عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية ص). بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أو ذميين

 البلاد التي تكون تحت يد المسلمين فلا بد أن تجري فيها الأحكام الإسلامية، والبلاد التي تظهر فيها الأحكام الإسلامية لا يبدو؛ لأن
  .١٨: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين ص. بد أن تكون تحت سيطرة المسلمين

ليست دار الإسلام كما فهم البعض : وتباعدت، ويقول البوطيفدار الإسلام اليوم تضم جميع الأقطار الإسلامية مهما تعددت 
هي التي يكون فيها اتمع مجتمعا إسلاميا بحيث يطبق فيه جميع الأحكام الشرعية من معاملات وحدود وغيرها وإلا فإا تعود دار 

غنيمة باردة للناهبين الغاصبين، مع حرب بمعنى يجب الرحيل عنها ونتيجة ذلك التخلي عن معظم أو كل الديار الإسلامية وتركها 
 قصروا لا يخرجها عن دار الإسلام ولكنه يحمل المقصرين االاعتراف أن ذلك حق من حقوق دار الإسلام في أعناق المسلمين فإذ

  . ٨١:البوطي، الجهاد في الإسلام ص. ذنوبا وأوزارا
  .٢٢:، عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين ص٥٥:لية ص، أبو زهرة، العلاقات الدو٢/٨٧٤ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٥(
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  .)١(يجوز أن يتولى إبرام هذا العقد الإمام أو نائبه، ولا يصح من غيرهما، باتفاق الفقهاء

ومن ذلك فيمكن اعتبار عقد الذمة، أنه بمثابة التجنس في وقتنا الحاضر؛ لأن غير المسلم إذا طلب 
تصة في الدولة، فيكون ذلك بمترلة عقد الذمة الجنسية من الدولة المسلمة، تمنح له من طرف جهات مخ

والذمي من : من الإمام، فإذا التزم بما فيه من شروط، فإنه يصبح مواطنا ومن أهل الدار، قال الكاساني
؛ لذلك فإن الدولة وحدها هي التي تملك حق منح الجنسية أو رفضها ولا يترك ذلك )٢(أهل دار الإسلام

  .)٣(للأفراد

   ؟ة لمن تعقد الذم-

اتفق الفقهاء على أنه يجوز عقد الذمة لليهود والنصارى واوس بلا خلاف، كما اتفقوا كذلك 
  :على أنه لا يجوز عقد الذمة للمرتد، واختلفوا فيما عدا أولئك إلى ثلاثة أقوال

نابلة لا يجوز عقد الذمة لغير اليهود والنصارى واوس من الكفار، قال به الشافعية، والح: القول الأول
  .)٤(في ظاهر المذهب، والظاهرية، والإباضية، والإمامية

يجوز عقده لجميع أصناف الكفار باستثناء الوثنيين العرب خاصة، قال به الحنفية، والمالكية : القول الثاني
  .)٥(رواية الحنابلة فيوفي قول، 

رب، قال به المالكية في ظاهر يجوز عقده لجميع أصناف الكفار بما فيهم الوثنيين من الع: ثالقول الثال
  .)٦( والأوزاعي، وهو ظاهر مذهب الزيدية،المذهب

  :القول الراجح

 من الكتاب والسنة والاجتهاد، - ليس هنا محل بسطها-استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة
: هو ما رجحه كثير من العلماء منهم أن القول الراجح هو القول الثالث، و-واالله أعلم- ويبدو 

                                                 
   .٨/٥٠٥ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٦/٢٨٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
، عبد الحميد السائح، بحث ضمن مجوعة بحوث، الموجز في معاملة غير المسلمين، ٢٤: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين ص) ٣(

  .٣٧/ ١). ١٩٩٤لكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، منشورات امع الم(
، الحلي، ١٧/٥٦٨، أطفيش، شرح النيل ٥/٤١٤، ابن حزم، المحلى ٩/٢٦٤، ابن قدامة، المغني ٩/٢٩٧ابن حجر، تحفة المحتاج ) ٤(

  . ١/٢٩٧شرائع الإسلام 
، ابن قدامة، ٢/٢٠١، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ١/١٥٦، ابن العربي أحكام القرآن ٢/٢٧٥العبادي، الجوهرة النيرة ) ٥(

  .٩/٢٦٤المغني 
، السياغي، الروض ٩/٢٦٤، ابن قدامة، المغني ٢/٢٠١، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ١/٣٣٧النفراوي، الفواكه الدواني) ٦(

  . ٤/٣١٧النضير 
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 الكتابين أهل ؛منهم قبلت الجزية بذلوا إذا كلها الأمم: (شوكاني، والصنعاني، وابن القيم حيث قالال
 منهم فأخذها ،لهم كتاب لا شرك أهل اوس لأن ؛م ملحق عداهم ومن ،بالسنة واوس ،بالقرآن
 أسلموا لأم ؛العرب من الأوثان عبدة من  يأخذها لم وإنما ،المشركين جميع من أخذها على دليل
 ،العرب قتال من فرغ قد  االله رسول وكان ،تبوك بعد نزلت فإا ؛الجزية آية نزول قبل كلهم

 فلما بعد نزلت تكن لم لأا ؛حاربوه الذين اليهود من يأخذها لم ولهذا ،بالإسلام له كلها واستوثقت
 ،منه لقبلها بذلها الأوثان دةعب من أحد حينئذ بقي ولو ،اوس ومن العرب نصارى من أخذها نزلت
  .)١(والنيران الصلبان عبدة من قبلها كما

وهو الذي يتلاءم أكثر مع الواقع العملي للبلاد الإسلامية، قديما وحديثا؛ فإن التعايش فيها بين 
  .)٢(الديانات المختلفة والمتنوعة كان قائما منذ أيام الخلافة وما يزال متحققا إلى يوم الناس هذا

إسلام الذمي، أو موته، : الدولة قد تسقطها لأسباب منها: سئل عن الجزية فإن الفقهاء قالواوإن 
أو عجزه لكبر أو فقر، أو لعجز الدولة عن حمايتهم، كما قد تسقطها لاشتراك أهل الذمة في الدفاع عن 

 في الوقت البلد، كما حدث في عهد عمر رضي االله عنه وأقره؛ ومنه فلا حرج من أن تسقطها الدولة
الحاضر عن الذميين، لأم اليوم مواطنون يتمتعون بالجنسية، ويشاركون في الخدمة العسكرية للدفاع 
عن الوطن، كما أنه لا حرج في إبقائها ولو مع تغيير اسمها، فيكلف غير المسلمين بدفع ضريبة، كما 

  .)٣(يكلف المسلمون بدفع الزكاة ليساهم الكل في نفقات الدولة

   :ستأمنالم - ٣

 ثم غلب إطلاق المستأمن ،)٤( يدخل دار غيره بأمان، مسلما كان، أو حربياالذيهو في الأصل 
  .)٥( على الحربي الذي يدخل في دار الإسلام بأمان- في عرف الفقهاء-

 : وهؤلاء أربعة أقسام،الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها: (وعرفه ابن القيم بأنه 
  .)٦() وطالبو حاجة من زيارة أو غيرها،ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن ، وتجار،رسل

                                                 
  .٤/٣٧٣، الصنعاني، سبل السلام٧/٢٣٢وطار الشوكاني، نيل الأ:  وينظر.٣/١٤٥ابن القيم، زاد المعاد ) ١(
  .٣٧/ ١عبد الحميد السائح، بحث ضمن مجوعة بحوث، الموجز في معاملة غير المسلمين ) ٢(
، عبد الحميد السائح، بحث ضمن مجوعة بحوث، الموجز في معاملة غير ٢٤: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين ص) ٣(

  .١/٥٠المسلمين 
  .٤/١٦٦صكفي، الدر المختار الح) ٤(
  . ١/١٨٦الأحمدي، اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية )٥(
  .٢/٨٧٤ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٦(
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شخص دخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة فيها، بعقد : (وعرفه أبو زهرة بأنه
  .)١()يسمى عقد الأمان، وإقامته مؤقتة، قد تتجدد وقتا بعد آخر

لم بالغ عاقل أن يعقد الأمان مع الكافر، إلا أن الذي عليه اتفق الفقهاء على أنه بمقدور كل مس
العمل في هذا العصر أن الأمان صار من مصالح الدولة وشؤوا، فهي التي تمنحه أو تمنعه وفق شروط 
خاصة تضعها، وهو ما يعرف اليوم بالتأشيرة، أو الإذن بالدخول، وهو أصلح لأن دخول الكافر إلى بلد 

الأفراد يمكن أن يخل أحيانا بأمن الدولة، ومصالحها العامة، وذلك عن قصد أو  بعضالإسلام بأمان من 
  .)٢(غير قصد لقلة خبرم وقصور نظرهم

  أهل الردة: الفرع الثالث

الراجع عن دين : أن المرتد هو:  منها)٣(عرف الفقهاء المرتد تعريفات متقاربة جدا:  تعريف المرتد- أ
 ،لذي يرجع عن الإسلام طوعاً، إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيهالمكلف ا: ، أو هو)٤(الإسلام

  .)٥(أو فعل يتضمنه

  :  شروط المرتد- ب

: اشترط الفقهاء لوقوع الردة شروطا بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهذه الشروط هي
  . عليهاالبلوغ والعقل والاختيار وهذا بيان مختصر لهذا الاختلاف ولأهم الأدلة المستند

 اتفق الفقهاء على وقوع ردة البالغ، لكمال أهليته، كما اتفقوا على عدم وقوع ردة الصبي :البلوغ - ١
  :لى قولينع )٦(غير المميز، واختلفوا في ردة الصبي المميز

                                                 
  .٦٨:أبو زهرة، العلاقات الدولية ص) ١(
ة بحوث، الموجز في معاملة غير المسلمين دار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما، ضمن مجوع: علي محمد الصوا، بحث بعنوان: ينظر) ٢(

  . ٢/٣٦٤، )١٩٩٤منشورات امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، (
مطالب أولي الرحيباني، . ٤/١١٦ المطالب نى أس، الأنصاري،٨/١٦٢شرح مختصر خليل ، الخرشي،٧/١٣٤الكاساني، بدائع الصنائع  )٣(

  .٦/٢٠١المرتضى، البحر الزخار ، ١١/١١٨لىابن حزم، المح، ٦/٤٩٨النهى
  .٦/٦٩ ابن الهمام، فتح القدير )٤(
  .١٧/٥٩٧أطفيش، شرح النيل )٥(
  :  مرحلة التمييزثممرحلة عدم التمييز : تنقسم مراحل الصغر إلى مرحلتين) ٦(

  . تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة إلى التمييز : عدم التمييز
التمييز ف. أن يكون له إدراك يفرق به بين النفع والضرر : لمرحلة منذ قدرة الصغير على التمييز بين الأشياء، بمعنىتبدأ هذه ا: مرحلة التمييز

ليس له سن معينة يعرف ا، ولكن تدل على التمييز أمارات التفتح والنضوج، فقد يصل الطفل إلى مرحلة التمييز في سن مبكرة، 
  .٢١/٢٧ الموسوعة الفقهية الكويتية.هي هذه المرحلة بالبلوغوقد يتأخر إلى ما قبل البلوغ، وتنت
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 وأبو يوسف الظاهريةووالزيدية والإمامية  عدم وقوع ردة الصبي المميز، قال به الشافعية: القول الأول
   .)١(، ورواية عند الحنابلةالمالكيةوقول عند  حنيفة، أبي عن وايةروهي 

وقال به أبو حنيفة ومحمد وروي أن أبا حنيفة رجع إلى قول أبي : وقوع ردة الصبي: القول الثاني
  .)٢( عندهمالمالكية في الظاهر عندهم، وأحمد في رواية وهي المعمول اهو قول و، يوسف

أن ردة الصبي المميز : ظهر لي واالله أعلم فيما الراجح كتب الفقه؛ وولكل فريق أدلته مبسوطة في
زال قدر الإمكان، وخاصة لما كان اقبل البلوغ غير مقبولة؛ وذلك لأهذا  ضرر محض، والضرر يدفع وي

 عليه في التصرفات الضارة كالهبة االصبي كما هو معلوم محجورلذلك كان  على صبي، االضرر واقع
  . ا من باب أولى بالردةالقياس يقتضي إلحاق الضرر ووالتبرعات

لذلك اتفقوا على أن ردة انون غير معتبرة؛ ؛  العقلليشترط الفقهاء لوقوع الردة كما: العقل - ٢
  .)٣(لأن العقل من شرائط الأهلية خصوصاً في الاعتقادات

؛  أو ما يشبه الخمررٍتناول خم أي بزال عقله بالسكرأما من هذا حكم من زال عقله بالجنون، 
   :لى قولينفقد اختلف فيه ع

 أقوال منالراجح هو وقال به الحنفية والظاهرية والإمامية و: عدم وقوع ردة السكران: القول الأول
عند   وكذارواية مرجوحة عند الحنابلةهي و، إذا كان السكران لا يعلم أن هذا محرم عند تناوله: المالكية

   .) ٤(الزيديةالشافعية، واختلف فيه 

، قالوا بأن ردته مقبولة، لكنه لا يقتل إلا بعد الاستتابة، والاستتابة لا تكون إلا بعد الإفاقة: القول الثاني
  .)٥( المالكية وهي رواية عند الزيديةوقول عندوهو الراجح عند الشافعية والحنابلة، 

 أنه مؤاخذ في بعض التصرفات أن السكران ولو: الراجح في المسألة واالله أعلموالذي يظهر أن 
كالطلاق، لكن في قضية الردة فالأمر خطير، يتعلق بفساد العقيدة، ويترتب عليه حكم شديد وهو 

                                                 
 اللمعة الدمشقية، الشهيد الأول، .٥/٤٢٣المرتضى، البحر الزخار، . ٤/٤٠٤فتح القدير، ابن الهمام، . ٨/٢١٨ابن حزم، المحلى،  )١(

. ٤/٣٠٥ ي على الشرح الكبير حاشية الدسوقالدسوقي،. ٩/٤٣١ ،)١٤١١، دار الفكر، ١ط(علي الكوراني، : ، تحقيق٧٨٦: ت
  .٩/٢٥ابن قدامة، المغني .٤/١٣٧الشربيني، مغني المحتاج، 

  .٥/٥٠٠منتهى الإرادات، البهوتي، شرح  ،٤/٣٠٥ حاشية على الشرح الكبيرالدسوقي، . ٤/٢٥٧ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )٢(
 ، البهوتي،٩/٩٣اشي الشرواني، وحالشرواني، . ٨/٦٩  شرح مختصر خليلالخرشي،. ٤/٢٢٤ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين)٣(

   .٧/٣٢٢، الصادقفقه جعفر . ٦/١٧٤كشاف القناع، 
اية المحتاج، . ٩/٢٥ابن قدامة، المغني، . ٤/٣٦٣  حاشية الدسوقي على مختصر خليل الدسوقي،،١٠/١٢٣لمبسوط االسرخسي،  )٤(

  .٥/٢٠٣ المرتضى، البحر الزخار، ،٣٦٠م ص الحلي، شرائع الإسلا،١٠/٢١٨ابن حزم، المحلى، . ٧/٢٧
  .٥/٢٠٣ر الزخار، ح الب،المرتضى، ٣٦٣  حاشية على مختصر خليل الدسوقي،،٤/١٣٧ معني المحتاج، ،٩/٢٥ابن قدامة، المغني،  )٥(
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ر به إلى أن يفيق نتظَالقتل، فينبغي التريث والتخفيف والاحتياط، فلا يحكم عليه بالردة لفقدان عقله، وي
  .ا عليه وإلا فلا  الردة حكمناعاودويصحو، فإن 

اختلف الفقهاء في اشتراط الاختيار لوقوع الردة، فمنهم من يقول بوقوع ردة المسلم : الاختيار - ٣
  .ولو كان مكرهاً، وهناك من يشترط لوقوعها الاختيار

وقبل إيضاح اختلاف الفقهاء في هذا الأمر، لا بد من الإشارة إلى أن الإكراه عند الأصوليين 
  .)١(الإكراه التام و الإكراه الناقص: عموماً يصنف إلى نوعين وهما

ة المكره، ولم يخالف في ذلك إلا  عدم وقوع ردإلى جمهور الفقهاء ذهب: الإكراه التامفي ف
هذا هو  تلفظ بكلمة الكفر، وولو بإكراه تام قدالى أن المكره من الحنفية حيث ذهب محمد بن الحسن 

أمرها إلى االله عز فالسرائر ، أما ليه الحكم في الظاهرترتب عفإنه يوقع منه الركن قد مادام و ،ركن الردة
  .وجل

لأن قيام السيف الردة هنا  لا تقع  أن، لأن الاستحسان مرجوحقول محمد بن الحسنوالظاهر أن 
على رأسه دليل ظاهر على أنه غير معتقد لما يقول وإنما قصد به دفع الشر عن نفسه والردة تنبني على 

   .)٢(الاعتقاد

رأيهم على أن الامتناع عن الكفر أفضل من الإقدام  اجتمعقد إلى أن الفقهاء هنا التنبيه  وينبغي
 كان«:  قالمنها حديث خباب عن رسول االله  والشواهد عليه كثيرة؛ عليه ولو بمجرد التلفظ به

 وما فيجعل نصفين، رأسه على فيوضع بالمنشار فيجاء فيه فيجعل الأرض في له يحفر قبلكم فيمن الرجل
 عن ذلك يصده وما ،عصب أو ،عظم من لحمه دون ما الحديد بأمشاط ويمشط ،دينه عن ذلك يصده
  .)٤)(٣(»دينه

                                                 
نفس أو العضو، فهذا  يعدم الرضا ويفسد الاختيار، ويكون ذلك بقتل أو بقطع عضو أو بضرب يخاف فيه تلف الإكراه: الإكراه التام )١(

  .نوع يسمى بالإكراه الملجئ
 يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، ولكن لا يوجب الإلجاء والاضطرار، ويكون بالحبس والقيد والضرب الذي لا إكراه هو :الإكراه الناقص 

الكاساني، . ٣٥٩صول صملا، مرآة الأصول شرح مرقاة الو .يخاف منه تلف نفس ولا عضو، وهذا يسمى بالإكراه غير الملجئ
 .٩/٤٧٩بدائع الصنائع، 

إلا إذا أكره بالقتل لا بغيره من قطع : لا يكون إلا بالقتل، فقال في الشرح الصغير: وشدد المالكية في الإكراه التام وضيقوا فيه، فقالوا
  .٢/٥٤٨  الشرح الصغيرالدردير،، ونحوه وإلا ارتد

، فجاء في الشرح الكبير، روى الأثرم عن أبي عبداالله أنه سئل عن الرجل يؤسر فيعرض عليه وكذا الحنابلة، ولكن لم يقصروه على القتل
  .٨/٨٠٩ابن قدامة، المغني : ينظر . فكرهه كراهة شديدة: الكفر ويكره عليه اله أن يرتد، قال

  .١٠/١٢٤المسبوط السرخسي، )٢(
  .٣/١٣٢٢، ٣٤١٦رقم  أخرجه البخاري في صحيحه، باب علامات النبوة في الإسلام، )٣(
  .١٠/١٠٩ابن قدامة، المغني، . ٣/٥٤٨ الشرح الصغير، ، الدردير،٩/٤٨٣الكاساني، بدائع الصنائع،  )٤(
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  :لى قولينعافترق الفقهاء بشأن الردة إذا كانت تحت الإكراه الناقص : الإكراه الناقص

  . )١(وقوع ردة المكره إكراهاً ناقصاً، ذهب إليه الحنفية والمالكية: القول الأول

 الشافعية والحنابلة مع الكراهة الشديدة، وذهب إليه الزيدية،  إليهعدم وقوع ردته، ذهب: القول الثاني
  .)٢(والظاهرية

الراجح فيما يبدو لي أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فينبغي للمسلم إذا وقع : ترجيح
ع وهو مأجور على ذلك ولا شك، فإن ن يتحمل في جنب االله ما استطاأتحت طائلة الإكراه بالتعذيب 

 وإن لم يطق ،)٣(فاَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعوا وَأطَِيعوا : لم يستطع أخذ بالرخصة، قال االله

: تلفظ ا مع محاولة التورية في اللفظ واستعمال المعاريض، كما قال بذلك بعض الفقهاء، فإذا قيل له
  .)٤(قال كفرت بالنبي، ويقصد به المكان المرتفع:  وإذا قيل اكفر بالنبي،فرت باللاهيك: كفر باالله، قالا

الأمور التي تكون سبباً لخروج الإنسان عن دين االله عز وجل دين الإسلام  :ما تقع به الردة - جـ
الردة ، وركالردة بالفعل أو بالت، والردة بالاعتقاد :كثيرة ومتنوعة ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة أنواعوهي 
  .بالقول

؛ لأن من قال شيئاً يخرجه عن الإسلام إنما اعتقده أولاً، ومن  فيما بينهاهذه الأنواع قد تتداخل
  .)٥(اعتقد شيئاً عبر عنه بفعل أو بترك

   :الردة بالاعتقاد

ده اتفق الفقهاء على أن من أشرك باالله شيئا من مخلوقاته كالشمس وغيرها، أو جح: تعالىفي حق االله  -
أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو أثبت الله الولد، أو قال بقدم العالم أو بقائه، فإن كل ذلك يورث الردة 

   .)٦(والكفر

                                                 
إلا إذا أمره بالردة بالقتل لا بغيره : قال المالكية. ٨/٧٠ شرح مختصر خليل  الخرشي،،٩/٢٤٠ تكملة شرح فتح القدير ،قاضي زادة )١(

   .٢/٥٤٨الشرح الصغير،  الدردير، ،من قطع ونحوه وإلا ارتد
  .٦/٢٢٤المرتضى، البحر الزخار. ٨/٣٢٩ابن حزم، المحلى، . ٧/١٨٥كشاف القناع، البهوتي،  ،٧/٤١٧اية المحتاج،  الرملي، )٢(
  .١٦: سورة التغابن، من الآية) ٣(
  .٣/١٦١ ابن العربي، أحكام القرآن )٤(
  .٧٤، ص)١٩٨٧ الدار العربية، عمان، (دين، جبر محمود الفضيلات،أحكام الردة والمرت )٥(
 ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ،٤/١٣٥الشربيني، مغني المحتاج، . ١٠/٣٢٦ الإنصاف ، المرداوي،٦/٢٨٠الحطاب، مواهب الجليل  )٦(

٤/٢٢٣.  
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 جحد كتاباً من كتب االله أو شيئاً منه، أو نيكفر م: ، والكتب السماوية الأخرىفي حق القرآن -
دعى القدرة على مثل بعض منه أو إمكان اعتقد أن القرآن ليس معجزاً، أو اعتقد تناقضه أو نقصه، أو ا

  .)١(الزيادة فيه، أو أنه ليس أفضل الكتب السماوية وخاتمها

في القرآن أو في امع على نبوم من اعتقد عدم نبوة أحد من الأنبياء  : في حق الأنبياء والنبي -
أو عدم صدقه في نبوته أو في أو عدم نبوة الرسول أو أنه ليس خاتم الأنبياء، ، أحاديث النبي المتواترة

جواز تكذيبه، أو أن رسالته غير خالدة، أو أن طاعته غير واجبة، فكل ذلك في حقه يوجب الكفر 
  .)٢(والردة

، أو أنكر معلوماً  حلهاشيء مجمع علىحرمة وكذلك الأمر لمن اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه أو  -
  .)٣(كفر والردةمن الدين بالضرورة فكل هؤلاء يحكم عليهم بال

   :الردة بالأقوال

هذا القسم في الحقيقة يتداخل مع القسم قبله، إذ القول إنما هو ترجمة وإفصاح عما يعتقده 
  :والأقوال الكفرية التي تعصف بالمسلم وترديه مرتداً والعياذ باالله كثيرة منها، الإنسان ويكنه بداخله

أو ينكر نبوة محمد أو ، ية االله، أو وجوده سبحانهكأن يجحد وحدان: لعقيدة الحقةاإنكار وجحود  -
   .)٤(أو اليوم الآخر وغيرها من أركان الإيمانرسالة القرآن أو شيئاً منه، 

لا ريب أبداً أن من سب االله تعالى يكون كافراً ومرتداً عن دين االله إن كان مسلماً،  :سب االله تعالى -
  .كمن يذكره تعالى بألفاظ بذيئة والعياذ باالله

سب النبي والملائكة والنبيين المتواترة أسماؤهم في القرآن أو في السنة الصحيحة المتواترة أيضاً يكون  -
  .)٥(سام كافراً ومرتداً دون خلاف بين الفقهاء

أجمعت الأمة على أن من قذف أمنا عائشة بما برأها االله منه كفر وقد صرح :  سب عائشة -
  .)٦(ةبالإجماع غير واحد من الأئم

                                                 
  .٤/٤٦١الجليل  منح ، عليش،٤/١٣٥الشربيني، مغني المحتاج . ١٠/٣٦ الإنصافالمرداوي، ،٢/١٥٩الفروع  ابن مفلح، )١(
الشوكاني، نيل . ٢/٤٩٨منتهى الإرادات، ، البهوتي، شرح ١٠/٦٤ الطالبينروضةالنووي،  ،٦/٦٣شرح مختصر خليل، الخرشي،  )٢(

  .٢/٢٦٣الفتاوى الهندية نظام الدين البلخي وآخرون، ، ٧/٣٧٩الأوطار 
  .هاالمراجع السابقة نفس )٣(
  .١٠/٦٤النووي، روضة الطالبين . ٤/٣٠١لدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ا. ١/٤٩٦داماد أفندي، مجمع الأر،  )٤(
 أسنى ، الأنصاري،٥٧٠ الصارم المسلول ص، ابن تيمية،٦/٢٨٥ مواهب الجليل، ، الحطاب،٤/٢٢٤ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين)٥(

  .٦/٢٠٥، البحر الزخار، المرتضى. ٢٥١الحلي، شرائع الإسلام ص. ١١/٤١٣ابن حزم، المحلى، . ٤/١١٧الطالب، 
  .٥٧١الصارم المسلول ص ابن تيمية، )٦(
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من فعل ذلك كافراً مرتداً أن  يعد فهناك مناختلف الفقهاء  فقد : سب سائر زوجات النبيأما
  .)١(وبه قال ابن تيمية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة والظاهرية ورواية عن المالكية

ملعون ويضرب وقيل يحد ولا فهو سب غير عائشة من زوجات النبي وآخرون قالوا بأن من 
  .)٢(ره، قال به الحنفية والمالكية، ورواية عن الحنابلة ورواية عن الشافعيةيحكم بكف

من سب الصحابة أو قال بأم كانوا على ضلال فقد كفر، وإن  :سب الصحابة رضوان االله عليهم -
  .شتمهم بغير ذلك فسق ولم يكفر، ويضرب وينكل به تنكيلاً شديداً

حاب النبي ونقصهم فهو ملعون ويضرب ولا يحكم وقال أغلب الفقهاء إن من سب أحداً من أص
  .)٣(بكفره

  : الردة بالفعل-

 جعلته إذا قام ا المسلم على سبيل التعمد أو الاستهزاء أو الاستخفاف أو العناد التيمن الأفعال 
السجود لصنم أو ، و إلقاء مصحف في القاذورات، ويلحق به كتب الحديث النبوي:كافراً مرتداً
إتيان ما أجمع المسلمون على  ،السحر الذي يرافقه قول أو فعل كفري، قمر أولكوكبللشمس أو لل

 .)٤(تحريمه على سبيل الاستحلال كالزنا وشرب الخمر والتعامل بالربى وقتل المعصومين أو سلب أموالهم

اتفق الفقهاء على أن من ترك الصلاة أو الزكاة أو فقد : والردة تكون كذلك بترك بعض الأفعال
لى عواختلفوا فيمن ترك الصلاة تكاسلاً  .)٥(مرتداًواستنكارا يكون بذلك لصيام أو الحج، جحوداًً ا

  :قولين

  .)٦( الشافعية، وهو أصح الروايتين عن أحمدبعضيحكم بردته، وبه قال : القول الأول

  .)٧(لا يحكم بكفره ولا ردته، وهو قول جمهور الفقهاء: القول الثاني

                                                 
  .٨/٨٤  شرح مختصر خليلالخرشي،. ٥٨١الصارم المسلول،  ابن تيمية،)١(
  .المراجع السابقة )٢(
البهوتي، . ٩/٩١رواني، شاشي الوحالشرواني، . ٦/٢٨٦مواهب الجليل، الحطاب، . ٤/٢٣٦  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين)٣(

  .٥٦٥الصارم المسلول صابن تيمية،. ٦/١٧٣اف القناع، كش
كشاف القناع، البهوتي،. ١٠/١٣٩ابن نجيم، البحر الرائق، . ٦/٢٧٠مواهب الجليل، الحطاب، .٤/٢٣٦ابن قدامة، المغني،  )٤(

  .٣/٣٦٤الجامع لأحكام القرآن، . ٦/١٧٣
. ١/٣٢٧الشربيني، مغني المحتاج، . ١/١٩١لشرح الكبير الدسوقي، حاشية على ا. ١/٣٥٢  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين)٥(

  .١٦٣ أحكام الردة والمرتدين صجبر الفضيلات. ١/٣٦٤نيل الأوطار، الشوكاني، 
  .١/٢٦٣البهوتي،كشاف القناع، . ٣/١٦اموع،  النووي، )٦(
المرتضى، البحر . ٢/٢٣٥ حزم، المحلى، ابن. ١/٦٠١الروض النضير السياغي، . ٣/٢٥١،  الطالب الربانيكفاية علي أبو الحسن، )٧(

  .٢/٣٣٠ابن قدامة، المغني، . ٢/١٥٠الزخار، 
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 أعلم أن قول الجمهور هو المقدم في المسألة، فلا يحكم بكفر تارك الصلاة والذي يبدو لي واالله
اوناً وتكاسلاً، ولكن يقال عنه عاص فاسق ومرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر فيحمل عليها إما 

  .بالضرب والتأديب وبالحبس إلى أن يتوب، واالله أعلم

   :حكم الردة -د

فية الشروط التي مرت معنا من بلوغ وعقل واختياره على ما متى ثبتت الردة بأحد أنواعها، مستو
اً قف هذا الخرق الخطير، بل وقف منه موأمامفيها من اختلاف فإن الإسلام لم يبق مكتوف الأيدي 

صارماً كان موضع إجماع بين الفقهاء ألا وهو استئصال شأفة هذا المرتد بقتله، ولم يختلفوا سوى في 
ولكن من سماحة الإسلام ويسره أن شرع قبل القتل فرصة تمنح للمرتد عله ، تيالمرأة المرتدة كما سيأ

فحكم الردة إذن هو يعود إلى رشده، ويرجع عن ارتداده بالتوبة والندم، وذلك عن طريق الاستتابة، 
  .القتل بعد الاستتابة

، )٢(اا، وبين من يقول باستحب)١( بين من يوجبها الفقهاء في حكمهااختلف :حكم الاستتابة
يستتاب من لكن  لا يستتاب من ارتد وقد ولد على الإسلام، وقالا فالشيعة الزيدية والإماميةواشتد 

  .)٣(ارتد عن الإسلام وكان كافرا

اتفق فقهاء الأمة على قتل المرتد إذا توفرت فيه شروط الردة، وأبى أن يتوب هذا بالنسبة للمرتد  :القتل
  .)٤(إذا كان ذكرا

  : المرتد امرأة فإم انقسموا إلى فريقينأما إذا كان

ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية .  قالوا أن عقوبتها القتل مثلها مثل الرجل: الأولالفريق
  .)٥(والحنابلة والظاهرية والإباضية و الشيعة الزيدية

                                                 
الشافعي، به قال  و،هو احد قولي الشافعيكذا ووقول للحنفية الراجح عند أحمد هو المالكية والإباضية و: جوب الاستتابة قال بو)١(

الخرشي، شرح مختصر خليل  ،٤/٣٧٥فتح القدير، . ه لو رجعالأمامية إذا أسلم عن كفر، أما إذا كان مسلماً فلا يقبل إسلام
  .٤/١٧١الحلي، شرائع الإسلام . ١٧/٥٩٧أطفيش، شرح النيل ، ١٠/٨٠ ابن قدامة، المغني ،٧/٣٩٩اية المحتاج الرملي،  ،٨/٦٥

، ابن قدامة، المغني ٧/١٣٧ الصنائع الكاساني، بدائع. وأحمد في قولعندهما في الراجح والشافعية ستحباب الاستتابة الحنفية  قال با)٢(
٧/١٣٧.  

  .٩/٣٧٧اللمعة الدمشقية ، الشهيد الأول، ٦/٢٠٦المرتضى، البحر الزخار  )٣(
، ابن حزم، ٩/٤ ابن قدامة، المغني ،٦/١٥٩ الشافعي، الأم للشافعي ،١٨/١٠اموع ، النووي، ٦/٢٨١مواهب الجليل  الحطاب، )٤(

  .المرتضى، البحر الزخار، ١٤/٧٧٧ل، أطفيش، شرح الني، ١٩٠/المحلى، 
  .نفس المصادر )٥(
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 إلى الإسلام أو تموت، أخذ تجبر على الإسلام بالحبس والجلد حتى تعودلا تقتل لكن قالوا : الفريق الثاني
  .)١(به الحنفية والإمامية

  :صاحب الحق في تنفيذ القتل

هو صاحب الحق في تنفيذ الاستتابة، وقد قدمنا أنه الإمام أو نائبه باتفاق الفقهاء، أو من يقوم 
ل مقامهما الآن من السلطات التنفيذية في القضاء، ولا ينبغي السكوت عن هذه الجريمة والداء العضا

الذي إذا ما استشرى في مجتمع فتك به وزلزل أركانه، لأنه فوضى في التفكير، وعبث في العقيدة، 
وهي دعوى باطلة مغرضة : - يكفرون بهوهم-تعالى االله  بقوله رعون في ذلكيتذبدعوى حرية التدين و

ا من بدل دينه ، أماليس هنا محل ردها، ونكتفي بالقول بأن الآية إا هي في حق من كان كفره أصلي
  . أن يقتل، واالله أعلممن الإسلام فحكم كما قال النبي 

  

                                                 
  .٤/١٧٠الحلي، شرائع الإسلام ، ٦/٧٣فتح القدير ابن الهمام،  ،١٠/١٠٩لمبسوط االسرخسي،  )١(
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  أثر اختلاف الدين في عقد الزواجأثر اختلاف الدين في عقد الزواج  ::الفصل الثانيالفصل الثاني

  :توطئة

يعد عقد الزواج المحور الذي عليه تدور أغلب قضايا الأحوال الشخصية، والأصل الذي تتفرع 
ي تمثل مقدمة لا بد منها لهذا العقد العظيم، عنه مسائلها الأخرى، فعقد الزواج قبله تكون الخطبة، وه

وأثناءه تكون الإجراءات التي يتطلبها العقد من ولاية وإشهاد وصداق وغيرها، فإذا تم هذا العقد نتجت 
ذين يمثلان طرفي العقد، من طاعة واحترام وإنفاق، وحسن لعنه فورا حقوق وواجبات بين الزوجين ال

، وإذا كتب لهذا الزواج الاستقرار والثبات، )١(قات ومصاهرات جديدةمعاشرة، كما تنتج عنه أيضا علا
 أولادا - بإذن االله -، فإنه سيثمر )٢(وحدث فيه السكن، كما هو المقصد الأصلي، والغاية الأولى منه

التسمية، : وذرية، تولد معهم حقوق تبدأ ببداية حيام، وتكبر معهم شيئا فشيئا، ومن تلك الحقوق
أما إذا كان غير ذلك؛ وقدر لهذا الزواج . ثم الرضاعة، والنفقة، وغيرها مما تشمله كلمة التربيةوالعقيقة، 

أن يتعثر، ولم يكتب االله التوفيق؛ كان الحلال البغيض، أوالفرقة، وكان ما ينجر عنهما من عدة 
 إن – صيةوحضانة ونفقة وغيرها، فإذا توفي أحد من أفراد تلك الأسرة أو من قرابتها، نفذت الو

مررنا بأغلب المسائل، أو العناصر المكونة للأحوال  ذا نكون قد .، وقسمت التركة بين الورثة-جدت
  .لها اهتماما بالغاالشارع الحكيم أولى عقد الزواج؛ لذلك كله عن  ، المنبثقةالشخصية

الحنيف، من  قد فصل لنا في شرعه  ومن تلك الأحكام التي تعنيني في بحثي هذا، نجد أن االله 
؛ فوضع لذلك أسبابا كعلامات تبين لنا بجلاء من يحرم العقد عليهن )٣(يجوز لنا الاقتران ن ومن لا يجوز

محرمات على التأبيد، وهن اللائي سبب :  نوعان-  حسب تلك الأسباب-من النساء، وهؤلاء المحرمات 
: ، ومحرمات تحريما مؤقتا)٤(لمصاهرةتحريمهن غير قابل للزوال، وهن المحرمات بالنسب، أوالرضاع، أوا

اختلاف  بسببوهن اللائي يكون سبب تحريمهن قابلا للزوال، ومن بين هؤلاء نجد من كان تحريمهن 
، وهؤلاء أنواع فمنهن من اتفق على تحريمهن ومنهن من اختلف فيهن، وذلك ما سنتناوله الدين

  :بالبحث والتفصيل في المباحث الآتية

                                                 
، الفرقانسوررة   قَدِيراًوهو الَّذِي خلَق مِن الْماءِ بشراً فَجعلَه نسباً وصِهراً وكَانَ ربك: وذلك معنى قول االله عز وجل) ١(

  ٥٤:الآية
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجاً لِتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ فِي  :وهو واضح من قول االله تعالى) ٢(

  .٩الآية : وم سورة الر،ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ
لأن (؛ :- كما يقول سيد قطب-ولم يدع ذلك لميولات الإنسان الذي تتحكم فيه الغرائز عموما، وفي هذا الموضوع خصوصا، ذلك ) ٣(

ا إنما يريد أن يرفعه، و لهذه الصلة ألا تكون ميلاً حيوانيا، ولا اندفاعاً شهوانيا؛ أرادكرم الإنسان ورفعه على الحيوانسبحانه لما االله 
  .١/٢١٩، سيد قطب، في ظلال القرآن )حتى يصلها باالله في علاه؛ ويربط بينها وبين مشيئته ومنهجه في نمو الحياة وطهارة الحياة

  .١٠٤:أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج ص) ٤(
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  واج المسلم بالكتابيةواج المسلم بالكتابيةزز: : المبحث الأولالمبحث الأول

  حكم زواج المسلم بالكتابية حكم زواج المسلم بالكتابية : : المطلب الأولالمطلب الأول

سبق وأن بينت في الفصل الأول من البحث معنى الكتابية، وأنه يقصد ا اليهودية والنصرانية بلا 
  .خلاف بين الفقهاء

 وبينت الخلاف الذي كان في اوسية والصابئة؛ حيث نفى الجمهور من الفقهاء كون من 
بية، بينما رجح الشافعية، والظاهرية، وأبو ثور، وبعض الإمامية دخول اوس في أهل الكتاب، الكتا

ولو أم قد اختلفوا فيما بينهم في الأحكام المترتبة على ذلك، فلم يبح الشافعي زواج اوسية مطلقا، 
 ورجح الحنفية، أبو ثور وابن حزم، وكل ذلك سيأتي، واختلف فيه النقل عن الإمامية، وأباح ذلك

وجمهور الإباضية دخول الصابئة في مسمى أهل الكتاب؛ بشرط أن لا يخالفوهم في أصول دينهم، وهو 
  . شرط منتف اليوم كما قلت في محله

وبينت أن الخلاف إنما وقع بسبب الخلاف في شمول اسم الكتابية لهن أو عدم شمولهن، ورجحت 
 معنى الكتابية، وأن إلحاقهن بمن لهم شبهة كتاب أشبه أن الصواب مع الجمهور في عدم دخولهن في

  .وأصح

ثم ذكرت بعد ذلك خلاف الفقهاء في إلحاق نصارى العرب، ومن اعتنق اليهودية أو النصرانية 
قبل النسخ والتبديل، أو بعدهما بأهل الكتاب، ورجحت أن الأصوب هو دخولهما ولو بعد نزول القرآن 

 رأي الجمهور وخالف في ذلك الشافعية، وبعض أصحاب أحمد، والشيعة ، كما هووبعثة نبينا محمد 
  .الزيدية، والإمامية، فلم يعدوهم من أهل الكتاب

  .الكتابية نتكلم فيما يلي عن حكم الزواج ا وبعد تحديد

 آراء العلماء: الفرع الأول

از ذلك عموما، انقسم العلماء في حكم زواج المسلم بالكتابية عموما إلى فريقين؛ فريق أج 
وفريق منعه مطلقا؛ واختلف فريق ايزين بعد ذلك فيما بينهم؛ فمنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من 
أجازه مع الكراهة، ومنهم من فصل بين الكتابية الذمية والحربية، فأجازه في الأولى، ومنعه في الثانية، 

  :يزين لنكاح الكتابية، ومانعين منهوتفصيل كل ذلك يأتي، ونتناول بداية انقسام العلماء إلى مج

ذهب جمهور فقهاء الإسلام من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية : فريق ايزين
والظاهرية، إلى إباحة زواج المسلم بالكتابية عموما، وهو قول راجح عند الزيدية، ومرجوح عند 
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عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر بن : ابة منهم، وقد روي ذلك عن جماعة من الصح)١(الإمامية
، )٢()ذلك حرم أنه الأوائل من أحد عن يصح ولا: ( وغيرهم من السلف، وقال ابن المنذرعبد االله 

 ، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير،سعيد بن المسيبكالتابعين وهو ما عليه أيضا أغلب فقهاء 
  .)٣(الأمصارفقهاء يرهم من غ والضحاك، و، والشعبي، وعكرمة،وطاوس

 فيما يروى عنه، والإمامية في  ذهب إلى تحريم زواج المسلم بالكتابية، ابن عمر:فريق المانعين
أنه يحرم على المسلم نكاح الكتابية : ، وذلك في الابتداء دون الاستدامة، ومعناه)٤(أشهر الأقوال عندهم

، وسيأتي تفصيل ذلك، وفي قول آخر رجحه )٥(بطللكن لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله ولا ي
، واختلف القول فيه عن الزيدية أيضا؛ فقيل إن )٧)(٦(ويجوز في المتعةفي النكاح الدائم، أنه يحرم : بعضهم

  . )٩(، وقيل إن الصحيح جوازه)٨(تحريمه هو المختار

  

  

  

                                                 
، ابن حزم،   ٨/١٣٥ الإنصاف ، المرداوي، ٥/٧، الشافعي، الأم  ٢/٢١٨، مالك بن أنس، المدونة الكبرى     ٣/٢٢٩ابن الهمام، فتح القدير   ) ١(

  .٢/٢٣٨، الحلي، شرائع الإسلام٢/١١، الصنعاني، التاج المذهب٦/٣٦، شرح النيل٩/١٣المحلى
  .٧/٤٤٩، ابن قدامة، المغني١٦/٢٣٣المطيعي، تكملة اموع شرح المهذب) ٢(
  .٣/٦٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
، ١ط(السيد علي الطباطبائي، رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل،          : الطباطبائي: ظرين. وتصل الأقوال عندهم في ذلك إلى ستة      ) ٤(

  .٦/٥٢٥،)١٩٩٢دار الهادي، بيروت، 
  .٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام: ينظر) ٥(
التوقيت وفي المتعة لفظ    فرق بينهما بأن يذكر في الموقت لفظ النكاح أو التزويج مع            هناك من   : (قال ابن نجيم  :  أو المؤقت  نكاح المتعة ) ٦(

، وقال ابـن    ٣/١١٦، ابن نجيم، البحر الرائق    ) أن النكاح الموقت من أفراد المتعة      :ما في فتح القدير   ك والتحقيق   ،أتمتع بك أو أستمتع   
ه، سواء   وشبه ،زوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج           :  أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول       هو: (قدامة

أن يخاطب الرجل المرأة الخاليـة      : (، وهو جائز عند الإمامية فقط وعرفوه      ٧/١٣٧ابن قدامة، المغني    ). ،كانت المدة معلومة أو مجهولة    
تمتعيني نفسك على كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وآله، كذا وكذا بكذا وكذا، يبين                 : من زوج أو عدة أو حمل فيقول لها       

: لأجل، على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما، فإذا أنعمت، قال لها                     المهر وا 
علي بن  : ، ينظر )قد متعتيني نفسك ويعيد الشروط،لأن الأول خطبة، وينعقد الزواج بالثاني، وإذا كان بينهما ولد فليس له أن ينكره                 

النفراوي، الفواكـه الـدواني     : ينظر وهو باطل عند غير الإمامية،    .٢٦٤:لشيخ الصدوق، الهداية ص   ، ا ٢٢٢:بابويه، فقه الرضا ص   
  . ٢/٣٠، الصنعاني، التاج المذهب٣١٩/ ٦، أطفيش، شرح النيل٢٣٢/ ٤، الشربيني، مغني المحتاج٢/١٢

  .٣/٣٨، الحلي، قواعد الأحكام ٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام) ٧(
 ـ           : ، بن مفتاح  ٢/١٨٦لمذهبالصنعاني، التاج ا  ) ٨( شـرح  : أبو الحسن عبد االله بن مفتاح، المنتزع المختار من الغيث المدرار، المعروف ب

  .٤/٤٨٣،)٢٠٠٣، مكتبة التراث الإسلامي، اليمن، ١ط(الأزهار، 
  .٤/٦٣السياغي، الروض النضير) ٩(
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  أدلة العلماء: الفرع الثاني

  :ا ذهبوا إليه من إباحة نكاح الكتابيات بأدلة منهالم الفريق استدل هذا:  أدلَّة الفريق الأول- )١

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبَات وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الكِْتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حِلٌّ لَهمْ :  قول االله تعالى-  ١
 الَّذِينَ أُوتُوا الكْتِاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَِا آتَيْتُموهن أُجورَهن محْصنِِينَ وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات مِنَ

، فاالله تعالى أحل ذه الآية نكاح المحصنات من أهل الكتاب، )١(غَيْرَ مسَافِحِينَ وَلا متَّخِذِي أَخْدَانٍ

 أهل نساء: يعني( نساءهم نتزوج كيف: اقالو المسلمين من ناسًا أن لنا ذكر: وروي عن قتادة أنه قال

وَمَنْ يَكفُْرْ باِلْأيمَِانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلهُ وَهوَ فيِ الآْخِرَةِ  :ذكره عز االله فأنزل ديننا؟ غير على وهم )الكتاب
  .)٣(علم على تزويجهن االله فأحل) ٢(مِنَ الْخاَسِريِنَ

وَالْمحْصَنَات منَِ الْمؤْمِنَاتِ وَالمْحْصَنَات  :تعالىمن قوله " المحصنات: " واختلف هؤلاء في تفسير
العفيفات :  المراد بالمحصنات أنروي عن ابن عباس، فقد مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ

، ولم )٤(وهذا القول الذي عليه جلة العلماء: القرطبيالحرائر، وقال إن المراد ن : قال مجاهدو ،العاقلات
أن الإحصان في كلام : ومرجع ذلك الخلاف.  حيث أخذوا بتفسير ابن عباس)٥(يخالف فيه إلا الحنفية

؛ لأن كلا والنكاحأ ،والإسلامأ ، كما يحصل بالحرية،العرب عبارة عن المنع، ومعنى المنع يحصل بالعفة
، والحاصل أن كلا من الفريقين وقد يتناول معناها كل ذلكن ارتكاب الفاحشة، منع المرأة يمذلك من 

أباح نكاح الكتابية بالآية، ولم يقل بالمنع من نكاحهن إلا من فسر المحصنات هنا بالمسلمات كما 
  . سيأتي

نتزوج نساء أهل الكتاب «: قال رسول االله : قال عن جابر بن عبد االله  ومن السنة ما روي - ٢
  . لته على مشروعية تزوج نساء أهل الكتاب، وهو صريح في دلا)٦(»ولا يتزوجون نساءَنا

                                                 
  .٥:، الآيةالمائدةسورة ) ١(
  .٥:، الآيةالمائدةسورة ) ٢(
  .٥٩٤/ ٩مع البيانالطبري،جا) ٣(
، ابن قدامة،   ٣/٤٢ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم    ،  ٢٧٦/ ٤، الشافعي، الأم  ٢/٢٢٠، المدونة ٧٩/ ٦القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   ) ٤(

  .٧/٣٤٤، أطفيش، شرح النيل٩/٧٧المغني
  .٢٢٩/ ٣ابن الهمام، فتح القدير: ينظر) ٥(
، به القول حةصعلى الجميع لإجماع به، فالقول فيه ما إسناده في كان وإن الخبر فهذانه  ، وقال ع  ٣٦٧/ ٤أخرجه الطبري في تفسيره   ) ٦(

 كـثير  ابـن  عنه ونقله،  الموضع هذا غير الحديث دواوين من شيء في أجده لم الحديث وهذا: وقال عنه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر      
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  .)١()ينكِح المسلم النَّصرانية ولا ينكح النصرانيُّ المسلمةَ: ( أنه قال وقد صح عن عمر- ٣

تزوج بعض ، ويؤكده كذلك سوى ابن عمرأيضا إتفاق الصحابة عليه،  على الحل ويدلُّ -٤
 بنت نائلة خلافته في عثمان تزوج فقد يات، الكتابيات؛ من اليهوديات والنصرانالصحابة من
 عمر خلافة في بن اليمانحذيفة  تزوج، وعنها قتل حتى عليها وأقام ،نصرانية وهي ،الكلبية الفرافصة

كعب بن كذا و ،بالشام يهودية االله عببد بن تزوج طلحة، وله  فولدتيهودية الخطاب بن
 هندا بنت النعمان بن المنذر غيرة بن شعبة خطب المأحد، كما ولم ينكر عليهم ذلك ،مالك
   .)٢(انية؛ وجواز الخطبة يدل على جواز ما تستتبعه وهو الزواجنصر وكانت

لما : (في سبب إباحة التزوج من الكتابيات دون غيرهن من الكافرات )٣(هذا وقد قال القرافي
يا أَهلَ : باب في قوله إليه من رب الأر- في المخاطبة- تشرف أهل الكتاب بالكتاب، ونسبتهم 

   .)٥()؛ أبيح نساؤهم وطعامهم، وفات غيرهم هذا الشرف بحرمام)٤(الْكِتابِ

  : عدم إباحة نكاح الكتابيات بأدلة وهيلقوله باستدل هذا الفريق : أدلّة الفريق الثاني: - )٢

، )٦( وَلأَمََةٌ مؤْمِنَةٌ خَيْر مِنْ مشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتكْمُْوَلا تَنْكِحوا الْمشْرِكاَتِ حَتَّى يؤْمِن:  قول االله تعالى-١

 من أي أجناس الشرك كانت، ،مرادًا ا تحريم نكاح كل مشركة على كلّ مسلمهذه الآية نزلت قالوا 
ع ؛ ذلك أن الجم)٧( من أصناف الشرك ذلك أو مجوسية أو غير، أو نصرانية،عابدةَ وثن كانت، أويهودية

  .)٨(يفيد العموم" أل "ـالمحلى ب
                                                 

 -" فيه ما إسناده في كان وإن"بأنه رير ج ابن وتعقيب،  "االله رحمه رير ج ناب قال كذا: "قال ثم عقبه، الذي الطبري كلام نقل ثم،  ١/٥٠٨
  .كلامه من عليه موقوفا، ابر جعن ثابت الحديث هذا ومعنى: ، ثم قالابر جمن يسمع لم البصري الحسن بأن القول إلى االله رحمه يشير لعله

 علـى  المؤمنات وتحريم ،الكتاب أهل دون الشرك أهل حرائر ريمتح في جاء ما: كتاب النكاح، باب   الكبرى،   هسننأخرجه البيهقي في    ) ١(
حبيب : تحقيقعبد الرزاق،    ، مصنف أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني      : وأخرجه عبد الرزاق  ،  ١٧٢/ ٧،  ١٣٧٦٣: ،برقمالكفار

: كاح نساء أهل الكتاب، بـرقم     ن: في كتاب المغازي، باب    ،)١٤٠٣ بيروت،   ، المكتب الإسلامي  ،الطبعة الثانية (الرحمن الأعظمي   
٧٨/ ١، ١٥٨٦.  

، ٧/٤٤٩، ابن قدامة، المغني   ٢١٨/ ٢، مالك بن أنس، المدونة الكبرى       ٤/٢١١، السرخسي، المبسوط  ٢٢٩/ ٣ابن الهمام، فتح القدير   ) ٢(
  .٢١٨/ ٢، مالك بن أنس، المدونة الكبرى ٣٢١/ ٤الشربيني، مغني المحتاج

 ـ٦٨٤ – ٦٢٦( ن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي       هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحم      ) ٣( ، أصله من صنهاجة، قبيله مـن بربـر         ) ه
: المغرب، نسبته إلى القرافة، فقيه مالكي، مصري المولد والمنشأ والوفاة، انتهت اليه رئاسة الفقه علي مذهب مالك، مـن تـصانيفه                    

  .٥/١٩٣الأعلامالزركلي، . الفروق، في القواعد الفقهية، والذخيرة، في الفقه
  .٦٤: من الآية،آل عمرانسورة ) ٤(
  .٣٢٣/ ٤القرافي، الذخيرة ) ٥(
  .٢٢١:الآيةمن ، البقرةسورة ) ٦(
  .٧/٥٠٠، ابن قدامة، المغني ٤/٣٦٢ جامع البيان الطبري،) ٧(
  .٣/٢٢،)١٣٨٩طبع في (الكرماني وآخرون، : ابن العلامة، إيضاح الفوائد، تحقيق) ٨(
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 حرم االله إن( :قال ،واليهوديةأ ،النصرانية نكاح عن سئل إذا كان أنه عمر ابن ماروي عن -٢
 من عبد وهو ؛عيسى را المرأة تقول أن من أكبر شيئا الإشراك من أعلم ولا ،المؤمنين على المشركات

  .)١()االله عباد

 ريب في دلالة آية البقرة، على المنع من تزوج المشركات مطلقا؛ لا:  من الشيعةن وقال المانعو-٣
  :والكتابيات منهن؛ وذلك لما يأتي

 لأنه قد عهد من الشارع إطلاق لفظ الشرك على أهل الكتاب، وهو ما نلحظه في كثير من الآيات، -

صَارَى الْمَسيِح ابْن اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهمْ بأَِفْوَاهِهِمْ وَقاَلَتِ الْيَهود عزَيْر ابْن اللَّهِ وَقاَلَتِ الن :منها قوله تعالى
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهمْ وَرهْبَا�َهمْ أَرْبَاباً مِنْ دونِ اللَّهِ  يضاَهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كفََروا مِنْ قَبْلُ قاَتَلَهم اللَّه أَ�َّى يؤْفَكُونَ

  . )٢( وَمَا أمُِروا إلَِّا لِيَعْبدوا إلَِهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هوَ سبْحَا�َه عَما يشْرِكُونَوَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

فيدل  ،حَتَّى يؤْمِن :ولأن الشارع علق النهي في الآية على الغاية التي هي الإيمان في قوله تعالى

  .)٣(النصرانياتعلى اشتراطه في النكاح، وهو منتف عن اليهوديات و

، يقتضي كونه علةً )٤( أُولَئِكَ يَدْعونَ إِلَى النارِ: وكذا تعقيب النهي في الآية نفسها بقوله

للمنع؛ فإن الزوجين ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه، فيؤدي ذلك إلى دخول النار، وهو معنى مطرد 
نا بأن اللفظ خاص بمن هم دون أهل في جميع أقسام الكفر، ولا يختص بالشرك، بمعنى أننا لو سلم

  .)٥(الكتاب؛ فإن هذه العلة تجمعهم وتعمهم، وهذا يدل على عدم تخصيصهم

والمراد بالعصمة  م جمع العصمة،صوالعِ، )٦(وَلا تُمْسِكُوا بِعصَِمِ الكَْوَافرِِ : وتمسكوا أيضا بقوله تعالى-٤

 من االله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح تحريم، والكوافر جمع كافرة؛ ففي الآية هنا النكاح

                                                 
، ٣٣٤/ ٤٨٧٧،١٦: ، برقم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن    :  قول االله تعالى   :بابفي كتاب الطلاق،     ه،حيح ص رواه البخاري في  ) ١(

  .٣/٢٩٦، ابن فهد الحلي، المهذب البارع ١/٥٨٣ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ينظر
  .٣١و٣٠:، الآيتانالتوبةسورة ) ٢(
، مؤسـسة النـشر اللإسـلامي، قـم         ١ط(يد علي الخراساني وآخـرون،      س: أبوعفر محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق     : الطوسي) ٣(

٤/٣١٢،)١٤١٧.  
  .٢٢١:الآيةمن ، البقرةسورة ) ٤(
  .٣٠/٢٩، النجفي، جواهر الكلام١٨٥/ج١الجصاص، أحكام القرآن ) ٥(
  .١٠:من الآية الممتحنةسورة ) ٦(
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 والمسلمون يتزوجون ،كان الكفار يتزوجون المسلماتحيث والاستمرار معهن، أالمشركات، 
  .، فطلق المسلمون نساءهم الكافرات)١(المشركات، ثم نسخ ذلك في هذه الآية

ح السابق، فإنه يلزم منه  وجه الاستدلال من الآية؛ هو أنه متى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكا
إن العبرة بعموم اللفظ لا : إا نزلت في المشركات خاصة، فيقال: عدم جواز اللاحق بالأولى؛ فإن قيل

  .)٢(بخصوص السبب

أن يتزوج امرأة من أهل  أراد كعب بن مالك(: قال  روي عن علي بن أبي طلحة  احتجوا بما-٥
يقتضي  في قوله ظاهر النهي و ،)٣(»تحصنك لا إا«:له   فنهاه وقال،الكتاب، فسأل رسول االله 

   .)٤(الفساد

لا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ :  إن مودةَ الكفار منهي عنها شرعا بنص الآية في قول االله تعالى-٦ 
وَلَوْ كَا�ُوا آبَاءَه ولَهاللَّهَ وَرَس ونَ مَنْ حَادوَادمْالآْخِرِ يمْ أَوْ عَشيرَِتَهمْ أَوْ إِخْوَا�َهمْ أَوْ أبَْنَاءَه)ن )٥ والتزوج ،

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَ�فْسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ  :يستلزم المودة بنص قوله تعالى
  .)٧(إلى حرام فهو حرام ؛ وما يؤدي )٦( مَوَدة وَرَحْمَةً 

  :رد المانعون من نكاح نساء أهل الكتاب على ما احتج به ايزون بما يلي: مناقشة أدلة ايزين: - )٣

مْ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبَات وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكتِاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حلٌِّ لهَ : أما عن قوله تعالى-١
، فقد سئل عنها أبو جعفر )٨(وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ

                                                 
  .٩٤/ ٨ عظيمابن كثير، تفسير القرآن ال، ١٨/٦٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ١(
  .٤/٣١٢الطوسي، الخلاف، ٣٠/٣٠النجفي، جواهر الكلام) ٢(
السيد عبد االله هاشم يماني المدني دار المعرفة        : تحقيقهـ،  ٣٨٥: ، ت علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      : أخرجه الدارقطني ) ٣(

 ـ        أبو بكر بن أبي مريم    : (، وقال ٢٠١: ، في كتاب الحدود، برقم    ١٣٨٦ بيروت،   - / ٣،)ا ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعب
: ، وقـال  ١٦٧١٨: من قال من أشرك باالله فليس بمحصن، برقم       : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب        ،١٤٨

  .٢١٦/ ٨،ورواه أيضا بقية بن الوليد عن أبي سبأ عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب وهو منقطع
  .١/٤٩٥ام القرآنالجصاص، أحك) ٤(
  .٢٢: من الآية،اادلةسورة ) ٥(
  ٢١:  من الآية،لرومسورة ا )٦(
  .٣/٢٢، ابن العلامة، إيضاح الفوائد٥٢١/ ٦الطباطبائي، رياض المسائل) ٧(
  .٣/٦٧ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٨(
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 فقال نسختها: ِوَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَْوَافِرهي منسوخة بآية: ، وقال غيره منهم:  واِوَلا تَنْكح
  .)١( تَّى يؤْمِنالْمشْرِكاَتِ حَ

ولو سلمنا بعدم النسخ فإن الآية دليل لنا؛ لأن المحصنات فيها يراد ن المسلمات، كما فسره 

اللائي كن في الأصل مسلمات،  هن، وَالْمحْصَنَات مِنَ المْؤْمِنَاتِ:بذلك ابن عمر، فيكون المراد بـ

اللائي أسلمن منهن، حيث كان المسلمون  ،وا الكْتِاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُ: والمراد بـ

  .)٢( أنه لا حرج فيهيتحرجون ويأنفون عن نكاح من أسلمت عن كفر؛ فبين االله 

  . )٣(وقال بعض الشيعة إذا سلمنا بعدم النسخ في الآية فإننا نخصه بنكاح المتعة فهو جائر عندنا

 عمر بن ابة وعدم المنكِر فيهم؛ فهو غير صحيح؛ إذ قد روي عن أما عن دعوى اتفاق الصح-٢ 
 يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نكح طلحة بن عبيد االله لما غضب غضبًا شديدًا،  أنه الخطاب 
نكاحهن، حل لقد طلاقُهن حل لئن: فقال! تغضب ولا  نحن نطلِّق يا أمير المؤمنين،: فقالا، نصرانية 
  . )٥)(٤(أةقِم صغرة منكم أنتزعهن ولكن

  :رد ايزون أدلة المانعين بما يأتي: مناقشة أدلة المانعين: - )٤

إنما يتناول عبدة ، فظاهر لفظ الشرك فيه )٦( وَلا تُنْكِحوا الْمشْرِكِينَ حَتَّى يؤْمِنوا : أما عن قوله تعالى-١

 لافي القرآن، إذا أطلق فإنه  شركينالم لفظ نأعلى دون أهل الكتاب، لأن معظم المفسرين الأوثان 

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كفََروا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمشْرِكِينَ منْفَكِّينَ  :سبحانه قوله؛ ومن ذلك الكتاب أهل يتناول
لتَجَدَِن  :ولهوق ،)٨(  همْ خَيْر الْبَرِيةِإِن الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ أُولئَِكَ ،)٧( حَتَّى تأَْتِيَهم الْبَينَةُ

                                                 
بة الرضوية لإحياء الآثار الجعفريـة، سـوق بـين          ، مكت ٢:، م )٧٢٦:ت(، الحلي، تذكرة الفقهاء،   ٢٩/ ٣٠النجفي، جواهر الكلام  ) ١(

  .٢/٦٤٥الحرمين، إيران،
  .٣٠/٣٠النجفي، جواهر الكلام) ٢(
  .٣٠/٣٠، النجفي، جواهر الكلام٣١٢/ ٤ الطوسي، الخلاف)٣(
  .١٩/ ١القاموس المحيطفيروز آبادي،  ذَلَّ وصغر، :، أي وقَماءةً وقُمأةً،مأَةًقِ: قمأ) ٤(
ابـن كـثير،   ) عمر عن غريب الأثر وهذا ا،د جغريب حديث هو(: الخبر روايته بعد كثير ابن وقال، ٣٤٦/ ٤ البيانامع ج الطبري،) ٥(

  .١/٥٨٣تفسير القرآن العظيم
  .٢٢١:، الآيةالبقرةسورة ) ٦(
  .١:، الآيةالبينةسورة ) ٧(
  .٧: الآية:البينةسورة ) ٨(
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 لفظ بينفي الآيات  فصل  وهكذا فإن االله )١(أَشَد الناسِ عَدَاوَة لِلَّذِينَ آمَنوا الْيَهودَ وَالَّذيِنَ أَشْرَكُوا

 المعطوف غايرة بينالموالعطف يقتضى المشركين، وبين لفظ أهل الكتاب، ويعطف أحدهما على الآخر، 
  .)٢(الكتاب أهللا تتناول  إطلاقهافي  المشركين لفظة أن على وفي هذا دليل ،والمعطوف عليه

وصفهم بأم مشركون في قوله  فأما: وعن سبب وصف أهل الكتاب بالشرك قال ابن تيمية

مَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِروا إِلَّا لِيَعْبدوا إِلَهاً  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهمْ وَرهْبَا�َهمْ أرَْبَاباً مِنْ دونِ اللَّهِ وَالْ: تعالى
سببه أن أصل دينهم الذي أنزل االله به الكتب وأرسل به ف ،)٣(وَاحِداً لا إِلَهَ إلَِّا هوَ سبْحَا�َه عَما يشْرِكُونَ

 رَسولٍ إِلَّا �ُوحيِ إِلَيْهِ أَ�َّه لا إِلَهَ إِلَّا أَ�اَ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ :الرسل ليس فيه شرك، كما قال تعالى
ولكنهم بدلوا وغيروا، فابتدعوا من الشرك ما لم يترل به االله سلطانا، فصار فيهم شرك  )٤(فاَعْبدونِ

  .)٥(لا باعتبار أصل الدين باعتبار ما ابتدعوا

 ؛ثابت الحكم ،لَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْالْمحْصَنَات مِنَ ا :قوله تعالىفإذا ثبت ذلك؛ فإن 

  .)٦(الآيتين أي تعارض بينإذ ليس 

 ووثنية، فقد خص ،يدخل فيه كل مشركة من كتابيةالمشركات لفظ هذا ولو سلمنا بأن إطلاق 

 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِْتاَبَ مِنْ وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات: من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله
 .)٧(قَبْلِكمُْ

االله استثنى من ذلك نساء أن  وَلا تَنْكِحوا الْمشْرِكاَتِ حَتَّى يؤْمِن : عن ابن عباس في قولهوروي

، وغيرهممجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومكحول، والحسن، والضحاك، ، وهو قول أهل الكتاب
، ورواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة، وبه )٨(لحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعيوهو أيضا قول ا

                                                 
  .٨٢:الآية:المائدةسورة ) ١(
  .٧/٥٠٠، ابن قدامة، المغني ٣/٦٩ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤/٢١٢السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٣١:، الآيةالتوبةسورة ) ٣(
  .٢٥:، الآيةنبياءالأسورة ) ٤(
  .١/١٦٢ابن تيمية، الفتاوى الكبرى) ٥(
  ٤/٢١٢، السرخسي، المبسوط ٢/٤٦١الجصاص، أحكام القرآن) ٦(
  .٥: ، من الآيةالمائدةسورة ) ٧(
ذه الآية إا نزلت فيماعة مشركي العرب الذين هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن تـنكح                   أن ه : (الآخر له والقول  ) ٨(

، الشافعي، أحكـام القـرآن      ٥/٧، الشافعي، الأم    )رجالهم المؤمنات قال فإن كان هذا هكذا فهذه الآيات ثابتة ليس فيها منسوخ            
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لو لم تأت إلا هذه الآية لكان القول إنه : ، وهو ما عبر عنه ابن حزم بقوله)١(قالت الإباضية والظاهرية

ت وَطَعَام الَّذيِنَ أوُتوُا الكْتِاَبَ حلٌِّ لكَمُْ الْيَوْمَ أُحِلَّ لكَمُ الطَّيبَا :قول ابن عمر، لكن وجدنا االله تعالى يقول
 فكان )٢(وَطَعَامكُمْ حلٌِّ لَهمْ وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ

 إلا بأن يستثنى الأقل ذلكلا سبيل إلى  و؛، وأن لا تترك إحداهما للأخرى)٣(الواجب الطاعة لكلتا الآيتين
 من جملة تحريم المشركات، ويبقى ،من الأكثر، فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج

  .)٤(سائر ذلك على التحريم بالآية الأخرى

، فإنه فارهذه العلة مطردة في جميع الك، وأن العلة في تحريم نكاحهن الدعاء إلى النار أما قولهم بأن -١

وَلَعَبْد مؤْمِن خَيْر مِنْ مشْرِكٍ  :يحتمل أن يرجع ذلك إلى الرجال خاصة، كما هو الظاهر من قوله تعالى
لو سلم عمومها ولأنه لا حكم للمرأة على الزوج في الأصل،  ،وَلَوْ أعَْجَبَكمُْ أُولَئِكَ يَدْعونَ إلِىَ النارِ

فوجب ؛ )٥(ن العلة في الشرع عامة، والحكم خاصا، أو أزيد من العلةفلا يمنع أن تكو، لجميع من سبق
أن يكون حكم التحريم مقصورا على المشركات دون غيرهن، ويكون ذكر دعائهم إيانا إلى النار تأكيدا 

للحظر في المشركات غير متعدا تحريم النكاح ت هما عل، لأن الشرك والدعاء إلى النار؛ به إلى سواهن
  .)٦( موجود في الكتابياتوذلك غير

، المراد بالكوافر هناأن : ، فالجواب عنه)٧(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَْوَافِرِ : أما احتجاجهم بقوله تعالى-٢

لو سلمنا و، من لا يجوز ابتداء نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتابو ،وثان عبدة الأهم

                                                 
  .١/٥٨٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ١/١٨٨

، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن     ٤/٣٦٢، الطبري، جامع البيان     ١/٣٤١، ابن الهمام، فتح القدير      ١/٤٥٥الجصاص، أحكام القرآن    ) ١(
ابن قدامة، المغـني  ، ٥٨٢/ ١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم   ،١/٢١٨، ابن العربي، أحكام القرآن      ٣/٣٣١، الباجي، المنتقى    ٦٧/ ٣
  .١/٢٨٥ تيسير التفسير ، أطفيش،٧/١٠٠

  .٥:، الآيةالمائدةسورة ) ٢(
  .يشير بذلك إلى آيتي البقرة مالمائدة ) ٣(
  .٩/١٣ابن حزم، المحلى) ٤(
  .١٨٥/ ١، ابن العربي، آيات الأحكام٦٩/ ٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٥(
 فذكر )داوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله    إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الع      (: ونظير ذلك قوله  : (قال الجصاص ) ٦(

وليس بواجب إجراؤها في معلولاا لأنه لو كان كذلك لوجب           ؛ما يحدث عن شرب الخمر من هذه الأمور المحظورة وأجراها مجرى العلة           
والبغضاء بيننا في سائرها وأن يصدنا ا عن ذكر          ، لإرادة الشيطان إيقاع العداوة    ؛ وعقود المداينات  ، والمناكحات ،أن يحرم سائر البياعات   

 كان كذلك حكـم سـائر العلـل    ، بل كان مقصور الحكم على المذكور دون غيره،االله، فلما لم يجب اعتبار المعنى في سائر ما وجد فيه     
  .١/٤٩٨الجصاص، أحكام القرآن). الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها

  .١٠: من الآية،متحنةالمسورة ) ٧(
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أمر االله تعالى من كان له زوجة : قال أهل التفسير، )١( أهل الكتاب نساءنمنه، فقد خص عامةأا 
وقد كان الكفار يتزوجون المسلمات والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ االله ، مشركة أن يطلقها

  .)٢(ذلك في هذه الآية وغيرها

والممتحنة، فإن  أما دعوى النسخ فهي باطلة، ولو قدر عموم المشركات والكافرات في آيتي البقرة -٣
 تيسورنزول  بعد  المائدة كانل سورةونزإذ أنَّ   في الترول؛متأخرةكذلك هي وآية المائدة خاصة، 

إنه لا :  عن سورة المائدة وغيرهما، والحسن،قال ابن عباسحتى باتفاق العلماء، والممتحنة  ،البقرة
  .)٣(اق علماء المسلمين باتف،يقضي على العام المتقدمإذن الخاص المتأخر ف .منسوخ فيها

 ؛ فلا)٤(، فهو كما تقدم في تخريجه، ضعيف ومنقطع أما ما رروه من حديث علي بن أبي طلحة -٤
 على يحمل فجائز أن ؛وإن ثبت  في إيجاب نسخه ولا تخصيصه،،يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن

وقوله . تزوج اليهودية ذيفة  كراهته لح لا على وجه التحريم، كما روي عن عمر ،وجه الكراهة
 :»الصغيرة لا ف ؛نفي التحصين غير موجب لفساد النكاح؛ دليل عليهم في الحقيقة؛ لأن »لا تحصنك
 مع ذلك، ولو كانت محرمة لبينه ولوضحه توضيحا شافيا؛ إذ لا يجوز تأخير  ويجوز نكاحها،نتحصِ

  .)٥(البيان عن الحاجة

لا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ  :مودة الكفار في قول االله تعالى أما ما قالوه عن النهي عن -٥
التزوج ن  ، وأن)٦(يوَادونَ مَنْ حَاد اللَّهَ وَرَسولهَ وَلَوْ كاَ�ُوا آبَاءَهمْ أَوْ أبَْنَاءَهمْ أَوْ إِخْوَا�َهمْ أوَْ عَشيرَِتَهمْ

 ظاهروأن يكون كل واحد منهما في حد غير حد صاحبه، هي المحادة أن : الجواب عنهيستلزم المودة، ف
 يدل على كراهة مناكحة فذلكنا،  لأم في حد غير حد؛أهل الحرببه  يقتضي أن يكون المراد ذلك

 على حرمة نكاح الكتابيات إذا ، وبه استدل ابن عباس وإن كانوا من أهل الكتاب أهل الحرب
   .)٧(- كما سيأتي-ا كانوا حربً

                                                 
، البهوتي، كـشاف القنـاع   ٢/٦٦١، البهوتي، شرح منتهى الإرادات   ٧/١٠١، ابن قدامة، المغني     ٢/٤٦٣الجصاص، أحكام القرآن    ) ١(

٥/٨٤.  
  .١٨/٦٦ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤/١٩٧، ابن العربي، آيات الاحكام٢٣/٣٣٢الطبري، جامع البيان ) ٢(
  .١٦٢/ ١، ابن تيمية، الفتاوى الكبرى٦/٣٥٠مع لأحكام القرآنالقرطبي، الجا) ٣(
  .٣٦٨/ ٧نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةالزيلعي، ) ٤(
  .٤/٤٢، المرتضى، البحر الزخار ١/٤٩٥الجصاص، أحكام القرآن) ٥(
  .٢٢: من الآية،اادلةسورة ) ٦(
  .٣/٦٤٢الجصاص، أحكام القرآن ) ٧(
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حل لكم  أُ:يقوليفيد أن المسلمات، فغير مسلم؛ لأن ذلك :  وأما عن تفسير المحصنات بـ-٦
 لا يتصور  حيث فلا فائدة؛إن كن قد انقرضن: يقالالمسلمات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ف

 فالحل حينئذ بينا محمد الخطاب بحل الأموات للمخاطبين الأحياء، وإن كن أحياء ودخلن في دين ن

وَالْمحْصَنَات مِنَ  : المعلوم بالضرورة من الدين، ثم يصير المعنى في قوله تعالى،معلوم من حكم المسلمات
،  بخلاف تفسيره بالعفائف؛ستعمالالا وهو بعيد في عرف ، والمسلمات من المؤمنات:، هو)١(الْمؤْمِنَاتِ

 فإن غير ؛معنىأي لتخصيص الكتابية بالذكر المسلمات فلن يكون  ولو حملنا الآية علىأو بالحرائر، 
  .)٢( إذا أسلمت حل نكاحها أيضاالكتابية

عنه  قال وما كان منه مع صاحبيه الجليلين حذيفة وطلحة رضي االله عنهما، فغضب عمر أما عن -٧
لأمور  وإنما كان ،لحللعدم ا، بالإضافة إلى أن ذلك لم يكن ربما )٤(جيدا يستند لا هذا: )٣(عطية ابن

أخرى ربما تقتضيها المصلحة العامة؛ كالخوف من بوار المسلمات، أو خشية مواقعة المومسات منهن، 
أتزعم أا :  فكتب إليه.خلِّ سبيلها؛ تزوج يهوديةلما حذيفة كتب إلى : (كما ورد فيما روي عنه أنه

ا لا أزعم : فأخلي سبيلها؟، فقال؛حرامأو ربما )٥()منهن المومسات تعاطوا أن أخاف ولكن حرام، أ ،
   . لأنه في صغره ألزم لأمه؛خوف الفتنة على الولدمراعاة للمصلحة الخاصة، ك

المسلم يتزوج (: بما ينافي ذلك وهو قولهبإسناد أصح القول و ، رضي االله عنههروي عنهذا وقد 
  .)٦()النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة

  :الترجيح

هذا العرض لأهم الأدلة التي استند إليها كل من الفريقين وبعد مناقشتها، يتبين لنا جليا قوة بعد 
أدلة الفريق الأول، ووضوحها في إباحة الزواج بالكتابيات عموما، ويبدو أن أقوى ما تمسك به المانعون 

                                                 
  .٥:ة، الآيالمائدةسورة ) ١(
  .٣/٢٢٩، ابن الهمام، فتح القدير ٤/٢١١السرخسي، المبسوط) ٢(
هـ، من أهل غرناطة، أحد القضاة بالبلاد الأندلسية،كان فقيهـاً، عارفـاً            ٤٨١هو عبد الخالق بن عطية، أبو أحمد المحاربي، ولد في           ) ٣(

 بكر، وأبي علي الغساني، وآخرين،ورورى عنـه أبـو          بالأحكام والحديث والتفسير،نحوياً لغوياً أدبيا، روى عن أبية الحافظ بن أبي          
: ينظـر . »المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز       «:  هـ وقيل غير ذلك، من تصانيفه      ٥٤٢القاسم بن حبيش، وجماعة،توفي في      

  .٤/٥٣الأعلام، للزركلي 
  .٣/٦٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .١/٥٨٣ ير، تفسير القرآن العظيم ابن كث،حيحه صإسناد: قال ابن كثير) ٥(
 من ،١٧٢ /٧الكبرى السنن في البيهقي رواه الخبر وهذا،  عمر إلى متصل ،حيحه ص إسناد الحديث: قال عنه الشيخ أحمد محمد شاكر     ) ٦(

: ، ينظـر  ١/٥٨٣  ابن كثير، تفسير القـرآن العظـيم       ،.إسناده وصححفي تفسيره،    كثير ابن وذكره،  الإسناد ذا الثوري سفيان طريق
  .٤/٣٦٦الطبري،جامع البيان 
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ميمون بن ن هو ما روي عن ابن عمر من التحريم، وهو غير مسلم به على إطلاقه، حيث قد روي ع
 فننكح نساءهم ونأكل ،إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب:  قلت لابن عمر(: قالأنه  )١(مهران

إني أقرأ ما تقرأ فننكح نساءهم ونأكل :  وآية التحريم، قال،آية التحليل فقرأ علي: طعامهم؟ قال
الجواب بالإباحة والحظر إلى عن ه عدولَإن : فقيل ،)فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم: ، قال؟طعامهم

كما  توقف، النسخ يبلغه لمفلما  ، غير قاطع فيه بشيء، في الحكم دليل على أنه كان واقفاً؛تلاوة الآية
وما ذكر عنه . بالتأويل والمنسوخ الناسخ يؤخذ وليس عليه، لوؤت وإنما ،النسخ ذكر عنه يؤخذ لمأنه 

قطعا، ولو سلمنا بذلك على وجه التحريم يحمل يدل على أنه  فيه ما ليس ، إذالكراهةقد يحمل على 
  .)٢(كله، فهو اجتهاد خاص به، لا يقوى على معارضة ما تقدم واالله أعلم

  اختلاف أقوال ايزين فيما بينهم اختلاف أقوال ايزين فيما بينهم : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

كن ايزون لنكاح الكتابيات من الفقهاء لم يكونوا على قول واحد، بل افترقوا إلى عدة أقوال يم
  :تصنيفها كما يلي

يجوز نكاحها مطلقا بلا : القول الأول:  قولينعلىاختلف الفقهاء : ففي زواج الكتابية الذمية
  .يجوز نكاحها مع الكراهة: كراهة، القول الثاني

لكن مع  يجوز نكاحها: القول الأول:  قولينعلىاختلفوا كذلك : وفي زواج الكتابية الحربية
  . لا يجوز ذلك ويحرم تماما: الكراهة، والقول الثاني

  :فيتلخص عندنا أربعة أقوال وسأتناولها مع أدلتها بشيء من التفصيل

 الكتابية الذمية: الفرع الأول

ذهب بعض الفقهاء؛ منهم الشافعية في مقابل :  ايزون لنكاح الكتابية الذمية مطلقا:القول الأول
  . )٤( إباحة نكاح الكتابية مطلقا بلا كراهة، وابن القاسم من المالكية، إلى)٣(الصحيح عندهم

  :ومدركهم في ذلك ما يأتي

                                                 
، فيها فنشأ وأعتقته،، بالكوفة لامرأة مولى كان، القضاة من فقيه ،)م ٧٣٥ - ٦٥٧ = ه ١١٧ - ٣٧(أيوب أبو، مهران بن ميمون) ١(
 ثقة وكان، وقضائها اخراجه على العزيز عبد بن عمر واستعمله،وسيدها الجزيرة، عالم فكان) الفراتية الجزيرة بلاد من (الرقة استوطن ثم
  .٧/٣٤٢ الزركلي، الأعلام .العزيز عبد بن عمر ولد مؤدب، العبادة الحديث،كثير في
  .٢/٦٢، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١/٤٥٥الجصاص، أحكام القرآن) ٢(
  .٤/٣١٢الشربيني، مغني المحتاج) ٣(
  .٣/٢٢٦، الخرشي، شرح مختصر خليل٢/٤٢١الدردير، الشرح الصغير) ٤(
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وَالْمحْصَنَات مِنَ المْؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ :  أنه يدل عليه إطلاق الآية-١
لى إباحة الزواج بالكتابيات جاءت فالآية وغيرها من الأدلة التي سبق الاستدلال ا ع ،)١(قَبْلِكمُْ

  .مطلقة؛ حيث لم يرد فيها تقييد بالكراهة أو غيرها، ولا يجوز فعل ذلك بغير دلالة

٢- ولم ينكر عليهم غيرهم، صارى ولم يروا بذلك بأساوقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء الن ،
  .)٢(ولم يكن الصحابة ليقترفوا المكروه، أو ليسكتوا على مكروه

؛ فيصعب عليها الكيد للزوج، أو لأولاده، ومنه وبين أظهرهم ما دامت الذمية تحت سلطة المسلمين -٣
  . فلا خشية من ترتب المفسدة على الزواج منها

 لأن التزوج بالذميات أدعى إلى إسلامهن، وهو عامل من عوامل التقريب بين المسلمين وبين أهل -٤
ؤدي إلى انصهارهم في اتمع الإسلامي، وفي ذلك دعوة لهم من الكتاب، وكسر العزلة عنهم؛ وهو سي
  .)٣(من جهة أخرى جهة، وكف من كيدهم وشرورهم

 إذا رجي ؛وقد يقال باستحباب نكاحها(:  إلى أبعد من ذلك حين قال الزركشيبل راح
حين  ، عثمان رضي االله عنهلأنه هو المقصد الأول من إجازته، وقد حدث ذلك فعلا مع، )إسلامها

  .)٤(علم منها استجابة الدعاءقد وومات عنها،  ،تزوج نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها

  نكاح الكتابية الذمية مع الكراهةايزون ل: القول الثاني

ذهب جمهور الفقهاء، والشافعية في الصحيح عندهم، إلى أن الإباحة ليست مطلقة، وإنما هي في 
أكره نساء : (تركه، كما هو واضح من أقوالهم، فقال الإمام مالكدرجة الكراهة، وأن الأولى بالمسلم 

، )٦()وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم: (، وقال الشافعي)٥()أهل الذمة، اليهودية، والنصرانية، وما أحرمه

                                                 
  .٥:، الآيةالمائدةسورة ) ١(
  .٣/٤٢ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم) ٢(
  .٢٩: هامش ص: ، ينظر)مكتبة وهبة، القاهرة(علي يحي معمر،: الجناوني، أبو زكريا يحي بن الخير، كتاب النكاح، تعليق) ٣(
  .٤/٣١٢الشربيني، مغني المحتاج) ٤(
  ٢١٨/ ٢مالك بن أنس، المدونة الكبرى) ٥(
  ٥/٧لشافعي، الأما) ٦(
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يجوز تزويج الكتابيات؛ والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا (: )١(وقال ابن الهمام من الحنفية
  .)٣()والأولى أن لا يتزوج كتابية: (، وقال ابن قدامة)٢()لضرورة

  :واستندوا في رأيهم ذلك إلى مجموعة من الحجج منها

لا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَاليَْوْمِ الآْخرِِ  :قوله تعالى عموم الآيات التي تنهى عن موالاة الكفار ومنها -١
، والزواج مظنة )٤(وَرَسولهَ وَلَوْ كاَ�ُوا آبَاءَهمْ أَوْ أبَْنَاءَهمْ أَوْ إِخْوَا�َهمْ أَوْ عَشيرَِتَهمْيوَادونَ مَنْ حَاد اللَّهَ 

  .)٥(المودة، والمحبة، والموالاة، بل يعتبر من أقوى العوامل الداعية إلى ذلك

  .)٦(النبي منه ع نِمإنه لو لم يكن الزواج بالكتابية مكروها لما :  قالوا-٢

 ؛طلقوهنأن ي الكتاب أهل نساء من تزوجوا لذينا  حيث أمر عمر ويؤيد ذلك تصرف -٣
لا أزعم أا (:  فقال!؟) فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين، أتزعم أا حرام(: فقال له،حذيفة إلا هنفطلقو
  .)٧() ولكني أخاف أن تعاطوا الممومسات منهن؛حرام

، خصوصا وأنه فيها في وذلك ويقبلها يضاجعهاربما و ،الخمر وتشرب ،الخترير تأكل لأن الكتابية -٤
 ؛ لأنه حلال لها في دينها، وقد عاهدناهم على أن - على رأي أغلب الفقهاء-ليس للزوج منعها منهما 

وهو : (قال ابن نجيم نتركهم وما يدينون، وعليه؛ فقد تنغص عليه حقه في الاستمتاع على الوجه اللائق،
 فله منعها كمنع المسلمة من أكل الثوم ؛نه وإن كان حلالا عندها لكن رائحتها تضره لأ؛مشكل

؛ لأن -واالله أعلم-الأصح هو ، و)٩(بذلك قالت الإماميةو ،)٨()كان زوجها يكره ذلكإذا والبصل، 
كما هو معلوم، أضف إلى  طاعة الزوج واجبة، وتناول تلك المحرمات مباح في حقها، فيقدم الواجب

أا ربما ستشتري ذلك من أمواله، ولو شاء منعها؛ فلن يستطيع لصعوبة التمييز بين النفقات، ذلك 

                                                 
، إمام من فقهاء الحنفية،مفسر حافظ،      ) هـ   ٨٦١ – ٧٩٠( هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام             ) ١(

 متكلم،كان أبوه قاضياً بسيواس في تركيا، ثم ولي القضاء بالإسكندرية، فولد ابنه محمد ونشأ فيها،وأقام بالقاهرة كان معظماً عنـد                   
  .٧/١٣٥الزركلي، الأعلام . فتح القدير، وهو حاشية على الهداية، التحرير في أصول الفقه: أرباب الدولة،ومن مصنفاته

  .٣/٢٢٩ابن الهمام، فتح القدير) ٢(
  .٧/٥٠٠ابن قدامة، المغني) ٣(
  .٢٢: من الآية،اادلةسورة ) ٤(
  .٢/١٩النفراوي، الفواكه الدواني ) ٥(
  .٧/٥٠٠غني ابن قدامة، الم) ٦(
، ابن قدامة، المغني    ١/٣٤٧هذا إسنادصحيح، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم      : ، وقال ابن كثير   ٣/٦٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن   ) ٧(

٧/٥٠٠.  
  .٣/١١١ابن نجيم، البحر الرائق ) ٨(
  .٢/٢٤٠الحلي، شرائع الإسلام ) ٩(
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 تلدالأطم من ذلك كله أا ربما وهدرا في المحظورات، التي تعب في تحصيلها من الحلال فتذهب أمواله 
  .)١(الخمر وتسقيه الحرام تطعمهربما و دينها على ولدها فتغذي ؛أولادا منه

يمنعها من ، كما ليس له أن صائمةلو شاء وهي لا يطؤها  الزواج ن يقيد من حرية الزوج؛ ف لأن-٥
  . )٢(يفسد عليها ذلكقد  وهو ،ن دينهاه م لأن؛لا يمنعها من صيامهاففريضتها 

عاداا وطقوسها  على  ولأن الكتابية يهودية كانت أو نصرانية؛ سوف تربي أولادها ولا شك-٦
ربما ستصحبه و ا، وهو عن أبيه أبعد، قمة أظفارهم، والصغير إنما يتأثر بأمه؛ لأنه ألصالدينية منذ نعو

معها إلى الكنيسة بين الحين والآخر، أو إلى أعياد ميلاد المسيح وغيرها وهي أعياد جاهلية؛ لما يشوا 
انحراف إلى طعا قيؤدي س من مناكر الاختلاط واللهو والرقص؛ ولما فيها من تبذير للأموال؛ وكل ذلك

  .)٣(الأولاد، وإلى بعدهم عن دينهم، وفي ذلك ضرر كبير عليهم

، ؛ لكفرهاحفرة من حفر الناروقبرها  ، فتدفن في مقبرة أهل الشرك؛ربما تموت وهي حاملو:  قالوا-٧
  .)٤( لأن الولد يتبع أباه في الدين والنسب؛محكوم له بالإسلاموهو  ،الولد الكائن في بطنهافيدفن فيها 

، وهو الحال بالنسبة للذمية؛ لكوا مقيمة في دار وجود المسلماتمن قيد الكراهة بوهناك 
أكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو الإسلام، فلا حاجة إلى نكاحهن حينئذ لتوفر المسلمات، فذلك يشبه 

 ؟ والنصرانيةَ عن نكاح المسلم اليهوديةَ أنه سئلعن جابر بن عبد االله واستدلوا له بما روي  ؛إليه
 ؛ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا  مع سعد بن أبي وقاص ،تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة( :فقال

  .)٥()فلما رجعنا طلقناهن

فاللجوء إلى الكتابية مع وجود المسلمات؛ فيه أذى لهن، وكسر لقلون، وربما أدى ذلك إلى 
، وكلُّ ذلك فتنة لهن فإن لم يتصبرن، فلن يبقى لهن كسادهن وبوارهن؛ إذا تفاقمت الظاهرة واستفحلت

غير الخوض في الحرام؛ إما بالوقوع في الزنا، أو بالاقتران بغير المسلمين، وهو ما كان يتخوف منه عمر 
وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة : ( في بداياته، فكره لأجله مثل ذلك الزواج؛ قال الطبري  نكاح

ذارًا من أن يقتدي ما الناس في ذلك، فيزهدوا في المسلمات، أو لغير ذلك من اليهودية والنصرانية، ح
   .)٦(.).المعاني، فأمرهما بتخليتهما

                                                 
  .٢/٢١٨مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ١(
  .٣/٢٢٦، شرح مختصر خليل الخرشي) ٢(
  .٣/٢٢٦الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٣(
  .٥/١٣٥المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٤(
  .٥/٧، الشافعي، الأم ٧/١٧٨، ١٢٦٧٧: نكاح نساء أهل الكتاب، برقم: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، في كتاب الطلاق، باب) ٥(
  .٤/٣٦٦ امع البيانجالطبري،) ٦(
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  :الرأي المختار

وخصوصا في هذا -إن القول بإباحة الكتابية مطلقا وبدون كراهة قد يكون سديدا؛ لكنه 
ية التي أباح االله لنا زواجها يشترط فيها  نظري، بعيد عن الواقع؛ ذلك لأن تلك الكتابية الذم-العصر

شروط يندر، أو ربما يستحيل توفرها في كتابية اليوم، وسنأتي عليها بالتفصيل، هذا من جهة، وهو 
مثل تلك الهمة العالية والنية الصادقة في الداعي إلى الاقتران ن  كذلك صحيح لكن إذا وجد رجال لهم
جائز وبدون كراهة أيضا لما يكون الرجل ممسكا فعلا بزمام وهو أساسا الطمع في إسلامهن، وهو 

الأمر، متحكما في شأنه وشأن بيته، يتمثل القوامة التي أسندها االله تعالى إليه باستحقاق، مؤثرا في زوجه 
  . وولده؛ لا ضعيفا متأثرا تابعا

 أمام زوجها وهو مقبول كذلك لو كانت الذمية كما كانت عليه، تشعر بنوع من الدونية والذلة
المسلم؛ فلا تنوي احتقاره أو استضعافه، أما وإن الواقع الذي آل إليه المسلمون غير الذي كان تماما؛ 
حيث تخاذل المسلم وضعف، وتقوت الذمية بذلك الضعف؛ وصارت مواطنة في نفس درجة مواطنة 

ول بإباحة الزواج بالذمية ودون  أن الق- واالله أعلم- المسلم، أو ربما تفوق أحيانا؛ لهذا ولغيره فإني أرى 
كراهة لا يستقيم؛ وأن الحكم للغالب الشائع لا للقليل النادر، وإذا كان عمر قد خشي وقوع ذلك 
الزواج من أولئك الصحابة، وفي ذلك الوقت الذي كانت فيه الكلمة والهيمنة للمسلمين كاملة؛ فإنه 

  . أكثر في هذا الزمنمن الطَّبيعي ولا ريب؛ أن يتضاعف ذلك الخوف أكثر و

لا يمكن أن نطلق الإباحة في فإنه ؛ -وهو الواقع، بل الواقع أدهى وأمر- هذا كل إذا ثبت ف
 هذا الصنف مخاطر وقد كثرت !كيف لا، الزواج بالذميات، ولكن أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه مكروه

هذه الكراهة أكثر إذا ما ، وحصلت محاذيره التي ذكرنا بعضها، وتتأكد تفشت مضارهو من الزواج
انتفى المسوغ له وهو الطمع في إسلامها وهدايتها؛ وذلك إما لبعدها، وشدة تعنتها، وإصرارها على 

فاقد الشيء لا يعطيه، فتكون الخشية من : باطلها، أو لقلة إيمان الزوج وضعف وشخصيته، وكما يقال
لا بأس به بل قد يستحب كما قال افتتانه أقوى من الطمع في إسلامها، أما إن كان العكس ف

الزركشي؛ فالصواب إذن أن القول بالكراهة هو أقل ما يقال في الأمر، مع عدم تعميم الحكم، بل يبقى 
 الحكم بالإباحة المطلقة أو بالاستحباب أو حتى بالوجوب؛ ممكنا حسب الحالات والأشخاص والأزمان

  .-واالله أعلم-
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 :لى قولينع واختلف فيها :الكتابية الحربية: الفرع الثاني

  :ايزون لنكاح الكتابية الحربية مع الكراهة الشديدة: القول الأول

نكاح  ذهب المالكية، والشافعية، وجمهور الحنفية، وكذا الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن
  :ا وليس حراما، واحتج هؤلاء بأدلة أهمه)١(الحربية مكروه كراهة شديدةكتابية المسلم لل

، عام في )٢(وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ : قوله تعالى-١

 جميعا،  لهن أهل الكتابلشمول اسم؛ )٣(إباحة الكتابيات دون تمييز بين أن تكون حربية، أو ذمية
إن الكراهة تتريهية؛ : (، وقال جمهور الحنفية)٤(ية تخصيص من غير دليلوبالتالي فتحريم الحربية دون الذم

  .)٥()لأن التحريمية لا بد لها من ي أو ما في معناه لأا في رتبة الواجب

 ولا النكاح من شيئا ليح لا - عند جمهور الفقهاء- لا تحرم الكتابية الحربية؛ لأن اختلاف الدار -٢
 مسلمة نكاح عليه يحرم أن لزمه؛ لبالدار وحل عليه حرم ولو ،الدينختلاف ا ويحرمه يحله إنما ،رمهيح

؛ ولأا امرأة يباح له نكاحها لو كانت في دار )٦(اتفاقا  عليهرمتح لا يوه ،الحرب دار في مقيمة
  .)٧(الإسلام، فأبيح نكاحها كذلك في دار الحرب

  : مر ذكرها في كراهة الذمية وهيأما وجه كراهته بشدة فهو لأسباب تضاف إلى الأسباب التي 

تكثير و من تقوية للكفار الكفرما في الإقامة في دار  ولا يخفى إذا تزوجها ثمة ربما يختار المقام فيهم، -١
، ولطالما عانى المسلمون من هجرة علمائهم، وخيرة )٨(إضعاف للمسلمين، وفي ذلك بالتبع سوادهمل

 حين استفاد منها غيرهم، لا سيما إذا كانت في مجالات خاصة أبنائهم؛ فحرموا من علمهم وخبرم، في
  . تعود بالإضرار المباشر على المسلمين كاالات العسكرية

عن دينه فيرتد، وإن سلم من  هاأهلأو يفتنه  ه،فتنت أنبقلبه الميل إليها بعد   أولاهو عليه افيخ هلأن -٢

                                                 
، مالك بن أنس، المدونة الكبرى      ١/٣٢٩، داماد أفندي، مجمع الأر    ٣/١١١، ابن نجيم، البحر الرائق    ٢/٤٦٢ص، أحكام القرآن  الجصا) ١(

، ٢/٥٧، المهذب ٢/٤٩٢روضة الطالبين ،  ٢/١٩، النفراوي، الفواكه الدواني   ٥/١٣٥المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل    ،  ٢/٣٠٦
  .٥/٥٤البهوتي، كشاف القناع 

  .٥:، الآيةالمائدة سورة) ٢(
  .٣/٤٣٢، الزركشي، البحر المحيط ٦/٧٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٣(
  .٢/٤٦٤،و١/٤٨٥الجصاص، أحكام القرآن ) ٤(
  .٣/٤٧، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ٢/١١٠، الزيلعي، تبيين الحقائق ٣/١١١ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(
  .٥/٧٦الشافعي، الأم ) ٦(
  .٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني ) ٧(
  .٢/٢٦٥، الجصاص، أحكام القرآن ٤/٣١٢الشربيني، مغني المحتاج) ٨(
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ئد والبيئة الكافرة هناك وهما يكفيان لوحدهما في التأثير المحيط الساجانبهم وأمن فإنه ربما لا يسلم من 
على دينه أو على سلوكه وأخلاقه على الأقل، فإن نجا هو من كل ذلك فالخوف على ولده ثانيا؛ لأا 

تخلق بأخلاق فتنشئه على الذهاب إلى الكنيسة، وعلى ال ،على دينهاهناك  يتهربولا شك ستقوم بت
قررنا ذلك في الذمية فهو في الحربية آكد وأشد؛ لأن الأب هناك لا يستطيع أن  وعادام، ولئن أالكفار

يفعل حيال ذلك شيئا، كما أنه في دار الكفر تنعدم الرقابة العائلية، والحماية الإجتماعية التي تتوفر في 
م فيه اتمع المسلم، فهي هناك بين أهلها وقومها معنوياا أقوى، بينما يكون جانب زوجها المسل

  .أضعف وصوته أخفت

 ولأن الحربية في دار الكفر حيث قومها؛ ربما تجرأت يوما على زوجها، واستهزأت بدينه، وقد تشرب -
بحكم أا دار الإسلام، ليست لها في قوة الخمر، وتأكل الخترير، عيانا ارا؛ لأا في دارها تكتسب 

  .)١(ليست تحت قهر الإسلام

على الكراهة الشديدة   ذلكيتعين حملإنه : ول إلى التقييد فقالواوذهب بعض أصحاب هذا الق
، أما من خشي منه ذلك فلا يكره في حقه الزنا لو لم يتزوجالوقوع في على من لم يغلب على ظنه 
، كما قال البعض )٢(المستقبلة  إذ المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدةنكاح الكتابية ولو حربية؛

  .)٣(من دار الحرب للأسير ومن لا يستطيع الخروجأيضا  لا يكره إنه: الآخر

ويمكن أن يلحق بحكمهم اليوم من لا يستطيع دخول دار الإسلام بسبب الخوف والاضطهاد من 
الحاكم أو غيره، إذا لم يجد من ينكحها من المسلمات هناك، أولم يستطع استقدام من يتزوج ا من دار 

يعدون من أصحاب الضرورات؛ فيجوز في حقهم ما لا يجوز في حق غيرهم، الإسلام، فكل هؤلاء قد 
  . ولا يكره لهم ما يكره لغيرهم

   : المانعون من نكاح الحربية:القول الثاني

ذهب بعض الفقهاء إلى إباحة الزواج من الكتابية إذا لم تكن حربية، ومنعوا منه إذا كانت 
ى عن علي وبه أخذ النخعي من التابعين والإباضية حربية، وهو رأي ابن عباس من الصحابة ويرو

 الكراهة في الحربية إطلاقهم: (، وبعض الحنفية ورجحه ابن عابدين في قوله)٤(والزيدية وبعض الإمامية
والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التتريه في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة :  فقوله... يفيد أا تحريمية،

                                                 
  .٥/٧٢، الشافعي، الأم ٢/٤٢١الدردير، الشرح الصغير، ٢/٢١٨مالك بن أنس، المدونة الكبرى ، ٥/٥١السرخسي، المبسوط) ١(
  .٧/١٨٥ابن حجر، تحفة المحتاج ) ٢(
  .٥/١٣٥يل المواق، التاج والإكل) ٣(
، ٤/٢٧٠، السياغي، الـروض النـضير     ١/٢٨٥، أطفيش، تيسير التفسير   ٢٩/ ، الجناوني، كتاب النكاح   ٦/٤٩٥أطفيش، شرح النيل  ) ٤(

  .٣/١٤الحلي، قواعد الحكام 
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ولا : (كما يظهر من قوله )٣(، وإليه مال الخرقي)٢(وهو وجه عند الحنابلة. )١()لحربية تأملالتحريم في ا
وقال ، )٤()يتزوج بأرض العدو إلا أن يغلب عليه الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم

ا الذي يدخل إليهم وأما الأسير فظاهر كلام الإمام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، وأم(:ابن قدامة 
بأمان كالتاجر ونحوه فلا ينبغي له التزوج، فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها 

تحريم؛ لأن االله الكراهة، لا ي الي على الخرقي هذا  حمل قول  القاضيعلى أن، )٥()ولا يتزوج منهم

غير ذلك لا يحرم و،  في غير ما حرم االلهالأصل الحل؛ ف)٦(وَأُحِلَّ لَكمُْ مَا وَرَاءَ ذَلِكمُْ  :تعالى قال

  .)٧(بالشك والتوهم

  : ومن معهحتج به ابن عباساومما 

من كان هو : ، قال)٨(الْمحْصَنَات منَِ الَّذيِنَ أوُتوُا الكْتِاَبَ : قوله تعالىفي: روي عن ابن عباس ما -١ 

  .)٩( دون دار الحرب فيكون خاصا،على العهد

قال  ،)١٠(لا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يوَادونَ مَنْ حَاد اللَّهَ وَرَسولهَ : تعالىقال االله -٢

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  :والنكاح يوجب المودة بقوله تعالى: مؤيدا مذهب ابن عباس الجصاص
 ؛، فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورا)١١( لِتسَْكُنوا إِليَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكمُْ مَوَدة وَرَحْمَةًأَ�فْسُِكُمْ أزَْوَاجاً

، فوجبت عداوم والابتعاد في حد غير حدنا لأم ؛ خصوصالأن قوله تعالى إنما يقع على أهل الحرب

                                                 
  .٣/٤٦ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ١(
  .٩/١٣٦، ابن مفلح، الفروع ٨/١٣٥المرداوي، الإنصاف) ٢(
، نسبته الي بيع الخرقي، من كبار فقهاء الحنابلـة،          ) هـ   ٣٣٤: ت(ين بن عبد االله، أبو القاسم، الخرقي البغدادي         هو عمر بن الحس   ) ٣(

رحل عن بغداد لما ظهر ا سب الصحابة زمن بني بوبة، وترك كتبة في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت، وبقي منها مختصره                       
 ـ ؛ الزركلـي، الاعـلام     ٢/٧٥ابن أبي يعلى،طبقات الحنابلـة      : ينظر. ن قدامة في المغني   مختصر الخرقي، الذي شرحه اب    :المشهور ب

٥/٢٠٢.  
  .٢/١١٥الخرقي، مختصر الخرقي ) ٤(
  .٩/٢٣٥ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٢٤: من الآية،النساءسورة ) ٦(
  .٩/٢٣٥ابن قدامة، المغني) ٧(
  .٥: من الآية: المائدةسورة ) ٨(
  .٦/٧٩ كام القرآنالقرطبي، الجامع لأح) ٩(
  .٢٢: من الآية: اادلةسورة ) ١٠(
  .٢١: من الآية: الرومسورة ) ١١(
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، وقال )١(ا ذبائحهم ولا نساؤهمفلم تكن لهم حرمة تحل عن كل أسباب مودم، ولكوم محاربين 
وكيف يكون الود والرحمة للكافرة، ويستثنى من ذلك الحب الممنوع مقدار مخصوص : (طفيشأالشيخ 
   .)٢() فيجوز فى حقها لها على متزوجها؛ التى ليست محاربة،بيةاللكت

قاَتِلُوا  : هذه الآية وتلا،)لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا( : قال أنهابن عباس ما أثر عن -٣
الَّذِينَ لا يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَلا باِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَلا يحَرمونَ مَا حَرمَ اللَّه وَرَسولُه وَلا يَدِينونَ دِينَ الحَْق مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا 

حدثت بذلك إبراهيم النخعي : ال المحدث، ق)٣(الْكِتاَبَ حَتَّى يعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهمْ صَاغِرونَ

لأَن التزوج بر ؛ قالوا والأمر بقتالهم يوجب بغضهم وعدم محبتهم والتزوج من نسائهم؛ )٤(فأعجبه

وكمُْ إِ�َّمَا يَنْهَاكمُ اللَّه عَنِ الَّذيِنَ قاَتلَوُكمُْ فيِ الدينِ وَأخَْرَج : عن ذلك في قوله االله جل وعلاىوقد وولاية 
   .)٦)(٥(مِنْ دِيَارِكُمْ وَظاَهَروا عَلىَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ فأَُولَئِكَ هم الظَّالمِونَ

والمراد : ، وقال الشارح في الروض النضير)أنه كره نكاح أهل الحرب: ( وقد روي عن علي -٤
  .)٧(ذمة المسلمينبالكراهة التحريم، لأم ليسوا من أهل 

، وكذا عن ابن جريج مثله )لا تنكح المرأة من أهل الكتاب إلا في عهد: (قالأنه عن قتادة  وروي -٥
  .)٨()مرأة من أهل الكتاب إلا في عهدالا تنكح بلغني أ: (فقال

هذا بالإضافة إلى كل المفاسد والمخاطر التي استند إليها من كره بشدة هذا الزواج، وقالوا إن 
  .ك المفاسد محرمة، وما يؤدي إلى حرام حرامتل

  : ايزون لنكاح الحربية مع الكراهة على المانعين منه مطلقا بما يلي رد:مناقشة أدلة المانعين

                                                 
  .٦/٤٩٥، أطفيش، شرح النيل٢/٤٦٢الجصاص، أحكام القرآن) ١(
  .٢/٢٤٢أطفيش، تيسير التفسير ) ٢(
  .٢٩:، الآيةالتوبةسورة ) ٣(
  .٦٩/ ٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) ٤(
  .٩:ية، الآالممتحنةسورة ) ٥(
  .٢/٢٤١ تفسيرأطفيش، تيسير ال) ٦(
  .٤/٢٧٠السياغي، الروض النضير ) ٧(
  .٦/٨٤، ١٠٠٨٦:لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد، برقم: ، في كتاب أهل الكتاب، بابمصنف عبد الرزاق) ٨(
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يجوز أن  :، وقالوافرق بين الحربيات والذمياتمن   ابن عباسغير الصحابة  إنه لم يعرف من -
عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه  ، كما روي لا التحريم ذلك على وجه الكراهةحرميكون 

  .)١(سئل عن مناكحة أهل الحرب من أهل الكتاب؟ فكره ذلك

 من الآية ليس فيه دليلٌ على حرمة الحربية؛ بل فيها أن االله تعالى أمر  ثم إن ما استدل به ابن عباس -
ذكر إكراما لهم؛ ولا علاقة في الأصل بمقاتلة الكفار إلى أن يعطوا الجزية، وخص منهم أهل الكتاب بال

أن االله تعالى قد أحل أخذها من اوس مع : بين دفع الجزية وعدم دفعها، وبين النكاح، والدليل عليه
لا تعلق له بجواز النكاح ولا فساده، ولو ؛ كما أن القتال -كما سيأتي-تحريم النكاح منهم، في الراجح 

فقَاَتِلُوا  : لقوله تعالى؛ لوجب أن لا يجوز نكاح نساء أهل البغي؛كان وجوب القتال علة لفساد النكاح
  .أنه لا تأثير لوجوب القتال في إفساد النكاحإذن  فبان ،)٢(الَّتيِ تَبْغيِ حَتَّى تفَيِءَ إِلىَ أمَْرِ اللَّهِ

النكاح أن ، و)٣(وَادونَ مَنْ حَاد اللَّهَ وَرَسولهَلا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ي : قوله تعالى أما-

، فهو نا عن موادة أهل الحربيقد و )٤( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدة وَرَحْمَةً :يوجب المودة لقوله تعالى

  .)٥(صحيح لذلك يكره، ولا يحرم

  :الترجيح

، ما يقابل الذمية؛ وأا هي التي تقيم -في كتب المتقدمين غالبا-تقدم معنا أن الحربية يقصد ا 
في دار الكفر، سواء أكان قومها في حالة حرب قائمة وعداء مستحكم أم لا، ثم رأينا أن الأصلح هو 

 بالحربية وهي المقصودة -التي قومها في حالة حرب قائمة وعداء-التفريق بينهما، فتسمى الأولى منهما 
  . قومها في حالة هدنة، أو عهد، أو صلح مع المسلمينهنا، وتسمى الأخرى بالمعاهدة؛ لأن

فإذا تقرر ذلك فإن الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها عاقل هي أن الزواج بالكتابية الحربية فيه من 
المخاطر والمفاسد الشيء الكثير جدا؛ بحيث لا يمكن أن توازا أية مصالح، يمكن أن يدعيها من يقبل 

عين عقله بعيدا عن عواطفه، متجردا عن شهواته، فإنه لا شك أن يقر بذلك؛ عليه، فمن تدبر جيدا ب
فيتجنبه ولا يقدم عليه، ما كان له في أمره سعة أو أدنى خيار، ولا يمكن أن يتورط فيه إلا مضطرا إليه 

                                                 
  .٢/٤٥٧الجصاص، أحكام القرآن ) ١(
  .٩: من الآية: الحجراتسورة ) ٢(
  .٢٢: من الآية،اادلةسورة ) ٣(
  .٢١:  من الآية،الرومسورة ) ٤(
  .٢/٤٦٢الجصاص، أحكام القرآن ) ٥(
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أن : كما قد يضطر إلى الميتة، والضرورة حينذاك لها حكمها وتقدر بقدرها، أما الحالة العامة فهي
لزواج بالحربية عادة ما تجتمع فيها تلك المحاذير، والمخاطر التي مرت معنا في قول من قال بكراهة ا

الذمية، وكذا فيمن قال بكراهة الحربية كراهة شديدة، إضافة إلى أدلة من قال بتحريمها تماما، وهذه 
ه فكيف ا إذا تعاضدت المحاذير والمفاسد التي يؤدي إليها مثل ذلك الزواج قد تكفي آحادها في تحريم

واجتمعت، ومنه فإن الزواج من الحربية وإن لم يكن منصوصا على تحريمه في ذاته، فإنه يحرم لما يؤدي 
  .إليه من حرام

 انا في كتابه الكريم، وبصريح قوله عن موالاة وأقوى متمسك من قال بالتحريم هو أن االله 

إِ�َّمَا يَنْهَاكُم اللَّه عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فيِ الدينِ  :، فقال تعالىالكفار إذا كانوا حربا علينا وعلى الإسلام
، ولا يمكن )١(وَأَخْرَجوكُمْ منِْ دِيَارِكُمْ وَظاَهَروا عَلىَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ توََلَّوْهمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ فأَُولئَكَِ هم الظَّالمِونَ

إذن فماذا سيكون حب الحربية، والميل إليها، والزواج !!  هو غير الموالاة المحرمةأن يقال إن النكاح هنا
 - يقينا -؛ بل هو !!منها، وماذا سيكون إقامة العلاقات الصهرية بين أهالي العائلتين إذا لم يكن موالاة

ب تماما أعلى درجات الموالاة والمودة كما لا يخفى، فيكون الإقرار على زواج كهذا، مجانبا للصوا
ومخالفاً لأحكام الشرع، وإلى هذا الرأي ذهب بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم الشيخ القرضاوي كما 

وبناء على هذا لا يجوز لمسلم في عصرنا أن يتزوج يهودية ما دامت الحرب قائمة بيننا : (يظهر من قوله
  .)٢()وبين إسرائيل

 وهي المعاهدة فيبقى حكمها يتأرجح بين حكمي أما الكتابية غير الحربية ممن تقيم في بلاد الكفر
الذمية والمحاربة، وقد تلحق بأشبههما حسب الحالات، فهناك من ألحقها بالذمية، ما دامت في حالة 
صلح مع المسلمين، ولا تكن لهم حقدا ولا عداء؛ ومنه فلا مانع من زواجها؛ لأن االله تعالى لم ينهنا عن 

لا يَنْهَاكمُ اللَّه عَنِ الَّذيِنَ لمَْ يقاَتلِوُكمُْ فيِ الدينِ وَلمَْ يخرْجِوكمُْ منِْ : ه تعالىبر أولئك كما هو واضح من قول
  . )٣( دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَروهمْ وَتقُسِْطُوا إِلَيْهِمْ إِن اللَّهَ يحِب الْمقسِْطِينَ

ة الحربية؛ لكوا كذلك تقيم في إحدى إن حكمها اليوم يتطابق تماما مع الكافر: وهناك من قال
الدول المعاهدة وإن كان ظاهرها العهد، أو الصلح، إلا أا أقرب في  الدول الكافرة؛ ولأن تلك

                                                 
  .٩:، الآيةالممتحنةسورة ) ١(
  .٥٧:، ص)١٩٨٨،دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١ط(يوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة، ) ٢(
  .٨:، الآيةالممتحنةسورة ) ٣(
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جوهرها إلى الدول المحاربة، من حيث الأعراف والعادات؛ بمعنى أن أحوالهما وظروفهما لا تختلف كثيرا 
  .، ومتى وجدت العلة فينبغي أن يوجد الحكمةبيعن بعضهما، وفي ذلك تكمن علة تحريم الحر

ويترجح عندي أن المعاهدة أشبه ما تكون بالذمية فتلحق في أحكامها ا، بل هي أولى بالإباحة 
من الذمية، لأنَّ المسلم إنما قد يحتاج أو يضطر إلى الزواج بالكتابية في تلك الدول الكافرة، أما في ديار 

عنه، فيكره له الزواج بالكتابية لتوفر المسلمة فيها، فإذا كان ذلك فالقول الإسلام فالأصل أن يستغني 
بتحريم الذمية أولى من تحريم المعاهدة، وبالتالي فإن القول بتحريم المعاهدة غير الحربية، قد يؤدي إلى 

  .ضيق وحرج، والحرج مدفوع شرعا، واالله أعلم

لأمر، فشددت في إجراءات الزواج من لقد شعرت بعض الدول الإسلامية والعربية بخطورة ا
سنت ، و)١(الأجانب بما فيهم المسلمين وغيرهم؛ فأخضعت ذلك الزواج إلى إجراءات تنظيمية خاصة

، وعلى رجال السلك الدبلوماسي من بعض المسؤولين على الأجنبياتظر الزواج من هؤلاء يحقانونا 
 ودقة الفقهاء يدل على بعد نظر ممالى العدو، و حتى لا تتسرب أسرارنا إ،السفراء والقناصل ومن إليهم

  .)٢(الإسلامن كل مسلم على ثغرة من ثغور اعتبارا منهم أ، ةم ذلك لجميع أفراد الأوا كرهأم مفهمه

  :موقف قانون الأسرة الجزائري من الزواج بالكافرة

واج إن من ثغرات ذلك القانون هذا الذي نحن بصدده، فلا توجد مادة، تنص على حكم ز
 من قانون الأسرة الجزائري ٣٠:المسلم بالكافرة، سواء كانت كتابية، أو غيرها، وقد ذكرت المادة

 :المحرمات من النساء تحريما مؤقتا، ولم تشر إلى الكافرة بتاتا، وكان ينبغي ذكرها هنا، فقد جاء فيها
 ثلاثا، والتي تزيد على العدد المحصنة والمعتدة من الطلاق، أو وفاة، والمطلقة: يحرم من النساء مؤقتا

المرخص به شرعا، ويحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة لأب أو 
  . أو من رضاع،لأم

. ويحرم من النساء الكافرة غير الكتابية: لذلك أقترح أن تضاف إلى المادة المذكورة جملة
ويحرم من النساء الكافرة غير الكتابية، ولايجوز من : يوعلى ما رجحته تكون الإضافة كما يل

  .حربية الكتابيات من كانت منهن

                                                 
  . منه٣١: و منصوص عليه في قانون الأسرة الجزائري في المادةكما ه) ١(
  .٢٣٧/ ١٦المطيعي، تكملة النووي، اموع شرح المهذب) ٢(
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    شروط الزواج بالكتابيةشروط الزواج بالكتابية: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

وَالمْحْصَنَات مِنَ  :إن االله سبحانه وتعالى لما أباح للمسلم الزواج من الكتابيات في قوله سبحانه
،لم يترك الأمر مطلقا، مرسلا على غاربه؛ بل )١(ذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكِمُْالْمؤْمِنَاتِ وَالمْحْصَنَات مِنَ الَّ

قيد ذلك في هذه الآية بشروط أساسية وضرورية وبصورة جامعة؛ الغرض منها تحقيق المقاصد العليا من 
 االله والفوز بجنته، الزواج، والمتمثلة في عيش حياة زوجية سعيدة، ملؤها المودة والسكن، وغايتها مرضاة

أن تكون المرأة كتابية، : فلن يكون ذلك إلا بتحقق الشرطين اللذين نصت عليهما الآية الكريمة، وهما
  .وأن تكون تلك الكتابية محصنة

 ملتزمة ،مقرة بدينهاومؤمنة  وهذا يعني أن تكون يهودية، أو نصرانية :المرأة كتابية فعلاتكون  نأ -١
، بل لا  مثلا بلد نصراني أبوين نصرانيين، أو يهوديين، أو بكوا منمنى بكوا فتيكلا و بما فيه، جملةً
، وهذا الشرط ينبغي التحقق منه ، وإلا فهو مانع من الإباحة)٢(من التعرف على دينها شخصيابد 

البلاد ومعظم  سلطانه على كثير من بلاد الغرب، قد بسطالإلحاد خصوصا في هذا العصر حيث أن 
  .تحتكم إلى الدين في شيء لاوعلمانية، فيه هي بلاد رانية النص

النظر في نسب الكتابية، : أولا: وقد اختلف الفقهاء لما أمعنوا في تحقيق هذا الشرط في شيئين
  .بمعنى أن لا تكون انتقلت إلى اليهودية أو النصرانية عن دين آخر: أن تكون كتابية أصلية: ثانيا

  : نسب الكتابية- أ

 في الكتابية أن تكون خالصة؛ أي متولدة من أبوين كتابيين، ومنعوا أن جمهور الحنابلةشترط ا
أحد أبويها غير  من كان لأن؛ ذلك دين أهل الكتابهي ولو اختارت ،  أحد أبويها غير كتابييكون

لى تغليبا للحرام ع ؛ فلم تحل،دة بين من يحل وبين من لا يحلولِّت م، لكنهاكتابي لم تتمحض كتابية
  .الحلال

 ،المبيحة الآية عموم في لدخولهااختارت هي دين أهل الكتاب إذا  تحل اعتبارا بنفسها :وقيل
  .)٣(كتابيان أبواها من فأشبهت دينها على تقر كتابية ولأا

                                                 
  .٥:  من الآية،ائدةالمسورة ) ١(
  .٥٤:القرضاوي، فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة ص) ٢(
  .٥/٨٥، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٠٣ابن قدامة، المغني) ٣(
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إنه إذا كان الأب غير كتابي؛ بأن كان مجوسيا، أو وثنيا، :  من ذلك فقالوابينما خفف الشافعية
 ويشرف ،أبيه إلى ينسب الولدلأن نت الأم كتابية؛ فإن المتولدة منهما تحرم جزما؛ أو غير ذلك، وكا

   .)١(لا تحل مناكحتهممن  وهو ،قبيلته إلى وينسب ،بشرفه

لأن المعارضة ؛ في الأظهر تغليبا للتحريمفإا تحرم  ؛وثنية أو مجوسيةالأم  واكتابيأما إذا كان أبوها 
ما اجتمع «:  لقوله ؛ فيغلب الموجب للحرمة؛لحرمة والآخر الحلأحدهما يوجب افتتحقق بينهما، 

  لأنَّ؛بخلاف ما إذا كان أحدهما مسلما، وذلك )٢(»الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال
   . لأا تنسب للأب؛تحلأا :  مقابل الأظهروالثاني، الكفر لا يعارض الإسلام

نونة، فإن بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابي منهما ا أو صغيرةالفي الحكم عندهم يجري وهذا 
 لكنا غلبنا التحريم ، فيها شعبة من كل منهماهلأن:  ذلك بقولهالشافعي؛ وعلل  نكاحهالحقت به فيحلّ

   .)٣(ما دامت تابعة لأحد الأبوين، فإذا بلغت واستقلت واختارت دين الكتابي قويت تلك الشعبة

 يحل نكاحها كالمتولدة بين مجوسيين، وتأول قائله النص على ما إذا كان  فلا؛ وقيل لا تلحق به
  . )٤( فبلغت واختارت دين أحدهما، وصححه الرافعي؛ والآخر نصرانيا،أحد أبويها يهوديا

 كان حكمه حكم أهل ، والآخر مجوسيا،من كان أحد أبويه كتابياإن :  فقالواأما الحنفية
 الإسلام يعلو ولا يعلى، فكذا إذا إذ ؛ مسلما يعطى له حكم الإسلام لأنه لو كان أحد أبويه؛الكتاب

 وجواز ،المناكحةكولأن الكتابي له بعض أحكام أهل الإسلام ؛ كان كتابيا يعطى له حكم أهل الكتاب
؛ ولأن رجاء الإسلام من الكتابي أكثر، فكان أولى بالاستتباع؛  والإسلام يعلو بنفسه وبأحكامه،الذبيحة
، فقد جعل اتفاق )٥(»...كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه« :قوله ذلك أيضا بوعللوا 

 فيثبت ذلك فيما إذا اتفق عليه الأبوان، وفيما اختلفا فيه يبقى على ؛الأبوين علة ناقلة عن أصل الفطرة
  .)٦(أصل الفطرة

  .أو إلى النصرانية عن دين آخربمعنى أن لا تكون انتقلت إلى اليهودية، :  أن تكون كتابية أصلية- ب

                                                 
  .٧٥/ ٩النووي، اموع شرح المهذب، ٥/٨٤ الشافعي، الأم )١(
ابر الجعفي عن    ج رواه: ، وقال المسلمين وإماء وإمائهم الكتاب أهل حرائر نكاح بابمعرفة السنن والآثار للبيهقي،     رواه البيهقي، في    ) ٢(

  .١١/٣٥٣. الشعبي عن ابن مسعود، وجابر ضعيف، والشعبي، عن ابن مسعود منقطع
  .٣/١٦٢، الأنصاري، أسنى المطالب ٥/٨٤ شافعي، الأمال) ٣(
  ٣/١٦٢ الأنصاري، أسنى المطالب ،٤/٣١٤، الشربيني، مغني المحتاج ٧٥/ ٩النووي، اموع شرح المهذب، ٥/٨٤ الشافعي، الأم) ٤(
  . تقدم تخريجهالحديث) ٥(
  .٢/٢٧١، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٥السرخسي، المبسوط ) ٦(
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 مطلقا من زواج من كانت يهودية فتنصرت، أو من كانت نصرانية فتهودت، فمنع الشافعية
الدين الذي انتقلت إليه باطل، فكان ترك الاعتراض تقريرا على ى ذلك؛ لأن علتقر لا لأا : وقالوا

  . لا يجوزوهوالباطل، 

 ؛دين أهل الكتابولو انتقلت من الوثنية إلى  ؛ مطلقالى آخر من دين إمنتقلة بل قالوا بأنه لا تحل
لأا أحدثت دينا باطلا بعد اعترافها ببطلانه، سواء أصرت ؛ ولأن أصل دينها غير دين أهل الكتاب

  .)١(صارت كالمرتدةف ، لبطلانه بالانتقال عنه-وإن كان له فضيلة- عليه أم عادت للأول

 أو ،لا فرق بين أن تكون النصرانية باقية على دينها: الوا حيث قةوخالفهم الحنفية والمالكي
 أو انتقلت إلى دين ،انتقلت إلى دين اليهودية، وكذلك اليهودية لا فرق بين أن تكون باقية على دينها

 انتقلت من ، إذ أالأا تقر على ما انتقلت إليهو ؛ بناء على أن الكفر كله ملة واحدة؛ وذلكالنصرانية
  .)٢(الجبر على العود إلى الباطل باطلكما أن ،  فلا فرقباطلباطل إلى 

  .)٣( لأا تقر على ما انتقلت إليه؛ نكاح اوسية إذا ودت أو تنصرت على المعتمدعند المالكية ويجوز

نكاح مرتدة من أهل كتاب إلى أهل كتاب، أو أشهرهما أنه يحرم :  في المسألة قولانوللإباضية
  .)٤( عندهموهو أولى، بالجواز: إلى أهل كتاب، وقيلمن غير أهل كتاب 

المتزوج يكون لأن  إليه الحنفية، والمالكية، والمقدم عند الإباضية هو الأصوب؛ وأرى أن ما ذهب
والعبرة بما هي عليه من الديانة أثناء العقد، ولأن الكفر ملة واحدة  ،كان يصلح له نكاحهاقد تزوج من 
  .وهو كله باطل

وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ  : اختلف العلماء في معنى المحصنة، في قوله تعالى:كون محصنة أن ت-٢
، ذلك لأن الإحصان في كلام العرب يعني المنع وهو )٥(وَالْمحْصَنَات مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ

؛ حيث أن كل ذلك في الأصل من شأنه أن يمنع المرأة )٦(يحصل بالزواج، أوالإسلام، أوالحرية، أوالعفة
 لأن الكلام في غير ؛ هنامالا موضع له والزواج فغير مقصودين، والإِسلاممن الوقوع في الفاحشة؛ أما 

                                                 
  .٤/١٤٦، الأنصاري، شرح البهجة الوردية ٣/١٦٢الأنصاري، أسنى المطالب ٥/١٠ي، الأم الشافع) ١(
  .٢/١٩ النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٢٢٧، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/٣٣٨الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٣/٣٦٢، عليش، منح الجليل ٢/٦٣العدوي، حاشية على مختصر خليل ) ٣(
  .٦/٣٥نيل أطفيش، شرح ال) ٤(
  .٥:، الآيةالمائدةسورة ) ٥(
  .٥/٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
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 العفة :ا هماللذان وقع حولهما الاختلاف المعنيان ؛ فيبقىلأنه لا يحل تزوج ذات الزوجوالمسلمات، 
  . )١(والحرية

والشافعية،  ية،الكبه أخذ المالحرية، وبمعنى الإحصان هنا :  بن الخطاب ومجاهد وجماعةفقال عمر
   .)٣)(٢(في قول عندهم والحنابلة، والإباضية

  الإحصان هناإن: وغيرهم ،والشعبيفي رواية أخرى عنه، مجاهد ابن عباس، و :وقال جماعة منهم
، وهو ما رجحه غير واحد من المفسرين؛ )٤( في قولوبه قال أيضا الحنفية، والإباضية ، العفةهو بمعنى

 لا من شهر ،يعنى العفائف: ، والقرطبي في قوله)٥(والمراد من هذا الإحصان العفة: ومنهم الرازي فقال
وهو قول الجمهور هاهنا، وهو : ، ورجحه ابن كثير، ونسبه إلى الجمهور في قوله)٦( المسلماتزناها من

أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها 
 العفيفات :والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات، )٨(" كيلةوسوءَ)٧(احشفً:"المثل في زوجها على ما قيل

  .)١٠)(٩( خْدَانٍوَلا متَّخِذَاتِ أَ غَيْرَ مسَافِحَاتٍ محْصَنَاتٍ        :قال في الآية الأخرى لزنا،كما اعن

لما ذكر من جهة؛ ولأن الحياة الزوجية لن )١١(وإلى ترجيح ابن كثير مال كثير من المعاصرين
 ؛إذا اطلع الإنسان من امرأته على فاحشة(:  البصريقال الحسنتستقيم مع البغي والفاحشة أبدا؛ لذلك 

إحصان اليهودية ( :وقال الشعبي، )بيحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكتا(: وعن مجاهد، )فليفارقها

                                                 
  .٤/٣٦٤تفسير البحر المحيطأبو حيان، ) ١(
، ابن العربي، أحكام القرآن ٥/٨، الشافعي، الأم ٢/١٨٥، الشافعي، أحكام القرآن ٢/٢١٩مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ٢(

، البهوتي، شرح منتهى ٥/٨٥، البهوتي، كشاف القناع ٣/٢٢٧ الخرشي، شرح مختصر خليل ،٣/٣٢٩، الباجي، المنتقى ١/٤٩٠
  .٧/٣٤٤، أطفيش، شرح النيل ٩/٥٨١، الطبري،جامع البيان٢/٦٦١الإرادات 

  .أمةإذا كانت   عند هؤلاءلا يجوز نكاح الكتابيةلذلك ) ٣(
  .٢/٢٢٧رآن ، الجصاص، أحكام الق٣/٧١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .٥/١٦٤ الرازي، مفاتيح الغيب) ٥(
  .٣/٧١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
  .١/١٠٣٤فيروز آبادي، القاموس المحيط، .التمر أردأ: الحشف) ٧(
  .١/٢٠٧ الأمثال مجمع ،لميدانيا :، ينظرمكروهتين خصلتين بين يجمع لمن يضرب :، وهو مثلكيل وسوء حشفاً أتجمع أي )٨(
  .٢٥: ، الآيةالنساءورة س) ٩(
  .٣/٤٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ) ١٠(
 ،المنـان  كـلام  تفـسير  في الرحمن الكريم  تيسير ،السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد،  ٢/٨٤٨سيد قطب، في ظلال القرآن      : ينظر) ١١(
، فتاوى معاصـرة للمـرأة والأسـرة        ، القرضاوي ٢٢١ ص الرسالة هـ مؤسسة ١٤٢٠ الأولى: الطبعة،  اللويحق معلا بن الرحمن عبد:ت

  . ٥٥: المسلمة،ص
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؛ ولأن تفسير المحصنات بالعفيفات، )١()لا تزني، وأن تغتسل من الجنابةفهو أن تحصن فرجها  والنصرانية
 يضيف معنى وقيدا ضروريا ومهما، وتتأكد أهميته أكثر في عصرنا هذا، حيث انتشرت الرذيلة والفاحشة

 عزيزا ونادرا جدا، إن لم نقل متعذرا، لبعد أولئك القوم عن شرط العفة في كتابيات اليومفأصبح توفر 
 ما -الذين يدعون أم يدينون بدين أهل الكتاب-ذلك الخلق كثيرا، فلا يكاد يوجد في قاموس أولئك 

  !!.يسمى بالعفة، والواقع خير شاهد على ما نقول

  على شكل أهل،جةغير متبر طاهرة، نقية، متخلقة، أن تكونمن المرأة قتضي عفة إذن تالف
ولا : (يقول في ذلك فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وأن تكون بعيدة عن البغي والفاحشة، الفجور

 يعتبر شيئا نادرا، بل شاذا، كما تدل - في عصرنا- ريب أن هذا الصنف من النساء في اتمعات الغربية
البكارة، والعفة، والإحصان، -نحن -يه وما نسم. عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءام أنفسهم

والشرف، ونحو ذلك، ليس له أية قيمة اجتماعية عندهم، والفتاة التي لا صديق لها تعير من أتراا، بل 
  . )٢()من أهلها وأقرب الناس إليها

فأغلب فتيات اليهود والنصارى ممن يعشن في ديار الإسلام، أو في ديار الغرب، هن من أدعياء 
رر والانحلال الخلقي، ومن أنصار تلك الثقافات المنحرفة والسائدة في بيئان، من التبرج والتعري التح

، والأصح، وصار من والعلاقات غير المشروعة هو الأصلوالحرية الجنسية، حتى أصبح الاختلاط هناك، 
  لولاية تبقى خاضعة أو خليل، أو أن بلا صديق؛ أن تبقى الفتاة-في فهمهم-الظواهر الرجعية والتخلف 

ب وأن  أن تفعل ما تشاء، فحينها يكون من حقهاالثامنة عشرة من عمرها، فإذا بلغت  ، أحدأو رقابة
منهن الإمام  ، وهؤلاء هن عين من حذرالرجالشاءت من ن نفسها لمن شاءت، وتتخذ الأصدقاء مم

ما له ولأهل الكتاب،وقد :(أيتزوج الرجل من أهل الكتاب؟ فقال: الحسن البصري حين سأله رجل
: قال الرجل.غير مسافحة) أي محصنة(فإن كان ولا بد فاعلا فليعمد اليها حصانا! أكثر االله المسلمات؟
وهنا يتجلى ويتأكد أكثر ما كان  .)٣()هي التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته: وما المسافحة؟ قال

أتزعم أا حرام، (: ين حذيفة وكتابية، فقال له حذيفةأن يفرق بيخشاه سيدنا عمر في زمنه حينما أراد 
  . )٤()لا أزعم أا حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن: فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟، قال

 والناس إذا ، فإنه من أقبح الأمور؛ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغايا: ( قال ابن القيم
،  ومثل هذا فطرة فطر االله عليها الخلق فلا تأتي شريعة بإباحته،وج بغي ز:ل قالوااجتهدوا في تعيير الرج

                                                 
  .٢/٢٤١تفسير تيسير ال ،طفيش، أ٦/٧٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  .٥٥:القرضاوي، فتاوى معاصرة للمرأة والأسرة المسلمة،ص) ٢(
  .٣/٣٢٧السيوطي، الدر المنثور ) ٣(
  .٣/٧١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
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 ولم يبح نكاح المرأة إلا ، كما حرمها من المطاعم،والبغي خبيثة واالله سبحانه حرم الخبائث من المناكح
  .)١( وحرم ذلك على المؤمنين ولم ينسخ هذه الآية شيء: وقال في نكاح الزواني،بشرط إحصاا

الراجح أنه يحرم : (وإلا فإنه يحرم، قال القرضاوي: ألا يكون في ذلك فتنة وضرر على المسلمات - ٣
على المسلم من أبناء الجاليات أن ينكح غير المسلمة من أهل الكتاب؛ لأن زواجا كهذا مع حرمة زواج 

بالكساد والبوار، وفي هذا المسلمات من الآخرين؛ قضاء على بنات المسلمين، وعلى فئة غير قليلة منهن 
؛ لذلك نجد أن أغلب الفقهاء يكرهون ذلك الزواج في دار )٢()ضرر محقق على اتمع الإسلامي

 حالإسلام لوجود المسلمات، وتشتد الكراهة في دار الكفر، عند الجمهور وتحرم عند بعض، وهو الراج
ن جهة؛ ولئلا تترك المسلمات كاسدات فيما إذا وجدت المسلمات؛ لعدم الحاجة حينئذ إلى الكافرات م

  .من جهة أخرى

أي لا تكون من قوم يعادون الإسلام، أو من بلد يعلن أهله الحرب على : ألا تكون حربية -٤
المسلمين؛ لأن ذلك لا ينسجم البتة مع مقاصد الزواج، والتي منها نشر علاقات وقرابات المصاهرة بين 

، والموالاة، وقد ينا عن بر أو موالاة من يقاتلنا في كثير من الآيات، المتزوجين، يسودها المودة، والمحبة
  .كما تقدم

وذلك بأن يتم الزواج وفق الأحكام الشرعية، وعلى منهج :  ألا يتم ذلك الزواج باقتراف المحرم- ٥
 ر، أو يتماالله، وعلى سنة رسول االله، أما أن يتم في الكنائس أو البِيع، وبمباركة القساوسة، أو الأحبا

بشروط تخالف أحكام الشرع فلا؛ لما في ذلك من تعظيم لهم، ولدور عبادم، وطقوسهم، كما أنه يعد 
اعترافا ضمنيا بدينهم وبمقدسام، والمسلم يربأ بنفسه عن النـزول إلى هذا الحضيض ولن يرضى بأن 

ى للضرورات أحكامها يكون مثل هذا الزواج على حساب قِيمه، وثوابت دينه، ومع ذلك كله تبق
  .الخاصة ا

كما هو الواقع غالبا؛ :  ألا تعود توابع هذا الزواج ونتائجه بالنقض على أحكام الشرع ومخالفتها- ٦
لا توافق الشرع، بل تناقضه في كثير من المسائل، ومن ذلك أن ترفع القوامة عن  ن قوانينهمإحيث 

في دينه، أو أن تكون حضانته في حال الفراق للأم الرجل، أو أن يشترط أن يكون الولد تابعا لأمه 
دوما، أو أن تكون المواريث بطريقة غير موافقة للشرع، فإذا كان كذلك فيجب على الزوج تلافي مثل 
هذا الزواج من أساسه، فإن أبى إلا الزواج فعليه أن يشترط أثناء العقد شروطا تضمن له ما يتلاءم مع 

 كل مخالفة لا يقبل ا ديننا؛ ذلك ليكون الطرفان على بينة من أمرهما، أحكام شرعنا الحنيف، وتجنبه

                                                 
  .٢/٨٠٥ ، أحكام أهل الذمةابن القيم) ١(
  .١٧٩: القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام ص) ٢(
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فيحدث التفاهم والاتفاق أو الاختلاف والافتراق من أول الطريق، ذلك أفضل من التعمية والتدليس 
على زوجه الكتابية لأمر أو حاجة في نفسه، فإذا به يتورط في علاقة لايقبل به أحدهما، أو كلاهما، لو 

  .بل من أمره ما استدبر، وإلا فيعتبر مصرا على مخالفة الشرع وهو حراماستق

  حكم زواج المسلم بالكتابية إذا غيرت دينها حكم زواج المسلم بالكتابية إذا غيرت دينها : : المطلب الثالثالمطلب الثالث

 حكم زواج المسلم بالكتابية إذا غيرت دينها إلى دين أهل الكتاب : الفرع الأول

دية قبل العقد في شروط الكتابية، بينا اختلاف الفقهاء فيما إذا ودت النصرانية أو تنصرت اليهو
ونتعرض الآن لاختلافهم فيما إذا تزوج مسلم يهودية ثم انتقلت إلى النصرانية أو نصرانية ثم انتقلت إلى 

  : اليهودية وهم في ذلك على مذهبين

في رواية وهي ظاهر كلام  في قول ثان، والحنابلة ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية: المذهب الأول
على  يعترض ولابين الزوجين، الفرقة بذلك تثبت ، ولا قرُّت والإمامية في قول راجح، إلى أا لخرقي،ا

  .)١(زواجهما

 ،نكاح مرتدة من أهل كتاب إلى أهل كتابيحرم  وهو رأي الإباضية لأن الأولى عندهم أنه لا
تاب قبل الزواج، فلا بد أن فلما كان هذا رأيهم فيما لو انتقلت من دين أهل الكتاب إلى دين أهل الك

أسهل وأيسر البقاء يكون كذلك لو انتقلت بعد الزواج؛ لأن ما جاز ابتداء فهو أجوز عند البقاء؛ لأن 
  .)٢(الابتداءمن 

الكفر ملة  إلى ما تقر عليه، ولأنانتقلت إنما ا لأ: وعلل أصحاب هذا المذهب ذلك بقولهم
  .)٣( غير المنتقلتفأشبه هل الكتابرج عن دين أتخ لم وهي بانتقالها ؛ةواحد

بينما ذهب الشافعية في الأصح عندهم، والحنابلة في رواية ثانية، والإمامية، والزيدية في : المذهب الثاني
  :ولا يقبل منها إلا الإسلام، ذلك ،قرت لا ظاهر مذهبهما، إلى أا

  . )٤( مسلممسلمة تحت  كردة، أو تنصرها،ودها لأم اعتبروا -

                                                 
، الخرشي، شرح مختصر    ٣/٢٠٦، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين       ٣/٣٦٧، ابن نجيم،البحر الرائق     ٢/٣٣٨ الكاساني، بدائع الصنائع     )١(

، ابن قدامة، الشرح الكبير، دارالكتـاب العـربي،         ٤٩٤/ ٢ النووي، روضة الطالبين  ،  ٢/٢٦، النفراوي، الفواكه الدواني     ٣/٢٢٧خليل  
  .٤/٣٢١ الطوسي، الخلاف ،٣/٥٥، النجفي،جواهر الكلام ٥/١٢٢، البهوتي، كشاف القناع ٧/٦٠٦بيروت، 

  .٦/٣٥أطفيش، شرح النيل ) ٢(
، عليش، مـنح الجليـل      ٢/٦٣العدوي  ، العدوي، حاشية    ٣/٢٠٦، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار         ٣/٣٦٧البحر الرائق   ) ٣(

  .٢/١٩ النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٢٢٧، الخرشي، شرح مختصر خليل ٣/٣٦٢
الحلـي، شـرائع الإسـلام      ،  ٥/١٢٢، البهوتي، كشاف القناع     ٢/٧٧، الأنصاري، فتح الوهاب     ٤٩٤/ ٢النووي، روضة الطالبين     )٤(

  .٢/٣٢٣، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢/٥٢١
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   .)١( وَمَنْ يَبْتغَِ غَيْرَ الأِْسْلامِ دِيناً فَلَنْ يقْبَلَ مِنْه وَهوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخاَسِرِينَ:  ولقوله تعالى-

  . )٣)(٢(»من بدل دينه فاقتلوه«:  ولقول الرسول -

إن كان له لأا أحدثت دينا باطلا بعد اعترافها ببطلانه، سواء أصرت عليه أم عادت للأول، و و-
  . )٤(فضيلة لبطلاا بالانتقال عنه

إنه ليس كذلك بل إن بعضهم أكفر من بعض، :  القول بأن الكفر ملة واحدة، بقولهملىوردوا ع
  .)٥(وأغلا في الدين من بعض، وكل منهم يكفر صاحبه، فلا نجمعهم، بل نفرقهم كما فرقوا أنفسهم

، وكذلك بعده عند أحمد الدخول قبل عند الجميع بينهما بانتقالها الفرقة تتنجزهو أن : وحكمه
  .)٦(في رواية، والزيدية في ظاهر المذهب

فإن جمعهما  الدخول؛ بعد العدة انقضاء علىوالإمامية  الفرقة عند الشافعية، والحنابلة، وتقف
خ في لأنه اختلاف دين بعد المسيس، فلا يوجب الفسو ، لتأكده؛ دام النكاح بينهما؛الإسلام في العدة

 فيتبين ، لاحتمال انقضاء المدة قبل اجتماعهما في الإسلام؛يحرم الوطء في مدة التوقفإلا أنه  ،الحال
  .)٧(تغيير الدينانفساخ النكاح من وقت 

 رأي المذهب الأول القائل بإقرار الزواج وعدم حصول الفرقة، بتغيير الكتابية ويظهر لي أن
 إنما انتقلت إلى دين من يجوز له ابتداء نكاحها، كما لو -ا كما ذكرو-ا لأأقوى وأولى؛  لدينها،

كانت عليه ابتداء؛ والاستمرار اسهل من الابتداء؛ ولأا انتقلت من باطل إلى باطل، بخلاف ما لو 
  .انتقلت من حق إلى باطل، ذلك لأن الكفر ملة واحدة وهو كله باطل

                                                 
  .٨٥:، الآية عمرانآلسورة ) ١(
  .تقدم تخريجه) ٢(
  ٢٤/٣٠الحدائق الناضرة البحراني، ) ٣(
النـووي، روضـة الطـالبين      ،  ٢/٧٧، الأنصاري، فتح    ٤/١٤٦، الأنصاري، شرح البهجة الوردية      ٤/٣١٧الشربيني، مغني المحتاج    ) ٤(

  .٥/١٢٢، البهوتي،كشاف القناع ٢/٤٩٤
  .٢/٣٢٣اح، شرح الأزهار ، ابن مفت٢/٢٤٠الحلي، شرائع الإسلام ) ٥(
النـووي، روضـة الطـالبين      ،  ٢/٧٧ الأنصاري، فتح الوهاب     ٤/١٤٦، الأنصاري، شرح البهجة     ٤/٣١٧الشربيني، مغني المحتاج    ) ٦(

، البحراني، الحـدائق    ٢/٢٤٠الحلي، شرائع الإسلام    ٥/١٢٢، البهوتي، كشاف القناع     ٧/٦٠٦، ابن قدامة، الشرح الكبير،    ٢/٤٩٤
  .٢/٣٢٣، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢٤/٣٠الناضرة 

النـووي، روضـة    ،  ٢/٧٧، الأنصاري، فتح الوهـاب      ٤/١٤٦، الأنصاري، شرح البهجة الوردية      ٤/٣١٧ الشربيني، مغني المحتاج     )٧(
  .٣/٤٠، الحلي، قواعد الأحكام ٢/٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٥/١٢٢، البهوتي، كشاف القناع )٤٩٤/ ٢الطالبين 
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،  من قانون الأسرة٢٢١ المادة ، وبما أننصاالمشرع لم يضع في المسألة : موقف المشرع الجزائري
 ؛أحكام الشرع فيما لم ينص عليه، وهذا حكم الشرع فيما رجحته واالله أعلمإلى تنص على الرجوع 

  :فتكون المادة على هذا الشكل

إذا غيرت زوجة المسلم الكتابية دينها من يهودية إلى نصرانية، أو العكس، فيقر زواجهما، 
  . سواء كان ذلك قبل العقد أو بعدهولا تحدث به فرقة،

 حكم زواج المسلم بالكتابية إذا غيرت دينها إلى غير دين أهل الكتاب: الفرع الثاني

من تزوج كتابية ثم تغير دينها إلى غير كتابية؛ كأن صارت مجوسية، أو ملحدة، أو : يقصد بذلك
  .)٢(، أو غير ها من الديانات)١(زنديقة

 أو ،وسيةإلى ا قبل العقد عليها أو النصرانية ،انتقلت اليهودية أنه إذا لا خلاف بين الفقهاء في
  .)٣( فإنه لا يجوز نكاحها؛ أو ما أشبه ذلك،الدهرية

كتمجس يهودية، أو  ؛ إلى دين غير دين أهل الكتاببعد العقد عليهاالكتابية أما إذا ارتدت 
  . أو بعدهفإما أن تكون ردا قبل الدخول نصرانية، أو توثنهما،

 من الفسخ لأنَّ ؛لها مهر ولاباتفاق الفقهاء،  الحال في نكاحها انفسخ :الدخول قبل تكانإن ف
   .)٤( ولا نفقة،قبلها

 علىفسخ نكاحهما  قففذهب الشافعية، والحنابلة، والإمامية، إلى أنه ي: بعده تكان وإن
،  فهما على النكاح،قبل انقضاء العدة أو إلى دين أهل الكتاب ، فإن رجعت إلى الإسلام،العدة انقضاء

  .)٥(لمن وقت الانتقا فقد انقطعت العصمة بينها وبين الزوج ؛ العدةانقضتوإن لم ترجع حتى 

                                                 
 الخروج إلى غير شريعة مثل التعطيل ومذاهب الدهرية ويحتمل أن يريد الاستسرار بما خرج إليه، والإظهار لما خـرج عنـه                      :دقةالزن) ١(

  .١/٦٧١لم يتخذ دينا معينا، البهوتي، شرح منتهى الإرادات :  تزندق.٥/٢٨٥الباجي، المنتقى. والأول أظهر
  .الإسلاموسيأتي الكلام لاحقا عما إذ تغير دينها إلى ) ٢(
النووي، روضة الطـالبين  ، ٢/١٩، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٢٢٧، الخرشي، شرح مختصر خليل     ٢/١٧٩الزيلعي، تبيين الحقائق    ) ٣(

٤٩٤/ ٢.  
ابـن  ،  ٢/٢٩٦النووي، روضة الطـالبين     ،  ١٧٣، المزني، مختصر المزني ص    ٥/٥٣، الشافعي، الأم    ٢/٣٣٨الكاساني، بدائع الصنائع    ) ٤(

  .٢/٦٤٧، الحلي، تذكرة الفقهاء ٦/٣٦، أطفيش، شرح النيل٥/١٢٢، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٠٤ المغني قدامة،
، البهوتي،  ٢/٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات      ٥٠٤ /٧ ابن قدامة، المغني     ،٤٩٤/ ٢النووي، روضة الطالبين    ،  ٥/٩ الشافعي، الأم    )٥(

  .٢/٦٤٧الحلي، تذكرة الفقهاء ، ٥/١٢٢كشاف القناع 
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لأن ؛ )١(؛ كما قبل الدخولالحال في ينفسخأن الزواج  بينما ذهب الحنفية، وأحمد في رواية، إلى
 إلى أنقص من ت انتقل؛ ولأاز له نكاحها ابتداء ألا ترى أنه لا يجو.اوسية لا تصلح لنكاح المسلم

  .)٢(ما لا تقرُّ عليه  إلىتا الذي كانت عليه، وانتقلدينه

ل الفرقة بنفس تعجت لأن تمجسها بعد الإسلام كردة المسلمة، فكما ؛وقال الحنفية بتعجل الفرقة
  .)٣(ردة المرأة، فكذا بتمجسها

  :ترجيح

ا ذهب إليه جمهور الشافعية، والحنابلة، والإمامية، من عدم تعجل أرى واالله أعلم أن الراجح هو م
الفرقة ووقوف الفسخ على العدة، وفي ذلك ابقاء للعصمة الزوجية، ومحافظة على البيوت، وهو ما 
يتشوف إليه الدين حيث فيه مصلحة راجحة، ولا يمكن قياس تمجس الكتابية أو توثنها على ردة المسلمة 

ارق، حيث إن الأول هو انتقال من باطل إلى باطل، والثاني انتقال من حق إلى باطل، لأنه قياس مع الف
والحق لا يقاس عليه الباطل، كما ان حكم المرتدة متردد بين القتل وبين الحبس والضرب وكلاهما يعيق 

  .استمرار الحياة الزوجية، لذلك استوجب فيها تعجيل الفرقة

دين أهل ا غيرت زوجة المسلم الكتابية دينها إلى غير إذ: فأقترح أن يكون النص كما يلي
 أو إلى دين أهل ،فإن رجعت إلى الإسلام، فيوقف زواجهما على العدة، ولا تحدث به فرقة، الكتاب
، سواء أكان ذلك لمن وقت الانتقاا مانقطعت العصمة بينهفهما على زواجهما، وإلا فقد  ،الكتاب

  .قبل العقد أم بعده

                                                 
، البهوتي، كـشاف  ٥٠٤ /٧ابن قدامة، المغني، ٥/٩، الشافعي، الأم ٢/٧، العبادي، الجوهرة النيرة   ٢/٣٣٨الكاساني، بدائع الصنائع    ) ١(

  .٢/٢٤٠، الحلي، شرائع الإسلام ٥/١٢٢القناع 
  .٢/٧، العبادي، الجوهرة النيرة ٣/١١١ابن نجيم، البحر الرائق ) ٢(
  .٢/٧، العبادي، الجوهرة النيرة ٣/١١١ئق ابن نجيم، البحر الرا) ٣(
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  زواج المسلم بغير الكتابيةزواج المسلم بغير الكتابية  ::نينيالمبحث الثاالمبحث الثا

  الكتابيةالكتابيةغير غير الكافرة الكافرة   حكم زواجحكم زواج: : المطلب الأولالمطلب الأول

ركة، أو الكافرة على من المشسوى الكتابية زواج يحرم على المسلم  أجمع فقهاء الإسلام على أنه 
 في ما يلي هذا -كما سيأتي-همااختلف فيفقد اوسية، والصابئية،  باستثناء ،)١(أي دين كانت

   .المطلب

اوسية، غر من ذكر ن أي دين كانت  واستدلوا على عدم جواز المشركة غير الكتابية مم
  :بأدلة منها  والصابئية

، )٢( وَلا تَنْكِحوا الْمشْرِكاَتِ حَتَّى يؤْمِن وَلأَمََةٌ مؤْمنَِةٌ خَيْر مِنْ مشْركِةٍَ وَلوَْ أعَْجَبَتكْمُْ : قول االله تعالى-١

 ممن اعتقد أن مع االله ، وغيرهم،شرك يشمل عبدة الأوثاننص على حرمة نكاح المشركات؛ والالآية ت
البقر،  و، والنجوم،بدة الشمساع، بغض النظر عن اسم هذه الديانة، فيدخل في الآية حرمة شريكا

 الملحدة، ، ويدخل فيها كذلك حرمة البوذية، والشيوعيةالصورا من المخلوقات، أو استحسنووغيرها مما 
، وكذلك المرتدة على أي دين كانت؛ فكل أولئك لا مذهب يكفر به معتقدهوالبهائية، وغيرها من كل 
  .)٣(يجوز للمسلم نكاحهن

والكوافر جمع كافرة وكلهن : قال أهل التفسير؛ )٤(وَلا تُمْسِكُوا بِعصَِمِ الْكَوَافرِِ : وقوله تعالى-٢

فإا محمولة على ؛  ونحوهن ممن ليس له كتاب،عابدات الأوثان و، والصابئات،كاوسياتمحرمات؛ 
 وقد كان الكفار يتزوجون ؛أمر االله تعالى من كان له زوجة مشركة أن يطلقها؛ فقد غير أهل الكتاب

 فطلق عمر بن ؛ وغيرها،المسلمات، والمسلمون يتزوجون المشركات، ثم نسخ االله ذلك في هذه الآية
  .)٥( مشركتين له بمكةامرأتينحينئذ   الخطاب

كافرة،  كلالمشركات، والكوافر، في الآيتين تعمان : لى أن لفظتيفذهب جمهور الفقهاء إ
ولم يستثنهن الشيعة الإمامية في أشهر الأقوال عندهم، وكذا  كما تقدم، الكتاب أهل نساء باستثناء

                                                 
، ابن قدامة، المغـني     ٤/٣٠٧، الشربيني، مغني المحتاج     ٢/٢١٧ مالك بن أنس، المدونة الكبرى    ،  ٣/٢٣٠ابن الهمام، فتح القدير     : ينظر) ١(

  .٦٤٥/ ٢، الحلي، تذكرة الفقهاء ٤/٤٢، المرتضى، البحر الزخار ٦/٣٥، أطفيش، شرح النيل ٧/٥٠٢
  .٢٢١:، الآيةالبقرةورة س) ٢(
  .٦٢/ ٢علي المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ) ٣(
  .١٠:  من الآية،الممتحنةسورة ) ٤(
  .٢/١٩ النفراوي، الفواكه الدواني ،١٩٧/ ٤ابن العربي، أحكام القرآن ) ٥(
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عوا نسخ هاتين الآيتين لآية المائدة، بعض الزيدية، بل توسعوا في معنى المشركات ليشمل الكتابيات، واد
  .وقد تبين مرجوحية ذلك فيما تقدم

  ::ةةييوالصابئوالصابئأأاوسية اوسية حكم زواج المسلم بحكم زواج المسلم ب: : المطلب الثانيالمطلب الثاني  

 واختلافهم فيهما؛ إنما ،ةيوالصابئأاوسية  في حكم زواج المسلم ب-كما أسلفت-اختلف الفقهاء 
، أو لا، فمن عدهن منهم؛ أجاز نكاحهن، ومن لا فلايرجع إلى اختلافهم في كون من أهل الكتاب 

 .هاهناهو ما سنبينه و

   :زواج المسلم باوسية: الفرع الأول

، والشيعة الإمامية في قول، والشافعي في أظهر قوليه، إلى أن والظاهريةذهب أبو ثور، : المذهب الأول
فمنعه الشافعي مطلقا، وأجازه : ج منهناوسيات من الكتابيات؛ إلا أن هؤلاء اختلفوا في حكم الزوا

، واختلف رأي الإمامية في اوسيات إلى عدة روايات؛ أشهرها المنع )١(أبو ثور، وابن حزم من الظاهرية
  .)٣(، كما أن منهم من قال بالجواز مطلقا، لكنه مرجوح عندهم)٢(في النكاح الدائم، والجواز في المتعة

ات بأدلة مفادها أنَّ اوس من أهل الكتاب؛ وعليه تجوز واستدل ايزون لنكاح اوسي
   .مناكحتهم؛ كما يجوز مناكحة غيرهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى

  :ومن الأدلة التي استندوا إليها

  .)٤(»الكتاب أهل سنة م سنوا«:  النبي قول -١

وبالتالي فهم أهل زية عليهم،  على وجوب الجبالقياسواز نكاح حرائرهم لج ابن حزم  واستدل-٢
  .)٥()وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال: (كتاب، ثم قال

  .)٦(مجوسية بن اليمان كانت حذيفةلجواز بما يروى من أن امرأة ل كما استدلوا -

نيات جمهور الفقهاء من غير من تقدم، إلى أن الكتابيات هن اليهوديات، والنصرا ذهب: المذهب الثاني
  . )٧(فقط؛ فأجازوا نكاحهن، وحرموا نكاح غيرهن من الكافرات، أيا كانت ديانتهن، ومنهن اوسيات

                                                 
  ١/٩٢، ابن حزم، الفصل في الملل والنحل ١٤٦/ ٦لى، ابن حزم، المح، ٥٠٢ص٧، ابن قدامة، المغني٤/٣٠٧الشربيني، مغني المحتاج) ١(
  . ٩/ ٢٤، البحراني، الحدائق الناضرة ٣٢٤/ ٦الطباطبائي، رياض المسائل ) ٢(
  ٢٩٤/ ٣ابن فهد الحلي، المهذب البارع ) ٣(
  .تقدم تخريجه ووجه الاستدلال به) ٤(

  .١٧/ ٩ابن حزم، المحلى ) ٥ (
  .٧/٥٠٢ابن قدامة، المغني)  ٦(
غـذاء أولي   ، المـاوردي،    ٥٠٢ص٧، ابـن قدامـة، المغـني      ٢٧١ص١داماد أفندي، مجمع الأر   ،  ٢٣٠ص٣بن الهمام، فتح القدير   ا) ٧(
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واستدلوا بما تقدم من الأدلة التي تحرم غير الكتابيات، وقال ابن عبد البر في بيان معنى الكوافر من 

افر التي أنزل االله عز وجل فيهن هذا هن المشركات الكو؛ و)١(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ :قوله تعالى

أهل من غير  فليس يجوز للمسلم أن يمسك بعصمة كافرة ، سبيلهنت فكان سبيل اوسيا؛من العرب
  .)٢()غير دار الإسلام كانت معه في دار الإسلام أو ،الكتاب

  :ورد المانعون من نكاح اوسية من جمهور الفقهاء على اوزين بما يأتي

 لا أنهعليهم؛ لأنه يشير إلى  دليلفهو  ،»الكتاب أهل سنة م سنوا«: السلامالصلاة و عليه قوله أما -
 ؛غير لا الجزيةعلى  وإقرارهم ،دمائهم حقن فيبقوله ذاك إلحاقهم م   النبي به أراد وإنما ،لهم كتاب
فيما  التحريم حكم يبقى أن جبوو ،دمائهم تحريمحقهم  في غلب كتاب شبهة لهم كانت لما ملأ ذلك

  .)٣(وذبائحهم نسائهمعدا ذلك من 

سنوا م سنة أهل الكتاب غير « : قالأن النبي  روي عن عبد الرحمن بن عوف وقد 
 وهو ، وفي إسناده قيس بن الربيع،هو مرسل: (قال ابن حجر ،)٤(»ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم

  .)٥()سلمين عليه يؤكده وإجماع أكثر الم:قال البيهقيو ،ضعيف

 تزوج أنه حذيفة عن روى من رواية أحمد ضعف، فقد مجوسية تزوج  حذيفة أن يثبت ولم 
 ابن وقال .مجوسية تزوج أنه عنه روي ممن أوثق وهو ،يهودية تزوج :يقول وائل أبو كانو ،مجوسية
 على ؛بترجيح إلا هنإحدا حكم يثبت لا الروايات تعارض ومع ،نصرانية حذيفة امرأة كانت :سيرين
   .)٦(العلماء سائر قولهو و .الكتاب مخالفة مع به الاحتجاج يجوز فلا  حذيفة عن ذلك ثبت لو أنه

                                                 
، المرتضى، البحر ٦/٣٥، أطفيش، شرح النيل٤١٠ص٢عليش، منح الجليل، ٢١٧ص٢مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ٢/١٤الألباب
  .٣٢٤/ ٦ الطباطبائي، رياض المسائل .٢٣٩/ ٢لحلي، شرائع الإسلام ، ا٣٨٩/ ٢الروضة البهية ، العاملي، ٤/٤٢الزخار

  .١٠: من الآية،الممتحنةسورة ) ١(
  .٢٦/ ١٢ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
  .٥٠٢/ ٧ابن قدامة، المغني ) ٣(
 علي قال كتب رسـول   روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن محمد بن             :؛ قال ابن حجر   تقدم دون الاستثناء  ) ٤(

لى االله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكـل لهـم                         /االله
  .١٧٢/ ٣ابن حجر، تلخيص الحبير . ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم

  .١٧٢/ ٣خيص الحبير ابن حجر، تل) ٥(
، ابن قدامة، المغني    ٣٠٧/ ٤الشربيني، مغني المحتاج    ،  ٢١٧/ ٢ مالك بن أنس، المدونة الكبرى    ،  ٢٣٠/ ٣ابن الهمام، فتح القدير     : ينظر) ٦(

  .٣٥/ ٦، أطفيش، شرح النيل ٥٠٢/ ٧
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ل عليه في جميع ه ويحمِيرفضظل حياته  الذيأخذ بالقياس أما استدلال ابن حزم فلا يخفى أنه 
  .)١(كتبه التى تدور كلها على ذم القياس وتزييفه ودحضه

ن غاية ما يرتكز عليه أصحاب القول الأول هو القياس، وقياسهم ذاك منبن على أن إ: ترجيح
اوس تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من غيرهم من أهل الكتاب، فيجوز مناكحتهم كما يجوز في أهل 
م الكتاب، وقد بينا مرجوحية تلك الأدلة، وترجح أم ليسوا بأهل كتاب، وأن غاية ما يقال فيهم أنَّ له

  .- واالله أعلم-شبهة كتاب، وعليه فلا يجوز مناكحتهم كغيرهم من الكفار

 :حكم زواج المسلم بالصابئة: الفرع الثاني

مر معنا فيما مر تضارب أقوال العلماء في الصابئة، وتضارب تبعا لذلك الحكم في الزواج منهم؛ 
، ومن قال إم )٢( مناكحتهمفمن عدهم من أهل الكتاب كأبي حنيفة، وبعض الإباضية، وغيرهم أجاز

، ومن شك في أمرهم؛ كبعض )٣( منع الزواج منهم- وهو قول الجمهور-ليسوا من أهل الكتاب 
  .)٤(الشافعية، وبعض الحنابلة؛ توقف في أمرهم

محمول على اشتباه مذهبهم، فكل إنما هو  مالخلاف المنقول فيههذا وقد اتفق العلماء على أن 
  . )٥( عندهأجاب على ما وقع

 وكل ذلك قد تقدم الكلام فيه، في التعريف بفرقة الصابئة، مما يغني عن تكراره هنا، وقد 
رجحت هناك إلحاقهم بمن لهم شبهة كتاب كاوس، ومن ثمة؛ يحرم على المسلم نكاح الصابئة كما 

  . يحرم عليه نكاح اوسية وغيرها من غير أهل الكتاب

                                                 
  ٢٣٤/ ١٦المطيعي، تكملة اموع شرح المهذب) ١(
أطفيش، شـرح   ،  ٦/٢٩٨ ، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين     ٣٢٧/ ١ماد أفندي، مجمع الأر     ، دا ١١/٢٤٧السرخسي، المبسوط،   ) ٢(

  .١٣/١٣٦النيل 
، الأنصاري، فـتح الوهـاب      ٢/٦١، العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني          ٣/٢١٠الحطاب، مواهب الجليل    ) ٣(

  .٢٣٨/ ٢سلام ، الحلي، شرائع الإ٩/٢٤، البحراني، الحدائق الناضرة٤/١٩٨
  .٩/٢٦٥المغني ، ابن قدامة، ٣٩/ ٤النووي، روضة الطالبين ) ٤(
  .١١١/ ٣ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(
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  واج المرتد واج المرتد حكم زحكم ز: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  حكم زواج المرتد ابتداء: الفرع الأول

اتفق الفقهاء دون خلاف على أن اختلاف الدين بردة أحد المتعاقدين يمنع انعقاد الزواج ابتداء، 
، ولو كانت ردته إلى مثل دينها؛ فلا يجوز لمن ارتد لا يجوز للمرتد أن يتزوج مسلمة، ولا كافرة أصليةف

  .)١( مثله على أي دين كانتمرتدةيجوز لمرتد أن ينكح  تزوج نصرانية، كما لاإلى النصرانية مثلا أن ي

  أن تنكحولاولو ارتدت إلى كتابية،  ا،مسلميجوز لمرتدة أن تنكح لا  كما أجمعوا أيضا على أنه 
   .)٢(ولا مرتدا مثلها أصليا، اكافر

  :سلمة هيوالأدلة على تحريم نكاح المسلم من المرتدة، أو نكاح المرتد من الم

، )٣(وَلا تَنْكِحوا الْمشْرِكاَتِ حَتَّى يؤْمنِ وَلَأمََةٌ مؤْمِنَةٌ خَيْر مِنْ مشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتكُْمْ:  قوله تعالى- ١

، فقد حرمت الآيات الكريمات من سورتي البقرة، )٤(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَْوَافِرِ :وقوله تعالى

نكاح الكافرات مطلقا، واستثني منهن الكتابيات بآية المائدة، والمرتدات من الكافرات والممتحنة، 
  .)٥(باتفاق؛ لأنّ الردة عن الإسلام كفر كما بينت في محله

 لا هن حِلٌّ لَهمْ وَلا همْ  :، وقوله تعالىوَلا تُنْكِحوا الْمشْرِكِينَ حَتَّى يؤْمِنوا : ويدل قوله تعالى- ٢
  .)٧(، على تحريم إنكاح الكفار مطلقا من المسلمات ومنهم المرتدون)٦(حِلُّونَ لَهنيَ

  :أما الأدلة على تحريم نكاح المرتدين بعضهم من بعض؛ فهي ما يأتي

قتل إن كان رجلا بالإجماع، إما بال ؛الإسلامالعود إلى يجبر على على ردته، ولكن لا يقر  لأنّ المرتد -١
 الحنفية وإما بالحبس والضرب إلى أن تموت أو تسلم عندمرأة عند الجمهور، وكذا إن كان ا

                                                 
الـشربيني، مغـني المحتـاج      ،  ١٧/٣٣٨، المطيعي، تكملة امـوع      ٥/٥٠، السرخسي، المبسوط    ٢/٢٧٠بدائع الصنائع   الكاساني،  ) ١(

، ابن حـزم،    ٣٠/٤٨، البحراني، جواهر الكلام     ٧/٥٠٣ المغني، ابن قدامة،    .٣/٣٤م أحمد   ابن قدامة، الكافي في فقه الإما     ،  ٤/٣١٨
  .٢/١١، الصنعاني، التاج المذهب ٢/٦٤٧ الحلي، تذكرة الفقهاء ،٦/٣٠٨، أطفيش، شرح النيل ٩/٤٤٩المحلى 

  . المصادر السابقة نفسها) ٢(
  .٢٢١: من الآية،البقرةسورة ) ٣(
  .١٠:ية من الآ،الممتحنةسورة ) ٤(
  .٥/١٢١البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٥٦٤ابن قدامة، المغني) ٥(
  .١٠: من الآية،الممتحنةسورة ) ٦(
  .٣/٣٤، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد ١٧/٣٣٨المطيعي، تكملة اموع شرح المهذب ) ٧(
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والميت لا يكون محلا ، المرتد لا دوام له؛ لأنَّ في معنى الموتبالنسبة للمرتدين  فكانت الردة ؛)١(والإمامية
  .)٢(للنكاح

كاح مع زوال إذ أن المرتد غير معصوم فلا يبقى الن ؛لردة ولا عصمة مع اةلأن النكاح عصم -٢
  .العصمة

مشروع لمعنى البقاء، فإن بقاء النسل فهو  ؛لأن نكاح المرتد لا يقع وسيلة إلى المقاصد المطلوبة منه -٣
  .)٣( فلا يفيد فائدته فلا يجوز،به يكون، والمرتد مستحق للقتل

في جميع  باطل هفنكاح ؛وثنية أو مشركة أو مرتدة أو مسلمة فنكح ارتد إذا المسلمأن : فالخلاصة
 كما أن، )٤(ابتداء مطلقا هانكاح له يحل لا لأنه؛ يسلما لم أو ،أحدهما أوبعد ذلك،  أسلما ذلك، سواء

  .)٥(بعد ردا نكحت إنمطلقا  مفسوخ المرتدة نكاح

 أو ،أو غيرها،  إذا تزوج المرتد كافرة مرتدةوالقياس أنه: )٦(قال صاحب مطالب أولي النُّهى
 كالحربي ؛ أنا نقرهما على نكاحهما: ثم أسلم الزوجان، فالذي ينبغي أن يقال هناتزوجت المرتدة كافرا،
  .)٧(ثم أسلما، فإن المعنى واحد إذا نكح نكاحا فاسدا

  .-واالله أعلم-. يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المرتد لا يقر على ردته أبدا، بخلاف الحربي

  طروء الردة على الزواج : الفرع الثاني

، وسأذكر هنا اختلاف الدين بردة أحد المتعاقدين يمنع انعقاد الزواج إذا كان ابتداء تقرر أن لقد
حكم اختلاف الدين الطارئ على عقد الزواج بردة أحد الزوجين المسلمين، أو بردة زوج الكتابية 

 أو إلى دين المسلم، مع بيان حكم اختلاف الدين بردما معا؛ لأما قد يرتدان إلى دينين مختلفين؛
ين عنه في تفصيل الأقوال من خلال الحالات واحد، ولم يفرق بين الحالين سوى الزيدية، كما سأُبِ

  :الآتية

                                                 
  .٣٠/٤٨ر الكلام ، البحراني، جواه٥/٥٠، السرخسي، المبسوط ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع) ١(
  .٧/٥٠٣ابن قدامة، المغني، ٤/٣١٨مغني المحتاج ، الشربيني، ٥/٨ الأم، الشافعي، ٤/٧٧٨العيني، البناية ) ٢(
  .٥/٥٠، السرخسي، المبسوط ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع) ٣(
  .٥/٨ الأمالشافعي، ، ٢/٣١٥مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ٤(
   .٥/٨ الأمالشافعي، ) ٥(
. ولـد في أسـيوط  : مصطفي بن سعد بن عبده، السيوطي شهرة، الرحيباني مولداً ـ والرحيبة قرية من أعمال دمشق ـ وقيل  : هو) ٦(

انتهت إلية رئاسة الفقه بدمـشق،      . فقيه، فرضي، أخذ الفقه عن الشيخ أحمد البعلي، ومحمد بن مصطفي اللبدي النابلسي وآخرون             
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهي، ثلاثة مجلدات         : من تصانيفه . اء على مذهب أحمد بن حنبل     تولى نظارة الجامع الأموي والإفت    

  . ١٢/٢٥٤؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين ٨/١٣٥الأعلام للزركلي . في فقه الحنابلة
  .٥/٢١٣مطالب أولي النهى الرحيباني، ) ٧(
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: قبل الدخول إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، أو زوج الكتابية المسلم، وكان ذلك: الحالة الأولى
، إلا أنه )٢(وحكى الماوردي فيه الإجماع، )١(العلم أهل عامة قول فيفإن عقد النكاح بينهما ينفسخ فورا 

، )٤(، ولم يطرأ ما يخالف هذا الأصلالنكاح بقاء الأصل لأن؛ بالردة ينفسخ لا أنه )٣(داود عن حكي قد
  .)٥(إذا ارتد أحدهما انفسخ النكاح من وقته: وخالفه في ذلك ابن حزم حين قال

لمسلمين، أو بردة المسلم الذي تحته كتابية  واستدلوا على فسخ النكاح فورا بردة أحد الزوجين ا
  :إذا حصلت قبل الدخول

 استدلوا أولا بأدلة تحريم المرتد والمرتدة التي تقدمت في تحريمهما ابتداء، ووجه ذلك أن المرتد -١
  . يستحق القتل في كلتا الحالين ولا يختلف الحكم بزواجه أو عدمه

فيه على الزوجة فينفسخ لا عدة ، كما أنه أو ما في معناه بالدخول لأن النكاح لم يتأكد:  وقالوا-٢
  .)٦(على الفور

  .)٧(كافر تحتالزوجة  أسلمت لو كما ،النكاح فسخ فأوجب ؛الإصابة يمنع دين اختلاف ولأنه -٣

ن منَِ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ وَلَتكَُو�َ: تعالى االله قولذلك أيضا بل )٨( كما استدل القرافي-٤
   .)١٠(والمراد به آثار العمل؛ فيبطل أثر عقد النكاح بالردة بالآية: ، فقال)٩(الْخاَسِرِينَ

                                                 
الفواكـه  ،  ٢/٢٧٠، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير        ٥/٥٠، السرخسي، المبسوط    ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع  ) ١(

، الصنعاني، التاج المذهب    ٢/٢٣٨شرائع الإسلام   ، الحلي،   ٧/٥٦٤ابن قدامة، المغني  ،  ٥/٨ الأم،٦/٢٩٤، اية المحتاج    ٢/٤٩الدواني  
  .٢/٣٢٢، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢/٨٠

  .٤/٣١٨مغني المحتاج الشربيني، ) ٢(
ود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، أحد الأئمة اتهدين، تنسب إليه الطائفة الظاهرية، سميت بذلك؛ لأخذها بظاهر                   هو دا ) ٣(

هــ، سـكن    ٢٠١الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس، وكان داود أول من جهر ذا القول ولد بالكوفة سنة                
  . ٣/٨الزركلي، الأعلام .  هـ٢٧٠ توفي عام بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم ا

  .٢/٦٤٧، الحلي، تذكرة الفقهاء للحلي ٧/٥٦٤ابن قدامة، المغني) ٤(
  .٩/٤٤٩ابن حزم، المحلى) ٥(
  .٢/٦٤٧، الحلي، تذكرة الفقهاء ٦/٢٩٤ الرملي، اية المحتاج )٦(
  .٢/٦٤٧ة الفقهاء  الحلي، تذكر،٧/١٣٣، ابن قدامة، المغني٥/١٢١كشاف القناع :البهوتي) ٧(
نه كان إذا حضر الدرس أقبل من جهـة         لأ ؛ بالقرافي اشتهرالمصري المالكي،   ،  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله الصنهاجي         ) ٨(

من الأئمة اتهدين في مـذهب الإمـام مالـك     كان   ، هـ بمصر  ٦٢٦:، ولد في  القرافة فنسب إليها من ذلك الوجه والقرافة المقبرة       
 ـ٦٨٤ توفي في    هت إليه رئاسة الفقه في المذهب، وبرع في علم الأصول والعلوم العقلية،           وانت أبرز شـيوخه   ،   ودفن بمصر القديمة   ، ه

  ). مقدمة كتاب الذخيرة، نشر وزارة الأوقاف الكويتية(. والفروق ،الذخيرة : والعز بن عبد السلام وأهم مصنفاته،ابن شاس
  .٦٥:  من الآية،الزمرسورة ) ٩(
  .٤/٣٣٥القرافي، الذخيرة ) ١٠(
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 بأن الأصل بقاء النكاح لو لم يطرأ عليه ما ينافيه، وقد طرأ عليه هنا اختلاف :واحتج على داود
١( الردة، وهو مناف من غير شكالدين بطرو(.  

  :ترجيح

 عنه إلا داود ذو ما ذهب إليه جمهور الأمة، حيث إنه بمثابة إجماع ولم يشلا شك ان الراجح ه
الظاهري، وهو خلاف ضعيف لا يستند إلى أدلة سوى ما ذكر، وقد رد عليه، بينما يستند الجمهور إلى 

  .أدلة قوية سالمة من المعارضة 

  :لفقهاء إلى أقوالاختلف في ذلك اإذا كانت ردة أحد الزوجين بعد الدخول، : الحالة الثانية

ورواية عن أحمد، وبه  ،مالكو، حنيفة أبي قول وهوتتنجز الفرقة كما قبل الدخول؛ : القول الأول
، العزيز عبد بن عمرو، الحسن عن رويقد و، )٢(أخذت الظاهرية، والزيدية، والإباضية في قول

: ، وقالوا)٣( من الزوج عن فطرةتدادرالا إذا كان، وقال به الإمامية فيما المنذر ابنو، ثور أبيو، الثوريو
  .)٤(ه إلى الإسلام، ولا يستتاب بل يقتلعودمنه  لا يقبل  المرتد عن فطرةلأن

   :واحتج أصحاب هذا القول بما يلي

لتفرقة بين ردة أحدهما قبل الدخول وبين ردته ل مسوغ بالقياس على ما قبل الدخول؛ وقالوا بأنه لا -١
الفرقة بالمحرمية، ك ،وبعده الدخول قبل ما فيه يستوي ،النكاح فسخ فيه أوجب ماكل  نبعده؛ لأ

  .)٥( بين الزوجينالرضاعأوبحصول 

في الحال، ولا يحتمل وجب للفرقة بنفسه مسبب المنافي للنكاح الالردة تنافي النكاح، واعتراض  ولأن -٢
  . )٦( أو الرضاعرميةفرقة بالمحكالالتراخي، 

  :نفية من ذلك حالة وهي حالة التحايل على الزواجواستثنى المالكية وبعض الح

إذا قامت القرائن على أن المرتد منهما كان غرضه الاحتيالَ؛ للخلاص من :  فقال المالكية
الزوجية عاد المرتد إلى الإسلام فولو الزوجية؛ فإنه يعامل بنقيض مقصوده، فلا يفسخ النكاح بينهما، 

                                                 
  .٢/٦٤٧، الحلي، تذكرة الفقهاء، ٧/٥٦٤ابن قدامة، المغني) ١(
علي المنوفي، كفاية الطالب مـع      ،  ٢/٢٢٦المدونة الكبرى   ، مالك بن أنس،     ٤/٧٨٥، العيني، البناية    ٣/٤٢٧فتح القدير   ابن الهمام،   ) ٢(

  .٢/٣١٢، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٦/٣٠٨أطفيش، شرح النيل ، ٩/٤٥٠، ابن حزم، المحلى٧/٥٦٥ابن قدامة، المغني ، ٢/٧٠
 الردة عند الإمامية قسمان عن فطرة وهي الردة ممن ولد على الأسلام ثم ارتد وعن ملة وهي الردة ممن كان كافرا فأسـلم ثم ارتـد                         ) ٣(

  .٤/٢٣٧الطوسي، المبسوط ، ٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام 
  .٤/٢٣٧الطوسي، المبسوط ، ٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام ) ٤(
  . ٧/٥٦٥، ابن قدامة، المغني ٢/٢٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(
  .٣/٤٢٨، ابن الهمام، فتح القدير ٥/٥٠ السرخسي، المبسوط )٦(
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 لبقاء العصمة كاملة، ونظيره لو قصد المرتد بردته حرمان ؛لا رجعة و، ولا يحتاج الزوج إلى عقد،باقية
  .)١( فكذلك هنا أنه يرثه ويعامل المرتد بنقيض مقصوده في الإرث،وارثه

بعدم وقوع الفرقة، إذا كان : خ بلخ وسمرقند من الحنفية إلى مثل ذلك، فقالواوذهب بعض مشاي
 الزوج، وقصروه على الزوجة؛ لأن الزوج لا يتهم مقصود الزوجة من ردا هو الاحتيال للتخلص من
  .بذلك لقدرته على التخلص منها عن طريق الطلاق

خ بخارى بوقوع الفرقة بردة الزوجة، ولو كان قصدها الاحتيال، لكن تجبر بينما أفتى عامة مشاي
بر، فلا ضرورة لأن الأمر يحسم ذا الج: على الإسلام وعلى النكاح للزوج الأول وبمهر يسير؛ وقالوا
وعليه الفتوى، ولا يخفى أن محله إذا : )٢(إلى إسقاط اعتبار المنافي وهو اختلاف الدين، وقال الولوالجي

  .)٣(طلب الزوج الأول ذلك، لكن إذا طلب الزوج الرجوع وإذا لم يطلبه فقد أسقط حقه، ولا تجبر

الردة هنا، بل يحكم بالفرقة سواء والذي يلوح لي هنا أنه لا داعي لاعتبار النية أو الباعث على 
أكانت الردة من الزوج أم من الزوجة؛ ذلك لأن الزوج الذي بلغ به الحد إلى التفكير في الانفصال عن 
زوجه ذه الوسيلة، أو الحيلة الخطيرة العظيمة، والمتمثلة في التضحية بدينه، وإحباط أعماله، هو زوج 

حياة سعيدة، هذا إذا عاد إلى الزوجية طوعا، فكيف به إذا لن ترجى منه بعد ذلك عشرة طيبة، ولا 
 من أن يمضى له ما أراد؛ كي - مع من هذا شأنه-أجبر على العود وحمل عليه حملا، فلا أحسن 

  .واالله أعلم. يستريح ويريح غيره

 فإن عاد المرتد، وقفت الفرقة على العدة ؛بعد الدخولمن أحدهما إن كانت الردة  :القول الثاني
وقال به الشافعية، وأحمد في  ،الردةحين نا فسخه من للإسلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله، وإلا تبي

. )٦(، وقول للإمامية إذا كان الارتداد من الزوج مليا، أو من المرأة مطلقا)٥(، وهو قول للإباضية)٤(رواية
  :واستدل هؤلاء بما يأتي

                                                 
اهب الأربعة  ، الجزيري، الفقه على المذ    ٢/٧١، العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني         ٢/٢٥الفواكه الدواني   النفراوي،  ) ١(
٤/٢٢٥.  
سكن هــ،و ٤٦٧، ولـد ـا       من أهل ولوالج بلدة من طخارستان بلـخ        ،عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الولوالجي        :هو) ٢(

ورد بلخ وتفقه ا علـى أبي بكـر         ،   حسن السيرة  ، إمام فاضل  : قال السمعاني  ، وكان إماما فقيها فاضلا حنفي المذهب      ،بسمرقند
وفاتـه تقريبـا بعـد      كانت   و ، ثم سمرقند واختص بأبي محمد القطواني وكتب الأمالي عن جماعة من الشيوخ            ، بخارى  ثم ورد  ،القزاز
  .٣١٣: ، ص)طبعة مير محمد كتب خانة، كراتشي(ابن أبي الوفاء، عبد القادر بن محمد، طبقات الحنفية،  .هـ٥٤٠

الزواج بحث مقارن بيين الشريعة الإسـلامية والـشريعتين المـسيحية           ، أحمد الحجي الكردي، فسخ      ٣/٢١٤ابن نجيم، البحر الرائق     ) ٣(
  .٢٤٤: ، ص)اليمامة للطباعة والنشر(واليهودية والقوانين العربية

  . ٥/١٢١كشاف القناع ، البهوتي، ٥/٧٥، الشافعي، الأم ٢/٧١، عليش، منح الجليل ٢/٤٩النفراوي، الفواكه الدواني ) ٤(
  .٦/٣٠٨أطفيش، شرح النيل ) ٥(
  .٢/٢٣٨شرائع الإسلام  الحلي، ،٣٠/٤٨جواهر الكلام البحراني، ) ٦(
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 بالدخول على خلاف ما قبل الدخول، فلا تحصل الفرقة فورا لأن النكاح هنا متأكد ومستقر:  قالوا-١
  . )١(وإنما تتوقف على انقضاء العدة

 توقف أن جاز الدخول بعد توجد فإذا ،الرجعي الطلاقما تقع بك الفرقة به تقع الردة أمر لأن و-
   .العدة انقضاء على

 أحد الزوجين المشركين، كإسلام ؛الحال في فسخه يوجب فلا الإصابة بعد دين اختلافلأنه و -
على التأبيد فلا فائدة في  النكاح  يحرملأن الرضاع ؛الرضاع على قياسه من أقرب هذا على وقياسه

  .)٢(تأخير الفسخ حتى تنقضي العدة

  : ورد هؤلاء على أصحاب القول الأول بقولهم

ل قبل الدخول يختلف إننا لانسلم لكم بالمساواة بين الردة فبل الدخول، وبين الردة بعده؛ لأن حا
عما بعده قطعا، ويدل عليه أن المرأة غير المدخول ا لا عدة عليها بخلاف المدخول ا، كما أننا لا 
نسوي بين أسباب الفسخ في إيجاد أثرها قبل الدخول وبعده، وقياس الفرقة بالردة على الفرقة بحصول 

الردة يوجب الحرمة المؤقتة؛ لأا ترتفع ن التفريق بإالرضاع بين الزوجين قياس مع الفارق، حيث 
  .)٣(بالتوبة، لكن التقريق بالرضاع يوجب الحرمة المؤبدة

يحرم الوطء عند هؤلاء خلال انتظار العدة، كما يحرم على الزوج إذا كانت الردة من المرأة أن 
  .)٤(يتزوج من لا تجتمع معها كأختها، أو أن يتزوج أربعا سواها

  : ترجيح

إليه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، من عدم تعجيل الفرقة بين الزوجين الذي أميل 
بسبب الردة إذا وقعت من أحد الزوجين بعد الدخول، لأنه قال أصحاب القول الأول أن الفرق واضح 
بينهما، ولا يمكن إلحاق حكم ما بعد الدخول على ما قبله، لاختلاف الحالين كما ذكروا في 

 جهة أخرى كما ذكرنا آنفا لأن الإسلام يتشوف أكثر إلى المحافظة على البيوت ولا الاحتجاج، ومن
يسعى إلى هدمها، بل يعطى للمرتد منهما فرصة قد يعود فيها إلى رشده، كما تعطى له فرصة قبل 
الحكم عليه بالقتل، وقد يكون بقاء أسرته على حالها خلال العدة سببا داعيا له على العودة إلى دينه 

  .واالله أعلم

                                                 
  .٢/٢٣٨شرائع الإسلام الحلي، ) ١(
  .٥/١٢١البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٥٦٥ ابن قدامة، المغني، ٣/١٩٠الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
  .٥/١٢١ البهوتي، كشاف القناع )٣(
  .٦/٢٩٩، أطفيش، شرح النيل ٣/٦٨المقنع ) ٤(
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  :موقف قانون الأسرة الجزائري من ردة أحد الزوجين

يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع، أو شرط :  ما يأتي٣٢: جاء في المادة
  .يتنافى ومقتضيات العقد، أو ثبتت ردة الزوج

دة من الزوج، ما والذي يلحظ على هذه المادة أا غير دقيقة؛ حيث لم تفصل في زمن وقوع الر
إذا كانت قبل الدخول أو بعده، كما أا لم توضح حكم النكاح إذا كانت الزوجة هي المرتدة، وعليه 

  . إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول؛ انفسخ النكاح بين الزوجين فورا :يكون النص المقترح كالآتي

منهما فإن عاد المرتد ، ةوقفت الفرقة على العد؛  بعد الدخولوإذا كانت ردة أحد الزوجين
  .الردةحين نا فسخه من سلام قبل انقضائها فالنكاح بحاله، وإلا تبيإلى الإ

  :وللعلماء فيها قولان: إذا ارتد الزوجان معا قبل الدخول: الحالة الثالثة

دة أو إلى ، سواء ارتدا إلى ملة واحلا تقع الفرقة بينهما استحساناإذا ارتد الزوجان معا ف: القول الأول
، وقال )١( وقال به الحنفية باستثناء زفر على نكاحهما،بقيامعا، بعد ذلك حتى لو أسلما ملتين مختلفتين، 

  . )٢(الزيدية به فيما لوارتد الزوجان إلى ملة واحدة، أما لو ارتدا إلى ملتين مختلفتين، فإنه يفرق بينهما

  : استدل الحنفية على قولهم

جماع الصحابة رضي االله لإ ؛تركنا القياسولكن القياس أن تقع الفرقة،  ، حيث إنلاستحسان با- ١
 ثم أسلموا في زمن أبي بكر الصديق رضي االله عنه لم يفرق وا حنيفة لما ارتدو بن ومنهمعنهم، فإن العرب

  .  فكان إجماعابينهم وبين نسائهم، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عنهم

 ، لظهور خبثه عند المقابلة بطيب المسلم؛ن وقوع الفرقة عند ردة أحدهماإ: وامن جهة المعنى قالو - ٢
تقابل الخبث بالخبث، والمعنى فيه أنه لم يختلف حينذاك  لأنه ؛فإذا ارتدا معا لا يظهر هذا الخبث بالمقابلة

 وهو دليل فردما معا، كإسلام الكافرين معا، ، فيبقى ما كان بينهما على ما كان،لهما دين ولا دار
الغاية من الزواج، وعليه فاستمرارهما أولى حتى يتوبا أو  على توافقهما وانعدام المنافاة بينهما، وتلك هي

  .)٣(يعاقبا

 أنه لما لم يفرق بينهم وبين : بم يعلم أم ارتدوا، وأسلموا معا؟ فالجواب:فإن قيل: قال الحنفية
م أولى أن لا لِ ففيما ع؛ التقدم والتأخر في الردة والإسلامبل احتملاقتران ردما، نسائهم فيما لم يعلم 

                                                 
  .٣/٢١٤، ابن نجيم، البحر الرائق ٣/٤٣١ابن الهمام، فتح القدير ) ١(
  .٢/٣٢٣المرتضى، شرح الأزهار) ٢(
  .٣/٤٣١ابن الهمام، فتح القدير ) ٣(
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 ؛ أن يحكم بوقوعهما معا، إذا لم يعلم تاريخ ما بينهما،يفرق، ثم نقول الأصل في كل أمرين حادثين
  . والهدمى،كالغرقى، والحرقى

نع البقاء، ولا  فإن العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تم؛ فاسد، بأنهاعتبار البقاء بالابتداءردوا على و
  .)١(لأن كل واحد منهما يوجب حرمة المحل، ولكنها غير متأبدة ؛فرق

معناه أن ينفسخ : ؛ قالوا)٢(»لا تناكح بين أهل ملتين«: بقوله : أما الزيدية فقد استدلوا
  .)٣(النكاح فورا إذا ارتد الزوجان إلى ملتين مختلفتين، ومفهومه أن لا ينفسخ إذا ارتدا إلى ملة واحدة

، )٤(تتنجز الفرقة بينهما في الحال إذا كان قبل الدخول؛ وقال به زفر من الحنفية، والمالكية: القول الثاني
  . )٥(والشافعية، والحنابلة في رواية، والإمامية

 لأن في ؛معاإذا ارتدا  فإنه تقع الفرقة باتفاق، فأولى منه لو ارتد أحدهماوذلك بالقياس على ما 
  .)٦(هما، وزيادةردما ردة أحد

وردوا على قياس ردما على إسلامهما بأنه قياس مع الفارق؛ حيث إما إذا أسلما معا مكّنا 
من الوطء بخلاف ما إذا أسلم أحدهما باتفاق، لكن لو ارتدا لم يمكنا من الوطء وكذلك لو ارتد 

حكم ردة أحدهما أحدهما، فخالف حكم إسلامهما حكم إسلام أحدهما، ولم يخالف حكم ردما 
  .)٧(فافترقا وبطل القياس بينهما

  :ترجيح

يظهر لي واالله أعلم أن القول القائل بتنجيز الفرقة في حالة ردة الزوجين معا إذا حصلت قبل 
د الزوجين قبل الدخول، من أن جمهور الفقهاء على حالدخول هو الأرجح، وذلك لما بينا في حالة ردة أ

 ردما ردة  هنا، بل هنا أولى؛ لأنه كما ذكر أصحاب القول الثاني فيالقول بتنجز الفرقة، فكذلك
، أما ترك الحنفية لهذا القياس واستحسام خلافه لما ذكر من إجماع الصحابة على عدم أحدهما، وزيادة

تفريقهم بين من ارتدا معا، فالجواب عنه أنه يحمل على إذا ما غفل عن المرتدين من الزوجين، ولم يفرق 

                                                 
  .٢/٣٣٨، الكاساني، بدائع الصنائع٥/٥١السرخسي، المبسوط ) ١(
  .لم أجد من خرجه ذا اللفظ)٢(
  .٢/٣٢٣المرتضى، شرح الأزهار) ٣(
  .٣/٤٨١، مواهب الجليل الحطاب) ٤(
، النووي، روضـة الطـالبين      ٦/٢٩٤، الرملي، اية المحتاج     ٣١٦/ ١٦، المطيعي، تكملة اموع     ٢/٣٣٨الكاساني، بدائع الصنائع  ) ٥(

  .٢/٦٤٧، الحلي، تذكرة الفقهاء ٣٠/٤٧البحراني، جواهر الكلام ، ٥٦٦ /٧ابن قدامة، المغني، ٥/٤٧٨
  .٥/١٢١البهوتي،كشاف القناع ، ٥٦٦ /٧ابن قدامة، المغني، ٢/٣٣٨الكاساني، بدائع الصنائع، ٥/٥١ السرخسي، المبسوط )٦(
  .٢/٦٤٧الحلي، تذكرة الفقهاء ) ٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-١١٧- 

نهما، حتى عادا إلى الإسلام، فهنا يتركان على زواجهما، وبذلك يجمع بين الأدلة، أما ما استدل به بي
الزيدية من مفهوم الحديث فقد يسلم لهم فيما إذا تحول الزوجان الكافران من باطل إلى باطل، أما 

   .الارتداد عن الإسلام فلا يقر عليه أحد

  . المسلمان معا قبل الدخول، فإنه يفسخ النكاح بينهما مكانهإذا ارتد الزوجان :والنص المقترح هنا

  :لى ثلاثة أقوالعفقد اختلف فيه  إذا ارتد الزوجان معا بعد الدخول،: الحالة الرابعة

وهو عدم وقوع الفرقة استحسانا؛ قال به الحنفية، والحنابلة في رواية، وقال به الزيدية إذا : القول الأول
  .)١(كقولهم في ردما قبل الدخولإلى ملة واحدة  ارتدا

لا ينفسخ : واستدل الحنفية والزيدية بما استدلوا به في حال ردما قبل الدخول، وقال ابن قدامة
  . )٢(النكاح استحسانا لأنه لم يختلف ما الدين فأشبه ما لو أسلما

، )٣(ابلة في رواية، والظاهريةتتعجل الفرقة بينهما فورا، وبه أخذ المالكية في قول، والحن: القول الثاني
، وقال به الإمامية إذا كانت الردة عن فطرة؛ لأنه حينها يجب )٤(والزيدية إذا ارتدا إلى ملتين مختلفتين

  .)٥(قتلهما ولا يستتابان عندهم

  : واحتجوا لذلك بقولهم

   .أحدهما ارتد لو كما فسخه ا يتعلق أن فوجب النكاح على طارئة  الردةن لأ-١

  .كماله معه غيره ارتد إذاعنه أيضا  زال ،وحده ارتد إذا المرتد ملك عنه زال ما كل ولأن -٢

 واليهودية المسلم انتقل إذا بما يبطلإما انتقلا إلى دين واحد فتوافقا، بأنه : وردوا على من قال 
 فقد أسلما إذا لكنهما ،واحد دين إلى انتقالهما رغم ،ينفسخ نكاحهما فإن ،النصرانية دين إلى مثلا
 .)٦(الردة بخلاف عليه قرانفي الحق دين إلى انتقلا

                                                 
  ، ابـن مفتـاح،     ٦/٣٠٨أطفـيش، شـرح النيـل       ،  ٣/٢٠٧، ابن عابدين، حاشية ابن عابـدين        ٣/٤٣٠ابن الهمام، فتح القدير     ) ١(

  .٢/٣١٢شرح الأزهار 
  .٥٦٦ /٧غنيابن قدامة، الم) ٢(
  .٩/٤٥٠، ابن حزم، المحلى ٥٦٦ /٧ابن قدامة، المغني، ٢/٤٩الفواكه الدواني النفراوي، ) ٣(
  .٢/٣١٢ابن مفتاح، شرح الأزهار ) ٤(
  .٤/٢٣٨الطوسي، المبسوط ) ٥(
  .٥٦٦ /٧ابن قدامة، المغني ) ٦(
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 لاحتمال انقضاء المدة قبل اجتماعهما في العدة هنا كما في ردة أحدهما؛ ويحرم الوطء في مدة 
 للشبهة وهي بقاء أحكام ؛لا حد عليهفلكن لو وطئ ،  فيتبين انفساخ النكاح من وقت الردة،الإسلام
   .)١(ت حالة الحظر بحالة الإباحة فغلب الحظر احتياطااشتبهحيث  ،النكاح

 يصيرا أن قبل انقضت فإنإذا كانت الردة بعد الدخول  ،تتوقف الفرقة على العدة: القول الثالث
فالفرقة بينهما تتبين من  دام النكاح بينهما، العدة تنقضي أن قبل أسلما وإذا نكاحهما، فسخ مسلمين

، وأخذ به الإمامية فيما لو )٢(الشافعية، والحنابلة في رواية، وزفر من الحنفية، وقال به حين الردة منهما
   .)٣(كان الارتداد مليا

لأنه اختلاف دين بعد المسيس،  بالدخول، وكدأتبأن النكاح هنا م: واحتج أصحاب هذا القول
  .)٤(إسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليينما في  ك،فلا يوجب الفسخ في الحال

  :حترجي

 أن القولين الأولين فيهما مقال، فلا القول ببقاء زواج من ارتدا معا من -واالله أعلم -أرى 
الزوجين مطلقا يستقيم، ولا القول كذلك بتنجيز الفرقة بينهما يصلح، أما الأول فلأن الردة جريمة لا 

هي القتل بالنسبة يسكت عنها ولا يستقر عليها حال، ولكن لا بد من التصدي إليها، وعقوبة المرتد 
 وكلا الحكمين لا ،-على خلاف بين الفقهاء-للزوج، وإما القتل أو الحبس والضرب بالنسبة للزوجة 

يستقر عليهما زواج ومنه فالقول باستمراره محال، أما بالنسبة للقول بتنجيز الفرقة فالأحسن منه كما 
ن عادا إلى الإسلام عادا إلى زواجهما، رجحت في حالة ارتداد أحدهما أن تتوقف الفرقة على العدة، فإ

وإلا فلا، وذلك تماما لما رجحنا هناك، ولا داعي لتكراره هنا، وهذا هو رأي القول الثالث وهو الأصح 
  .-واالله أعلم-

إذا ارتد الزوجان المسلمان معا بعد الدخول، فإن فسخ النكاح بينهما : والنص المقترح هنا
 الإسلام قبل انقضائها فهما على نكاحهما، وإلا وقعت الفرقة يتوقف على العدة، فإن عادا إلى

  .بينهما من وقت ردتهما

أو بردما معا،  ،بردة أحدهمامطلقا  الفرقة  بعدم وقوعيقول:  وهناك قول يخالف تلك الأقوال
ها ورجع إليحتى يستتاب المرتد فإن تاب ولو بعد انقضاء العدة،  ، بعده أوقبل الدخولسواء كان ذلك 

                                                 
  ٢/٢٤٢،الحلي، شرائع الإسلام ٥/١٢١لقناع ، البهوتي، كشاف ا٤/٣١٨مغني المحتاج ، الشربيني، ٥/٧٥الشافعي، الأم ) ١(
  .٥/٥١السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٢/٦٤٧الحلي، تذكرة الفقهاء ، ٤/٢٣٨الطوسي، المبسوط ) ٣(
  .٥/١٢١، اليبهوتي، كشاف القناع ٤/٣١٨الشربيني، مغني المحتاج ، ٥/٧٥الشافعي، الأم ) ٤(
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، وهو رأي ابن القيم، )٢)(١(ابن أبي ليلىولا يحتاج إلى عقد أو مهر جديدين، وقال به فهي امرأته، 
  :، واستدلوا عليه بقولهم)٤(، وهو القول الراجح عند الإباضية)٣(وشيخه ابن تيمية

 ،قد ارتد على عهدهم خلق كثيرأنه  ؛  وسنة خلفائه الراشدين المعلوم من سنة رسول االله - ١
 وما عرف أن أحدا منهم أمر أن ، ثم عادوا إلى الإسلام وعادت إليهم نساؤهم،ومنهم من لم ترتد امرأته

 ومع العلم بأن ، مع العلم بأن منهم من عاد إلى الإسلام بعد مدة أكثر من مدة العدة،يجدد عقد نكاحه
 هل عاد إلى ،ن أهل الردة ولم يستفصل رسول االله ولا خلفاؤه أحدا مدن؛رتديهم لم ؤ نساهمكثيرا من

إن عاد إلى الإسلام فامرأته أما  ،إن استمر على ردتهيقتل المرتد ف ؟الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها
  .)٥(ما عليه بحالهيانوماله باق

  .)٦( دون الآخر، على ما مر هذا قياس إسلام أحد الزوجينواجعل كما -٢

تأليف هو  والمقصود ، لهم عن العود إلى الإسلامالفرقة تنفيرفي تعجيل اإن :  ومن جهة المعقول قالوا-٣
  .)٧(القلوب على الإسلام بكل طريق

إن هذا الرأي سديد، ويؤخذ به، ولكن ليس مطلقا، بل في حالة الغفلة، أو : رأيي في الموضوع
معا، أكثر من في حال العلم ا؛ فلا يمهل المرتد منهما، أو هما  الجهل بردة الزوجين، أو أحدهما، أما

  .-واالله أعلم-زمن العدة، مع التسليم بعدم جواز الوطء خلال فترة التربص 

                                                 
قاض، ، ) م٧٦٥ - ٦٩٣ = ـ ه١٤٨ -  ٧٤(،  ابن بلال الانصاري الكوفي)داود: وقيل(محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ) ١(

 له أخبار مع الامام أبي حنيفة،  سنة٣٣واستمر ، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، الرأي فقيه، من أصحاب
  . ٦/١٨٩لزركلي الأعلام ا :ينظر. مات بالكوفة، غيرهو

  .٥/٥٠السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٢/٦٩٥ أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ٥/٤٦٦ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ) ٣(
المطبعة الشرقية، عمان،   (عيسى يحي الباروني،    : أبو محمدبن عبد االله، كتاب الجامع، تحقيق      : ، ابن بركة  ٦/٣٠٨أطفيش، شرح النيل    ) ٤(

  .٢/١٥٥، )وزارة التراث القومي
  .٢/٦٩٥ أحكام أهل الذمةابن القيم،) ٥(
  .٢/١٥٥ابن بركة، كتاب الجامع ) ٦(
  .٢/٦٩٥ أحكام أهل الذمة، ابن القيم، ٥/٤٦٦الفتاوى الكبرى ابن تيمية، ) ٧(
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  الحكمة من إباحة الزواج من الكتابيات دون غيرهنالحكمة من إباحة الزواج من الكتابيات دون غيرهن: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

في الوقت الذي حرم فيه الإسلام الزواج بالكافرة والوثنية الملحدة أباح الزواج بالكتابية وهي من 
هودية والنصرانية، وذلك ينسجم تماما مع نظرة القرآن الكريم إلى أهل الكتاب تدين بدين سماوي كالي

ومعاملته الخاصة لهم وذلك كما قلت لكوم أهل دين سماوي وإن حرفوا فيه وبدلوا، فكما أباح 
  :مصاهرم بزواج المسلم من نسائهم أباح أيضا مؤاكلتهم، وذلك لحكم نذكر منها

ا وعمليا من مظاهر التعايش السلمي والتسامح الإسلامي الذي لا يوجد له  أن هذا يعد مظهرا واقعي-١
الأخرى؛ فرغم كون أهل الكتاب أهل كفر وضلال؛ فقد أباح للمسلم أن تكون  نظير في الأديان والملل

الكتابية على كفرها زوجته وربة بيته وسكن نفسه وأم أبنائه، وبذلك يكون الإسلام قد جمع بين 
وهنا نطلع على صفحة من صفحات : (سقف واحد، بل في سرير واحد، يقول سيد قطبديانتين تحت 

، »في دار الإسلام«السماحة الإسلامية؛ في التعامل مع غير المسلمين، ممن يعيشون في اتمع الإسلامي 
  ...بأو تربطهم به روابط الذمة والعهد، من أهل الكتا

الدينية؛ ثم يعتزلهم، فيصبحوا في اتمع الإسلامي إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم 
 ؛وااملة والخلطة إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية والمودةو ،مجفوين معزولين أو منبوذين

 ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة، ؛ للمسلمين وطعام المسلمين حلاً لهملافيجعل طعامهم حِ
 وهن المحصنات -وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم . ...ه في ظل المودة والسماحةوليظل اتمع كل

  . طيبات للمسلمين، ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات-بمعنى العفيفات الحرائر 

إن الكاثوليكي ؛ ف وهي سماحة لم يشعر ا إلا أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل
يحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية أو البروتستانتية أو المارونية المسيحية، ولا يقدم على ذلك إلا المس

  !المتحللون عندهم من العقيدة

وهكذا يبدو أن الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي، لا عزلة فيه بين 
اب العقائد المختلفة، التي تظلها راية اتمع المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية؛ ولا حواجز بين أصح

 . )١(الإسلامي فيما يختص بالعشرة والسلوك

 الأمل والرجاء في إسلام الزوجة اليهودية أو النصرانية، وهي الحكمة التي يكاد يجتمع عليها -٢ 
ت بمعظم الفقهاء؛ ذلك لأن أقرب من غيرهن من الكافرات إلى الفطرة والإيمان بسبب كون مؤمنا

أركان الإيمان وأصول العقائد فهن يؤمن باالله ولو إيمانا مشوها وباليوم الآخر وبنبي مرسل وبكتاب 
، فبذلك صار إسلامها في سماوي، فلم يبق منهن سوى إخلاص التوحيد الله والإقرار بنبوة محمد 

                                                 
  .٢/٢٣٠ في ظلال القرآنسيد قطب، ) ١(
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كبر من الزواج؛ وهو مقدور الزوج المسلم إذا اجتهد، وصدقت نيته وكان ذلك مقصده الأول وهمه الأ
 ممكن إذا كان تعامله معها تعاملا تتجسد فيه روح الإسلام وتعاليمه عمليا؛ وهو مأمول أيضا لأن

  .النساء غالبا ما يملن إلى استرضاء أزواجهن وإيثارهم على الأهل والأقارب

  منالكافرةولما بين المسلم  ؛الأصل أن لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرةرغم أن : "قال الكاساني
  جوز نكاح الكتابية االله إلا أن،السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاحمعها عداوة دينية لا يحصل 

ربما آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وقد لأا  ؛رجاء إسلامهالمقصد أسمى وحكمة عليا وهي 
 وربما أا إذامر على خلاف حقيقته،  بناء على أا أخبرت عن الأهي كفرت بالنبي وبرسالة الإسلام
 بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على وأتتنبهت على حقيقة الأمر تنبهت، 

ي أمرها على الدليل دون الهوى والطبع، والزوج يدعوها إلى نِهذا هو الظاهر من حال التي بو ،الجملة
 فإن الغالب على النساء الميل إلى  دين زوجها وربما مالت إلىالإسلام وينبهها على حقيقة الأمر

إسلامها فجوز كبير في أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات، فكان في نكاح المسلم إياها رجاء 
أا لا تبني  يدل علىبخلاف المشركة فإا في اختيارها الشرك ما وهذا  ،نكاحها لهذه العاقبة الحميدة

 أا لا تنظر في الحجة ولا تلتفت  من أمرها فالظاهرللآباءالتقليد وى وعلى الهأمرها على الحجة بل 
 مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن والمودة خاليا عن العاقبة الزواج منهاإليها عند الدعوة فيبقى 

  .)١( يجز نكاحهالذلك لمالحميدة 

إن الطمع في إسلامها بعيد أما لو كانت الزوجة كافرة غير كتابية وعلى أي دين كانت ف
وصعب المنال، وذلك لما يكون بينها وبين زوجها من البون والخلاف؛ فهي لا تقر بإله ولا بوحي ولا 
بيوم آخر، وهي بكفرها أو إلحادها تكون قد أوصدت كل منافذ الحوار وكل أبواب الالتقاء إذ لا 

 تجدي معها الحجج والبراهين ولن تنفعها توجد بينهما أية أرضية أو نقطة تجمعهما فمثل هذه سوف لن
المخالطة ولا المعاشرة الحسنة ولن تستقيم معها حياة ولا زوجية لذلك حرم الإسلام الاقتراب منها أو 

  .الاقتران ا

  أن الكتابية غالبا ما تلتزم بالفضائل الأخلاقية التي تتفق جميع الديانات في الدعوة إليها، فتكون-٣
االله عفيفة طاهرة، وهذا ما يجعل الزوج يأمنها على ماله وعرضه وأولاده، وهو ما بذلك كما أراد 

يساعد على دوام العشرة والألفة دون نزاع أو عداء أو خيانة، وهنا تظهر الحكمة في التفرقة بينها وبين 
  . المشركة أو الملحدة التي لا تقيم للأخلاق ولا للقيم أي وزن

                                                 
  .٢٧١/ ٢الكاساني، بدائع الصنائع) ١(
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  لمة بغير المسلملمة بغير المسلمزواج المسزواج المس: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

 لا تحل لكافرف ،على أن المرأة إذا كانت مسلمة؛  كلهافي كل المذاهب الإسلاميةاستقر الحكم  
  : بأدلة منهالذلك؛ واستدلوا )١(سواء كان كتابيا أو غيره، أبدا

ن االله قد حرم على إ: (، قال الطبري في تفسيره)٢(وَلا تُنْكِحوا الْمشْرِكِينَ حَتَّى يؤْمِنوا :قوله تعالى -١

المؤمنات أن ينكحن مشركًا كائنًا من كان المشرك، ومن أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أيها 
نزلت في تحريم نساء المسلمين على :  فيهاالشافعي، وقال )٣()المؤمنون منهم، فإنّ ذلك حرام عليكم

 وعلى ،لمشركين منهم بالقرآن بكل حالالمشركين من مشركي أهل الأوثان، فالمسلمات محرمات على ا
  .)٤(لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين؛ مشركي أهل الكتاب

يَاأَيهَا الَّذيِنَ آمَنوا إذَِا جَاءَكُم الْمؤْمِنَات مهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنوهن اللَّه أَعْلَم بإِِيمَا�ِهِن فإَِنْ : تعالىوقوله  -٢
نوهعَلِمْتُمنَمْ يَحلُِّونَ لهمْ وَلا هحِلٌّ لَه نإِلىَ الْكفَُّارِ لا ه نوهِؤْمِنَاتٍ فلاَ تَرْجعم )؛ قال الشوكاني )٦)(٥ 

 لا هن  :وجملة...أي إلى أزواجهن الكافرين ؛ فلاَ ترَْجعِوهن إلِىَ الكْفَُّارِ: وغيره في تفسير قوله تعالى
تعليل للنهي عن إرجاعهن؛ وفيه دليل على أن المؤمنة لا تحل لكافر، وأن  ، همْ يَحِلُّونَ لَهنحِلٌّ لَهمْ وَلا

إسلام المرأة يوجب فرقتها عن زوجها لا مجرد هجرا، والتكرير لتأكيد الحرمة، أو الأول لبيان زوال 
  .)٧(النكاح، والثاني لامتناع النكاح الجديد

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّه لِلْكاَفِرِينَ عَلىَ الْمؤْمِنِينَ : الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالىلأن الشرع قطع ولاية و -٣
سَبِيلا)الإسلام يأبى أن ؛ و)٩( لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز؛فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنةَ، )٨

                                                 
، ٧/٥٠٧، ابن قدامة، الشرح الكـبير       ٧/ ٥، الشافعي، الأم    ٤٦/ ٥، السرخسي، المبسوط    ٢٢١/ ٢مالك بن أنس، المدونة الكبرى      ) ١(

، الصنعاني،  ٦/١١٩، أطفيش، شرح النيل     ٣٣٣/ ٢هميان الزاد   ، أطفيش،   ١٩/ ٩، ابن حزم، المحلى   ٨٥/ ٥البهوتي، كشاف القناع    
  .٢٠٨/ ٢، ابن مفتاح، شرح الأزهار ١٣/١٤، الكركي، جامع المقاصد ٤٤/ ١تفسير الأعقم ، الأعقم، ١١/ ٢التاج المذهب 

  .٢٢١: من الآية،البقرةسورة ) ٢(
  .٥/١١٢، الرحيباني، مطالب أولي النهى ٤٦/ ٥، السرخسي، المبسوط ٣٧٠/ ٤الطبري، جامع البيان) ٣(
  .١/١٩٠الشافعي، أحكام القرآن ) ٤(
  .١٠: من الآية،الممتحنةسورة ) ٥(
  .٥/٨٥البهوتي، كشاف القناع ) ٦(
  .٣٠٣/ ٥، الشوكاني، فتح القدير ٣/٦٤القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٧(
  .١٤١: من الآية،النساءسورة ) ٨(
  .٩/٢٠، ابن حزم، المحلى ١٢/٢١، ابن عبد البر، التمهيد ٤٥/ ٥، السرخسي، المبسوط ٢٧١/ ٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٩(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-١٢٣- 

، على المرأةالتامة رجل القوامة  لأن عقد الزواج يستلزم أن يكون لل؛يكون المسلم تحت سلطان الكافر
وأباح االله للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب : (وبالتالي فقد يتسلط عليها؛ قال ابن تيمية موضحا ذلك

النكاح رق فلينظر أحدكم ( : كما قال عمر،ق لأن النكاح نوع رِ؛همولا يتزوج أهل الكتاب نساءَ

وَأَلفَْيَا سَيدَهَا  : سيد في كتاب االله وقرأ قوله تعالىالزوج: ( وقال زيد بن ثابت،)عند من يرق كريمته
؛ فقد يطغى عليها ويكرهها على الردة، أو يؤذيها فيسب دينها أو ينتقص منه أو من )٢)(١(لَدَى الْبَابِ

، وكل ذلك موجود ومعيش اليوم؛ أما الزوج المسلم مع الكتابية فإن عقيدته تجعله قدر نبيها محمد 
  .أى عن ذلك كله، فلا يعترض به علينايترفع وين

نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون «:  قال رسول االله : عن جابر بن عبد االله قالروي -٤
  .)٣(»نساءنا

المسلم يتزوج : (عن عمر بن الخطاب قالفقد روي :  ما أثر عن الصحابة من أقوال في ذلك-٥
نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم ( : بن عبد االلهقال جابرو. )٤()النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة

  .)٥()حرام

 ، ولكنك رجل كافر،االله يا أبا طلحة ما مثلك يردو: أبا طلحة خطب أم سليم فقالت( : أن روي-٦
 فأسلم فكان ، وما أسالك غيره، فإن تسلم فذاك مهري؛ ولا يحل لي أن أتزوجك،وأنا امرأة مسلمة

  .)٧(دليل على عدم جواز اقتران مسلمة بكافروهو  ،)٦()ذلك مهرها

ونقل الإجماع عليه غير واحد،  ،)٨(، وفي كل العصورمحرم بإجماع كل المذاهب الإسلاميةهو و -٧
 على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه، لما في ذلك من الغضاضة الأمةوأجمعت : (منهم القرطبي في قوله

  في القرآن والسنة والإجماع تحريم فروج المسلمات على  (:قال ابن عبد البر، و)٩()الإسلامعلى 

                                                 
  .٢٥: من الآية،يوسفسورة ) ١(
  .٣٢/١٨٤مجموع الفتاوى ابن تيمية، ) ٢(
  .تقدم تخريجه) ٣(
  .تقدم تخريجه) ٤(
  .٢٢١/ ٢مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ٥(
ابن أسناده صحيح، : ، قال ابن حجر٦/١١٤، ٣٣٤١التزويج على الإسلام، برقم : أخرجه النسائي في سننه،كتاب النكاح، باب) ٦(

  .٩/١١٥ فتح الباري،حجر
  .٥/١٦٠زاد المعاد ابن القيم، ) ٧(
، ابن قدامة، الـشرح الكـبير   ١/١٨٨،الشافعي، أحكام القران ٣/٦٤بي، الجامع لأحكام القرآن ، القرط٥/٤٦السرخسي، المبسوط   ) ٨(

  .١٣/١٤، الكركي، جامع المقاصد ٤٤ /١ تفسير الأعقم ،الأعقم، ٢/٣٣٣هميان الزاد ، أطفيش، ٩/٢٠، ابن حزم، المحلى ٧/٥٠٧
  .٤٤/ ١تفسير الأعقم ، الأعقم، ٧٢/ ٣القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٩(
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 . )٣() بإجماعالإطلاقوإن نكاح كافر مسلمة يحرم على : ()٢(، وقال ابن جزي)١()الكفار
 )٤()فهو إجماع نظري وعملي معا، وهو ثابت ومستقر بيقين: ( وهذا الإجماع كما عبر عنه القرضاوي

، ولم يؤثر في واقع ، لا في كتب المتأخرين ولا المتقدمينكيخالف ذلرأي فقهي واحد لم يذكر حيث 
ردة القول بيوجب ، وهذا قد معلوم من الدين بالضرورةالناس أن حدث مثله، فصار ذلك مما هو 

  . منكره

 ؛ في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفرلأن: (قال الكاساني: جهة المعقول ومن -٨
 دينه، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدوم في لأن الزوج يدعوها إلى

؛ أي  أوُلئَكَِ يَدْعونَ إلِىَ النارِ: قولهوفي في آخر الآية ، وهي العلة التي نص عليها االله جل جلاله الدين

من  فكان نكاح المسلمة ؛يدعون إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النارأن الأزواج المشركين 
والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة، وهي الدعاء إلى  ،الكافر سببا داعيا إلى الحرام فكان حراما

م الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها  فيتعم،النار يعم الكفرة أجمع
   .)٥()الوثني واوسي

ل دلالة قوية على حرمة زواج المسلمة من كافر مطلقا، وقد تعمدت فهذه الأدلة كلها تد
حشدها والتركيز عليها لأنا أصبحنا في زمن تناقش فيه كل البديهيات والمسلمات، وذلك وللأسف 

ومن أولئك ما طالعنا به الدكتور حسن الترابي في !! حتى ممن يحسبون على الإسلام وهم في الحقيقة عليه
فلا تمنعها آية أصلا في كتاب : (اما، والتي تنص على جواز أن ينكح المسلمة كتابي فقالقتواه الشاذة تم

فالأقاويل التي عهدناها ركنتنا دائما بأن الإجماع . االله؛ فلذلك لا أمنعها بتراكم الأقاويل التي عهدناها
ك كذلك أصلا، ولذلك نقرأ القرآن فلا نجد ذل. هو إجماع الفقهاء اتهدين في عصر من العصور

  .)٦()ولذلك ننصرف عنه

                                                 
  .٢٤/ ١٢ابن عبد البر، التمهيد ) ١(
، من أهل غرناطة بالأندلس، سمع ابن الشاط، وغيره، وأخذ عنه ) هـ٧٤١ – ٦٩٣( هو محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم، ) ٢(

ية، وتقريب الوصول   القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالك     : لسان الدين بن الخطيب، وغيره، فقيه، وأصولي مالكي، من تصانيفة         
  . ٦/٢٢١، الرزكلي، الأعلام ٢١٣شجرة النور الزكية ص : ينظر. إلى علم الأصول

  .١٣١ابن جزي، القوانين الفقهية،ص) ٣(
  .١١٧: القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمةص) ٤(
  .٢٧١/ ٢ الكاساني، بدائع الصنائع )٥(
   .٢٠٠٧ ـ ٣ ـ١: ، ونشرته في موقع البوابة يومالترابي، حسن حوار أجرته معه صحيفة الشرق الوسط) ٦(
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أهل ففي فهم هذا الرجل أن االله تعالى إنما ى عن إنكاح المسلمة من المشركين لا غير، وأن 
لم يسبقه  باطلةدعوى  ولا بكفار وبالتالي يجوز إنكاحهم، وهذا فهم سقيم وشركينبمالكتاب ليسوا 

  .)١(العقل السليمالإجماع المتقدم ومع ومع مع النقل الصحيح إليها أحد؛ وهي تتعارض كليا 

شرك في الشرع إذا أطلقا فإما يعمان كل أصناف أو المفر االكقد بينت فيما تقدم أن لفظ 
الكفر والشرك بما فيهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولقد عهدنا من الشارع إطلاق لفظتي 

لقََدْ كفََرَ الَّذيِنَ قاَلوُا إنِ اللَّهَ هوَ المَْسيِح ابْن  :لىقوله تعا: الكفر والشرك على أهل الكتاب في آيات منها
مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيح يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبدوا اللَّهَ رَبي وَرَبكُمْ إِ�َّه مَنْ يشْرِكْ باِللَّهِ فقََدْ حَرمَ اللَّه عَلَيْهِ الْجَنةَ 

وَقاَلَتِ الْيَهود عزَيْر ابْن اللَّهِ وَقاَلَتِ النصَارَى  :، ومنها كذلك)٢( مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَ�ْصَارٍوَمَأْوَاه النار وَ
اتَّخَذُوا  يؤْفَكُونَالْمَسِيح ابْن اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهمْ بأَِفْوَاهِهِمْ يضاَهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كفََروا مِنْ قَبْلُ قاَتَلَهم اللَّه أَ�َّى 

أَحْبَارَهمْ وَرهْبَا�َهمْ أرَْبَاباً مِنْ دونِ اللَّهِ وَالمَْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِروا إِلَّا لِيَعْبدوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هوَ 
  . )٣(سبْحَا�َه عَما يشْرِكُونَ

 قانون الأسرة الجزائري صراحة على حرمة زواج لقد نص :موقف قانون الأسرة الجزائري
  : منه٣١ المسلمة بغير المسلم؛ وذلك في المادة

  .لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم

                                                 
ابن الهمام، ، ٣٣٣ /٢هميان الزاد أطفيش،  ،٦٣ /١٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، ٩٣ /٨ابن كثير، تفسير القرآن العظيم      : ينظر) ١(

  .٤٤ /١تفسير الأعقم الأعقم،  ،٢٠٧ /٧فتح القدير 
  .٧٢: سورة المائدة، من الآية) ٢(
  .٣٠: التوبة، آيةسورة ) ٣(
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  ))أنكحة الكفارأنكحة الكفار((  زواج غير المسلم بغير المسلمةزواج غير المسلم بغير المسلمة  ::المبحث الرابعالمبحث الرابع

من ين بعضهم غير المرتد)١(من المشركين والكتابيينأنكحة الكفار تناول فقهاء الإسلام أحكام  
ا بين مرحلتين؛ مرحلة ما قبل طروء في بيا، في باب نكاح أهل الكفر أو أهل الشرك، وفصلوا بعض

الإسلام عليها بإسلام أحد الزوجين أو بإسلامهما معا، ومرحلة ما بعد طرو الإسلام عليها، وهذا ما 
 قبل طرو الإسلام حة الكفارأنكحكم : الأول: سأتناوله بالتفصيل في هذا المبحث من خلال مطلبين

 أنكحة الكفار بعد طرو الإسلام عليها: الثانيعليها، و

   قبل طرو الإسلام عليها  قبل طرو الإسلام عليها أنكحة الكفارأنكحة الكفارحكم حكم : : المطلب الأولالمطلب الأول

يمكن أن تقع موافقة لأحكام  ، قبل أن يطرأ الإسلام عليها،أنكحة الكفار بعضهم لبعضإن 
  .رع، على تفصيل في ذلكشرعنا الحنيف كما يمكن أيضا أن تقع مخالفة للش

  : قبل طرو الإسلام عليها إذا وقعت موافقة للشرعأنكحة الكفارحكم : الفرع الأول

 في حق شرعنا الحنيف، وانقسموا في ةاختلفت نظرة الفقهاء إلى أنكحة الكفار إذا تمت صحيح
  :ذلك إلى ثلاثة مذاهب

 لظاهرية، والشافعية، والإمامية، في الراجحذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة وا: المذهب الأول

كل نكاح صحيح : ، إلى القول بصحة أنكحة الكفار إذا وقعت موافقة للشرع، فقال الحنفية)٢(عندهما
والمختار عندي : (، وقال صاحب مغني المحتاج)٣(في حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر

 وما كان مستجمعا لشروط الإسلام فهو .... فصحيحةفيها أا إن وقعت على حكم وفق الشرع 
  .)٤()صحيح ولا أرى أن فيه خلافا، بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية، وحكم االله واحد

  :ومما استدل به هذا الفريق ما يلي

                                                 
 وقد يستعمل معه كـالفقير مـع        البينة، هو الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في أول سورة                 :المشرك هنا ) ١(

  .٧/٣٢٧ابن حجر، تحفة المحتاج . المسكين
، ٥/١١٦لبـهوتي، كـشاف القنـاع    ،ا٧/١٣٣ابن قدامة، المغني ، ٢/٢٧٢الكاساني، بدائع الصنائع  ،٤/٢٢٥السرخسي، المبسوط   ) ٢(

، ٢/٦٥٠، الحلي، تذكرة الفقهـاء      ٤/٣٣٤، الخلاف للطوسي    ٤/٣٢٦الشربيني، مغني المحتاج    ،  ٣/١٦٦الأنصاري، أسنى المطالب    
  .٥/٣٦٥ابن حزم، المحلى 

  .٢/٣١٠الكاساني، بدائع الصنائع ، ٣/٤١٣ابن الهمام، فتح القدير ) ٣(
  .٤/٣٢٦الشربيني، مغني المحتاج ) ٤(
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ت أنكحتهم ا االله تعالى امرأته، ولو كانسماهم؛ )١(وَامْرَأَتُه حَمالَةَ الْحَطبَِ  : عز وجل االلهقول -١

  .)٣)(٢(وَقاَلَتِ امْرَأَت فِرْعَوْنَ  :قوله عز وجل، وكذلك في فاسدة لم تكن امرأته حقيقة

؛ )٤(»ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام«: ل النبي ووق -٢
 ذلك دليل على صحة فيو سمى العلاقة بينهما نكاحا، ومع ذلك كافرين  كانافوجهه أن أبويه 
  .)٥(أنكحة غير المسلمين

فلو كانت ؛ )٦(» رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة زنيارسول اللّه أن «: وروي عن عمر -٣
 .)٧(أنكحتهم فاسدة لم يرجمهما، لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج

 ؛معه فأسلمن الجاهلية في نسوة عشر وله أسلم)٨(الثقفي سلمة بن غيلان أن«: عمر ابن عن وروي -٤
  .)٩(»منهن اأربع يتخير أن  النبي فأمره

  

  

                                                 
  .٤:، الآيةالمسدسورة ) ١(
  .٩:من الآية: القصصسورة ) ٢(
، البهوتي، كشاف القناع عـن مـتن        ٧/١٣٣، ابن قدامة، المغني     ٣/١٦٦الأنصاري، أسنى المطالب    ،  ٤/٢٢٥السرخسي، المبسوط   ) ٣(

  .٢/٦٥٠ الحلي، تذكرة الفقهاء ،٤/٣٣٤، الطوسي، الخلاف ١١٦ /٥الإقناع
 نكـاح  :، والبيهقي في سننه في باب     ٣٢٩ /١٠،  ١٠٨١٢: أبو الحويرث عن ابن عباس، برقم     : بابالكبير،  جم  المعرواه الطبراني في    ) ٤(

من طريق أبي الحويرث عن بـن عبـاس         رواه الطبراني والبيهقي    : (، قال ابن حجر   ٧/١٩٠،  ١٣٨٥٤، برقم   وطلاقهم الشرك أهل
 إني خرجت من نكاح ولم أخـرج مـن          «:عن أبيه مرسلا بلفظ    ورواه عبد الرزاق عن بن عيينة عنعفر بن محمد           ...وسنده ضعيف 

 ورواه البيهقي من حـديث أنـس        ، ووصله بن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده نظر               ،»سفاح
  .١٧٦ /٣تلخيص الحبير ، ابن حجر، )وإسناده ضعيف

، ٧/١٣٣، ابن قدامـة، المغـني       ٤/٣٢٦، الشربيني، مغني المحتاج     ٣/١٦٦، الأنصاري، أسنى المطالب     ٤/٢٢٥السرخسي، المبسوط   ) ٥(
  .٤/٣٣٤، الطوسي، الخلاف ٥/٣٦٥، ابن حزم، المحلى ٢/٦٨٣البهوتي، شرح منتهى الإرادات 

  .١٣٢٦ /٣، الزنى في الذمة أهل اليهود رجم :بابأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود، ) ٦(
  .٣/١٦٦الأنصاري، أسنى المطالب ) ٧(
 ،يهـاجر  ولم الطـائف  فتح بعد أسلمكان شاعرا محسنا     ،هميومقدم ثقيف وجوه أحد  مالك بن معتب بن سلمة بن غيلان هو )٨(

  . ٥/٣٣٠ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر. عنه االله رضي عمر خلافة آخر في وتوفي
، ورواه  ٢/٤٣٩،  ٥٢٩، برقم   يتزوج أن فيريد نسوة أربع من أكثر عنده يكون الرجل: رواه مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب       ) ٩(

، ورواه ٣/٤٣٥، ١١٢٨:الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، بـرقم : ، رواه في كتاب النكاح، باب    سنن الترمذي الترمذي، الجامع الصحيح    
، كتـاب  )١٤١١وت الطبعـة الأولى،    بير -دار الكتب العلمية    (مصطفى عبد القادر عطا     : تحقيق،  على الصحيحين الحاكم في المستدرك    

 الإرسال من أولى الوصل و مرة وصله و مرة أرسله راشد بن معمر أن اجتهادي إليه يؤدي الذي و: ، وقال الحاكم  ٢٧٨٣: النكاح، برقم 
  .٢/٢٠٩، أعلم االله و ،مقبولة الثقة من الزيادة فإن
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  .)٢(»اختر إحداهما«: على أختين فقال  )١( الديلميوأسلم فيروز -٥

لم يسأل عن شرائط النكاح أقر تلك الأنكحة بدليل أنه  وجه الدلالة في الحديثين أن النبي 
أو الاختيار، والإقرار بالإمساك هم دة لم يأمرولو كانت أنكحتهم فاسها، فلا يجب البحث عنفيهما 

  .)٣( لا يقر أحدا على باطل دليل الصحة؛ لأنه

أمر أحداً منهم أن يجدد عقده على يؤثر قط أنه ، فلم قد أسلم الجم الغفير في عهد النبي  كما أنه -٦
يدعو   االله لو كانت أنكحة الكفار باطلةَ لأمرهم بتجديد أنكحتهم؛ وقد كان رسولو ؛امرأته

 .)٤(أصحابه لآبائهم؛ وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام

 وهو الطعن في نسب كثير من الأنبياء عليهم الصلاة ، القول بفساد أنكحتهم يؤدي إلى أمر قبيح إن-٧
 وادلِالصحابة رضي االله عنهم غالبهم إنما ووكذلك  لأن كثيرا منهم ولدوا من أبوين كافرين، ؛والسلام

من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك، وهم ينسبون إلى آبائهم انتساباً لا ريب فيه عند أحد من 
  .)٥(أهل الإسلام

ن على اظافر الاعتقاد؛ فت، ونحن نعتقد ذلك في حقهم أيضاايعتقدون جوازه الكفار أنفسهم لأنو -٨
  . )٦(اصحته

من الزواج ، فحيث وقع )٧(» الأحمر والأسودبعثت إلى«:  قال فإن النبي  عامة؛الرسالةلأن و -٩
  .)٨(الكفار على وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته

                                                 
هو ابـن   : نعاء وقال ابن منده وأبو نعيم      ص  وهو من أبناء فارس من فرس      ، يروز الديلمي يكنى أبا عبد االله وقيل أبو عبد الرحمن         ف) ١(

 الـنبي  إلى الوحي وأتى وسلم عليه االله لى ص النبي وفاة قبل قتله وكانأخت النجاشي وهو قاتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة باليمن           
  .١/٩٠٠الغابةأسد .  عثمان خلافة في فيروز توفي،»ميالديل فيروز الصالح العبد قتله«: وقال ،بقتله فأخبر موته قبيل مريض وهو

، وقال ابن ٣/٤٣٦، وقال عنه حديث حسن     ١١٣٠: الرجل يسلم وعنده أختان، برقم    : رواه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب      ) ٢(
ابـن   ،) العقيلي وغيره  الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان من حديثه وصححه البيهقي وأعله             رواه  : (حجر

  .٣/١٧٦تلخيص الحبير حجر، 
وقد استطرد ابن القيم في ذكر أدلة الفـريقين ودحـضها،           ٢/٦٢٢ ابن القيم، أحكام أهل الذمة    ،  ٣/١٦٦الأنصاري، أسنى المطالب    ) ٣(

  .وما بعدها٢/٦٢٢ ابن القيم، أحكام أهل الذمة: وانتصر للجمهور، أنظر
  .٣/٤١٣، ابن الهمام، فتح القدير ٢/٦٢٢ة ابن القيم، أحكام أهل الذم) ٤(
  .٢/٦٢٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٥(
  .٢/٦٨٣البهوتي، شرح منتهى الإرادات ، ٣/٤١٣ابن الهمام، فتح القدير ) ٦(
حبان في  وأخرجه ابن   .٣/٤٠٣،  ١٤٣٠٣ :برقم،   االله عبد بن ابرمن حديث : همسند في   أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني     أخرجه  ) ٧(
  .١٤/٣٧٥، ٦٤٦٢:الحوض والشفاعة، برقم:ه، في كتاب التاريخ، بابحيحص
  .٥/٣٨السرخسي، المبسوط ، ٣/٤١٣ابن الهمام، فتح القدير ) ٨(
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، وهو قول ثان عند )١(أن أنكحتهم فاسدةفي المشهور عندهم إلى  يةالكذهب جمهور الم: المذهب الثاني
  .)٢(وقول مرجوح عند الإمامية الشافعية مقابل الصحيح،

   :مدركهم في ذلك

والزوج هنا  لأن من شرط صحة النكاح إسلام الزوج ؛ في أنكحتهم يتأتى استيفاء الشروطلاأنه  -١
  .)٣(كافر

 وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة ؛)٤(مخاطبون بفروع الشريعةجمهور الفقهاء ن الكفار عند ولأ -٢
ر أو  فقد يعقدون بغير صداق، ويعقدون بغير مال كخم، وصداقوشهودلإخلالهم بشروطها من ولي 
 ويعقدون نكاح المحرمات، وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي ،خترير، ويعقدون في العدة

، فدل على )٦(» إذن وليها فنكاحها باطلبغيرأيما امرأة نكحت «: ، وقد قال رسول االله )٥(فاسدة
  .)٧(بطلان أنكحتهم لانعقادها من غير ولي

  

  

  

                                                 
  .٣/٢٢٧، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/٢٦٧، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ٢/٢٢٣ مالك بن أنس، المدونة الكبرى) ١(
  .٣/١٠٢، ابن العلامة، إيضاح الفوائد ٢/٦٥٠تذكرة الفقهاء ، الحلي، ٤/٣٢٦لمحتاج الشربيني، مغني ا) ٢(
  .٣/٣٦٤، عليش، منح الجليل ٢/٢٦٨الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٣(
  :مذاهباختلف فيه إلى  :خطاب الكفار بفروع الشريعة) ٤(

وأحمد بن حنبل   ،  ظاهر مذهب مالك  الشافعية، و لإيمان، وهو قول أكثر     أم مخاطبون ا مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم ا         : أحدها
مذهب عامة مشايخ أهل العراق      بأنه   أبو زيد الدبوسي  وقال   والجصاص من الحنفية     ،في أصح الروايتين عنه، وهو محكي عن الكرخي       

  . وهو قول الإباضيةمن الحنفية، 
نفية، وقال السرخسي، لا خلاف أم مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعـاملات في            أم غير مكلفين بالفروع وهو قول جمهور الح       : الثاني

  . الدنيا والآخرة، وأما في العبادات بالنسبة إلى الآخرة كذلك
لف  لأن الانتهاء ممكن في حالة الكفر، ولا يشترط فيه التقرب، فجاز التك            ،أم مكلفون بالنواهي دون الأوامر، رواية عن أحمد       :  والثالث

، الزركشي، البحـر    ١/١٠٤، القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق      ٢/١٥٨الجصاص، الفصول في الأصول   : ينظر. ا دون الأوامر  
  .٣/١٠، أطفيش، شرح النيل ١٥٩، شرح الكوكب المنير ٢/١٢٨المحيط

  .٤/١٥٩ابن العربي، أحكام القرآن ) ٥(
 ورواه ابن حبـان  ،حديث حسن: قال الترمذيو. رضي االله عنها،وابن ماجه عن عائشة   أخرجه أبو داود والترمذي     : قال الزيلعي فيه  ) ٦(

 نصب الراية لأحاديث الهداية، مع حاشية بغيـة         ،الزيلعي: ينظر. على شرط الشيخين  : وقال" المستدرك  "  والحاكم في    ،حيحه ص في
  .١٣٥٧،٣/١٨١ مصر، -محمد يوسف البنوري دار الحديث : الألمعي في تخريج الزيلعي تحقيق

  .٢/٦٣٧أحكام أهل الذمة ابن القيم،  )٧(
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وغيرهم  )٣(واللخمي )٢(وابن يونس)١(عبد الوهابالقرافي وذهب بعض المالكية منهم : المذهب الثالث
 ؛قولنا أيها المالكية إن أنكحتهم فاسدة مشكلاعلم أن : ( في المسألة، يقول القرافيالتفصيلإلى اختيار 

فإن ولاية الكافر للكافر صحيحة والشهادة عندنا ليست شرطا في العقد حتى نقول لا تصح شهادم 
 ...  فينبغي التفصيل في عقودهم؛ا شرط فأشهد أهل الذمة المسلمين ينبغي أن تصح فلو قلنا إ،لكفرهم
 غاية ما في الباب أن صداقهم قد يقع بما لا يحل من الخمر ؛ضاء بالبطلان مطلقا فمشكلقوأما ال
 فكما لا نقضي ؛ وقد يقع ذلك للمسلمين فتختل بعض الشروط أو كلها في بعض العقود،والخترير
 ما صادف :نكحة عوام المسلمين وجهالهم من أهل البادية على الإطلاق بل نفصل ونقولبفساد أ

 وما لم يصادف فهو باطل قبل ،الأوضاع الشرعية واجتمعت شرائطه فهو صحيح سواء أسلموا أم لا
استوفت شروط الصحة كانت صحيحة إذا أنكحتهم ؛ إذن فالصواب أن الإسلام وقد يصح بالإسلام

   .)٤()لأنه الغالب ؛سدة وعند الجهل يحمل على الفسادوإلا كانت فا

لو كانت ؛ إذ أا  إذا استوفى الشروط فصحيح وإلا فلا غلطمقولهأجاب جمهور المالكية بأن 
على  ولا عدة ،مستوفية للشروط من صداق يتعامل به في الإسلام وولي مسلم وشاهدين مسلمين

  .لانتفاء كون الزوج مسلما من زواجها؛ لبقيت فاسدةً؛ولا مانع الزوجة 

كون إسلام الزوج شرطا في صحة النكاح محله إذا كانت الزوجة رد القرافي ومن معه بأنَّ و
  .)٥(مسلمة وأما كوا كافرة فما وجه كونه شرط صحة

  . أنكحة الكفار فاسدةأن ما يكن؛ فإن القول المشهور عند المالكية همو

  

                                                 
، فقيه، أديب، ولد ) هـ ٤٢٢ – ٣٦٢( هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، أبو محمد، الثعلبي، البغدادي، المالكي،              ) ١(

لنصرة لمذهب مالك،وشرح المدونـة،     التلقين، وعيون المسائل،وا  : ، في عراق، من تصانيفه    "أسرد" ببغداد، أقام ا، وولي القضاء في     
  . ٢٢٦/ ٦، عمر كحالة، معجم المؤلفين ١٠٣شجرة النور الزكية ص : ينظر. والأشراف على مسائل الخلاف وغيرها

، المعروف بابن يـونس، أخـذ الفقـه    ) هـ ٨٧٨ ـ  ٨١٣: ( هو أحمد بن يونس بن سعيد بن عيسى القسنطيني المغربي المالكي) ٢(
 وغيرها من العلوم عن محمد بن محمد بن عيسى وأبي القاسم البرزلي، وغيرهم، أخذ عنه غير واحد من أهل مكـة                      والحديث والعربية 
   .٢/٢١٥عمر كحالة، معجم المؤلفين . والقادمين عليها

صـل، نـزل    ،فقيه مالكي، له معرفة بالأدب والحديث، قيرواني الأ       :)ت(هو علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعر وف باللخمي،         ) ٣(
 ـ٤٧٨سفاقس وتوفي ا سنة      التبصرة، أورد فيه آراء خـرج ـا عـن          : تعليق كبير علي الدونة اسمه    : صنف كتبا مفيدة منها   .  ه

  .المذهب
  .٣/١٤٨، الزركلي، الأعلام ١١٧شجرة النور ص : ينظر

  .بتصرف. ٤/٣٢٦، الذخيرة ، والقرافي٣/١٣٣أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق : القرافي) ٤(
، القرافي، أنوار   ٤/٣٢٦، ابن عبد البر، الذخيرة      ٣/٢٢٧، الخرشي، شرح مختصر خليل      ٢/٢٦٧الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير      ) ٥(

  .٣/١٣٣البروق في أنواع الفروق 
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  :مناقشة الجمهور للمالكية

 عن الولي والشهود وأما قولكم كيف يحكم بصحة نكاح عري:  المالكية بقولهممهورناقش الج
ن هذه إنما صارت شروطا بالإسلام ولم تكن شروطا لأ ؛من أضعف الاستدلالهذا  ف؛وشروط النكاح

  وإنما اشترطت في حق من التزم الإسلام وأما من لم يلتزمه،قبله حتى نحكم ببطلان كل نكاح وقع قبلها
 ؛فإن حكم النكاح بدوا كحكم ما يعتقدون صحته من العقود الفاسدة التي لا مساغ لها في الإسلام

  . تنقضولموأمضيت ؛ فإا تصح منهم ولو أسلموا وقد تعاملوا ا

 فإن قلتم ؛ا لو زوجها الولي كان النكاح فاسدا عندكم، إذ أبفعجبالحديث وأما استدلالكم 

وَالَّذِينَ كفََروا بَعْضُهمْ  : ولي قيل نعم هذا في نكاح المسلمة فأما الكافرة فقد قال تعالى الكافر كلاالوليُّ
 .)٢)(١(أَوْلِيَاء بَعْضٍ

ما فائدة كون أنكحتهم فاسدة مطلقا أو ما لم تستوف الشروط ف :قيل للمالكية: ثمرة الخلاف 
   ! أو أسلما معا؟،سلمت وأسلم في عدا أو أ، عليها إن أسلمومقرت لهم وونتعرضتلا  كممع أن

،  وحضورها والشهادة عليهاتوليتهاهي منع المسلم من لنا بفساد أنكحتهم مطلقا و فائدة ق:قالوا
، أما إقرارهم عليها بعد الإسلام فإنما  إن كانت مستوفية لشروط الصحةلجاز ذلك قلنا بالتفصيل لوو

  .)٣(كان ذلك رخصة وترغيبا لهم في الإسلام

قال الشافعية في قول ثالث لهم والزيدية بأنه موقوف، أوقفه الشافعية على الإسلام : المذهب الرابع
هو موقوف على دخولهم : ، وقال الزيدية)٤(ا فسادهنا صحته، وإن لم يقرر تبينن أسلم وقرر تبيفإ: قالوا

 يعني ما صورته صورة ، الإسلام قطعا فيما وافقون على أنكحتهميقرفعلوا فإذا في الذمة أو الاسلام، ف
 موافقا ما كان أي ،الإسلام اجتهادا، ويقرون كذلك على ما وافق الصحيح بإجماع علماء الإسلام

 أو من غير شهود أو  وذلك كالنكاح من غير وليٍّ؛لقول مجتهد من علماء الإسلام ولو خالفه غيره
  .)٥(ادا؛ فلا يقبل منهم ولا يقرُّون عليه أما ما لا يوافق الإسلام لا قطعا ولا اجتهنحوهما

 وأدلتها، في حكم أنكحة الكفار؛ يتبين لي رجحان مذهب الأربعة بعد عرض المذاهب :الترجيح
الجمهور في القول بصحة هذه الأنكحة؛ لقوة الأدلة التي استندوا إليها، ذلك لأا تعد صحيحة في حق 

                                                 
  .٧٣:  من الآية،لأنفالاسورة ) ١(
  .٢/٦٣٧ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٢(
  .٣/٢٢٧شرح مختصر خليل ، الخرشي، ٣/٣٦٤، عليش، منح الجليل ٢/٢٦٨شية على الشرح الكبير الدسوقي، حا) ٣(
  .٢/٣٧٢، ابن مفتاح، شرح الأزهار٢/١٥الصنعاني، التاج المذهب  ،٤/٣٢٦الشربيني، مغني المحتاج ) ٤(
  .٢/١٥الصنعاني، التاج المذهب ) ٥(
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فتظافر القول بصحتها من الجهتين، ولأن القول بفساد المسلمين، بوجه ما، وتعد صحيحة في نظرهم، 
، وكذا في حق من يسلم من الكفار، وهو - كما ذكر-أنكحتهم، يؤدي إلى الطعن في نسب من سلف

إا فاسدة ولكن يصححها الإسلام؛ لذلك فخلافهم ضعيف إذ الفاسد في : ما تحاشاه المالكية فقالوا 
   .-االله أعلمو-صحيحا بما يعرض له أصله لا ينقلب

  : قبل طرو الإسلام عيها إذا وقعت مخالفة للشرعأنكحة الكفارحكم :  الفرع الثاني

أما أنكحة الكفار التي يعتقدون جوازها وهي فاسدة في حق المسلمين، فأحكامها تختلف بين 
 بالحديث كل حالتين، بين حالتها قبل الترافع والإسلام، وبين حالتها بعد الترافع والإسلام، وسأتناول

   .حالة على حدة

  :أنكحة الكفار قبل طرو الإسلام عليها إذا وقعت مخالفة للشرع قبل الترافع :أولا

ذهب الشافعية والحنابلة والإباضية وأبو حنيفة إلى أن أنكحة الكفار إذا وقعت فاسدة في حق 
فعوا إلينا، لكن بشرط أن المسلمين؛ فإا تعتبر صحيحة في حقهم مطلقا، ويقرون عليها ما لم يترا

 ؛من دينهمولم يكن  ما لا يعتقدون حله يعتقدوا هم جوازها؛ كما لو اعتقدوا جواز نكاح المحرم، أما
 كالزنا والسرقةويحرم عليهم كما يحرم على المسلمين، شأنه شان المحرمات الأخرى لا يقرون عليه ف

  . )١(ونحوهما

إن ما : فقالوا: الزيدية إلى التفصيلكذا الحنفية وبينما ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من 
  .فسد من الأنكحة بين المسلمين فإا منقسمة في حقهم، فمنها ما يفسد ومنها ما لا يفسد

إن ما كان مختلفا في فساده بين المسلمين فلا يعد فاسدا في حقهم، : قال محمد وأبو يوسف
 أما ما كان مجمعا على تحريمه بين المسلمين كنكاح ،و أظهروا النكاح بغير شهودويقرون عليه؛ كما ل

  ولا يقرون عليه بحال؛ لأنه فاسدذلك كله فاسدفوالجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، المحارم 
   .)٢(في حكم الإسلام بالإجماع

و  أيقرون فيها على ما وافق الإسلام قطعاإم : (وبمثل ذلك قالت الزيدية وعبروا عنه بقولهم
 نحو نكاح المعتدة والمطلقة ، عليهنيقرو فلا  لا يصح مثله في الإسلام لا قطعا ولا اجتهادااجتهادا، أما ما

  .)٣()ثلاثا والجمع بين الأختين ونكاح بنت الأخت ونحو ذلك

                                                 
، البـهوتي، شـرح منتـهى       ٤/٤٩٠، النووي، روضة الطالبين     ٥/٦٠عي، الأم   ، الشاف ٣/١٨٥الدر المختار مع الحاشية     الحصكفي،  ) ١(

  .٦/٢٩٥أطفيش، شرح النيل ، ٨/٢٠٦المرداوي، الإنصاف ، ٢/٢٨٢الإرادات 
  .٢/٣١٠الكاساني، بدائع الصنائع ، ٣/٤١٣ابن الهمام، فتح القدير ) ٢(
  .٢/١٥الصنعاني، التاج المذهب ) ٣(
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أن الخطاب بحرمة هذه الأنكحة شائع في دار الإسلام، وهم من أهل دار الإسلام : ووجه قولهم -
  .بمترلة البلوغ إليهمه لأن الخطاب شائع فيجعل شيوع ؛ ثابتا في حقهمفيكون الخطاب

  .)١(، ولو كانت صحيحة في حقهم لتوارثوا اا لا يتوارثون ويدل أيضا على فساد هذه الأنكحة أم

مجوسية صح بالاتفاق، واوسية محرمة النكاح بخطاب الذمي  لو تزوج بأنه: أجيب عن ذلك
لأن الخطاب في حقهم كأنه غير نازل فإم يكذبون  ؛ارم، وإنما حكمنا بجوازه بينهمالشرع كذوات المح

لمكان عقد الذمة  ؛المبلغ، ويزعمون أنه لم يكن رسولا، وقد انقطعت ولاية الإلزام بالسيف أو بالحاجة
إذا فصار حكم الخطاب قاصرا عنهم، وشيوع الخطاب إنما يعتبر في حق من يعتقد كون المبلغ رسولا ف

  .اعتقدوا ذلك بأن أسلموا ثبت حكم الخطاب في حقهم

 فقد يمتنع التوارث بأسباب ؛وأما الميراث فليس استحقاق الميراث من ضرورة صحة النكاح
  .)٢(، واختلاف الدينقتلكال

  :على قَولينومن تفريعات هذا أن الفقهاء اختلفوا في التعرض لأنكحتهم، وعدمه 

بما فيهم المالكية الذين قالوا بفساد أنكحة الكفار، والحنفية، والشافعية، -ء قرر الفقها: القولُ الأول
وعلى الرغم من   أنكحتهمأن )٣(-والحنابلة، والإباضية، والإمامية، وأبو يوسف من الحنفية في قول له

يترافعوا إلينا م بشأا إذا كانوا يعتقدون حلَّها، وما لم لا يتعرض لهإلا أنه ، ة في حقناسداوفة محرمكوا 
 نكاح دينهم في يستحلون كانوا إذا الذمة هللأ يعرض لا: (أو يسلموا؛ جاء في المدونة من قول مالك

 كان إذا ذلك من نيمنعو فلا عليه عوهدوا ما على وهم ،دينهم في الأخ وبنات والأخوات الأمهات
  . )٤()دينهم في يستحلون مما ذلك

؛ حيث )٥(من الحنفية في قول آخر، والزيدية، وأبو محمد بن حزمخالف ذلك أبو يوسف : القول الثاني
فيما كان مجمعا على تحريمه ولا يقرون عليه، ولو كانوا يستحلونه في  إنه يتعرض لهم: قال أبو يوسف

إن كان : ، وقالت الزيدية)٦( لم يختصموامأإلينا سواء اختصموا دينهم كأن يتزوج مجوسي بمحرمه، 

                                                 
  .٥/٤٥السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٥/٤٥السرخسي، المبسوط ) ٢(
، الدسوقي، حاشية علـى     ٣/٢٢٧، الخرشي، شرح مختصر خليل      ٢/٣١٠الكاساني، بدائع الصنائع    ،  ٣/٤١٣ابن الهمام، فتح القدير     ) ٣(

، ابن قدامة، المغـني     ٥/١١٦ البهوتي، كشاف القناع     ٤/٣٣٠، الشربيني، مغني المحتاج     ٥/٨٤ الشافعي، الأم ،  ٢/٢٦٧الشرح الكبير   
  .٨/٢٠٦، المرداوي، الإنصاف ٧/٥٥٩

  .٢٢٣ /٢ مالك بن أنس، المدونة الكبرى) ٤(
  .٨/٥٢١ابن حزم، المحلى، ٢/١٥الصنعاني، التاج المذهب ، ٢/٣١٠، الكاساني، بدائع الصنائع ٦/٨٨السرخسي، المبسوط) ٥(
  .٢/٣١٠، الكاساني، بدائع الصنائع ٦/٨٨السرخسي، المبسوط) ٦(
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لا يقف فسخ نكاحهم على ترافعهم إلينا  و فلا يقرون عليهل لا قطعا ولا اجتهادا؛بحايصح النكاح لا 
، وتوسع ابن حزم في وجوب التعرض لأنكحتهم في )١( ترافعوا إلينا أو لم يترافعوا؛بل يفسخه الحاكم

كل ويحكم على اليهود والنصارى واوس بحكم أهل الإسلام في : (كل ما يخالفون فيها أحكامنا، فقال
  .)٢() ولا يحل ردهم إلى حكم دينهم، ولا إلى حكامهم أصلا، ولو لم يأتوناشيء

  : احتج الجمهور لمذهبهم بأدلة عدة منها: أدلة القول الأول

لى شرط ، عفإَنِْ جَاءوكَ :قولهفدل ؛ )٣( فإَِنْ جَاءوكَ فاَحْكُمْ بَيْنَهمْ أَوْ أعَْرضِْ عَنْهمْ:قوله تعالى -١

 وأثبت سبحانه ،ا لم يجيئوا إلينا، ويتركون وما يدينون مأحكامهموأم يخلون ، وللحكم عليهمايء 

وَأَنِ احْكُمْ  :تعالىبقوله إلا أنه قام الدليل على نسخ التخيير، ؛ وتعالى التخيير بين الحكم والإعراض
 ولا دليل ، أن يحكم بينهم بما أنزله مطلقا هأمر االله رسول، ف)٤(بَيْنَهمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّه وَلا تَتَّبعِْ أهَْوَاءَهمْ

  .)٥(على نسخ شرط ايء، فكان حكم الشرط باقيا، ويحمل المطلق على المقيد لتعذر العمل ما

 ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه ،)٦(»أخذ الجزية من مجوس هجر«: أنه  ما روي من -٢
  .)٧(أم يستبيحون نكاح محارمهم

ر إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من االله  كتب إلى مجوس هجأن رسول االله «: وروي -٣
 ولو كان التفريق مستحقا قبل المرافعة لكتب به كما ، ولم يكتب إليهم في أنكحتهم شيئا،)٨(»ورسوله

  .)٩(كتب بترك الربا

 الولاة والقضاة من ذلك ، وكذلكتهموروي أن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس، لم يتعرضوا لأنكح -٤
  .)١٠(الزواج من المحارمالوقت إلى يومنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذلك مع علمهم أم يباشرون 

                                                 
  .٢/٣٧٧، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢/١٥المذهب الصنعاني، التاج ) ١(
  .٥/٣٦٧ابن حزم، المحلى ) ٢(
  .٤٢:  من الآية،المائدةسورة ) ٣(
  .٤٩:  من الآية،المائدةسورة ) ٤(
، ٢/٣١٢، الكاساني، بدائع الصنائع     ٧/٥٥٩ابن قدامة، المغني    ،  ٢/٤٣٦الجصاص، أحكام القرآن    ،  ٢/٣١٢الكاساني، بدائع الصنائع    ) ٥(
  .٥/١١٧، البهوتي، كشاف القناع ٢/٢٨٢هوتي، شرح منتهى الإرادات الب
  .٣/١١٥٠، ٢٩٨٧: ، برقمباب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحربفي  ، الجامع الصحيحرواه البخاري في) ٦(
  .٥/١١٧، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٥٩، ابن قدامة، المغني ٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(
  .ف على تخريجهلم أق)٨(
  . ٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٩(
  .٧/٥٥٩، ابن قدامة، المغني ١١٦ /٥البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع) ١٠(
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 ونحن أمرنا أن نتركهم  من جهة أخرى؛لأم دانوا ذلكمن جهة، ولمكان عقد الذمة  يعرض عنهم -٥
نقرهم على ذلك على  وعالى، وإن كانت محرمة، كما لا يتعرض لهم في عبادة غير االله ت،وما يدينون

 يشق لأفعالهم بالإبطالولأن التعرض ، )١(سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير والحكم بصحة ما يفعلون
 ي عنه كما عفي فعف؛ تنفير لهم عن الإسلامذلكفي و ،لتطاول الزمان وكثرة تصرفام في الحرامكثيرا 

  .)٢(عما تركوه من الفرائض

   :احتج ابن حزم ومن معه لقولهم بما يلي:  القول الثانيأدلة

االله سبحانه وتعالى  أمر ، فقد)٤) (٣(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّه وَلا تتََّبعِْ أهَْوَاءَهمْ:  تعالى االلهقول -١

ه وتعالى حرمة هذه  أن يحكم بينهم بما أنزله مطلقا عن شرط المرافعة، وقد أنزل سبحان هرسول
   .بحرمتهاالأنكحة، فيلزم الحكم 

  أتانا كتاب عمر بن الخطاب«: قال )٥(بجالة التميميعن  يا رو واحتج أبو يوسف كذلك بم-٢
  .)٧)(٦(»حم محرم من اوسقوا بين كل ذي رفر أن قبل موته بسنة

  :أجاب الجمهور بقولهم: مناقشة أدلة القول الثاني

فقد بينا أن الحكم بما أنزل االله إنما يكون بشرط ايء إلينا ولم ينسخ شرط ايء كما سبق  أما الآية -
الخمر كأن يترك أهل الكتاب وما يعتقدون إلا ما استثني عليهم، في الدليل الأول، ومن المترل كذلك 

  .)٨(لكينفذ تصرفهم فيهما بذفمالا متقوما في حقهم فإما يعدان والخترير 

 لأنه لو ثبت لنقل على طريق الاستفاضة لتوفر ؛ عمر رضي االله عنه لا يكاد يثبتعنروي وما  -
 وهف ؛الدواعي إلى نقلها، فلما لم ينقل دل أنه لم يثبت أو يحمل على أنه كتب ثم رجع عنه ولم يعمل به

 :الى عنهماما كتب به عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري رضي االله تع  وإنما المشهور،غير مشهور

                                                 
  .٥/٣٨السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٥/١١٧البهوتي، كشاف القناع ) ٢(
  .٤٩:  من الآية،المائدةسورة ) ٣(
  .٤٩:  من الآية،المائدةسورة ) ٤(
 وكان كاتبا ، أدرك النبي صلى االله عليه وسلم ولم يره،) وأبوه بفتحتين،بفتح أوله وتخفيف الجيم(، ن عبدة التميمي العنبريبجالة ب) ٥(

روى عن عمر بن الخطاب وعن عبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وابن عباس وعنه عمرو بن دينار وقتادة ، لجزء بن معاوية
  .١/٣٦٥ ذيب التهذيب، ابن حجر،١/٣٣٩ الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر،:  ينظر.وقشير بن عمرو قال أبو زرعة ثقة

  .٣/١١٥٠، ٢٩٨٧: ، برقمالموادعة مع أهل الذمة والحرب:  باب،الجزيةرواه البخاري في كتاب ) ٦(
  .٨/٥٢١، ابن حزم، المحلى٢/٣١٣ الكاساني، بدائع الصنائع .١/٣٧١، داماد أفندي، مجمع الأر ٣/٤١٧ ابن الهمام، فتح القدير )٧(
  .٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٨(
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 ؛)ما بال الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة، وما هم عليه من نكاح المحارم، واقتناء الخمور والخنازير(
  . )١() والسلام.وإنما أنت متبع ولست بمبتدع، إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون( : الحسنفكتب إليه

  : بعد الترافع عت مخالفة للشرعيها إذا وقلأنكحة الكفار قبل طرو الإسلام ع: ثانيا

  . أما حكم أنكحة الكفار بعد الترافع، فإما أن يترافعوا قبل النكاح أو بعده

ومدرك ، )٢(باتفاق الفقهاء سلمينبشروط نكاح الم إلاَّ جهمنزوفلا : ترافعوا إلينا قبل النكاح فإن: - ١
  :هذا القول

 وقوله ،)٣(مْ بَيْنَهمْ باِلقْسِْطِ إنِ اللَّهَ يحبِ المْقسْطِينَِوَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُ :وجل عز االله لقول -١

  .)٤(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّه وَلا تتََّبِعْ أهَْوَاءَهمْ :تعالى

  .)٥(ذلك بخلاف عقده إلى حاجة لا ولأنه -٢

 من )٦(جميعا باستثناء زفر من الحنفية وابن حزمفقد اتفق الفقهاء : النكاح بعدإلينا  ترافعوا وإن :- ٢
إلى  ينظر ولا فلا يتعرض لهم؛ الحال فيبحال  نكاحها ابتداء يجوز ممن المرأة كانت إذاالظاهرية على أنه 

، والقبول الإيجاب وصيغة ،والشهود ،الولي من ؛المسلمين أنكحة شروط له يعتبر ولا، عقدهم ةكيفي
 نكاح وكل: (يكون ذلك جائزا عندهم، وهذا واضح في قول الشافعي، لكن بشرط أن ذلك وأشباه
  :؛ وعللوا ذلك بما يلي)٧()بحال الإسلام في ابتداؤه صلح إذا أجزته جائز عندهم

 فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن أسلم خلق كثير في عصر النبي قد لأنه :  قالوا-١
 شروط -الذي يعتقدونه لأنفسهم-ولا نعتبر لنكاحهم  ،كيفيتها، فأولى إذا ارتفعوا إلينا من غير إسلام

  .)٨(أنكحة المسلمين من الولي والشهود، وصفة الإيجاب والقبول وأشباه ذلك

                                                 
  .٥/٤٠السرخسي، المبسوط ) ١(
البهوتي، كـشاف   ،  ٥٥٩ /٧ابن قدامة، المغني    ،  ٥/٤٩٢، روضة الطالبين    ٥/٨٤، الشافعي، الأم    ٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع    ) ٢(

  .٥/١١٦القناع 
  .٤٢:  من الآية،المائدةسورة ) ٣(
  .٤٩:  من الآية،المائدةورة س) ٤(
  .٥٥٩ /٧، ابن قدامة، المغني ٢/٢٨٢البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٥(
 البهوتي، شـرح منتـهى      ،٢/٣١٢الكاساني، بدائع الصنائع    ،  ٥/٤٠السرخسي، المبسوط   ،  ٢/٣١٢ مالك بن أنس، المدونة الكبرى       )٦(

، الحلي، تذكرة الفقهـاء     ٢/١٥الصنعاني، التاج المذهب    ،  ٥/٤٩٢بين  ، روضة الطال  ٥٥٩ /٧، ابن قدامة، المغني     ٢/٢٨٢الإرادات  
  .٨/٥٢١ابن حزم، المحلى، ٢/٦٥٢

  .٥/٨٤الشافعي، الأم ) ٧(
  .٥/١١٦، البهوتي، كشاف القناع ٢/٣١٢مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ٨(
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 بحالعندنا  يجوز لا كان لوو ، وهو جائز عندهم،إلينا تحاكمهم قبل مضى قد عقد  ولأنه-٢
   .)١(فسخناهل

ن نكح كأ  حين الترافع،الالإسلام بح في انكاحه ابتداء يجوزلا  ممن المرأة كانتلكن لو  
  :رضوا بالحكم أم سخطوا وذلك ؛اوسي محرما له أبطلنا نكاحهما

  .)٢()أن فرقوا بين كل محرم من اوس: ( لما روي عن عمر أنه كتب-١

  .)٣( فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمر؛لأما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام -٢

إم إذا ترافعوا إلينا بعد نكاح عقدوه بغير شهود :  فقد خالفا في ذلك وقالاأما زفر وابن حزم،
  :؛ وذلك)٤(فإنه يفرق القاضي بينهما كذلك

   .)٥(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّه وَلا تَتَّبعِْ أهَْوَاءَهمْ :لقوله تعالى -١

تزموا أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات صاروا منا دارا، والقد ولأم بعقد الذمة  -٢
فيثبت في حقهم ما هو ثابت في حقنا ألا ترى أن حرمة الربا ثابتة في حقهم ذا الطريق، فكذلك حرمة 

  .)٦(النكاح بغير شهود

  :ورد السرخسي عن الجمهور على أولئك بقوله

ادة النار والأوثان على كما نتركهم وعب إن من مقتضيات عقد الذمة أن نتركهم على ذلك -
  .سبيل الإعراض لا على سبيل التقرير والحكم بصحة ما يفعلون

أن الإشهاد على النكاح من حق الشرع، وهم لا يخاطبون بحقوق الشرع بما هو أهم من  وب-
   .فيتركون هنا من باب أولى ؛هذا

- ولأن النكاح بغير شهود يم لم يجولتزموا أحكام الإسلام زه بعض المسلمين، ونحن نعلم أ
   .بجميع الاختلاف

                                                 
  ٥/٣٨، السرخسي، المبسوط ٢/٢٨٢ات البهوتي، شرح منتهى الإراد، ٥٣١ /٧ابن قدامة، المغني ، ٥/٨٤الشافعي، الأم ) ١(
  .تقدم تخريجه) ٢(
  .٤/٣٣٠، الشربيني، مغني المحتاج ٧/٥٥٩ابن قدامة، المغني ) ٣(
  .٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ، ٥/٣٨السرخسي، المبسوط ) ٤(
  .٤٩:  من الآية،المائدةسورة ) ٥(
  .٨/٥٢١ابن حزم، المحلى ، ٢/٣١٢الكاساني، بدائع الصنائع ، ٥/٤٠السرخسي، المبسوط ) ٦(
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لأن ، ومنه الربا؛ أن يترك أهل الكتاب وما يعتقدون إلا ما استثني عليهم  ولأنه من تمام الشرع-
 نجران أهل إلى  االله رسول كتب«: قالأنه  )١(الشعبي عنوقد روي  ،ذلك مستثنى عن عقد الذمة

، وأن حكم خطاب الشرع في حقهم كأنه غير )٢(»هل ذمة فلا بالربا منكم بايع من أن نصارى وهم
 لاعتقادهم خلاف ذلك، ألا ترى أن الخمر والخترير يكون مالا متقوما في حقهم ينفذ تصرفهم ؛نازل

  .فيهما ذا الطريق

حال إنما المعتبر هو والإسلام أما بعد المرافعة بما قدمنا، وفيما بينهم صحيحا  أن العقد ينعقد -٢
  .)٣( والشهود شرط ابتداء النكاح لا شرط البقاءبقاء النكاح،

أما إذا كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها بحال وقت الترافع، فلا يقر عليها بعد الترافع 
 وبينه وبينها، وذلك لضرورة حرمة محل النكاح؛ كما إذا ترافعا )٤(مطلقا وبلا خلاف بين المسلمين

 بينها الجمع يحرم من أو خالتها أو عمتها أو الزوجة أخت كانت أو صهر أو رضاع أو نسب من محرمية
  .)٥(الأمة بإجماع بينهما فرق وبينها

  أنكحة الكفار بعد طرو الإسلام عليهاأنكحة الكفار بعد طرو الإسلام عليها: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

مر معنا أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج غير مسلم، وأن مثل هذا الزواج إذا ما وقع فهو 
 كما رأينا أن المسلم لا يجوز له تزوج غير الكتابيات من المشركات، وهذا كله باطل بإجماع المذاهب،

من حيث الابتداء؛ لكن قد يحصل ذلك بشكل طارئ في حال ما إذا كان الزوجان غير مسلمين، ثمّ 
  يطرأ الإسلام؛ بأن يسلم أحدهما أو كلاهما، فإذا كان ذلك، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

أن يسلم : الحالة الأولى هي: ن ذلك لا بأس من حصر القضية في ثلاث حالاتوللإجابة ع
أن يسلم : أن يسلم الزوج قبل الزوجة والزوجة كتابية، والثالثة هي: الزوجان الكافران معا، والثانية هي

  . أحد الزوجين قبل الآخر والزوجة غير كتابية؛ وهذا ما سنفصله فيما بأتي

                                                 
ولد ونشأ بالكوفة، وهو    ) شعب همدان   ( ، أصله من حمير، منسوب إلى الشعب،        ) هـ   ١٠٣ – ١٩( هو عامر بن شراحيل الشعبي      ) ١(

راوية فقيه، من كبار التابعين، اشتهر بحفظه، أخذ عنه ابو حنيفة وغيره، وهو ثقة عند أهل الحديث، اتصل بعبد الملك بن مـروان،                       
  . ٤/١٩، الرزكلي، الأعلام ١/٧٤الذهبي، تذكرة الحفاظ : ينظر. ان نديمه وسميره، أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الرومفك

، كمال يوسف الحـوت   : أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق              أخرجه ابن ابي شيبة،     ) ٢(
وهو مرسل ورواه أبو عبيد في      : (، قال ابن حجر   ٧/٤٢٦،  ٣٧٠١٥: ، كتاب المغازي، برقم   )١٤٠٩  الرياض -مكتبة الرشد   ،  ١ط
  .٣/١٩٥تلخيص الحبير). "كتاب الأموال" 

  .٥/٣٨السرخسي، المبسوط ) ٣(
  .٧/٥٥٩، ابن قدامة، المغني ٥/٨٤الشافعي، الأم ) ٤(
  .٥/١٢٢ابن القيم، زاد المعاد، ١١٧ /٥ن متن الإقناع، كشاف القناع ع، البهوتي٢/٢٨٢البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٥(
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  :ثم أسلما معا كتابيين أو مجوسيين أو مختلفين الزوجان كافرين إذا كان: الحالة الأولى

 نصراني أو ،نصرانية يهودي نكحباستثناء الحنفية على أنه إذا  )١(اتفق الفقهاء من كل المذاهب
فإما يقران،  ؛)٢(، ثم أسلما معاوثنية كتابي أو ،كتابية وثني أو ،نصرانية أو يهودية مجوسي أو ،مجوسية

 على ا أسلملوأما ؛ إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها حين إسلامهما بحال، لى نكاحهما عنثبتاوي
 كأن كانت الزوجة ،بينهما محرمية من نسب أو رضاع بأن كان  بحال؛وجه لا يقران عليه في الإسلام

 بعد، أو تلدولم  بلى من الزناأخته أو بنته، أو كانت الزوجة على صفة لا يجوز ابتداء نكاحها الآن كالح
  .، فإن العصمة تنقطع بينهما ويفسخ بينهما في الحال)٣(أسلما في العدة ولم تنقض بعد، أو غير ذلك

  . على ذلك؛ لكنه فيه نظر)٤(وحكى ابن المنذر وابن عبد البر إجماع الفقهاء

حيث إنه قد خالف في ذلك الحنفية، وهم كذلك على خلاف فيما بينهم؛ فرأى زفر على 
ف أصحابه أنه إذا تزوج كافران بغير شهود، ثم أسلما معا فإن نكاحهما فاسد ولا يقران بل يفرق خلا
والعدة  ، ثم أسلمافي عدة ذميمع أبي حنيفة فيما إذا تزوجا  أبو يوسف ومحمد وزفر واختلف. بينهما

دة منقضية فإما لكن إذا كانت الع ، خلافا لهما،عند أبي حنيفةغير منقضية؛ فيقران عليه إذا أسلما 
  .)٦(، وسيرد تفصيل الآراء وأدلتها في العدة)٥(يقران بالإجماع

                                                 
الشربيني، مغـني المحتـاج     ،  ٥/٧٤ الشافعي، الأم ،  ٢/٢٦، النفراوي، الفواكه الدواني     ٥/١٣٧المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل      ) ١(

  .٥/٣٤٥املي، الروضة البهية ، الع٦/٣٠٦أطفيش، شرح النيل ، ٨/٢١٠، المرداوي، الإنصاف ٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني ، ٤/٣٢٣
 أحـدهما  يسبق لئلا واحدة دفعة بالإسلام تلفظهما ويعتبر: اختلفت عبارات الفقهاء في تفسيرها شدة وتخفيفا وأحسنه ما قاله الحنابلة          ) ٢(

 على اتفاقهما يبعد لأنه؛  العقد حالة حكم كله الس حكم فإن ونحوه كالقبض الس على يقف أن ويحتمل،  النكاح فيفسد احبهص
. الإجمـاع  فيبطل النادر الشاذ في إلا الدخول لبق مسلمين كل بين الفرقة لوقعت ذلك اعتبر فلو واحدة دفعة الإسلام بكلمة النطق
اءا إلينـا   جفي وقت واحد بحضرتنا أو    أي  : ، وقال المالكية  ٨/٢١٠، وحسنه في المرداوي، الإنصاف      ٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني    : ينظر

المواق، التاج والإكليل لمختصر    :ينظر.  أو في حالة واحدة    لو أسلم أحدهما بعد الآخر حيث كان إسلامهما في وقت واحد          مسلمين، و 
أطفيش، شرح :ينظر.  سواء أسلما في وقت أو سبق أحدهما الآخر        :، وقال الإباضية  ٢/٢٦، النفراوي، الفواكه الدواني     ٥/١٣٧خليل  
والمعية في الإسلام بآخر اللفظ الذي يصير به مسلما بأن يقترن آخـر             : والإمامية؛ فقال الشافعية  بينما شدد الشافعية،    . ٦/٣٠٦النيل  

، وقال  ٤/٣٢٣الشربيني، مغني المحتاج    :ينظر.كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظهما معا أم لا               
  .٥/١٢٣العاملي، الروضة البهية :ينظر. لإسلام لا بأولهاوالمعتبر في ترتب الإسلام ومعيته بآخر كلمة ا: الإمامية

، ٣/١٣٣، القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق،        ٢/٢٦، النفراوي، الفواكه الدواني     ٥/١٣٧المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل      ) ٣(
، أطفيش، شـرح  ١١٧ /٥متن الإقناع، البهوتي، كشاف القناع عن  ٢/٢٨٢، البهوتي، شرح منتهى الإرادات      ٥/٨٤الشافعي، الأم   

  .٦/٢٩٥النيل 
  ٢/٢٨٢، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٤/٣٢٣الشربيني، مغني المحتاج ، ١٢/٢٣ ابن عبد البر، التمهيد) ٤(
 ،علي حيدر، درر الحكام شرح في شـرح مجلـة الأحكـام           ٣/٣١٣، ابن الهمام، فتح القدير      ٣/٤١٤البابرتي، العناية شرح الهداية     ) ٥(

  .٣/١٨٧، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار ١/٣٥٤
  .٣/١٨٧، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار ٣٥٤/ ١منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام ) ٦(
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 وللإباضية في ،)١(واتفق جمهور الفقهاء على أنه يستوي في ذلك إسلامهما قبل الدخول وبعده
  .)٢(يعتد بالأول و يقيمان عليه: فإن أسلما قبل أن يمسها جددا وهو أحوط، وقيل: هذا قولان

  :يع على ثبوت النكاح بعد إسلام الكافرين معا بأدلة منهاواستدل الجم

 رسول يسألهم ولم أنكحتهم على أقروا؛ فنساؤهم وأسلم  االله رسول عهد في خلق أسلم قد أنه -١
   .)٣(يقينا فكان والضرورة بالتواتر علم أمر وهذا ،كيفتيهعن  ولا ،النكاح شروط عن  االله

 مسلمة امرأته جاءت ثم  االله رسول عهد على مسلما جاء لارج أن«: عباس ابن عني رو وقد -٢
  .)٤(»عليه فردها معي أسلمت كانت إا االله رسول يا فقال بعده

  .)٥(بعد إسلامهما دين اختلاف منهم يوجد لم لأنه -٣

  إذا أسلم الزوج الكافر وكانت زوجته كتابية : الحالة الثانية

 من الذين يمنعون من نكاح الكتابية، على أن هذا -ةبما فيهم الإمامي-اتفق جمهور الفقهاء 
   يبتدئ أن للمسلم لأن؛ )٦(سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده و؛، ولا يتعرض لهمابحالهيبقى النكاح 
  .)٨()يهودية أو نصرانية تزوج مسلم بمترلة : (كما قال مالكفهو ، )٧(أولى فاستدامته كتابية نكاح

نه يحرم على المسلم نكاح الكتابية في الابتداء دون الاستدامة، بمعنى أنه لأ ؛ يجوز:  الإماميةوقال
  .)٩( ولا يبطل إجماعا،لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله

                                                 
غني المحتـاج   الشربيني، م ،  ٣/٢٢٨الخرشي، شرح مختصر خليل     ،  ٢/٤٢٢، الدردير، الشرح الصغير     ٣/٣١٣ابن الهمام، فتح القدير     ) ١(

  ،٢/٢٨٤، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٧/٥٣١ابن قدامة، المغني ، ٤/٣٢٣
  .٦/٣٠٦أطفيش، شرح النيل ) ٢(
  ،٢/٦٤١ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٣(
 والأحاديث  ،دمحمد محيي الدين عبد الحمي    :  تحقيق ، سنن أبي داود   ،سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي      أخرجه أبوداود،   ) ٤(

، وأخرجـه   ١/٦٧٩،  ٢٢٣٨:إذا أسلم أحد الـزوجين، بـرقم      : ، في كتاب الطلاق، باب    مذيلة بأحكام الألباني عليها، دار الفكر     
  .، وصححه٢/٤٤٩، ١١٤٤: ا، برقمأحدهم يسلم المشركين الزوجين: الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب

  .٢/٢٦، النفراوي، الفواكه الدواني ٥/١١٩لقناع ، البهوتي، كشاف ا٧/٥٣١ابن قدامة، المغني ) ٥(
، ٥/٣٦٨، ابن حـزم، المحلـى       ٢/٦٤٠، ابن القيم، أحكام أهل الذمة     ٥/١١٩، البهوتي، كشاف القناع     ٧/٥٥٨ابن قدامة، المغني    ) ٦(

  .٦/٥٢٠، الطباطبائي، رياض المسائل ٢/٢٣٨، الحلي، شرائع الإسلام /٥العاملي، الروضة البهية 
، مالك بـن    ٥/٨٠،الشافعي، الأم   ٤/٣٢٠، الشربيني، مغني المحتاج     ٥/٤٦، السرخسي، المبسوط    ٢/٣٣٧، بدائع الصنائع    الكاساني) ٧(

، الدسوقي، حاشية على الـشرح      ٢/٧٣علي المنوفي، كفاية الطالب الرباني      ،  ١/٣٧٩، بداية اتهد    ٢/٢١٢أنس، المدونة الكبرى    
، ابن حـزم،    ٢/٢٨٤البهوتي، شرح منتهى الإرادات     ٥/١١٩البهوتي، كشاف القناع    ،  ٧/٥٥٨، ابن قدامة، المغني     ٢/٦٢٨الكبير  
  .٢/٢٣٨، الحلي، شرائع الإسلام /٥، العاملي، الروضة البهية ٥/٣٦٨المحلى

  .٢/٢١٢ مالك بن أنس، المدونة الكبرى )٨(
  .٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام ، ٣٥٤/ ٥العاملي، الروضة البهية ) ٩(
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إن أسلم كتابي معاهد وترك كتابية معاهدة فلا يقيم على عقد الشرك : وفصل فيه الإباضية فقالوا
 من االله ن جوازها كان خلاف الأصل ورخصةلأ ؛ شاءبعد تباينهما بالإسلام والشرك، لكنه يجدد إن

  .يكون العقد عليها في الإسلام تقويةف تعالى،

جاز القيام بلا تجديد عند بعض،   الزوجة كتابية غير معاهدة ثم عاهدت بعد إسلامهتإن كانأما 
  .)١(ولم يجز عند بعض بل يجدد

فإما أن يكون : خر وكانت الزوجة غير كتابيةإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين قبل الآ: الحالة الثالثة
  ذلك قبل الدخول أو بعده

، إلى )٢(ذهب الفقهاء جميعا باستثناء الحنفية فقد: فإن كان أسلام أحدهما قبل البناء أو الدخول: - ١
ذا كان ، وقيد المالكية ذلك بما إطلاقا لا فسخا ذلك ويكونتتعجل الفرقة بينهما من حين إسلامه أنه 
  :؛ وعلل الفقهاء ذلك بقولهم)٣(بلهاقَ الزوج  وإلا نظر السلطان خوف أن يكون قد أسلم،ج حاضراالزو

 لكافرل يجوز لاإذ  ؛النكاح على الإقرار يمنع إسلام المرأة ن يفسخ النكاح قبل الدخول؛ لأ-
تفاق ، ولربما سبب ذلك العداوة والبغضاء بينهما، ويزول مقصود النكاح الذي هو الإمسلمة نكاح

 الدخول قبل حصل  فإذا،كما أنه لا تظهر هنا مصلحة راجحة تنقلنا عن هذا الأصلوالائتلاف؛ 
  .)٥(ى الزوجة حينهاعل عدة لا لأنه؛و)٤(كالردة الفرقة تعجلت

بـدليل أنّ الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح  ولأن النكاح قبل الدخول لا زال غير متأكد، -
  .)٦(، وكذلك الإسلام قبل الدخول يقاس عليهبالطلقة الواحدة وتبين الزوجة فيه في الحال

   .، وفي هذا نظر)٧(العلم أهل من عنه نحفظ من كل هذا على أجمع المنذر ابن قال

                                                 
  .٦/٣٠٢ النيل أطفيش، شرح) ١(
 ابـن   ،٢/٢١١، مالك بن أنس، المدونة الكـبرى        ٢/٤٢٢، الدردير، الشرح الصغير     ٥/١٣٥المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل      ) ٢(

، ٥/٣٦٨، ابن حـزم، المحلـى       ٥/١٢٠البهوتي، كشاف القناع    ،  ٢/٢٨٤ البهوتي، شرح منتهى الإرادات      ،٥٣٢ /٧قدامة، المغني   
  .٦/٣٠٧، أطفيش، شرح النيل ٢/٨١، الصنعاني، التاج المذهب ٦/٥٢٧، الطباطبائي، رياض المسائل ٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام

  .٣/٢٢٩الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٣(
  .٢/٢٨٤ البهوتي، شرح منتهى الإرادات ،٥٣٢ /٧ابن قدامة، المغني ) ٤(
  .٦/٥٢٧الطباطبائي، رياض المسائل ، ٧٥ /٥ الشافعي، الأم )٥(
  .١٢/٢٥ابن عبد البر، التمهيد ، ٤/٣٢٠شربيني، مغني المحتاج ال) ٦(
  .٥/١٢٠البهوتي، كشاف القناع ) ٧(
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تقع الفرقة بنفس الإسلام، ولكن يعرض الإسلام على فقالوا لا : حيث قد خالف فيه الحنفية
، واستدلوا عليه ببعض الأدلة التي  القاضي بينهما، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبى فرقالآخر

استدلوا ا فيما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول، وستأتي في المسألة الموالية؛ ذلك لأنه يستوي 
  :، ومن ذلك قولهم)١(عندهم قبل الدخول وبعده

  النكاح بينهمالما تعذر استدامة إنه من المعقول أن الزواج كان صحيحا بينهما، قبل الدخول، و-
للفرقة، طاعة فلا يصلح سببا نفسه  عليه الفرقة، والإسلام لا بد من سبب تبتنيبسبب إسلام أحدهما، 

وإضافة الفرقة إلى الإسلام من باب ، عرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباءبل ي
 ؛ الإسلام لا يجوز أن يكون مبطلا للنكاحلأن؛ فساد الوضع وهو أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه

 لأن الكفر ؛لا يجوز أن يبطل بالكفر أيضا كما  عرف عاصما للأملاك فكيف يكون مبطلا لها،إذ قد
ليس هو إسلام السبب ، فتعين أن ن لا يمنع البقاء أولىأَكان موجودا منهما، ولم يمنع ابتداء النكاح، فلَ

 ؛ لا بطريق الإجبار عليهيه،علويعرف ذلك بعد العرض  ر أن يسلمأحد الزوجين؛ وإنما هو إباء الآخ
 فالإمساك بالمعروف في أن يساعدها على ،ب الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسانيج بالنكاح هلأن

إذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التفريق ، و فإذا أبى ذلك تعين التسريح بالإحسان،الإسلام
  .)٢(بينهما

  : حترجي

إلى ة الزوجة إشكال، إلا من حيث حاجإن إسلام أحد الزوجين قبل الدخول لا يوجد فيه كبير 
، أوحاجته هو إلى زوجة مسلمة؛ لذلك كان حكمه يكاد يكون مجمعا عليه وهو من مسلمآخر زواج 

الفسخ، ولكن ومع ذلك فيمكن الأخذ بقول الحنفية حيث لا محذور فيه، بل فيه مصلحة لأن أحد 
لزوجين ممن تخلف عن الإسلام إذا منح فرصة، بعرض الإسلام عليه، قد يسلم طمعا في استدامة العلاقة ا

بينه وبين من تعاقد معه، سواء كان المتخلف منهما عن الإسلام زوجا أم زوجة، وفي ذلك خير 
فيه ضرر للمسلم، وهو خير لمن يعرض عليه الإسلام إذا أسلم، وهو كذلك زيادة في الإسلام، وليس 

   .في الوقت ذاته على أحد

تصويرها أن والمسألة ممكنة الوقوع، و: وليس في قانون الأسرة الجزائري نص في هذه الفروع
ن كفار مثلا ولو مؤقتا، فتسلم الزوجة، مثلا ؛ ففي هذه الحالة يطبق قانون يكون في الجزائر مقيمو

                                                 
  .٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ،٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٢/٣٣٧ الكاساني، بدائع الصنائع ٣/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ، ٥/٤٧السرخسي، المبسوط ) ٢(
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يطبق هذا القانون على الجزائريين وعلى : يها منه وف٢٢١: الأسرة الجزائري حسب ما نصت عليه المادة
  .غيرهم من المقيمين بالجزائر، مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني

يسري على انحلال :  تنص على أنه١٢/٢وإذا عدنا إلى أحكام القانون المدني، وجدنا أن المادة 
وإذا تفقدنا قانون الزوج وجدناه . عوىالزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الد

يعارض انحلال الزواج، بإسلام الزوجة، ولكن هل يطبق قانون الزوج في هذه الحال، وإذا رجعنا إلى 
لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي إذا كان :  تنص على أنه٢٤باقي أحكام القانون المدني نجد أن المادة 

  .زائرمخالفا النظام العام، أو الآداب في الج

  : ومن النظام العام أن لا تتزوج المسلمة بكافر، كما مر معنا، ومنه فإنني أقترح مادة نصها كما يلي

  .إذا أسلم الزوج الكافر وكانت زوجته كتابية، أقرا على زواجهما ولم يفرق بينهما -

     قبل إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين قبل الآخر، وكانت الزوجة غير كتابية، وكان ذلك  -

  .الدخول، فإنه يعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم دام عقد نكاحهما، وإلا فرق بينهما

  : خولالد  أما إن كان إسلام أحد الزوجين بعد- ٢

، ولكن الإشكال - كما ذكرنا- إشكالإن إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ليس فيه كبير  
وربما  عشرة طيبة ينتزوجول، وبعد أن حدثت بين المكان إسلام أحد الزوجين بعد الدخيكمن فيما إذا 

، فهنا تأتي الموازنة الصعبة بين مصلحتين؛ مصلحة أولاد وذريةولا سيما إذا كان بينهما طويلة لمدة 
اعتناق الإسلام من جهة ومصلحة الحفاظ على الأسرة والبيت من جهة أخرى، وهذا ما جعل الخطب 

  :، وتفصيل ذلك فيما يأتي)١(أقوال الفقهاء كثيرافيه في المسألة صعبا حيث تباينت 

وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم والإمامية في الراجح : القول الأول
 بن محمدو عمر بن االله وعبد مجاهد عن ونحوه إسحاقو الأوزاعيو الليثو الزهريعندهم، وبه قال 

، فإن أسلم  وقف زواجهما على العدة الكافرين والزوجة غير كتابية؛إذا اسلم أحد الزوجين، )٢(الحسن
 فالفرقة بينهما حاصلة ، العدةء على كفره إلى انقضاأصرالآخر منهما قبل انقضائها فالنكاح ثابت، وإن 

  .)٣( الأول، وان أسلم الزوج بعدها فلا سبيل له عليها إلا بعقد جديدمن حين إسلام

                                                 
  . وما بعدها٢/٦٤٩ تسعة أقوال في أحكام الذمة أوصلها ابن القيم إلى) ١(
ابـن  ، ٧١ /٥  الـشافعي، الأم ،٤/٣٢٠ الشربيني، مغني المحتاج   ،٣/٢٢٦، ابن نجيم، البحر الرائق      ٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع    ) ٢(

، ٢/٢٣٨شرائع الإسلام ، الحلي،   ٢/٢٨٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات      ٥/١٢٠، البهوتي، كشاف القناع     ٧/٥٣٢قدامة، المغني   
  .٥/٣٧٠، ابن حزم، المحلى٢/٢٩٦، أطفيش، شرح النيل ٢/٨١، الصنعاني، التاج المذهب ٦/٥٢٧الطباطبائي، رياض المسائل 

،الشربيني، ٢/٢١١، مالك بن أنس، المدونة الكبرى       ٢/٤٢٢، الدردير، الشرح الصغير     ٥/١٣٥المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل      ) ٣(
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  :كثيرة منهاواستدلوا عليه بأدلة 

أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا إذَِا جَاءَكُم الْمؤْمِنَات مهَاجرَِاتٍ فاَمْتحَنِوهن اللَّه أعَْلمَ بإِيمَِا�هِنِ يَا :وتعالى تبارك االله قال -١
حِلٌّ لَه نإِلىَ الْكفَُّارِ لا ه نوهؤْمِنَاتٍ فلاَ تَرْجِعم نوهمْ مَا أَ�فْقَُوا وَلا فإَِنْ عَلِمْتُموَآتُوه نَمْ يَحِلُّونَ لهمْ وَلا ه

   .)١(جنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحوهن إذَِا آتَيْتُموهن أُجورَهن وَلا تُمْسكُِوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

في حال التمادي في ، إنما هو ن لا هن حِلٌّ لَهمْ وَلا همْ يَحِلُّونَ لَه :تعالى االله قولفقالوا إن 

   .)٢(خصوصا الإمساك بعد العدة

 ؛عليها ظاهر  االله ورسول  الظهرانبمر أسلم حرب بن سفيان أبا«: ما روى الشافعيُّ وغيره أن -٢
 الحرب دار يومئذ ومكة ،بمكة كافرة عتبة بنت هند وامرأته الإسلام دار أهلها وإسلام بظهوره فكانت

 أن قبل أياما فأقامت الضال الشيخ اقتلوا: وقالت بلحيته فأخذت الإسلام إلى يدعوها عليها قدم ثم
   .)٣(» ولم تنقض عدافاستقرا على نكاحهما ؛ النبي وبايعت أسلمت ثم ،تسلم

 على فاستقرا ة قبله ثم أسلم بعدها بنحو شهر،تحكيم بن حزام أسلمت زوج«:  أنكذلك يروو -٣
  .)٤(»النكاح

 الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت ثم أسلم صفوان فلم عاتكة ابنة« :ن أوروي -٤
:  قال ابن عبد البر،)٦( وكان بينهما نحو من شهر:قال ابن شهاب: قال مالك ،)٥(» بينهمايفرق النبي 

  .)١(شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده

                                                 
الحلـي،  ،  ٢/٢٨٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات      ٥/١٢٠البهوتي، كشاف القناع    ،  ٧١ /٥  الشافعي، الأم  ،٤/٣٢٠تاج  مغني المح 

  .٥/٣٤٥، العاملي، الروضة البهية ٢/٢٣٨شرائع الإسلام
  .١٠: من الآية،الممتحنةسورة ) ١(
  .٧/٥٣٢، ابن قدامة، المغني ١٢/٢٨ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
:  تحقيـق ، سنن البيهقي الكبرى،أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، أخرجه البيهقي ٧٢ /٥ الشافعي، الأم، ٧/٥٣٢، المغني   ابن قدامة ) ٣(

 بإسـلام  بينـهما  النكاح ينفسخ لا قال  من :في كتاب النكاح، باب   ،  ١٤١٤ مكة المكرمة  -مكتبة دار الباز    ،  محمد عبد القادر عطا   
   .١٢/٢٨، ابن عبد البر، التمهيد ١/٣٧٩بداية اتهد ابن رشد، ، ٧/١٨٦، ١٣٨٤٠:  ا، برقممدخولا كانت إذا أحدهما

حديث أن أبا سـفيان     : ، قال ابن حجر   ١٢/٢٨ابن عبد البر، التمهيد     ،  ٤/٣٢٣، الشربيني، مغني المحتاج     ٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني    ) ٤(
ماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهـم، ورواه           البيهقي عن الشافعي عن   رواه  ... وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران     

  .٣/١٧٣تلخيص الحبير ابن حجر، . السننالمزني عن الشافعي بنحوه في
مالك بن أنس أبـو عبـداالله       : ، أخرجه مالك  ٥/١١٩البهوتي، كشاف القناع    ،  ٧١ /٥ الشافعي، الأم ،  ٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني    ) ٥(

نكـاح المـشرك إذا     : ، في كتاب النكاح، باب    ) مصر ،دار إحياء التراث العربي   ( ،مد فؤاد عبد الباقي   مح: وطأ، تحقيق  في الم  الأصبحي
  .٢/٥٤٤، ١١٣٣: أسلمت زوجته قبله،برقم

  .٥/١١٩البهوتي، كشاف القناع . ٢/٥٤٤الإمام مالك، الموطأ ) ٦(
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 زوجها وهرب بمكة الفتح يوم أسلمت مهشا بن الحارث بنت حكيم أم«:  أنشهاب ابن عن و-٥
 وهي هشام بن الحارث بنت حكيم أم فارتحلت اليمن قدم حتى ،الإسلام من جهل أبي بن عكرمة
 رآه فلما  االله رسول على به فقدمت ،فأسلم الإسلام إلى فدعته ؛اليمن عليه قدمت حتى مسلمة
 وبينها بينه فرق  االله رسول أن يبلغنا فلم قال ،بايعه حتى رداء عليه وما فرحا إليه وثب  االله رسول

  .)٢(»النكاح بذلك عنده واستقرت

  .)٣(دهندعِ تنقض لم، ون مدخول مونساؤه كله ذلك وكان: قال الشافعي وابن عبد البر

 فقال يا ؛ فتزوجت فجاء زوجهاأن امرأة أسلمت على عهد رسول االله «: عن ابن عباس و-٦
 من زوجها وردها إلى زوجها  فانتزعها رسول االله ؛ بإسلاميتت وعلمإني كنت أسلم: رسول االله
لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء ؛ لا تتم هذه القضية إلا على تقدير تزوجها في العدة، و)٤(»الأول

لأا باقية في عقد ،  وإن كان قبل انقضاء عدا فهو باطل باتفاق،عدا من الأول فنكاحها صحيح
  .)٥( أسلم وهي فيها فتزوجها بعد إسلامه باطلاإذ و.نكاحها

 مقيم كافر وزوجها رسوله وإلى االله إلى هاجرت امرأة أنَّ يبلغنا لم( :قال أنه شهاب ابن عن  و-٧
 تنقضي أن قبل مهاجرا زوجها يقدم أن إلا الكافر زوجها وبين بينها هجرا فرقت إلا الكفر بأرض
  .)٦()عدا في وهي مهاجرا عليها قدم أن بعد زوجته وبين بينه قفر أحدا أن يبلغنا ولم ؛العدة

 الرجل قبل والمرأة المرأة قبل الرجل يسلم  االله رسول عهد على الناس كان: شبرمة ابن قال -٨
 .)٧(بينهما نكاح فلا العدة بعد أسلم وإن ،امرأته فهي المرأة عدة انقضاء قبل أسلم فأيهما

 لا الدخول ل الدخول بما بعده؛ بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المرأة قبل وردوا على من قاس ما قب
 أسلم حين من الفرقة وقوع تبينا انقضت فإذا ،عدةأما بعده فعليها فيه  ،البينونة فتتعجل عليها عدة

                                                 
  .٢/٢١١، مالك بن أنس، المدونة الكبرى ٧١ /٥  الأم الشافعي،،١/٣٧٩، ابن رشد، بداية اتهد ١٢/٢٨ابن عبد البر، التمهيد ) ١(
في كتـاب النكـاح،     وطأ،  ، أخرجه مالك في الم    ٥/٧٢، الشافعي، الأم    ٥/١١٩، البهوتي، كشاف القناع     ٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني    ) ٢(

  . ٢/٥٤٤، ١١٣٤: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله،برقم: باب
  .١٢/٢٨، ابن عبد البر، التمهيد ٧١ /٥ لشافعي، الأم ا،٤/٣٢٠الشربيني، مغني المحتاج ) ٣(
، ١/٦٨٠،  ٢٢٣٩: إذا أسلم أحد الزوجين، برقم    : ، رواه أبو داود في سننه، في كتاب الطلاق، باب         ٤/٣٢٤الشربيني، مغني المحتاج    ) ٤(

النكـاح،  : ، كتاب) بيروت،دار الفكر(محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق، في السنن، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني     ابن ماجه ورواه  
في كتـاب   ،المستدرك علـى الـصحيحين  ، في الحاكم، وأخرجه ١/٦٤٨، ٢٠٠٨: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، برقم     : باب

  .٢/٢١٨، وصححه الذهبي في التلخيص، حيح الإسناد و لم يخرجاه صهذا حديث: ، وقال عنه٢٨١٠: الطلاق، برقم
  .١٤٨ /١لام سبل السالصنعاني، ) ٥(
  .٢/٢١٢، مالك، المدونة الكبرى ٢/٥٤٤الإمام مالك، الموطأ ) ٦(
  .٥/١١٩، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٣٢، ابن قدامة، المغني ٢/١٢٦، ابن القيم، زاد المعاد ٢/٥٥الشيرازي، المهذب ) ٧(
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   .)١(كالطلاق منه الفرقة فتحتسب الفرقة سبب دين اختلاف هلأن ؛ثانية عدة إلى يحتاج فلا ،الأول

 ، قال به الحنفيةولكن وقفوا الأمر على الإباء بعد العرضوهو عدم إقامة اعتبار للعدة، : الثانيالقول 
 يمكن دار الإسلام في: ، وميزوا في ذلك بين دار الإسلام ودار الحرب؛ فقالواسوى محمد بن الحسن

يسلم ولم يمتنع بأن  لم نوإ على المتأخر منهما؛ فإن أسلم دام النكاح، تقرير سبب الفرقة بعرض الإسلام
إذا صرح بالإباء أما  ، فالقاضي يعرض عليه الإسلام مرة بعد أخرى حتى تتم الثلاث احتياطا،سكت

  .)٢(فالقاضي لا يعرض الإسلام عليه مرة أخرى ويفرق بينهما

فيقام ، ليعرض عليه الإسلام يه لأن يد إمام المسلمين لا تصل إل؛لا يتأتى ذلكف الحربفي دار أما 
 في هذه الزوجثلاثة أشهر، فإن أسلم فإن كانت ممن لا تحيض ، فث حيضات مقام ثلاث عرضاتثلا

  .)٣(ريق القاضيفصار مضيها بمترلة ت حتى مضت المدة أبىالمدة فهما على النكاح، وإن 

 ولم صار غير مريد لها  وليس بانقضاء العدة؛ لأنه لما أبىبالإباءفالفرقة إذن حاصلة عند الحنفية  
؛ واستدلوا على ذلك بأدلة )٤(الفرقةتقع وجب أن عدها على الإسلام، وبعدما صار غير مريد لها يسا
  :منها

 رجلا من بني تغلب أسلمت امرأته، فعرض عمر رضي االله عنه عليه الإسلام، فامتنع،  روي أنَّ ما-١
  .)٥(ففرق بينهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي االله عنهم، فيكون إجماعا

 فأمر عمر رضي االله عنه أن يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم، ؛ أسلمت)٦( ما روي أن دهقانة-٢
  .)٧(وإلا فرق بينهما

  .)٨( فعرض الإسلام على امرأته فأبت ففرق بينهما؛وأن دهقانا أسلم في عهد علي رضي االله عنه -٣

لا تحصل ، فبقينا النكاح بينهماأا لو ن ويجب التفرقة بينهما بعد إباء المتخلف منهما عن الإسلام؛ لأ-٤
 والكافر لا يمكَّن من استفراش المسلمة، ، لا تحصل إلا بالاستفراشه مقاصدإذ أنّ ؛مقاصد النكاحمعه 

                                                 
  .٧/٥٣٢، ابن قدامة، المغني ٢/٢٨٥البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ١(
  .٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ، ٥/٥١ المبسوط السرخسي،) ٢(
  .٣/٢٢٦، ابن نجيم، البحر الرائق ٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ، ٥/٥١السرخسي، المبسوط ) ٣(
  ٥/٥٦ السرخسي، المبسوط ٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٢/٦٤٩ن القيم، أحكام أهل الذمة اب، ٢/٣٣٧ الكاساني، بدائع الصنائع ٣/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(
 ،معرب،  ورئِيس الا قْلِيمِ،زعيم فَلاَّحِي العجمِ: وقيل ،معرب فارسي التاجر التاجر،: وهو ، وقُرطاس، مثل قِرطاس،ودهقان، دِهقان) ٦(

، ١٣/١٦٣ لسان العربابن منظور، : ينظر.  دِهقانة:ثىوالأُن، دهاقِنةُ ودهاقين: ، جمعه القوي على التصرف مع حِدة:وقال ابن بري
  .١/١٥٤٦ .دهقن:  مادةالقاموس المحيطفيروز آبادي، 

  .٥/٤٨السرخسي، المبسوط ) ٧(
  .٥/٤٨السرخسي، المبسوط ) ٨(
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والمسلم لا يحل له استفراش المشركة واوسية لخبثهما، فلم يكن في بقاء هذا النكاح فائدة، فيفرق 
   .)١( لأن اليأس عن حصول المقاصد يحصل عنده؛القاضي بينهما عند إباء الإسلام

تقع الفرقة بين الزوجين الذميين بإسلام :  وقريبا من قول الحنفية قول الزيدية؛ فقد قالوا:القول الثالث
متنع فإن البينونة تقع ن ا فا،عرض الإسلام على الذي لم يسلمبمضي العدة أو ب: أحدهما بأحد أمرين

  .)٢( عليهما عرض الإسلام؛ أما إذا كانا حربيين فبمضي العدة، لأنه لا يتأتىبامتناعه ولو لم تمض العدة

 إذا فيما )بمضي العدة( فرق المالكية بين إسلام الزوج أو الزوجة، فقالوا بمثل القول الأول: القول الرابع
  .ة قبل زوجهازوجالأسلمت 

انقطعت العصمة أبت  تسلم وأما إذا أسلم الزوج قبل زوجته؛ فإنه يعرض عليها الإسلام فإذا لم
ثم ....ذلك تطاول إذا بينهما فيماالعصمة  تنقطع: ، وقال ابن القاسم)٣(بينهما في الحين عند الإمام مالك

: ، وجاء في المدونة)٤() فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثيردُّ أحولا: (قال
، وقال )٦(ل، وفي بعض الروايات، وأرى الشهرين بعدالا أدري الشهر ونحوه قلي: كم البعد؟ قال)٥(قلت

   .)٧() ولا تنافي بين الروايتين بأن يفسر النحو بالشهر فتدبر واالله أعلم:أقول:(العدوي

  : تأويلانوفي محاولة التوفيق بين قول مالك وتلميذه ابن القاسم 

 فيكون ؛عت الفرقة بينهمايعرض عليها الإسلام حين إسلامه، فإن أبته وقعنها و يغفل إما أن لا 
 أو يقرر النكاح في الشهر مطلقا غفل عن إيقافها أم لا فيكون ،قول ابن القاسم وفاقا لقول مالكبذلك 

  .)٨(قول ابن القاسم خلافا لقول مالك

واستدل المالكية فيما إذا أسلم الزوج قبل الزوجة بما استدل به أصحاب القول الأول من الأدلة 
أسلم  إذا ، وعدم مراعاة العدةعرض الإسلام عليهاانقضاء العدة؛ واستدلوا على قولهم بالتي تعتمد على 

  .)٩(ر ولا تمسكوا بعصم الكواف:االله تبارك وتعالىالزوج أولا بقوله 

                                                 
  .٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  .٢/٨١الصنعاني، التاج المذهب )٢(
  .١٢/٢٦ابن عبد البر، التمهيد ) ٣(
  .٢/٢١١مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ٤(
  .٢/٧١حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (السائل هو مالك بن أنس ) ٥(
   .٣/٢٢٨، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/٢٦٩، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ٢/٢٨النفراوي، الفواكه الدواني ) ٦(
  .٢/٧١العدوي، حاشية على كفاية الطالب الرباني ) ٧(
  .٣/٢٢٨الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٨(
  .٢/٥٤٥الموطأ مالك، ) ٩(
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 فإن كانت العدة ؛نه لا يظهر فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلهاإ واحتج عليهم بالقياس حيث -
  .)١( فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل؛بلُمعتبرة في إسلامها ق

وبين  ، حيث جعل الأجل فيها كالشهرإسلامه قبل زوجتهبين بل يوجد هنالك فارق :  ورد المالكية-
 ،ها اعتبر أجلها الشرعي وهو العدةأنه هنا لما سبق إسلام، وهو  تمام العدةإسلامها حيث جعل الأجل

  .)٢(بالقرب عادة وحمل على كالشهرولما لم يكن له عدة أجل إسلامه 

 عن السنن به وقامت ،أسلم هو إن عدا في دامت ما ا أملك أنه الآثار جاءت: ( مالكقالو
  .)٣()نظر ولا قياس  النبي عن السنة به قامت لما فليس السلام عليه النبي

 علي أن المسيب بن سعيد عن قتادة عن سلمة بن حماد ذكر ؛ فيماوهو قول علي : الخامسالقول 
 .هجرا دار في دامت ما ببضعها أملك هو: أحدهما يسلم الكافرين الزوجين في قال  طالب أبي بن

 لم ما ا أحق هو: علي عن الشعبي عن طريف بن مطرف عن عيينة بن سفيان وفي رواية عن
 .)٤(مصرها من يخرج

؛ قال به سلطان بينهما يفرق أن إلا نكاحهما على فهما زوجها يسلم ولم أسلمت إن: القول السادس
 ).٥(الزهري

 إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها أو العكس وكانت الزوجة غير كتابية؛ تعجلت الفرقة :القول السابع
 وبه لا سبيل له عليها إلا بابتداء نكاح برضاها وإلا فلاف ، بطرفة عين الأولبعدالآخر  أسلم ولو بينهما،

وابن عباس وجابر بن عبد االله رضي االله عنهم، وسعيد بن جبير، عمر  ابن حزم وحكاه عنقال 
 ووهأحمد في رواية ثانية، ،وبه قال )٦(، وغيرهمالعزيز عبد بن عمرالشعبي، وو، قتادةو البصري، الحسنو

  .)٧(المنذر ابن ونصره ،الخلال اختيار

  :واحتج هؤلاء بما يلي

آمَنوا إذَِا جَاءَكُم الْمؤْمِنَات مهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنوهن اللَّه أعَْلمَ بإِيمَِا�هِنِ يَاأَيهَا الَّذِينَ :  وتعالىسبحانه قوله -١

                                                 
  .١/٣٧٩بداية اتهد ابن رشد، ) ١(
  .٢/٢٦٨الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٢(
  . وما بعدها٢/٢١١مالك بن أنس، المدونة الكبرى ) ٣(
  .١/١٤٨ل السلام سبالصنعاني، ، ٥/٣٧٢ابن حزم، المحلى ، ٥/١٢٢ابن القيم، زاد المعاد) ٤(
  .٥/٣٧٢ابن حزم، المحلى ، ٥/١٢٢ابن القيم، زاد المعاد)٥(
  .٥/٣٦٨ابن حزم، المحلى ) ٦(
  .٥/٣٦٨ ابن حزم، المحلى ،٥/١٢٥، ابن القيم، زاد المعاد ٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني ) ٧(
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نَمْ يَحلُِّونَ لهمْ وَلا هحِلٌّ لَه نإِلىَ الْكفَُّارِ لا ه نوهؤْمِنَاتٍ فلاَ تَرْجِعم نوهفإَِنْ عَلِمْتُم)وجه الاستدلال ، و)١

  .ة أباحت للمسلمين نكاح من أسلمت وبقي زوجها كافراً، مما يعني زوال النكاح الأولأنّ الآي

لأن ؛ المفارقة على الفور، فقالوا النهي هنا يقتضي )٢(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ : قوله تعالى-٢

  .)٣(المشركة لا تصلح لنكاح المسلم

، وهو )٤(الرجَالُ قَوامونَ عَلىَ النسَاءِ: سلمة لقوله تعالى ولأن ذلك يستلزم تسلط الكافر على الم-٣

   .)٦)(٥(وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّه لِلْكاَفِرِينَ عَلىَ الْمؤْمِنِينَ سَبِيلا :منهي عنه لقوله تعالى

  :  ما أثر عن الصحابة في ذلك-٤

ين فأسلمت جدته ففرق عمر إن جده وجدته كانا نصراني: أنه قاليزيد بن علقمة  روي عن -أ
   .بن الخطاب بينهما

يفرق :  قال؛ عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تسلم تحت اليهودي أو النصراني وروي-ب
  .)٧( وبه يفتي حماد بن زيد، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛بينهما

ا عليهم نساء أهل الكتاب لنا حل، ونساؤن(: أنه قال   جابر بن عبد االله وعن-جـ
  . )٨()حرام

والذي يسلم مأمور بأن لا يمسك عصمة كافرة، فصح أن ساعة يقع الإسلام، أو الردة، فقد  -٦
انقطعت عصمة المسلمة من الكافر، وعصمة الكافرة من المسلم سواء أسلم أحدهما وكانا كافرين، أو 

  .)٩( برهان والفرق بين ذلك تخليط، وقول في الدين بلا؛ارتد أحدهما وكانا مسلمين

  .)١٠(كالرضاع وبعده الدخول قبل بما يختلف لا النكاح فسخ يوجب ما ولأن -٧

                                                 
  .١٠: من الآية،الممتحنةسورة ) ١(
  .٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٧/٥٣٢غني ابن قدامة، الم) ٣(
  .٣٤:  من الآية،النساءسورة ) ٤(
  .١٤١:  من الآية،النساءسورة ) ٥(
  .٣/١٠٢ابن العلامة، إيضاح الفوائد ) ٦(
  .٥/٣٦٨ابن حزم، المحلى ) ٧(
  .تقدم تخريجه) ٨(
  .٦/١٤٦، الشوكاني، نيل الأوطار ٢/٦٤٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة، ٥/٣٧٥ابن حزم، المحلى ) ٩(
  .٦/١٦٤، الشوكاني، نيل الأوطار ٧/٥٣٢امة، المغني ابن قد) ١٠(
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 أن، فإذا أسلم الزوج أولا فله بينهما يفرق ولا بحاله فالنكاحأحد الزوجين  أسلم متى: الثامنالقول 
، أو - بمكةله مشركتين امرأتينبعد إسلامه  عنه االله رضي عمر طلق كما فيطلق - ؛الطلاق يختار

 انقضاءو ،استبرائها بعد تزوجت أنبين  تختار يتربص إسلامها، وإذا أسلمت الزوجة قبله، فلها أيضا أن
قصرت  أو المدة طالت ،أسلم وقت أي ،زوجها إسلام تتربصوبين أن من الأول إن شاءت؛  عدا
 عقد إلىان يحوج ولا ،نهمابي يفرق لاف ؛النكاح على ببقائهما تراضيا؛ فالأمر إذن أما إذا امرأته فهي
  .)١( بعد إسلام المتأخر منهماجديد

 )٣(ورجحه الصنعاني)٢(، وقال به ابن تيمية وتلميذه ابن القيمالنخعي عنهذا القول  روي
، وقال به الإمامية في قول ثان لهم أضعف من )٥(، وبه قال الإباضية في الراجح من مذهبهم)٤(والشوكاني

لاينفسخ الزواج بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا، ولكن لا يمكن من : مالأول كما اتضح من قوله
الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة ا ولا من إخراجها إلى دار الحرب، وذلك استنادا إلى رواية ضعيفة 

  .)٦(مرسلة أو معارضة بما هو أقوى منها

، وذكر عن )٨( فيصل مولويوالشيخ ،)٧(كما رجحه بعض الفقهاء المعاصرين أمثال القرضاوي
  .)٩()بأنه الرأي الراجح الذي تقتضيه الأدلّة والأحداث: (الشيخ خالد عبد القادر قوله

  :استندلوا في ذلك إلى أدلة منها

 ولم يحدث الأول نكاحالب زوجها على زينب رد  االله رسول أن«:  عباس ابن روى - ١
  .)١٠(»شيئا

                                                 
  .٢/٦٦٣ ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ١(
  .١٢/٢٣، ابن عبد البر، التمهيد ٥/٣٦٨ابن حزم، المحلى ، ٣٢/٣٣٢، مجموع الفتاوى ٢/٦٤٩أحكام أهل الذمة ) ٢(
  .١/١٤٨سبل السلام الصنعاني، ) ٣(
  .٦/٢١٥ نيل الأوطارالشوكاني، ) ٤(
  .١٨٨، ص )٢٠٠٣، مطبعة عمان، ٢ط(الخليلي، أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح ) ٥(
  .٣/١٠٣إيضاح الفوائد لابن العلامة . ٥/٢٣١شرح اللمعة ) ٦(
  .١٢٠:،ص)٢٠٠١، دار الشروق، القاهرة،١ط(القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة حياة المسلمين وسط اتمعات الأخرى،) ٧(
من  داعية ومفكّر إسلامي، معروف في لبنان والعالم العربي والإسلامي والأوروبي، م طرابلس، لبنان،١٩٤١مواليد   من،فيصل مولوي) ٨(

في  العاملين في الحقل الإسلامي في لبنان، وكان رئيساً لجمعية التربية الإسلامية في لبنان، وهو الآن الأمين العام للجماعة الإسلامية
موقع الشيخ على .  وعضو اللجنة الإدارية للمؤتمر القومي الإسلامي١٩٩٠ة والدعاة منذ تأسيسه سنة لبنان، ورئيس بيت الدعو

  .الشبكة
  .٢٠٠٧/ ١/٣في " الإسلام اليوم "، موقع " إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينهفقه الاغتراب:"  مقال بعنوان،فيصل مولوي) ٩(
:  وقـال  داود أبو رواه،  ١/٦٨٠،  ٢٢٤٠، برقم   بعدها أسلم إذا امرأته عليه ترد متى إلى :بابأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق،       ) ١٠(

، من حديث   ١٨٧٦: ، وأخرجه أحمد في مسنده، برقم     سنتين بعد علي بن الحسن وقال سنين ست بعد حديثه في عمرو بن محمد قال
 الربيـع  بـن  العاص بيذكر أ: االله عنهم، بابمعرفة الصحابة رضي :  في كتابالمستدرك،في : ، أخرجه الحاكم١/٢١٧ابن عباس،  
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يا رسول االله، إني كنت : أة فتزوجت، فجاء زوجها فقالأسلمت امر«:  وما روي عنه أنه قال-٢
. )١(»أسلمت، وعلِمت بإسلامي، فانتزعها رسول االله من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول

 فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو ،الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامهف
أن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها ، ويدل على الآخرتنتزع من الزوج ؛ فتزوج باطل

قبلها  بعد انقضاء العدة أو تعلمعما إذا   الاستفصالَ لأن تركه ؛ سواء انقضت عدا أم لا،مطلقاً
  .)٢(للعدةولا اعتبار دليل على أنه لا حكم 

  النبيمقرهيسلم الأزواج، فيهن ثم نساء كن يسلمن قبل أزواج كثيرا من ال وقد ورد في السيرة أن-٣
على  أم الفضل امرأة العباس بن عبد ، ومنهمةالنكاح الأول دون تجديد أو سؤال عن انقضاء العد 

فتح وكذلك الأمر لما . ، فلم يفرق بينهما رسول االله العباس بمدةالفتح، وقبل المطلب أسلمت قبل 
  . منهمسلام جماعةأسلم نساء الطلقاء وتأخر إفقد النبي مكة 

  :  بعض الصحابة في ذلك عنما روي -٤

 أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرها عمر بن الخطاب  )٣(االله بن يزيد الخطمي عبدفعن  -أ
  . )٤ () وإن شاءت أقامت عليه،إن شاءت فارقته: (رضي االله عنه

ا ترد إليه وإن طال بأفيمن أسلمت قبل زوجها وقد أفتى علي بن أبي طالب رضي االله عنه  -ب
  .)٥(الزمان

أو علم إذا علمت المرأة ه ن؛ ذلك أتنفيرا عن الإسلامالتفرقة بين الزوجين في من جهة المعقول أن  و-٥
 له عليها سبيل إلا ى يبقن ول من زوجة وأولاد،حبُّويفارق من يح  النكايبطل هالزوج أنه بمجرد إسلام

بخلاف ما إذا ويرغب عنه، وذلك الدخول في الإسلام،   عننفرفإنه ولا ريب سي ين،ومهر جديدبعقد 
 كان في ذلك من ؛ إلا أن يختار هو المفارقة،بينهما  ولا فراق،علم كل منهما أنه متى أسلم فالنكاح بحاله

                                                 
  . ٢/٧٤٠ مسلم شرط على حيحه صإسناد هذا: ، وقال عنه٦٦٩٤:  برقمعنه االله رضي

رواه (: ، وقال ابن القـيم    ٣/٢١٨ حيح الإسناد و لم يخرجاه    /هذا حديث : أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق وقال عنه        ) ١(
ان والحاكم ووافقه الذهبيأحمد وأبو داود وابن ماجه وصح٥/١٢٢ابن القيم، زاد المعاد، )حه ابن حب.  

  .٢/١٢٧، سبل السلام الصنعاني) ٢(
شهد الحديبية وهو ابن سبع .  له ولأبيه صحبة: قال الدارقطني،  الأنصاري، الخطمي،هو عبد االله بن يزيد بن يزيد بن حصن) ٣(

 سكن الكوفة، ومات في زمن بن ،وكان أميرا على الكوفة ن عازب عن النبي  يروي عنه عدي بن ثابت عن البراء ب،عشرة سنة
  .٢٦٧ /٤ الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، ، ١/٣٠٧الاستيعاب ابن عبد البر،  :ينظر. الزبير

  .٢/٦٦٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٤(
  .٢/٦٦٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٥(
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   .)١(الترغيب في الإسلام ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه

  ومصلحة بلا مفسدة،،خير محض كين من الوطء وأيضا فبقاء مجرد العقد جائزا غير لازم من غير تم-٦
 لا يجوز وإن لم يكن فيه وطء، وإما ة بنكاحها، وهوفإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر على المسلم

فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين ا بالوطء بعد إسلامها وهذا لا يجوز أيضا فصار إبقاء النكاح جائز
  .)٢(ا كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمهوالدنيا من غير مفسدة، وم

 كما أنّ المرأة المسلمة التي لا تتزوج رجلاً أخر بعد انقضاء عدا، بل تتربص وترجو إسلام زوجها -٧
 معه ومع أسرا، يمكن أن تؤثر على زوجها ذا الموقف  الطبيعيةالأول بفارغ الصبر لتعود إلى حياا

  .، كما أنه يشجع غير المسلمين على التجاوب مع هذا الدين والدخول فيهفيدخل في دين اهللالوفي 

عليها أصلا من كتاب االله ولا سنة رسوله ولا  إن مراعاة زمن العدة لا دليل :مناقشة أدلة القول الأول
زوجها لو كان رد المرأة على و يذكر فرقا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها لمالنبي فإجماع الصحابة، 

سأل امرأة يرد عنه قط أنه لم وبانقضاء العدة هو شرعه الذي جاء به لكان هذا مما يجب بيانه للناس 
  :ومنهم )٣( مع أن كثيرا منهن أسلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة فيها،واحدة هل انقضت عدتك أم لا

قدم على النبي  أنالذي أسلمت زوجته أثناء الفتح وتأخر إسلامه إلى  ،  عكرمة بن أبي جهل-
 ، وكان فتح مكة في رمضان،المدينة بعد رجوعه من حصار الطائف وقسم غنائم حنين في ذي القعدة
   .فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دوا فأبقاه على نكاحه

سم  وشهد معه الطائف كذلك إلى أن ق، حنينا وهو مشركشهد مع النبي   وصفوان بن أمية -
 فإن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان وغنائم حنين قسمت ،غنائم حنين بعد الفتح بقريب من شهرين

  .في ذي القعدة ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة

ولو سلمنا أما أسلما في أقل من زمن العدة، فلا دلالة فيهما على أما لو أسلما بعد تلك المدة أن لا 
  .)٥(لا عدة في دين االله إلا في طلاق أو خلع أو وفاةكما أنه  .)٤(يقرا على نكاحهما

                                                 
  .٢/٦٦٩الذمةابن القيم، أحكام أهل ) ١(
  .٢/٦٦٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة )٢(
  .٦٦٢و ٢/٦٦١ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٣(
  .٤١٣: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين ص) ٤(
  .٦٨٥ /٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٥(
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  :مناقشة أدلة القول الثاني

ماروي عن عمر من أنه عرض الإسلام على المتخلِّف منهما، يرده ما صح عنه أيضا من أن نصرانيا 
س في ، ويعارض كذلك بما روي عن ابن عبا)١(أسلمت امرأته فخيرها بين المفارقة والإقامة عليه

  .اليهودية تسلم تحت اليهودي أنه يفرق بينهما، وعليه؛ فدعوى الإجماع لا تستقيم مع هذا

أما القول بأن الإسلام أو الكفر أو اختلاف الدين عموما لا يصلح أن يكون سببا للتفريق؛ فغير مسلَّم؛ 
سلما أو كانت المرأة لأنه قد عرف سببا مانعا للنكاح ابتداء كما إذا كانت الزوجة مشركة والزوج م
  ).٢(مسلمة والرجل كافرا، فلما كان كذلك فلا يمنع أن يكون سببا مانعا للنكاح بقاء

وقولهم بأن إبقاء النكاح يفوت مقاصده وأن المسلمة لا يستفرشها الكافر؛ فيتوجه عليهم ذلك في 
م في التمييز بين الدارين وهو الحربية إذا أسلمت فقد قالوا فيها أا تتربص ثلاث حيض تماشيا مع مبدئه

  .خلاف رأي الجمهور

  :أدلة من قال بتنجيز الفرقة بعد إسلام أحدهمامناقشة 

 النساء المهاجرات إلى االله  عن ردما يدل على النهيِ فإن؛ فَلا تَرْجِعوهن إِلَى الْكفَُّارِ: أما قوله تعالى -

ا لا تنتظر زوجها حتى يصير مسلما مهاجرا إلى االله  فأين في هذا ما يقتضي أ؛ورسوله إلى الكفار
 . ولقد أبعد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية؟ورسوله ثم ترد إليه

إنما فيه إثبات التحريم بين المسلمين ؛  لا هن حِلٌّ لَهمْ وَلا همْ يَحِلُّونَ لَهن:  وكذلك قوله -

 وليس فيه أن أحدهما لا يتربص بصاحبه الإسلام فيحل له إذا ،خر وأن أحدهما لا يحل للآ،والكفار
 .أسلما

فهذا  ،وَلا جنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكحِوهن إذَِا آتَيْتُموهن أُجورَهن وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكْوََافرِِ :وأما قوله -

 من أزواجهن وتخلين نهاجرات إذا بِخطاب للمسلمين ورفع للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات الم
ا  ولا ريب أن المرأة إذا انقضت عد، وهذا إنما يكون بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها لنفسها،عنهم
وإما بعقد ، فترجع إليه إما بالعقد الأول،ر بين أن تتزوج من شاءت وبين أن تقيم حتى يسلم زوجهاتخي 

 .نكاح بمجرد انقضاء العدةجديد على قول من يرى انفساخ ال

 ؛ إن المرأة تبقى محبوسة على الزوج لا نمكنها أن تتزوج بعد انقضاء العدة شاءت أم أبت:فلو أنا قلنا

                                                 
  .٥/٣٧٢ابن حزم، المحلى ) ١(
  .٤١٤: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين ص) ٢(
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 بل هي أحق بنفسها إن ، ونحن لم نقل ذلك ولا غيرنا من أهل الإسلام،لكان في الآية حجة علينا
صتشاءت تزوجت وإن شاءت ترب.  

 ،تضمن النهي عن استدامة نكاح المشركةت فإنما ،لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِوَ :أما قوله تعالى -

 وليس فيه النهي عن الانتظار ا أن يسلم ثم يمسك ،والتمسك ا وهي مقيمة على شركها وكفرها
 .بعصمتها

دا من  ليس كذلك بل هي متمكنة بعد انقضاء ع: قلنا، فهو في التربص ممسك بعصمتها:فإن قيل -
 .مفارقته والتزوج بغيره ولو كانت العصمة بيده لما أمكنها ذلك

ت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة أنه لا يمسكها بل يفارقها فإذا أسلمت وأيضا فالآية إنما دلّ -
  . فله أن يمسك بعصمتها وهو إنما أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة؛بعده

ي أن المرأة إذا أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين فهذا مقتضى الآية وهي لا تقتض
 حقها والسنة  القرآنية، فينبغي أن تعطى النصوص، فلو أسلم بعد ذلك لم يكن له عليها سبيل،زوجها
ق صد والكل من مشكاة واحدة ي، فلا تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجه ما؛حقها

 لا  :وقوله ؛)٢(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكْوََافرِِ: تعالى قوله عليه أنزل الذي ننا نجد أنإو. )١(بعضها بعضا
نَمْ يَحِلُّونَ لهمْ وَلا هحِلٌّ لَه نه، ٣(الفرقة بتعجيل يحكم لم(.  

 بن علقمة دليل على تعجل الفرقة  يزيدِةجد وجد من تفريقه بين ما روي عن عمر ليس في  و-
 أو لعلها اختارت الفسخ ، أو لعله فرق بعد انقضاء العدة، فلعله لم يكن دخل فيها،لقا بنفس الإسلاممط

 .خ السلطانفس أو لعل هذا مذهب من يرى أن النكاح باق حتى ي،دون انتظار إسلامه

 بل هي موافقة للسنة ، في هذا آثار يظن أا متعارضة ولا تعارض بينها وقد روي عن عمر
تقدم عنه في ومنها ما  ،ومنها أنه خير المرأة إن شاءت أقامت عليه وإن شاءت فارقته،  هذافمنها

 فقال له عمر ؛أن عبادة بن النعمان الثعلبي كان ناكحا امرأة من بني تميم فأسلمتمتمسك الحنفية من 
  .   فأبى فترعها عمر،نترعها منكأ إما أن تسلم وإما أن :بن الخطاب 

ن النكاح بالإسلام يصير جائزا بعد أن كان لأ ؛ن أمير المؤمنين لا تعارض بينهاوهذه الآثار ع
 ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء ، ويجوز له أن يعرض الإسلام على الثاني، فيجوز للإمام أن يعجل الفرقة،لازما

                                                 
  .٦٨٨ /٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ١(
  .٧/٥٣٢ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٢/١٢٦ابن القيم، زاد المعاد ) ٣(
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   .)١( كل هذا جائز لا محذور فيه، ويجوز للمرأة التربص به إلى أن يسلم ولو مكثت سنين،العدة

  : أدلة من قال بعدم الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما مناقشة

 لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية ولم ؛أما خبر زينب فصحيح ولا حجة فيه:  قال ابن حزم-
 ).٢(يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك

 ت كثيرا مكة رد نساءً  ثم لما فتح النبي،هذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية: لهيقال 
 ولو وقع ، ولم يأمر رجلا واحدا بتجديد النكاح البتة،لم يحدث نكاحاو ،على أزواجهن بالنكاح الأول
  .هذلك لنقل ولما أهملت الأمة نقلَ

 أو يقدم ،إلى خبر صحيح بأن إسلام رجل يقدم على إسلام امرأتهلهم  لا سبيل :بن حزما  قال-
 ؛ ق على رسول االلهطلَ فلا يجوز أن ي؛فإذ لا سبيل إلى هذا،  على النكاح الأولارقِ وأُ،إسلامها عليه

 وامرأة صفوان ، قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند:فإن قيل، لأنه إطلاق الكذب والقول بغير علم
لم يجددا عقدا؟ وهل جاء ذلك و ،من أين لكم أما بقيا على نكاحهماو: فنقول ؛أسلمت قبل صفوان

 .)٣( أنه عرف ذلك فأقره؟  بإسناد صحيح متصل إلى النبيقط

 يعلم ؛من له إلمام بالسنة وأيام الإسلام وسيرة رسول االله وكيفية إسلام الصحابة ونسائهم:  لهيقال - 
 لم يكن يعتبر في بقاء النكاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام تلفظا  علما ضروريا لا يشك فيه أن النبي

 عقد نكاح خ ويعلم علما ضروريا أنه لم يفس، إلى أن توفاه االله عز وجل، الفتح ولا بعده لا قبل،واحدا
 .)٤( ولا بعدها، لا في العدة، أو سبقته ثم أسلم الثاني،أحد سبق امرأته بالإسلام

 لا في ، أو سبقها ثم أسلم الثاني،وكذلك أيضا يعلم أنه لم يجدد نكاح أحد سبقته امرأته بالإسلام
 وجدد ، والشهود، بحيث أحضر الوليمنهموكذلك أيضا يعلم أنه لم يجدد نكاح . ولا بعدهاالعدة 

 وأنه ، يفتح باب تجويز المحالات، وتجويز وقوع مثل هذا ولا ينقله بشر على وجه الأرض،العقد والمهر
 ،ل االله فهذه سيرة رسو؛ وأبين المحال، وذلك من أبطل الباطل،كان لنا صلاة سادسة ولم ينقلها أحد

 والقول ، وأن إضافته إليه محض الكذب،بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره أحوال أصحابه و
  .)٥(عليه بلا علم

                                                 
  .٥/١٢٣، ابن القيم، زاد المعاد ٢/٦٤٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ١(
  .٥/٣٧٢ابن حزم، المحلى ) ٢(
  .٥/٣٧٣، ابن حزم، المحلى ٢/٦٦٣ ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ٣(
  .٢/٦٦٣ ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ٤(
  .٢/٦٦٣ ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ٥(
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: أحد وجهين من  على أبي العاص بنت رسول االله قصة رد زينب  لوتخ لا:  قال ابن عبد البر-
بعدها، وكذلك قال  جاء بما ةمنسوخ فتكون ؛الكفار على المسلمات تحريم نزول قبل تكون أنإما 

 حتى حيضات ثلاث تحض لم ؛مريضة أو، زوجها أسلم حتى حكمها استمر حاملا تكون أوالزهري، 
 لأم قد أجمعوا أنه لا ، فيكون أيضا ذلك منسوخا بالإجماع،أو تكون قد خرجت من العدة، أسلم

  .)١(سبيل له إليها بعد العدة

طلة؛ لأن شروط النسخ منتفية، وهي وجود المعارض، أن دعوى النسخ با: والجواب عن ذلك

وَبعولتَُهن أَحَق بِرَدهِن فيِ : ومقاومته، وتأخره، وأعجب من ذلك دعواه أا منسوخة بقوله تعالى
؛ ويعني به في عدن؛ لأن هذا في المطلقات الرجعيات باتفاق الأمة، أما قول الزهري بأا )٢ذَلِكَ

هذه الآية نزلت في صلح الحديبية : ؛ فيقال له لا هن حِلٌّ لَهمْ وَلا همْ يَحلُِّونَ لهَن: ه تعالىمنسوخة بقول

لما قدم من الشام زمن الهدنة، فقال لها النبي فاق، ورد زينب كان بعد ذلك؛بات :» أكرمي مثواه
كانا زمن الهدنة فمن أين علم إن رد زينب ونزول الآية : ، وأقصى ما يقال)٣(»ولكن لا يصل إليك

  .تأخر الآية لتكون ناسخة ولا يدعى النسخ بالاحتمال

  .)٤(أما قوله بتمادي العدة لسنوات؛ ففي غاية البعد والتكلف، ومثله لو وقع لنقل ولم ينقله أحد

 به  لا يجوز العمل،خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب خبر متروكإن : ( ثم قال ابن عبد البر-
  . )٥()ى عن القول فيهغنستي الجميع فعند

 رد زينب إلى أبي العاص  أن النبي«: على أنه قد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
 حديث يقول هارون بن يزيد سمعت: يقول حميد بن عبد سمعت :وقال الترمذي رواه »بنكاح جديد

مه لعلى ع-  وكذلك يقول الشعبيُّ؛عيبش بن عمرو حديث على والعمل إسنادا أجود عباس ابن
  .)٦(لم يرد أبا العاص إلى ابنته زينب إلا بنكاح جديد وهذا يعضده الأصول أن رسول االله :- بالمغازي

 : قال الترمذي: قاله أئمة الحديث  هذا الحديث لا يصح عن رسول االلهبأن: ويجاب عن ذلك
اري عن هذين الحديثين فقال حديث ابن عباس  سألت البخ:قال في كتاب العللو ،في إسناده مقال

                                                 
  .١٢/٢٣ابن عبد البر، التمهيد ) ١(
  .٢٢٨: سورة البقرة، من الآية) ٢(
   .٣/٢٦٢، ٥٠٣٨: ، برقمذكر مناقب أبي العاص بن الربيع : ، بابمعرفة الصحابة : أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب) ٣(
  .٦٨٦/ ٢ ابن القيم، أحكام أهل الذمة )٤(
  .١٢/٢٥ابن عبد البر، التمهيد ) ٥(
  .٧/٥٥٨، ابن قدامة، المغني ١٢/٢٥ابن عبد البر، التمهيد ) ٦(
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  .)١(أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ردها بالنكاح الأول فكان إسلامها قبل إسلامه «: حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنهأما 
  .)٢( هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس:الترمذيفيه قال ف ،»بست سنين ولم يحدث نكاحا

 فإن كان قاله : فهذا إن صح عن الشعبي؛ لم يردها إلا بنكاح جديد وأما قول الشعبي إن النبي
  وبين رسول االله  فبين الشعبي؛ فهو منقطع لا تقوم به حجة؛وإن كان قاله رواية، برأيه فلا حجة فيه

  .)٣(مفازة لا يدرى حالها

 وروي ست ، بين إسلامهما سنتانوي أنه كانقد ر؛ لأنه هذا الحديث مضطربإن إن قيل و
  : ولا يصح واحد من الأمرين،سنين

 وأبو العاص أسلم في السنة السادسة في زمن ، رسول االلهة زينب لم تزل مسلمة من بعثفإنّ
 وقد ولدت في خلال ذلك علي بن أبي ، عشرة سنة أو ما يزيد عليها فبين إسلامه وإسلامها ثماني،الهدنة

 روى سنتين هي غلط قطعا فإن زينب لم تبق مشركة إلى السنة الرابعة من العاص وكذلك رواية من
 .)٤(الهجرة

 تكانبأا المدة التي التوقيت بالسنتين حمل يمكن ، ولكن )٥(أن قول ابن حزم هو الحق: فالجواب
م نساء المؤمنات كن يستخفين من أزواجهن بالإسلاال فإن ؛بين إسلامه وظهور إسلامها وإعلانه بالهجرة

 فكان بين ظهور إسلامها  أظهرت،وبعد وقعة بدر  فلما هاجرت زينب بعد رسول االله ،في مكة

                                                 
 هذا حديث لا :الدارقطنيوقال  ، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرها على النكاح الأول، هذا حديث ضعيف:وقال الإمام أحمد) ١(

 وذكر أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاج بن أرطاة وهو راويه عن عمرو بن شعيب ، حديث ابن عباسيثبت والصواب
 فهذا الحديث لا يعبأ به أحد يدري ما :قال البيهقي، لم يسمعه من عمرو وأنه من حديث محمد بن عبيداالله العرزمي عن عمرو

  .٢/٦٨٥ابن القيم، أحكام أهل الذمة :  ينظرالحديث
  .٢/٦٦٨ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ٢(
  .٢/٦٧٧ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ٣(
  .٥/٣٧٣ابن حزم، المحلى ) ٤(
، وهـو غـير      أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي      :قال ابن شهاب  ،  أا أسلمت حين هاجر النبي إلى المدينة      ردا على من قال     ) ٥(

ا وهاجرت بعد بدر قطعا كما في المسند والسنن من حديث عائشة رضي االله عنها قالت                زينب أسلمت قبله قطع   ف: (سديد، قال ابن القيم   
 بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها ـا علـى أبي                     لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم      

م أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها قالوا نعم وكان رسـول              العاص قالت فلما رآها رسول االله رق لها رقة شديدة وقال إن رأيت            
االله أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه فبعث رسول االله زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما                          

  .٢/٦٧٣ابن القيم، أحكام أهل الذمة، )زينب فتصحباها حتى تأتيا ا
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بين ظهور الإسلام العام فتحمل على المدة التي  ؛وأما الست سنين، جرا وإسلام أبي العاص سنتان
  . )١(بالهجرة وإسلام أبي العاص

 فحمل قوله في ؛حديث ابن عباسو عمرو بن شعيب روايةمحاولة الجمع بين جنح ابن عبد البر إلى  ثم -
 لم يحدث : قوله ومعنى، يريد على مثل النكاح الأول من الصداق،حديث ابن عباس بالنكاح الأول

  .)٢( أي لم يزد على ذلك شيئاً،شيئاً

 لم : وقوله،لا يخفى ضعفه وفساده وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديثبأن هذا مما : أجيب
 :بين أا لا تحتمل ذلكالأخرى تألفاظ الحديث كما أن أباه ي، يحدث شيئا

أن النبي رد ابنته زينب على زوجها «: ففي المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي االله عنهما
، )٣(»بنكاحها الأول لم يحدث صداقا« : وفي لفظ،»أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئا

فهذا كله صريح في أنه أبقاهما على ؛ »لم يحدث نكاحا« : وفي لفظ،»قاشهادة ولا صدا«: وفي لفظ
  .)٤(لا يحتمل الحديث غير ذلكفنفس النكاح الأول 

  : الترجيح

أن المسألة ليس فيها دليل قاطع، وأن تلك الأقوال : إذا أمعنا النظر في الأدلة فإنه سيتضح عندنا
ن قالوا بتنجيز الفرقة فقد استصحبوا الأصل؛ كلها ربما تكون قد حصلت حسب الحالات، فأما الذي

وهو عدم جواز نكاح الكافر من المسلمة لما قد تقدم من الأدلة، إلا أن النصوص التي وردت عن إقرار 
 الكفار على من أسلمن من أزواجهم تبين أن ذلك التحريم يختص بالابتداء دون البقاء، كما الرسول 

لتسرع، والأناة في هذه القضايا مطلوبة، كيف لا والأمر يتعلق دم  من ااأن في التعجيل بالفرقة نوع
  .أسرة وتدمير بيت

 أما القول بالعدة، فقد تبين أن لا دليل عليها من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولو حصل أن أُقِر
ناك من أسلم خلال زمن العدة على زواجه؛ فلا دليل على أنه هو المعتبر، وخصوصا وأنه قد ورد أن ه

  . من أسلم في زمن أطول من العدة وأقر كذلك، كما في قصة زينب

                                                 
  .٢/٦٦٩ بن القيم، أحكام أهل الذمةا) ١(
  .١/١٥٠، الصنعاني، سبل السلام ١٢/٢٥ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
، والحاكم في المستدرك، في كتاب ذكر الصحابة رضـي      ٣٢٩٠،١/٣٥١: في مسند عبد االله بن عباس، رقم        ابن حنبل،  أحمدأخرجه  ) ٣(

  .٥٠:،ص٦٨٤٦،٤: ذكر زينب، برقم: االله عنهم، باب
  .٢/٦٨٤ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٤(
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 أنه عرض أما عرض الإسلام على المتخلف من الزوجين عن الإسلام؛ فلم يؤثر عن النبي 
الإسلام على أبي العاص زوج زينب، ولا غيره وما أثروه عن عمر فقد روي من طريقين وضعفهما ابن 

  . غير ذلك كما سبق آنفاد صح عن عمر ، كما أنه ق)١(حزم في المحلى

إن السلطان لا يحكم بما يهوى، أو من تلقاء : ومن قال إن الأمر موكول إلى السلطان؛ فيقال له
نفسه، ولكن بما صح عنده من أدلة راجحة؛ بما في ذلك ما قد تقتضيه مصلحة راجحة تقتضيها ظروف 

  . معينة

لوا بعدم الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما إذا فإذا كان ذلك؛ فإنه يترجح لدي قول من قا
تراضيا على ذلك، وأن إسلام المتخلف منهما لا يحوِجه إلى عقد ومهر جديدين، لقوة أدلتهم 

  . ولسلامتها من معارض قوي

 ومن باب التيسير والمرونة والرحمة أن يرجع الأمر إلى اختيار أحد الزوجين مادام في الأمر سعة، 
الخيار متاح لهما معا، فالزوج إن شاء طلق ولو بمجرد إسلامه وإن شاء تربص إسلام زوجته ومادام أن 

وهي كذلك مخيرة بعد العدة، إن شاءت فارقته وإن شاءت انتظرت إسلامه؛ ومن يدري فلربما أثر 
ن كما أنه لا شك أ تربصها وفاء في زوجها فيسلم، ولا شك أن كلا منهما سيختار الأصلح له ولدينه،

الأمر في النهاية سيؤول إلى أحد شيئين إما إلى إسلام المتخلف منهما عن الإسلام إذا قام المسلم منهما 
 يفعلن مع دعوة زوجها إلى الإسلام، كما كان النساء اللائي أسلمن أيام رسول االله بواجب 

وإما سلام زوجتيهما، أزواجهن، وقد مرت معنا قصة إسلام صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل بعد إ
إلى التفرقة وانفصام العلاقة الزوجية بينهما، ولن يتأخر أمر التفرقة ولن يمتد أجله كثيرا، لأن أساس 
العلاقة الزوجية وهي المعاشرة ممنوعة بينهما، بل تمنع الخلوة منهما، وأي زوجين يطيقان العيش في حال 

  .كهذه

 التام وعدم مضايقة أو إضرار غير المسلم منهما هذا مع اشتراط أن يسود التواد والاحترام
بالآخر، خصوصا إذا كانت الزوجة هي المسلمةَ، فإذا تضررت في بقاء العشرة فيجب أن يقضى لها 

  .بالفرقة الفورية مخافة أن ترتد فلا نستفيد إسلام الزوج ولا ثبات الزوجة على دينها

الكافر إلا إذا كان لذلك مسوغ قوي كأن يكون وتنصح المسلمة أن لا تختار البقاء تحت زوجها 
بينهما أولاد وذرية، فتخاف تضييعهم وتشريدهم، أما إذا لم يكن ذلك؛ فعليها أن تضحي بزواجها ذاك 

                                                 
عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحا بامرأة من بني تميم فأسلمت فقال له عمر بـن                         و) ١(

ر عـن أبي إسـحاق   ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسه. إما أن تسلم وإما أن ننتزعها منك ؟ فأبى، فترعها عمر منه      : الخطاب
الشيباني عن السفاح بن مضر التغلبي عن داود بن كردوس أن عبادة بن النعمان بن زرعة أسلمت امرأته التميمية، وأبى أن يـسلم،                       

  .٥/٣٧٥ابن حزم، المحلى .  والسفاح، وداود بن كردوس مجهولان،أبو إسحاق لم يدرك عمر. ففرق عمر بينهما
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  .مقابل الحفاظ على دينها على يقين أن االله سيعوضها أحسن منه

 :إجراءات الانفصال: ثانيا

لحياة الزوجية بحيث أصبحت لا تطاق، فتباشر الزوجة فإذا أبى الزوج الإسلام وتعقدت ا
بإجراءات الانفصال وذلك عن طريق التراضي مع زوجها على فسخ العقد وهو خير لها بداية، فإذا لم 
يوافق زوجها على ذلك فعليها اللجوء إلى القضاء، لأنّ فسخ العقد لا يتم إلاّ بالتراضي أو بحكم 

  .القاضي

 دار الإسلام فإن القاضي سيفسخ العقد إذا لم يسلم الزوج، أولم ترض ولا إشكال إذا كانت في
 حين فرق بين التغلبي النصراني وزوجته المسلمة حين الزوجة بالانتظار، كما فعل عمر بن الخطّاب 

عرض عليه الإسلام فامتنع، وهو ما قاله الزهري من أنه إن أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فهما على 
  . ما لم يفرق بينهما سلطاننكاحهما

يجب على المرأة المسلمة أن تطالب أما إذا أسلمت الزوجة، وبقيت تعيش خارج دار الإسلام، ف
. بفسخ زواجها من زوجها غير المسلم وفق القانون الذي عقد في ظله، حتى تتمكن من الزواج بآخر

ة، لكنها يا، فهي زوجة من الناحية الرسموريثما يصدر القرار بفسخ الزواج أو التفريق بينها وبين زوجه
  .ليست زوجة من الناحية الشرعية

في هذه الحالة لا ننصح الزوجة المسلمة بالزواج من رجل مسلم، ولو كان ذلك جائزا لها شرعاً، 
لما يترتب عليه من إشكالات وتناقضات ومخالفات قانونية كتسجيل أولادها من زوجها المسلم على 

ل غير المسلم، أو أولاداً غير شرعيين، ومعاقبتها قانوناً بتهمة تعدد الأزواج وهو ممنوع اسم زوجها الأو
لذا؛ . وغير ذلك. . ومنها استحقاق زوجها الأول الميراث بدل الزوج الثانيفي قوانين جميع البلاد، 

 الشرعيُّ فالذي يبدو لي أنّ الفسخ الرسمي لعقد الزواج الأول واجب شرعي عليها، سواء كان الفسخ
قد تمّ بمجرد إسلامها كما عند ابن حزم، أو بانقضاء عدا كما عند الجمهور، أو أنه لا يتم إلاّ 

   .باختيارها ولو بعد انقضاء عدا كما يقول ابن القيم

  حكم المعاشرة الزوجية: ثالثا

 يصدرحتى التربص  أوإن اختارته،  ،تعود إليهل زوجها إسلام التي أسلمت أولان فترة انتظار إ
 لا فترة طويلة، قد سنوات، وهي عدةتتزوج من غيره، قد تمتد إلى إن اختارت الانفصال لفسخ قرار ال

  عن المعاشرة، فهل يجوز لها ذلك؟ المرأة العادية الصبر معها تستطيع 

، ولايجوز له  الكافراتفق جمهور الفقهاء أن الزوجة بعد إسلامها تصير أجنبية عن زوجها
 يسلم حتى ممنوع فالجماع؛ أولا أسلم فأيهما وثنيين الزوجان كان فإذا: (قال الشافعياشرا، مع
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 تقر عنده إلا أنه: (صرح بذلك أيضا داود بن علي الظاهري فقالو، )١()منهما الإسلام عن المتخلف
الهدنة وهو مشرك لما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن : ؛ وذلك لما روي أنه)٢()يمنع من وطئها

 ولكن لا ،إنه زوجك« : لها الرسول سألت امرأته زينب بنت رسول االله هل يترل في دارها؟ فقال
  . )٣(»يصل إليك

يروى عن عمر بن قد فهمه بعضهم مما ما وليس لمن أجاز المعاشرة من دليل صريح إلا 
   . وغيرهم والنخعي،والشعبي ،علي بن أبي طالبو ،الخطاب

 فخيرها عمر بن الخطاب رضي االله ؛ الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته عن عبداالله بن يزيديرو  فقد-
   ).٤(عنه إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه

  .)٥(إن الرواية أفادت أنه أجاز لها أن تقيم عليه وظاهر هذا يقتضي أن تجوز معشرته لها: قال القرضاوي

هو أملك : ( عنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما علي بن أبي طالب رضي االلهعن وروي -
   .)٦() هو أحق ا ما لم يخرج من مصرها: (ه أنه قالعنكما روي  ،)ببضعها ما دامت في دار هجرا

 لأن ؛ كان أحق ببضعها؛إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني: قال وعن الشعبي عن علي 
  .)٧(له عهدا

 إلى اليمن في حياته، وتولى الخلافة فلابد أن  قد بعثه الرسول  وعلي: قال القرضاوي
  .)٨(يكون قد باشر ذلك بنفسه؛ فحكمه في هذه القضية فيه معنى الفتوى ومعنى القضاء معا

إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي فقال تقر عنده وبه أفتى حماد بن أبي روي عن و -
  . )٩(سليمان

 :روية بما يليويجاب عن الآثار الم

                                                 
  .٥/٧٢ الشافعي، الأم) ١(
  .٥/٣٧١بن حزم، المحلى ا) ٢(
  .٢/٦٥٤ ابن القيم، أحكام أهل الذمة) ٣(
  .تقدم تخريجه) ٤(
  .١٢١:القرضاوي، في فقه الأقليات ص) ٥(
  .٦٤٧ /٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة  ،٥/١٢٢زاد المعاد ابن القيم،) ٦(
  .٥/٣٧١ابن حزم، المحلى ) ٧(
  .١٢١/القرضاوي، في فقه الأقليات) ٨(
  .٥/٣٧١المحلى ابن حزم، ) ٩(
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 لأنه من رواية الحكم بن عتيبة ؛ضعيففهو أثر عمر الذي فيه إقرارها مع زوجها بعد إسلامها  أما -
   .)١(وهو لم يدرك عمر ولا قاربه

التربص، تفسر بالانتظار و، ليس معناها أن تقيم تحته وهو كافر؛ بل  أقامت عليه:عبارةكما أن 
 الأخرى بالتفريق بينهما كما توافق   لتوافق رواية عمر؛ءالمحافظة على عقد الزوجية دون وطو

  .)٢(محكمات النصوص التي انعقد الإجماع عليها

 لأنه جاء من طريقين ؛فيه ضعفف الذي فيه إقرار المرأة المسلمة مع زوجها الكافر  أثر علي أما -
 : والثانية،ح بالسماعولم يصرس نه يدلِّأ عن سعيد بن المسيب ومدارها على قتادة وهو ثقة إلا :ولىالأ

  .)٣( ولم يرو عنه ففيها انقطاع  والشعبي رأى عليا،من طريق الشعبي

أن العصمة باقية  كما قال ابن القيم مرادهموحماد وغيرهم فإبراهيم النخعي ما روي عن و
  .)٤(فتجب لها النفقة والسكنى ولكن لا سبيل له إلى وطئها

  :رأي بعض المعاصرين

، وفي رأيي أن هذا قول وجيه، ترجحه حاجة - في إباحة المعاشرة الزوجية - : ضاويقال القر
المسلمات الجديدات الباقيات مع أزواجهن في الديار غير الإسلامية إلى البقاء مع أزواجهن ولا سيما إذا 

وهذا : وقال.. كن يرتجين إسلامهم، وخصوصا إذا كان لهن منهم أولاد يخشى تشتيتهم وضياعهم
ير عظيم للمسلمات الجدد، وإن كان يشق على الكثيرين من أهل العلم؛ لأنه خلاف ما توارثوه، تيس

ولكن من المقرر المعلوم أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء، وهذه قاعدة فقهية مقررة، ونحن 
وجها بل وجدناها ونحن هنا لم نز... ،)يقصد المسلمة ولاشك(منهيون ابتداء أن نزوج المرأة لكافر 

  .)٥(متزوجة قبل أن تدخل في ديننا وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء

 التي أسلمت وبقي زوجها على الكفر لمرأة للا يباح إلى أنه : وذهب الشيخ فيصل المولوي
 من اإلا إذا تعذر عليها أن تتزوج من رجل مسلم بعد انتهاء عدمعاشرة زوجها المعاشرة الجنسية، 

، ولم  إسلامه طال أمد انتظارإذاف ،يةعوإشكالات شرأ ،مخالفات قانونيةمن قد يسبب لها لما ، الكافر

                                                 
  .٥/٣٧١ابن حزم، المحلى ) ١(
  .٢/٦٤٦ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٢(
، الزحيلي،  ٢٠٠٧/ ١/٣في  " الإسلام اليوم   "، موقع " إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه      فقه الاغتراب :"  مقال بعنوان  ،فيصل مولوي ) ٣(

  .٢٠٠٧/ ١/٣ في ،"مجمع فقهاء أمريكا" وهبة الزحيلي، محاضرة مسموعة، موقع
  .٦٤٧ /٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٤(
  .١٢١:القرضاوي، في فقه الأقليات ص) ٥(
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تستطع الصبر، فإا قد تكون مضطرة للوقوع في هذا الحرام، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن هذه 
  .ضرورة فردية، ولا يصح أن يبنى عليها حكم عام

 .أن نؤكد أ ن معاشرة المرأة المسلمة لزوجها غير المسلم ليست من قبيل الزناوفي هذه الحالة لا بد -
 كما لو كانت حائضاً - وهو أنه غير مسلم- فهي امرأته، لكن لا يجوز له وطؤها لسبب مؤقت 

وإذا كانت المعاشرة الزوجية محرمة من حيث الأصل ، فوطئها، فقد ارتكب حراماً لكن لا يعتبر زنا
   . )١(رمات، فإن التحريم يمكن أن يرتفع للضرورةكغيرها من المح

  :الرأي المختار

والذي أراه هو أن تبقى العلاقة الزوجية دون معاشرة زوجية، ريثما يختار المتخلف عن الإسلام 
يختار المسلم منهما الانفصال إذا أصر الآخر على الكفر، ولا معنى أن يبقى  الالتحاق بدين الاسلام، أو

 والمرأة المسلمة، أو العكس وتبقى المعاشرة بينهما؛ لأن كل ما حرم من أجله زواج الكافر الزوج كافرا
من المسلمة في الابتداء متجسد كذلك هنا في حال البقاء، ومن ذلك الخوف من أن تفتن المرأة المسلمة 

 من أبناء عن دينها، أو من يتسلط الكافر عليها لضعفها، والخوف كذلك مما يترتب على ذلك الزواج
فيكونون تبعا لأبيهم الكافر، فإذا نحن أبحنا المعاشرة الزوجية بينهما، فإننا نكون بذلك أقررنا تلك الحياة 
التي تحفها المخاطر، والتي لا يرضاها الشرع ابتداء؛ فلا مناص أن لا يرضاها بقاء، وبتحريم المعاشرة 

ص ينتظر منه أن يحسم أمره إما بالإسلام، وإما يشعر كل من الزوجين بفقدان الآخر، وبأنه في حال ترب
   .-واالله أعلم-بالانفصال، فتشبه بذلك عدة الطلاق التي يراجع فيها نفسه من بيده الأمر 

  : والنص المقترح في المسألة هو الآتي

فإذا انقضت مدة ؛ كانت الزوجة غير كتابيةو بعد الدخولإذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، 
دون معاشرة لكن   أن يسلم الثاني منهما،إلى الزوجية، البقاء علىبين الانفصال، وبين ، رفهما بالخيا

  . بينهما، وذلك حفاظا على الأسرة من التشرذم والضياعجنسية 

                                                 
  .٢٠٠٧/ ١/٣في " الإسلام اليوم "موقع ".  إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينهفقه الاغتراب؛:" ، مقال بعنوان فيصل مولوي:الشيخ) ١(
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  توابعهتوابعهفي في وو  ههإجراءاتإجراءات، و، وعقد الزواجعقد الزواجمقدمة مقدمة أثر اختلاف الدين في أثر اختلاف الدين في : : الفصل الثالثالفصل الثالث

الزواج وهو محل العقد، والذي يتمثل في الزوجين بعد تمام الحديث عن أهم ركن من أركان عقد 
المتعاقدين، وبعدما بينا أثر اختلاف الدين في صحة عقد الزواج أو فساده؛ سنتطرق في هذا الفصل إلى 
الحديث عن أثر اختلاف الدين في إجراءات هذا العقد الذي يتم بين من يجوز تعاقدهما، ثم نتكلم بعد 

ما ينتج عن هذا العقد من أمور، وما يستتبعه من حقوق وواجبات، إن ذلك عن أثر اختلاف الدين في
كانت بين الزوجين نفسيهما، أو بينهما وبين أولادهما، أو بين الأقارب ضمن العلاقة الأسرية؛ وسيتم 

  :ذلك من خلال مبحثين

  هإجراءات ، وفيعقد الزواجمقدمة أثر اختلاف الدين في : المبحث الأول 

   أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج:المبحث الثاني 
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  ههإجراءاتإجراءات  ، وفي، وفيعقد الزواجعقد الزواجمقدمة مقدمة أثر اختلاف الدين في أثر اختلاف الدين في : : المبحث الأولالمبحث الأول

 ما يقوم فهيجراءات أما الإطبة، الخ عقد الزواج هو ما يتقدم ذلك العقد من بمقدمةلمقصود ا
 وسأقتصر في ،لشهادة، والصداق، والكفاءةتتمثل في الولاية، واو؛ )١(من أركان أو شروطالعقد عليه 

 على المسائل التي يكون لاختلاف الدين فيها أثر، لتجليته -أساسا-بحث تلك المواضيع ودراستها 
  :ومعرفة الأحكام التي يستتبعه ذلك الاختلاف فيها، وسأتناول ذلك من خلال المطالب الآتية

  أثر اختلاف الدين في الخطبةأثر اختلاف الدين في الخطبة: : المطلب الأولالمطلب الأول

  :تمهيد

كل من المتعاقدين  إن العقود الهامة والخطيرة لا بد لها من مقدمات وممهدات، يتبين من خلالها
جدوى ما هو بصدده من عدمها، حتى إذا اطمأنت نفسه، وارتاحت إلى هذا العقد أقبل عليه، وإلا 

لم :( ـ ةعدل عنه، ولم يقيد به نفسه من أول وهلة، وشريعة الإسلام ـ كما يقول العلامة أبو زهر
تنظم مقدمات العقود بأحكام خاصة ا، إلا عقد الزواج فإنه جعلت لمقدمته أحكاما خاصة به، وذلك 
لعظم مترلة هذا العقد فهو أخطر العقود وأعظمها، إذ هو عقد الإنسانية، وبه تأخذ الأسرة صفتها 

 يقصدان منه دوامه وبقاءه، ما الشرعية، ولا يعقد لمدة محدودة مؤقتة؛ بل هو عقد يعقده المتعاقدان وهما
في شريعة الإسلام، وفي لغة -بقي كل من الزوجين على قيد الحياة، ومقدمة هذا العقد هو ما تعرف 

  .)٢() بالخطبة- العرب

 التي خِطْبه وهي، خاطب، فهو وخِطْبة ،خطْباً ،يخطُبها المرأَةَ طَبخًَْمن : بة لغةطِْْفالخًًًَََََِِِِِِِِِِِِِِ
خهاي٣(طُب(المرأة إلى القوم: ، ويقال طَبإذا طلب أن يتزوج منهم:خ )٤( .  

لم يخرج معنى الخطبة في عرف الشرع عن معناه في اللغة، فعرفها الفقهاء تعريفات متنوعة، لكنها 
التماس الخاطب النكاح من جهة : ( بأا)٥(متقاربة، نذكر منها على سبيل المثال، تعريف الشربيني

                                                 
كاح، وتحقيق كل ذلك سيطول وليس هذا مقام ذلك، وسأذكر حكم ما ذكرت، كل اختلف الفقهاء كثيرا في أركان وشروط الن) ١(

  . منها في بابه
  .٥٤:أبو زهرة، عقد الزواج وآثاره ص) ٢(
  .١/٣٦٠لسان العربابن منظور، ) ٣(
  .١/١٧٣المصباح المنير الفيومي، ) ٤(
هـ، توفي ١٣٢٤- هـ ١٣٢٢: ة الجامع الأزهر سنةهو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني، فقيه شافعي مصري، ولي مشيخ) ٥(

حاشية علي شرح جة الطلاب، تقرير علي شرح جمع الجوامع، وتقرير علي شرح تلخيص : من تصانيفه. هـ١٣٢٦بالقاهرة سنة 
  .٥/١٦٨، عمر كحالة، معجم المؤلفين ٤/١١٠الزركلي، الأعلام : ينظر.المفتاح، في البلاغة 
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، وقال )٣() وما يجري من المحاورة،عبارة عن استدعاء النكاحهي : ()٢(اب، وقال الحطَّ)١()بالمخطو
  . )٤() أو قول، واستلطاف بفعل، وقصد،فعل الخاطب من كلامهي : (القرطبي

وعد بالزواج، ولكل من الطرفين العدول :  بأا٥: وعرفها قانون الأسرة الجزائري في المادة
  . عنها

، بل جائزة، وقال داود هي ربة في الشرع، فهي ليست واجبة عند الجمهوأما حكم الخط
منهم كذلك إلى أا تأخذ )٧(، وذهب البجيرمي)٦(، وذهب الغزالي من الشافعية إلى أا مستحبة)٥(واجبة

ومهما يكن؛ فهي لا تعدو أن تكون مجرد طلب الزواج، . )٨(حكم النكاح؛ لأن للوسائل حكم المقاصد
ا بين الخاطب والمخطوبة، ولا وعدا بالزواج، وعلى فرض اقترانه بوعد بالزواج، فإن هذا وليست عقد

  . )٩(الوعد غير ملزم للطرفين، ومنه فإنه يجوز العدول عنه

: إن الذي يعنيني في موضوع الخطبة، مما يكون لاختلاف الدين فيه أثر؛ يظهر خاصة في مسألة
  : وهما-  ممن لهما صلة بالبحث - نجد نوعين من المحرماتمن يحرم خطبتهن من النساء، فمن هؤلاء 

  . مخطوبة الغير : المحرمات من النساء، والنوع الثاني: النوع الأول

محرمات على سبيل التأبيد، وهن اللائي : المحرمات من النساء، فهما نوعان: أما النوع الأول وهو
القرابة، والمصاهرة، : لا تزول، وهي ثلاثةيحرم نكاحهن أبدا؛ لأن محرمات بسبب من الأسباب التي 

                                                 
  .٣/١٣٥تاج ، مغني المحالشربيني) ١(
، فقيه مالكي من علماء المتصوفين، أصله من ) هـ ٩٥٤ – ٩٠٢( ،بهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطا) ٢(

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وشرح نظم نظائر رسالة : المغرب، ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب، من مصنفاته
  .٢٨٦/ ٧الزركلي، الأعلام : ينظر. االقيرواني، وغيره

  .٣/٤٠٨الحطاب، مواهب الجليل ) ٣(
  . ٣/١٧٩القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٤(
  .٥/٣٧٦، النووي، روضة الطالبين ١/٦٦٥ابن رشد، بداية اتهد ) ٥(
  .٢/٢٠١، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢/٥٧٠، الحلي، تذكرة الفقهاء ٣/١٣٥الشربيني، مغني المحتاج ) ٦(
، نسبته إلى بجيرم قرية من قرى الغربية بمصر، ) هـ١٢٢١ – ١١٣١(هو سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، الشافعي، الأزهري ) ٧(

حاشيته على شرح : فقيه، محدث، أخذ عن الشيخ موسى البجيرمي، والشيخ العشماوي، والشيخ علي الصعيدي، من تصانيفه
   .٤/٢٧٥عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين : ينظر.  وتحفة الحبيب على شرح الخطيبالمنهج، والتجريد لنفع العبيد،

  .٣/٣٣٠البجيرمي، حاشية البجيرمي ) ٨(
، عبد الناصر توفيق العطار، خطبة النساء في الشريعة ٣/١٠، البهوتي، كشاف القناع ٢/٢١٩الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ) ٩(

  .١٤٢،ص )١٩٧٦مطبعة السعادة، مصر، (لمسلمين وغير المسلمين الإسلامية والتشريعات العربية ل

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-١٦٧- 

، ولأن الخطبة )١(والرضاع، فهؤلاء لا يجوز خطبتهن قولا واحدا؛ لأن ممن لا يجوز نكاحهن بحال
  . )٢(وسيلة إلى النكاح، ونكاحهن حرام، فالوسيلة إلى الحرام حرام

باب القابلة للزوال، أما المحرمات على سبيل التأقيت وهن اللاتي يحرم نكاحهن بسبب من الأس
ومن هؤلاء نجد المحرمات بسبب اختلاف الدين، بين الزوج والزوجة، كأن تكون المرأة غير كتابية 
بالنسبة للمسلم، أو تكون المرأة مسلمة بالنسبة للكافر، فهؤلاء من اختلف في جواز خطبتهن بين 

  . الفقهاء كما سيأتي

اد ينعقد اتفاق الفقهاء على حرمة خطبتها، إذا توفرت وهو مخطوبة الغير، فهذه يك: والنوع الثاني
، ولكن فيه نظر؛ حيث قد خالف )٤(، ونقل فيه النووي الإجماع-ليس هذا محل بسطها- )٣(شروط
، هذا الكلام إنما هو فيما إذا كان الخاطب )٦(في ذلك، وحمل النهي في الحديث على الكراهة )٥(الخطابي

اطب الأول كافرا، فقد اختلف في جواز خطبة المسلم على خطبته، وهذا الأول مسلما، أما إذا كان الخ
  :ما سأبحثه فيما يأتي

  خطبة من لا يجوز نكاحهن من الكافرات: الفرع الأول

  :اختلف الفقهاء في جواز خطبة من يحرم نكاحهن بسبب كفرهن من غير الكتابيات على قولين

كافرة من غير أهل الكتاب، على أي دين كانت، سواء لا يجوز للمسلم أن يتقدم لخطبة : القول الأول
كانت مجوسية، أو شيوعية، أو ائية، أو مرتدة، أو غير ذلك ممن لا يجوز له نكاحهن، وهو الذي عليه 

  :ذلك بما يأتيل؛ واحتجوا )٧(جمهور الفقهاء

                                                 
، الحلي، تذكرة الفقهاء ٣/٣٢٩، البجيرمي، حاشية البجيرمي ٤/٤٢٥، النووي، روضة الطالبين ٥/١٦٠الشافعي، الأم : ينظر) ١(

  .٢/٢٠٠، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢/٥٧٠
  .٥٦، ص)١٩٨٥ الأردن، ، مكتبة المنار،١عبد الرحمن عتر، خطبة النكاح، ط) ٢(
أن تركن إلى الأول وتصرح بإجابته، : أن يعلم الثاني بجواز خطبة الأول، ثالثا: أن يعلم الثاني بحدوث الخطبة الأول، ثانيا: أولا: منها) ٣(

البكري، محمد ، ٥/٣٧٨، النووي، روضة الطالبين ٢/٤ابن رشد، بداية اتهد : ويعلم الثاني ا، ينظر اختلاف المذاهب في ذلك 
، ٧/١١١،ابن قدامة، المغني ٩/١٦٠، ابن حزم، المحلى ٣/٢٦٨، )دار الفكر، بيروت(بن شطا أبو بكر الدمياطي، إعانة الطالبين، 

عقد الزواج،أركانه شروط صحته في الفقه : ، ومحمد رأفت عثمان٢/١٩٩، المرتضى، شرح الأزهار ٢/٥٧٠الحلي، تذكرة الفقهاء 
  .٦٤، ص )١٩٧٧، ١ط(الإسلامي، 

  .٩/١٧٩النووي، شرح صحيح مسلم، ) ٤(
، من أهل كابل، من نسل زيد بن الخطاب، فقيه محدث، قال ) هـ ٣٨٨ – ٣١٩( هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، أبو سليمان) ٥(

: ينظر. ، وشرح البخاريمعالم السنن، في شرح أبي سنن أبي دواد، وغريب الحديث: إمام من أئمة السنة، من تآليفه: فيه السمعاني
  .١/١٦٦، عمر كحالة، معجم المؤلفين ٢/٢٧٣الزركلي، الأعلام 

  .١٣٨: عبد الرجمن عتر، خطبة النكاح ص: ، ينظر٣/١٩٤الخطابي، معالم السنن،) ٦(
 الفقهاء ، الحلي، تذكرة٣/٣٢٩، البجيرمي، حاشية البجيرمي ٤/٤٢٥، النووي، روضة الطالبين ٥/١٦٠الشافعي، الأم : ينظر) ٧(
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 ممن لا يجوز له  لأنه لا يجوز خطبة امرأة إلا إذا كانت صالحة لأن تكون زوجة في الحال، وهؤلاء-
  .نكاحهن في الحال باتفاق

 وقالوا بأنه يحرم ذلك سدا للذريعة، ودرءا لما قد تؤدي إليه تلك الخطبة من فساد، وذلك كأن يتعلق -
 بدل أن تسلم - والعياذ باالله تعالى-أو ربما تفتنه فيرتد عن دينه هو ا قلبه، فيتزوجها وهي عليه حرام، 

  .هي

ما وعليه ف ؛للوسائل حكم المقاصدو، يه مقدمة إل؛ لأاالنكاحكن الخطبة هاء أ كما بحث بعض الفق-
  .)١( فتكون الخطبة كذلكنكاح الكافرات من غير الكتابيات محرما،دام 

، وابن )٢(وز خطبة من لا يجوز نكاحها، ذهب إليه بعض الفقهاء من الشافعية؛ كالرمليتج :القول الثاني
من  )٥(، بل ذهب العبادي)٤()تحل خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت (: فقالوا)٣(حجر، والبجيرمي

   .)٦( أخذا مما مر في اوسية؛ لينكحها إذا أسلمت؛ خطبة المرتدةالشافعية إلى القول بجواز

  :وعللوا ذلك بقولهم

  لأن سبب تحريم نكاحهن مؤقت، حيث يمكن زواله فيزول المانع بزواله، فيجوز خطبتهن؛ إذ قد-
تدي فتسلم، إن ارتبطت به، أو مالت إليه بشدة، فتكون تلك الخطبة سببا داعيا لها لدخول الإسلام، 

أخطبك، فإذا أسلمت تزوجتك، فإن لم تسلم عدل عن : ويتصور ذلك بأن يقول لها حين الخطبة
   .)٧(خطبتها وهو جائز

                                                 
  .٥٦: ، عبد الرحمن عتر، خطبة النكاح ص٢/٢٠٠، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٢/٥٧٠

  .٧/٢١١ ابن حجر، تحفة المحتاج )١(
الشافعي : ، فقية الديار المصرية، ومرجعها في الفتوى، يقال له) هـ ١٠٠٤ – ٩١٩( هو محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين،) ٢(

اية المحتاج إلى شرح : العاشر، جمع فتاوى أبيه، وصنف شروحا، وحواشي كثيرة،من مصنفاتههو مجدد القرن : وقيل. الصغير
   .٦/٢٣٥الزركلي، الأعلام . ؛ وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان، وشرح البهجة الورديةجالمنها

بجيرم؛ قرية من قرى الغربية نسبته إلى : ، والبجيرمي) هـ ١٢٢١ – ١١٣١( هو سليمان بن محمد بن عمر الشافعي الأزهري،) ٣(
: بمصر، فقيه، محدث، أخذ عن الشيخ موسى البجيرمي، والشيخ العشماوي، والشيخ الحفني، والشيخ علي الصعيدي، من تصانيفه

   .٤/٢٧٥عمر كحالة، معجم المؤلفين: ينظر.حاشيته على شرح المنهج، والتجريد لنفع العبيد، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب
  .٣/٣٢٩، البجيرمي، حاشية على المنهج ٦/٢٠٢، الرملي، اية المحتاج ٧/٢١١حجر، تحفة المحتاج ابن ) ٤(
هو أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين، من أهل القاهرة، فقيه شافعي، أخذ عن الشيخ ناصر الدين اللقاني، وشهاب الدين البرلسي، ) ٥(

، عائداً من الحج، من ) هـ ٦٩٤سنة (لمقدسي وغير، توفي بالمدينة المنورة المعروف بعميرة، أخذ عنة الشيخ محمدين بن دواد ا
عمر كحالة،معجم المؤلفين : ينظر. حاشية على تحفة المحتاج، وحاشية علي شرح المنهج، وشرح لشرح الورقات، وغيرها: تصانيفه

٢/٤٨.   
  .٧/٢١١العبادي، حاشية على تحفة المحتاج ) ٦(
  .٣/٣٢٩يرمي البجيرمي، حاشية البج) ٧(
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المقاصد، بأنه غير صحيح هنا؛ وأجابوا عن القائلين بأن الخطبة كالنكاح، وأن الوسائل لها حكم 
   .)١( إذا أوجبنا النكاح، وهو مستبعد الخطبةيلزم منه وجوبلأنه 

المسألة كما هو واضح، ليس فيها نص من كتاب ولا سنة صريح، لذا؛ فهي خاضعة للاجتهاد : ترجيح
 ؛ لأنه أحوط -أعلم واالله -والنظر، ومن قال بالحرمة، إنما قاله باعتبار المآل فيها، وهو ما أراه راجحا 

للمرء في دينه، وأصلح له، ولباله، أن يترك ذلك ويتجنبه، ولا يغره في ذلك الطمع في إسلامها، لأنه قد 
تسلم حقا، كما أنه قد لا تسلم، فإذا أسلمت فيا حبذا، لكن إذا أبت فإنه سيضطر قطعا إلى أحد أمرين 

كما تبين معنا، وإما إلى العدول عن خطبتها وهو وكلاهما مر؛ إما إلى زواجها إن تعلق ا، وهو حرام 
قد ينجر عنه عواقب سيئة هو في غنى عنها، كأن يطالب عن التعويض عما قد يلحقها من أضرار 
معنوية أو مادية، والأخطر من هذا وذاك أنه ربما سينقلب هو على عقبيه فيرتد بدل أن تسلم هي، 

ن تعلقها هي به؛ فلا يستطيع تركها والتخلي عنها، فينطبق وذلك لشدة تعلقه هو ا بعد الخطبة أكثر م
  . وهل مصير المرتد إلا ذاك؟. إن من الحب ما قتل: عليه بذلك تماما قولهم

من أن يفعل ذلك دون  أما إذا كانت نية الخاطب من الخطبة دعوا إلى الإسلام فعلا، فلا مانع
  .بذلك يتجنب المحذور ويحصل المنفعةخطبة، فيعدها بالخطبة أو بالزواج إن هي أسلمت، و

وقد يحصل تماما مثل ذلك بالنسبة للمسلمة حين يتقدم كافر لخطبتها، فيعدها أو أهلها بأنه 
قبلت طلبه، فلا ينبغي أن يقبل بل يقال للخاطب الكافر بل أسلم أولا، فإذا فعل، وتأكد  سيسلم إن هي

مثله فعلا مع أم سليم رضي االله عنها؛ فيما روي إسلامه؛ قبلوا خطبته حينها وزوجوه، وهو ما حصل 
 ولكنك ؛ واالله ما مثلك يا أبا طلحة يرد: فقالت،خطب أبو طلحة أم سليم: ( أنه قالعن أنس 
 ، وما أسألك غيره، فإن تسلم فذاك مهري، ولا يحل لي أن أتزوجك، وأنا امرأة مسلمة،رجل كافر

لأن الكافر قد يفي بوعده ويسلم، وقد  المرأة وشرفها،؛ وهو أحوط لدين )٢()فأسلم فكان ذلك مهرها
يكذب عليها ويضحك عليها، فإذا قضى وطرا تركها منكسرة، بعد أن فقدت معه سمعتها وعرضها؛ 

  .لذلك كله لا بد من تحريم خطبة من يحرم نكاحه على التأقيت أيضا رجلا كان أو امرأة

 فإنه لم يتعرض كليا إلى موانع الخطبة، وهذه من أما قانون الأسرة: موقف قانون الأسرة الجزائري
، والتي تنص على الرجوع إلى أحكام الشريعة فيما لم يرد فيه ٢٢١ثغراته الكثيرة، والتي تغطيها المادة 

نص، وعليه فهي من باب تكون قد أهملت هذه الجزئية التي تتحدث عن خطبة الكافرة التي يحرم 
  : كالآتيزواجها، ولو مؤقتا، فأقترح مادة

                                                 
  .٦/٢٠٢، الرملي، اية المحتاج ٧/٢١١ابن حجر، تحفة المحتاج ) ١(
، وكذا ابن حبان في صحيحه، في ٣٣٤١،٦/١١٤:ه، في كتاب النكاح، باب التزويج على الإسلام، برقمسنن في النسائيأخرجه  )٢(

  .١٥/٢٦٩، ائهم رضوان االله عليهم أجمعينإخباره صلى االله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمكتاب 
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يشترط لجواز الخطبة أن تكون المخطوبة خالية من الموانع الشرعية، وأن لا تكون من النساء 
  .المحرمات على سبيل التأبيد، ولا التأقيت

  .ويدخل في المحرمات على سبيل التأقيت ما نحن بصدده، وهن الكافرات غير الكتابيات

  :لف الفقهاء في هذه المسألة على قولين وهمااخت: خطبة المسلم على خطبة الكافر: الفرع الثاني

الغير؛ مسلما كان أو كافرا، ذهب إليه المالكية في على خطبة المسلم تحرم خطبة  :القول الأول
  . )١(المشهور، والشافعية في الراجح عندهم

  :واستدلوا عليه

، )٢(»ذن له الخاطبأو يأ  حتى يترك الخاطب قبله؛لا يخطب الرجل على خطبة أخيه«:  بقول النبي -
، وقد عهد مثله )٣( فلا مفهوم له؛خرج مخرج الغالب، ولكن للتحريم، والأخ ليس بقيدهنا النهي : فقالوا

 وَرَبَائِبكُم اللَّاتيِ فِي حجورِكُمْ منِْ �سَِائكِمُ اللَّاتيِ دَخَلتْمُْ بهِنِ فإَنِْ : هو كقوله تعالىفي نصوص الشرع، ف
  .)٥(ونحو ذلك، )٤( دَخَلتُْمْ بِهِن فلاَ جنَاحَ عَلَيْكمُْلَمْ تَكُو�ُوا

 كما أن ظاهر الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل غيره، مطلقا دون تقييد -
ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا : (بالإسلام، وهو ما بينه الشوكاني قائلا

  . )٦()خطبة الكافر

لا يحل لامرئ «:  ما ورد من التقييد بالمسلم في بعض الروايات الأخرى؛ كما في قوله أما
 ، أو ربما كان)٨( من غيره أسرع امتثالا؛ فلأن المسلم)٧(»مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك

                                                 
، ٥/٣٧٨، النووي، روضة الطالبين ٣/٤١١، الحطاب، مواهب الجليل ٢/٥١العدوي، حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني ) ١(

  .٤/٢٢١الشربيني، مغني المحتاج 
باب لا يخطب على خطبة تاب النكاح، ه، من حديث ابن عمر،، كصحيح، أخرجه البخاري في رواه الشيخان، واللفظ للبخاري) ٢(

باب تحريم الخطبة على خطبة ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، ١٠٨/ ١٦، ٤٨٤٨: ، برقمأخيه حتى ينكح أو يدع
  .٢٢٢/ ٧، ٢٥٣١:  برقم أخيه حتى يأذن أو يترك،

  .٤/٢٢١مغني المحتاج  ، الشربيني،٢/١٠الفواكه الدواني النفراوي، ) ٣(
  .٢٣: من الآية،النساءسورة ) ٤(
  .٩/٢٠٠فتح الباري ابن حجر، ) ٥(
  .٦/١٢الشوكاني، نيل الأوطار ) ٦(
 وهذا إسناد حسن ،حديث صحيح: في الحديثشعيب الأرنؤوط قال .  من حديث عقبة بن عامرمسند، في أحمد بن حنبلأخرجه ) ٧(

.  فمن رجال مسلم،ين غير عبد الرحمن بن شماسة رجال الشيخ، وباقي رجال الإسناد ثقات، وقد توبع،من أجل ابن إسحاق
  .٤/١٤٧ :هامش

  .٧/٢١١، ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٢١الشربيني، مغني المحتاج ) ٨(
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ه مع ، أكثر من فعلهذه الأمور مع من يشاركه في الإسلاممثل التنفير عن فعل  ومنه التغليظ أالمقصود 
  .)١(غيره من الكفار

، والضمير راجع إلى )٢(»لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين«: قوله  واحتجوا أيضا ب-
  . )٣(الذميين من الكفار؛ فيحرم في حق الذمي ما يحرم في حق المسلم

لإيذاء ا فيه من ا؛ ولمإيغار الصدورمن   ذلكفيحرام؛ لما ن الخطبة على الخطبة إ:  ومن المعقول-
   .)٤(سلمالم  أيضا إذا كان هو الخاطب الأول، كما يحصل في حقصل في حق الكافريحوالتقاطع، وذلك 

 ؛لم يحرم في الأظهر،  أو مرتدا، كان الأول حربيا، فلوفي الكافر أن يكون محترما واشترط الشافعية -
وطرو ردته قبل ،  يخطب والمرتد لا ينكح فلا، مع سقوط حقه بنحو إذنه أو إعراضه،لأصل الإباحة

  .)٥(الوطء يفسخ العقد فالخطبة أولى

بن ، كاالشافعية، ذهب إليه بعض سلمالملم تحرم خطبتها على ،كافر كتابيةالإن خطب : القول الثاني
  .)٧(، والظاهرية، والإباضية، والزيدية، والإماميةالأوزاعيو ، وقال به الحنابلة،)٦( والخطابي،المنذر

  :ا يأتيواستدل هؤلاء بم

 ولا ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه،المؤمن أخو المؤمن«:  قالرسول االله  ما روي أن -
لا يخطب أحدكم « : قالرسول االله وروي عن أبي هريرة أن ، )٨(»يخطب على خطبة أخيه حتى يذر

وهو ، المؤمن دون غيره أو  في المسلماخاصفي تلك الروايات لفظ النهي ، فقد ورد )٩(»على خطبة أخيه
 إنما هو للمسلمين، ولو خطب على خطبة يهودي ؛لا يخطب على خطبة أخيه(: نص عليه أحمد فقالما 

                                                 
  .١١/٣٠٦ي، تكملة اموع المطيع) ١(
: نؤوط شعيب الأروقال :سندالم  فيأحمد بن حنبلو .٥/٤،)هذا حديث حسن صحيح غريب: ( وقالسنني في الالترمذأخرجه ) ٢(

، والنسائي في ٣/١٩٩،)وهو ثقة، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق السلمي فمن رجال الترمذي ، إسناده صحيح(
ابن القيم، : ، ينظر٢٠٧/ ٥،وجل عز االله ذمة وإعطاؤهم االله حكم على نزالهمإ: ، في بابالسنن الكبرى، من حديث بريدة 

  .١/٢٤٥أحكام أهل الذمة 
  .١١/٣٠٦اموع يعي، تكملة المط) ٣(
  .١١/٣٠٦، اموع ٤/٢٢١الشربيني، مغني المحتاج ) ٤(
  .٧/٢١١،ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٢١الشربيني، مغني المحتاج ) ٥(
  .٩/٢٠٠فتح الباري ، ابن حجر، ٣/١٩٥الخطابي، معالم السنن ) ٦(
الشوكاني، نيل ، ٩/٢٠٠، ابن حجر، فتح الباري ٦/٥٥نيل أطفيش، شرح ال، ٧/١١٢، ابن قدامة، المغني ١١/٣٠٦اموع ) ٧(

  .٢٣/١٤٧، البحراني، الحدائق الناضرة ٢/٥٦٩الحلي، تذكرة الفقهاء ، ٦/١٣٠الأوطار 
  .٢/١٠٣٤تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، : أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب) ٨(
  .٢/٥٢٣ ،١٠٨٩ما جاء في الخطبة،برقم : باب، كتاب النكاح، الموطأأخرجه مالك في ) ٩(
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إنما ي عنه إذا : (؛ وقال الخطابي)١() لأم ليسوا بإخوة للمسلمين؛أو نصراني،لم يكن داخلا في ذلك
  . )٢()خوة بين المسلمين والكفار الأوديا أو نصرانيا، لقطع االلهكان الخاطب الأول مسلما، لا يه

فبقي ما عدا ذلك لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم؛ :  وقالوا-
  . )٣(على أصل الإباحة

يخطب على خطبة أن  بأنه يجوز للمسلم: وهو مقتضى قول ابن حزم؛ كما يمكن فهمه من قوله
   :فيكون الكافر من باب أولى، واستدل على ذلك بقوله ؛يل الصحبةممن هو دونه في الدين وجم، غيره

 ومن أنصح النصائح أن ،)٤(»الدين النصيحة«:  أنه قالقد صح عن رسول االله و ؛ أفضل لها لأنه-
هو أحسن صحبة، وأفضل دينا، من الذي خطبها قبله ت ويكون مريد يريد خطبة امرأة قد خطب

ا من أجل الخاطب قبله فقط فما نصح المسلمة ولقد غشها وهذا لا فيخطبها هو وأما إن ترك خطبته
  .)٥(يجوز

فلما : تفإذا حللت فآذنيني ؟ قال: قال لها ن رسول االله أ« :لحديث فاطمة بنت قيس المشهور و-
حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني؟ فقال لها رسول االله صلى االله عليه وآله 

 وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد ،ا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقهأم: وسلم 
: قال أبو محمد، )٦(»انكحي أسامة، فنكحته، فجعل االله فيه خيرا واغتبطت: فكرهته، ثم قال: قالت

سامة  أشار عليها بالذي هو أجمل صحبة لها من أبي جهم الكثير الضرب للنساء، وأفهذا رسول االله 
   .)٧(أفضل من معاوية

  :مناقشة أدلة القول الأول

 معنى يصح أن القيدمتى كان في بأنه : ورد هؤلاء على قول من قال بأن القيد خرج مخرج الغالب
 ولا تعدية الحكم بدونه، وللأخوة الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام، ، لم يجز حذفه،يعتبر في الحكم

  .)٨(غير المسلمقوقه، وحفظ قلبه، واستبقاء مودته، بخلاف وزيادة الاحتياط في رعاية ح

                                                 
  .٢/٢٣٠، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٧/١١٢ ابن قدامة، المغني )١(
  .٣/١٩٥الخطابي، معالم السنن ) ٢(
  .٥/٢٣٤، الجبعي، الروضة البهية ٩/٢٠٠فتح الباري ابن حجر، ) ٣(
  .١/٧٤، ٥٥: قمبيان أن الدين النصيحة، بر: أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب) ٤(
  . ٥/١٩البهوتي، كشاف القناع : ، وقد استدل به الحنابلة أيضا، ينظر٩/١٦٢ابن حزم، المحلى ) ٥(
  .٢/١١١٤، ١٤٨٠: أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا تحل لها النفقة، برقم) ٦(
  .٩/١٦٢ابن حزم، المحلى ) ٧(
  .٧/١١٢ابن قدامة، المغني ) ٨(
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ولا حرمته كحرمته، ،  إنما يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلمالمسلمب المسلم وإلحاق غير -
  .)٢(، كما تجب في حق المسلم)١( الوليمة ونحوهام لنا إلى دعوفيإجابتهم علينا ولذلك لم تجب 

  : ترجيح

ب مع أصحاب القول الثاني، وهو أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة يظهر لي أن الصوا
الكافر، حيث لا حرمة للكافر، ولا احترام له، ومنه فلا يأثم المسلم بفعل ذلك؛ فهو مأمور بحفظ قلب 

 هو أن - في رأيي واالله أعلم-أخيه المؤمن خصوصا، اعتبارا بالقيد الوارد في الحديث، إلا أن الأفضل 
سلم ذلك، وأن يحتاط لنفسه؛ فلا يقترب منه؛ خصوصا وأنا قد رأينا أن زواج الكافرة الكتابية يدع الم

إلى  ولو غير الحربية رغم أنه جائز، إلا أن الأولى بالمسلم تركه، وما دام أن هذه الكتابية قد تقدم
و المحبة، بل لأن ذلك خطبتها كافر، فالأصل أن لا ينازعه فيها بل يعتبر خطبته، لا على سبيل الاحترام أ

 وأحسن -مما سيساعده على فعل الأصلح له، وهو تجنب هذه الكتابية والإقبال على من هو أفضل منها 
وهو خطبة غيرها من المسلمات، ويكون بذلك سببا صارفا له إلى الخير، والمسلم ينأى  -له ولدينه

  . ندوحة لهبنفسه أيضا أن يرد على مورد سبق إليه الكافر، وفي غير ذلك م

بما استدلوا به من حرمة  المسلمة؛ على خطبة المسلمةعلى تحريم خطبة الفقهاء  استدل: استنتاج
ة في رجل وتدعوه أمرا أن ترغب : وصورته،بحكم الرجاللها لحاقا خطبة المسلم على المسلم، وذلك إ

   .)٣( التي قبلهافتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في،  فيجيبهاالزواجإلى 

فلما كان الأمر كذلك فيمكن أن تلحق كذلك بمسألة حرمة خطبة المسلمة على خطبة المسلمة، 
أن يخطب المسلم كافرة، أو تخطب : مسألة خطبة المسلمة على خطبة الكافرة، وتأخذ حكمها؛ وصورا

  .الأولى تجنب ذلك وتركهالكافرة مسلما، فتأتي المسلمة وتقدم نفسها زوجة للمسلم، فتخطبه منها، ف

 مما لا شك فيه أن القانون لم يتعرض لهذه الجزئية، لكونه لم :موقف قانون الأسرة الجزائري
  :يتعرض لموانع الخطبة، وعليه أقترح أن تكون مادة كما يأتي

  . خطبة المسلم المرأة الكتابية على خطبة الكافرة جائزة

                                                 
  .٥/١٩، كشاف القناع البهوتي) ١(
  .٧/١١٢ ابن قدامة، المغني )٢(
  .٦/٥٥أطفيش، شرح النيل ، ٩/٢٠٠فتح الباري ابن حجر، ) ٣(
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  لايةلايةأثر اختلاف الدين في الوأثر اختلاف الدين في الو: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  :تمهيد

السلطان، : هي) بالفتح والكسر( ، وولايةً، وِلايةًى الشيء، وعل،ولِي الشيءَمن : لغةة لولايا
 القائم والخلائق العالم لأُمور المُتولِّي: وقيل ،الناصِر هو الولِيُّ: تعالى االله أَسماء في: والولِيُّّّّّ، )١(أوالنصرة

 يدعها ولا ،عليها النكاح عقد يلي الذي: المرأَةِ ووليُّ ،بكِفايته ويقوم ،أَمره ليي الذي :اليتيم وليُّ ،ا
كل من قام بأمر شخص فهو : (قال ابن فارس، )٢(، وهذا الأخير هو المراد هنادونه النكاح بعقد تستبِدُّ
  . )٣()وليه

، والولاية الخاصة )٤(ولاية عامة، وولاية خاصة: فهي قسمان: أما الولاية في عرف الشرع
  .)٥(ولاية على المال، وولاية على النفس: قسمان

ولاية ضم الصغير، والمحافظة على نفس : والولاية على النفس، أيضا ضروب عديدة، منها
، ثم ولاية ضمه بعد هذا السن؛ لإتمام تربيته - وستأتي-القاصر، في سن معينة، وتسمى الحضانة 

  .، وهي المقصودة هنا)٦(نسبة للأنثىوتوجيهه، ثم ولاية تزويجه بال

 على الغير ،عبارة عن نفاذ القولهي : (عرف الفقهاء ولاية الزواج تعريفات متشاة، منها قولهم
: ، واعترض على هذا التعريف بأنه)٨()على الغير شاء أو أبىنفاذ التصرف : (، أو هي)٧()شاء أو أبى

، و أنه غير مانع؛ حيث )شاء أو أبى: (ظهر من قوله قاصر على ولاية الإجبار دون الاختيار، كما ي
تجنب فيه ما اعترض به على -يشمل الولاية على النفس أيضا، واقترح أحد الباحثين المعاصرين تعريفا 

الولاية على الزواج سلطة شرعية لعصبة نسب، أو من يقوم مقامهم، يتوقف عليها : ( فقال-ما سبق
   .)٩()تزويج من لم يكن أهلا لعقده

                                                 
  .٦٧٤: الفيومي، المصباح المنير ص) ١(
  . ١٥/٤٠٥ابن منظور، لسان العرب ) ٢(
  .٦/١٤١ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ) ٣(
، ابن مفلح، الفروع ٧/٢٩٧، النووي، اموع ١٥٩: رح حدود ابن عرفة ص، الرصاع، ش٢/٣٥٢ابن الهمام، فتح القدير ) ٤(

  .٤/٤٦، المرتضى، البحر الزخار٣/٣٧٥
  .١/٦٠علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ) ٥(
  .١٥٣أبو زهرة محاضرات في عقد الزواج وآثاره ص ) ٦(
  .٣/٢٠١البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٧(
  .١/٤٥٥بحر الرائق ابن نجيم، ال) ٨(
  .١/٢٩، الجامعة الإسلامية، السعودية، ١، ط)٢٠٠٢(عوض بن رجاء العوفي، الولاية في النكاح،: ينظر) ٩(
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، يعدها المالكية والشافعية عموما من أركان عقد )١(الولاية في الزواج بالنسبة للمكلفة الرشيدة
، ولا يشترطها الحنفية )٣(، بينما يعدها الحنابلة، والإباضية، والزيدية، من شرائط النكاح)٢(النكاح

  .)٤(والإمامية في ظاهر مذهبهما

ا يكون لاختلاف الدين فيه أثر، فترى ذلك يظهر في والذي سنبحثه هنا في موضوع الولاية هو م
 ليس هنا - ن الفقهاء اشترطوا فيمن يتولى عقد الزواج شروطا متعددة إالكلام عن شروط الولي، حيث 

  .، ومن تلك الشروط، نجد شرط إسلام الولي)٥(-محل بسطها

نته المسلمة، ولكنهم لا خلاف بين الفقهاء في أن الولي المسلم يجوز له أن يتولى عقد نكاح اب
اختلفوا في جواز الولاية عليها؛ إذا كان الدين مختلفا بينهما، كأن يكون الولي مسلما، وموليته كافرة، 
أو العكس، كما اختلفوا في جواز ولاية الكافر نكاح ابنته الكافرة في زواجها من مسلم أو كافر، وكل 

  .فيما يأتي من مسائل ذلك سنناقشه

  لاية الكافر على المسلمة في النكاح و: الفرع الأول

  :اختلف الفقهاء في جواز ولاية الكافر على المسلمة على قولين

، بل يزوجها  ابنته حتى لو كانت هذه المسلمةسلمة بحال،الم أن يلي نكاحكافر يجوز للا : القول الأول
أجمع : قال ابن المنذر،حتى )٦(الأبعد من أولياء النسب أو السلطان، وهذا يكاد يكون محل اتفاق الفقهاء

                                                 
خصصتها بالذكر؛ لأا الأهم؛ والغالب في زيجات اليوم، كما أن أغلب القوانين اليوم إن لم تكن كلها تنص على اشتراط سن الرشد ) ١(

  .وجينفي الزواج بالنسبة للز
، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٣٨٩النووي، روضة الطالبين  ،٢/٣رسالة أبي زيد القيرواني ، القيرواني، ٥/٤٥المواق، التاج والإكليل ) ٢(
  .٧/٢١٧، ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٢٦
  .٢/٢٢٠ ابن مفتاح، شرح الأزهار ،٦/٢٥٥، أطفيش، شرح النيل ٥/٤١البهوتي، كشاف القناع ) ٣(
  .٢٩/١٤٦، البحراني، جواهر الكلام ٢/٢١٨، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
، ٢/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع .  لأن سبب ثبوت الولاية والوراثة واحد وهو القرابةالوراثة؛و، والعقل، بلوغال :اشترط الحنفية) ٥(

، الشرح الكبير مع  الإحرام وعدم الكفر في المسلمة، وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال الذكورة والبلوغ والعقل وعدم:وعند المالكية
، واعتبروا اختلاف الدين مانع من موانع الولاية، النووي، روضة العدالة، العقل، البلوغ: عند الشافعية. ٢/٢٣٠حاشية الدسوقي 

 ،بلوغال ،رشدال ،ذكورةال ،ريةالح: ويشترط في الولي سبعة شروط: ، عند الحنابلة ٤/٢٥٦، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٠٨الطالبين 
  .٥/٥٤، البهوتي، كشاف القناع اتفاق دين الولي والمولى عليها، عدالةال ،عقلال

، النفراوي، الفواكه الدواني ٢/١١٦، مالك، المدونة الكبرى ٢/٢٣٣، الكاساني، بدائع الصنائع ٣/٢٨٥ ابن الهمام، فتح القدير)٦(
، الرملي، اية ٧/٢٥٧،ابن حجر، تحفة المحتاج ٥/٤٠٨، النووي، روضة الطالبين ١/٢٣١، الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ٢/٢٧

، ٢/٢٢٢، الحلي، شرائع الإسلام ٩/٤٥ابن حزم، المحلى ، ٨/٧٨المرداوي، الإنصاف ، ٥/٥٤، البهوتي، كشاف القناع ٦/٢٦٠المحتاج
  .٤/٢٥المرتضى، البحر الزخار 
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، إلا أنه إجماع فيه نظر؛ حيث قد روي خلاف عن بعض )١(على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم
  .الحنابلة فيما إذا كانت المولى عليه ابنته، كما سيأتي

   :واستدل جمهور الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها 

وهذه الآية  ،)٢( يَجْعَلَ اللَّه لِلْكاَفِرِينَ عَلىَ الْمؤْمِنِينَ سَبِيلاوَلَنْ : االله تعالىقول:  فمن الكتاب نجد-

يستدل ا الفقهاء على منع وقطع كل نوع من السلطة، أو الحجة والغلبة للكافر على المسلم من أي 
 لمإذلال الكافر للمسمة؛ لأن ذلك يشعر بطريق، وهنا تفيد نفي ولاية تزويج الكافر لموليته المسل

  .)٣(؛ وهو لا يجوزنتهوإها

الشرع قطع ولاية الكافر على ؛ ف)٤(وَالْمؤْمِنونَ وَالْمؤْمِنَات بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ : تعالى وكذا قوله-

  .)٥(ةالمسلمفي زواج الكافر من أهل الولاية  مطلقا، وأوكلها إلى المسلمين، وعليه فلن يكون المسلمين

عمها  وولي عقدة نكاحها ابن ، تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيانرسول االله أن «: ليةمن السنة الفعو -
 فدل ذلك على أن لا ولاية إذا اختلف ،)٦(» وأبو سفيان حي، وكان مسلما،سعيد بن العاصبن خالد 
تكون ة الولايولو كان الولي قريبا، ف ،)٧(فلا يجوز الولاية إذا كان الولي كافرا وموليته مسلمة ،الدينان

 معا؛ لأن الولاية شرعت لطلب الحظ ودفع العار، واختلاف الدين بعيد عن بالقرابة واجتماع الدينين

 على المسلمة من ة لذلك لا بد في الولاي ؛)٨(لا يَرْقُبونَ فيِ مؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذمِةً :ذلك، فقد قال االله تعالى

  .)٩(إسلام الولي

                                                 
  .٧/٢١ ابن قدامة، المغني )١(
  .١٤١:  من الآية،النساءسورة ) ٢(
  .٢/٢٤٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(
  .٧١: من الآية،التوبةسورة ) ٤(
  .٩/٤٥، ابن حزم، المحلى ٢/٢٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٢٨٥ ابن الهمام، فتح القدير) ٥(
، ٤/٢٢، ٦٧٧٠: ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان، برقم: حابة رضي االله عنهم، بابأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الص) ٦(

 هو الذي ولي إن عثمان بن عفان : لا يكون الكافر وليا لمسلمة، وقيل: وأخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب
  .٧/١٣٩عقد نكاحها،  

  .٣/٢٧١الباجي، المنتقى ) ٧(
  .١٠:يةمن الآ، التوبةسورة ) ٨(
  .٧/٢٥٤ المحتاج ، ابن حجر، تحفة٥/٨الشافعي، الأم ) ٩(
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 أجاز نكاح الأخ، ورد نكاح الأب؛ وكان بلغنا أن عليا : ( أنه قالروي عن أحمد:  ومن الآثار-
، وأخذ بولاية الأخ ، فقد رد نكاح الأب؛ لأنه كان نصرانيا، رغم أنه أولى بالولاية من الأخ)١()نصرانيا

  .لكونه مسلما

لقول النبي  ر؛ المسلم والكافبينقالوا لا يجوز قياسا على الوراثة، فكما أنه لا توارث :  ومن المعقول-
 :»فكذلك لا ولاية بينهما، بجامع أن كلا منهما منبن على المناصرة )٢(»لا يتوارث أهل ملتين ،

   .)٣(والتعاون

 لك ولذ؛ وهذا لا يجوز، تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر،لأن إثبات الولاية للكافر على المسلم -
  .)٤( كما تقدمصينت المسلمة عن نكاح الكافر

يصح ولاية الكافر على المسلمة إذا كانت ابنته فقط، وقد ذكر ذلك عن بعض الحنابلة، :  الثانيالقول
: والثالث، يعقده مسلم بإذنه: الثانيو ،يباشره بنفسه: اإحداه: القول ثلاثة أوجهفي هذا  وروي عنهم

 :لعقد بنفسه؛ وقيل وهو أن يباشر الأب الكافر ا،)٥(وصحح المرداوي الوجه الأول ،يعقده الحاكم بإذنه
 ولا ،لا يعقد يهودي(: عن أحمد أنه قالنقل  الأب الكافر؛ لأنه قد يعقده الحاكم بإذن؛ أي  أولىالثالث

، ولأنه أجاب في رواية عنه حين سئل عن النصراني يكون وليا إذا كانت )٦()نصراني عقد نكاح مسلمة
  .)٧(السلطان أولى: ابنته مسلمة؟، فقال

  :ترجيح

 فقهاء الإسلام عليه، لولا ما روي عن بعض الحنابلة لاتفاقالراجح هو القول الأول، يبدو أن 
تمنع  من الخلاف، وخلافهم لا أعلم أنه يستند إلى أدلة تقوى على رد ما جاء من الأدلة الواضحة التي

لكم الأدلة، ولاية الكافر على المسلمة، وهي أدلة عامة مطلقة لا يمكن تقييدها إلا بدليل يكون في قوة ت
ومنه فإن تخصيص البنت دون غيرها، بجواز ولاية أبيها الكافر عليها لا بد أن يستند على أدلة وإلا كان 

  .ذلك تحكم بغير دليل

                                                 
  .٧/٣٥٦ابن قدامة، المغني ) ١(
لا يتوارث أهل ملتين و « :قال سلم و عليه االله صلى النبي عن، من حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه المستدركأخرجه الحاكم في ) ٢(

، »ذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وال: ثم قرأ،لا يرث مسلم كافرا و لا كافر مسلما
  .٢/٢٦٢، هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: وقال

  .٧/٢١، ابن قدامة، المغني ٢/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع ، ٤/٢٢٣، السرخسي، المبسوط ٣/٢٨٥ابن الهمام، فتح القدير ) ٣(
  .٢/٢٣٣ع الكاساني، بدائع الصنائ) ٤(
  .٨/٧٨المرداوي، الإنصاف ) ٥(
  .٨/٧٨المرداوي، الإنصاف ) ٦(
  .١/٢٨٢ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-١٧٨- 

لكن مع ذلك يمكن الاستفادة من رأي من ذكر من الحنابلة؛ في جواز تولي الأب الكافر زواج 
لم يكن من ذلك بد، كأن تنص القوانين في بلاد الكفر ابنته المسلمة من المسلم في حال الاضطرار، إذا 

على شرط ولاية الأب وهو كافر، فلا يجد مخرجا حينها إلا في هذا القول، ولو أن ذلك لم يعد يشترط 
في القوانين الغربية، كما يمكنه تزوج الكافرة من غير ولي على رأي أبي حنيفة إذا كانت بالغة عاقلة، 

   .-واالله أعلم- اليوم، وهو أولى من أن يتزوجها بولاية أبيها الكافركما هو اتجاه جل قوانين

يعد الولي في قانون الأسرة الجزائري من أركان : موقف قانون الأسرة الجزائري من الولي
. يتم عقد الزواج برضا الزوجين، وبولي الزوجة، وشاهدين وصداق منه، ٩: الزواج فجاء في المادة

إذا تم الزواج بدون ولي، أو شاهدين، أو : ن قانون الأسرة الجزائري كذلك أنه، م٣٣: وجاء في المادة
 قبل الدخول، ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل، إذا اختل ركن صداق، يفسخ النكاح

   .واحد، ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد

 ذلك إلى الشرع الحنيف، وقد أغفل القانون التحدث في شروط الولي، وعليه فإنه يرجع في
وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للكافر عقد نكاح المسلمة، وعليه ينبغي أن تضاف مادة تبين شروط 

يشترط في الولي أن يكون عاقلا، رشيدا، مسلما، إذا كانت موليته : من تجوز ولايته تكون كالآتي
  .مسلمة

ا وقانونا من تولي زواج ابنته أو غيرها من النساء وعليه فإذا ارتد ولي المسلمة مثلا؛ فإنه يمنع شرع
المسلمات، كما سيأتي، وإذا تعلق الأمر بالأجنبي الكافر، فإنه لا بد من العودة إلى أحكام تنازع القوانين 
في القانون المدني، والتي تحدد القانون الواجب تحكيمه، كأن يعقد كافر أجنبي زواج ابنته الجزائرية 

ر المسألة أن تسلم نصرانية، ثم تتجنس بالجنسية الجزائرية، فما حكم تولي أبيها الكافر المسلمة، وتصوي
  : نكاحها في القانون الجزائري، ولبيان ذلك لا بد أولا من إيضاح ما يلي

إن القانونيين يقسمون الشروط التي تقوم عليها العقود الإرادية، ومنها الزواج، إلى شروط 
؛ ويرجع في تكييف ما هو موضوعي، وما هو شكلي إلى قانون القاضي )١(موضوعية، وأخرى شكلية

الداخلي، لذلك قد تكون بعض الشروط موضوعية في بلد، وشكلية في بلد آخر، والعكس، ومنه فإن 
رضا الزوجين، وولي ، ٩: الشروط موضوعية في القانون الجزائري هي الأركان التي نصت عليها المادة

  .لصداقالزوجة، والشاهدان وا

نص المشرع الجزائري صراحة على القانون الواجب تطبيقه، على الشروط الموضوعية للزواج، في 
  : ، من القانون المدني فقال١١: المادة

                                                 
  .٩: الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء ص) ١(
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ثم . الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج، يطبق عليها القانون الوطني لكل من الزوجين
 يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص :، مقيدة لهذه المادة، فجاء فيها١٣: جاءت المادة

  .، إذا كان أحد الزوجين جزائريا، إلا فيما يخص أهلية الزوجين١٢و ١١عليها في المادتين 

 أن الذي يحكم في الشروط الموضوعية المذكورة أعلاه، هو القانون :والخلاصة من كل ذلك
ائريا فإنه يطبق القانون الجزائري وحده، والمعتبر ل من الزوجين، وإذا كان أحد الزوجين جزكالوطني ل

   .)١(في الجنسية في كل ما مر هو وقت إبرام العقد، ولا يتأثر العقد إذا تغيرت بعد ذلك

  .وعليه فلا يجوز للولي الكافر حسب قانون الأسرة الجزائري أن يتولى نكاح ابنته الكافرة

  لنكاحولاية المسلم على الكافرة في ا: الفرع الثاني

  يجوز للولي المسلم أن يزوج الكافرة، ولو كان أباها، باتفاق الفقهاء من جميعلا: القول الأول
  . ،كما سيأتي)٤(، وأغلب الإمامية)٣(؛ باستثناء ما روي عن ابن وهب من المالكية)٢(المذاهب

لمسلمة، ومن واستندوا في ذلك إلى نفس الأدلة من الكتاب والسنة التي تحرم ولاية الكافر على ا
  :ذلك

وَالَّذِينَ كفََروا : ، وقوله تعالى)٥(يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غضَِبَ اللَّه عَلَيْهمِْ: االله تعالى قول -
 بما شركينبين المسلمين والمفي هذه الآيات كل أشكال الموالاة االله تعالى قطع ، ف)٦(بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

  .)٧(في ذلك ولاية التزويج، وجعل الولاية فيما بينهم

                                                 
  .٦٨: علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري ص) ١(
، الدردير، الشرح الصغير ٢/٢٣١، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ٧/٢١، ابن قدامة، المغني ٣/٢٨٥ رابن الهمام، فتح القدي) ٢(

، ٥/٥٥البهوتي،كشاف القناع ، ٧/٢١، ابن قدامة، المغني ٧/٢٥٧،ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٥٦، الشربيني، مغني المحتاج ٢/٣٧٠
  .٩/٤٥ابن حزم، المحلى 

، من تلاميذه الإمام مالك، والليث بن ١٢٥ مسلم، أبو محمد، الفهري بالولاء،المصري، ولد بمصر سنة عبد االله بن وهب بن:هو) ٣(
كان حافظاً مجتهداً، أثنى أحمد على ضبطه، وعرض عليه القضاء فامتنع، ولزم مترله، ووفاته .سعد، جمع بين الفقه، والحديث، والعبادة

  . ٤/٢٨٩، الزركلي، الأعلام ٦/٧١المزي، التهذيب : ينظر.  هـ١٩٧بمصر سنة 
  .٢٣/٢٦٨، البحراني، الحدائق الناضرة ٢/٥٣١الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ) ٤(
  .١٣:  من الآية،الممتحنةسورة ) ٥(
  .٧٣:  من الآية،لأنفالسورة ا) ٦(
  .٥/٨، الشافعي، الأم ٢/٢٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٢/١١٦مالك، المدونة الكبرى) ٧(
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، )١(  وَالَّذيِنَ آمَنوا وَلمَْ يهَاجرِوا مَا لكَمُْ منِْ وَلاَيَتهِمِْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يهَاجرِوا:  واستدلوا بقول االله تعالى-

 حين كانت - من المسلمين  يهاجر وبين من لم،نص على قطع الولاية بين من هاجرتالآية إن : فقالوا
  .)٢( على انقطاع الولاية بين الكفار والمسلمين بطريق الأولىإشارة فكان ذلك -الهجرة فريضة

، أو نائبه، أو هو السلطانمما تقدم حالة، وهي ما إذا كان المسلم هو  )٣(واستثنى جمهور الفقهاء
  :  فيجوز له تزويجها وذلك؛ة، فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمالقاضي

  .)٤(»السلطان ولي من لا ولي لها«: قوله عموم لو  لتعذر الولي الخاص من جهة؛-

  .  من أهل الدار، فتثبت له الولاية عليها، كالمسلمةيلأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام، وه و-

  فلو وقع وتولى نكاحها، غيرها أي وأولى،فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة: وقال المالكية
؛ وإذا لم يكن لها ولي خاص كافر  فإن كان لمسلم فسخ، وإن كان لكافر تركفقد ظلم المسلم نفسه،

  .)٥(فأساقفتهم، فإن امتنعوا أجبرهم السلطان عليه لأنه من رفع التظالم وهو مأمور به

نصراني فلا يليها من إن كان ، أما ممسلمن للمسلم أن يعقد نكاح ابنته النصرانية أن : القول الثاني
 وهو الأجود عند الإمامية، ولم يشترطوا في قول عندهم ،)٦(من المالكية ، وقد روي عن ابن وهبأبوها

  .)٧(علاقة البنوة لجواز الولاية على الكافرة بل اكتفوا فيه بالقرابة مطلقا

لمسلم على النصرانية غير  عقد اأن :هو)٨(قول ابن وهب كما ذكره أبو الوليد الباجيووجه 
  .)٩( كالسيد المسلم يزوج أمته النصرانية من مسلم أو نصراني،مفسد للنكاح

                                                 
  .٧٢: من الآية،لأنفالاورة س) ١(
  .٢/٢٥، عليش، منح الجليل ٢/١٥٠، مالك، المدونة الكبرى ٤/٢٢٥السرخسي، المبسوط ) ٢(
، ابن ٧/٢١، ابن قدامة، المغني ٥/٥٤، البهوتي، كشاف القناع ٥/٤٠٨، النووي، روضة الطالبين ٣/٢٨٥ابن الهمام، فتح القدير) ٣(

  .٢٩/١٨٨، البحراني، جواهر الكلام ٤/٥٤لزخار، المرتضى، البحر ا٩/٤٥حزم، المحلى 
  .٣/٤٠٧،هذا حديث حسن: لا نكاح إلا بولي، وقال: النكاح، باب: ، كتاب سننفي الالترمذي أخرجه ) ٤(
  .٥/٧١، المواق، التاج والإكليل ٢/٢٧، النفراوي، الفواكه الدواني ١/٢٣١الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ) ٥(
  .٢/٥٣١، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ٣/٢٧٢، الباجي، المنتقى ٢/٢٥ل عليش، منح الجلي) ٦(
  .٢٣/٢٦٨البحراني، الحدائق الناضرة ) ٧(
هـ، وهو من كبار فقهاء المالكية، ٤٠٣ بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، نسبة إلى مدينة باحة بالأندلس، ولد سنة نسليما:  هو)٨(

سنة، ثم عاد إلى بلاده ونشر الفقه والحديث، ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس، وتوفي سنة  ١٣رحل إلى المشرق ومكث به 
، ١٢٢الدبياج المذهب ص : ينظر. الاستيفاء شرح الموطأ؛ واختصره في المنتقى ؛ ثم اختصر المنتقي في الايماء: من تصانيفه. هـ٤٧٤

  .٣/١٨٦والأعلام للرزكلي 
  .٣/١٣١ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ، ٢٧٣/ ٣الباجي، المنتقى ) ٩(
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لا يوجد نص مخصوص في المسألة والآيات التي استدلوا ا لا تنهض حجة في مقام :  وقال الإمامية-
  . )١(لاية كما توهموهالخصام، والظاهر منها هو النصرة، والمحبة والمساعدة في الأمور، ولا تنفي الو

  :ترجيح

إن خلاف ابن وهب المالكي، والإمامية شاذ، ولا يستند إلى دليل قوي، وقياس ابن وهب الحرة 
 كما قال ،على الأمة بعيد؛ لأن الأمة تفارق الحرة في كثير من الأحكام، لذلك فإن رأي ابن وهب خطأ

 على ما ذكروه فقط هو أيضا يحتاج إلى دليل ، كما أن قول الإمامية بأن معنى الآيات يحمل)٢(ابن حزم
أو مستند، وما فهمه الجمهور ينسجم مع معنى الولاية ومقصودها عموما، والتي تعني النصرة والمؤازرة، 
فالأولى من الأب المسلم أن لا يناصر ابنته على كفرها، فإن ذلك من باب التعاون على الإثم وهو منهي 

  .عنه في كثير من نصوص الشرع

ومع ذلك فيمكن أن يحفظ القول بجواز ولاية المسلم على ابنته الكافرة، خصوصا، كما قال ابن 
وهب، وليس على قريبته الكافرة عموما كما ذهب إليه بعض الإمامية، وذلك للعمل به في ظروف 

، وهو هنا على العكس جواز ولاية - كما قلنا فيمن جوز ولاية الكافر نكاح ابنته المسلمة- خاصة 
المسلم نكاح ابنته الكافرة، وهذا الثاني أشبه من الأول؛ لأن المسلم محترم، وتصرفه أولى من تصرف 

 - كما سيأتي-الكافر، فلما كان جائزا للولي الكافر عقد نكاح ابنته الكافرة من المسلم عند الجمهور 
ه، في نكاحها من فولاية أبيها المسلم أولى، وخصوصا إذا فرض ذلك على الأب المسلم، وأجبر علي

  . -  واالله أعلم-مسلم في بلاد الكفر، وهو أولى كذلك من النكاح من غير ولي

  :ليس في المسألة نص، وعليه فيقترح، أن يكون كالآتي: موقف قانون الأسرة الجزائري

   .لا يجوز للمسلم أن يتولى نكاح كافرة، ولو كانت ابنته

                                                 
  .٢٣/٢٦٨البحراني، الحدائق الناضرة ) ١(
  .٩/٦١ابن حزم، المحلى ) ٢(
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  رةعلى الكاف )١(ولاية الكافر: الفرع الثالث

اتفق الفقهاء على أن الولي غير المسلم يلي نكاح موليته غير المسلمة، إذا كانا متحدي الملة، وإذا 

  .)٢(وَالَّذِينَ كفََروا بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ: لقول االله تعالى:  هذه الكافرة من غير المسلم وذلككان زواج

لى عليه كافرين مختلفي الملة، وكان زواجها من فيما إذا كان الولي والمو: لفوا في مسألتينواخت
  .كافر، أو من مسلم

  ولاية الكافر على الكافرة في الزواج من كافر :أولا

  : اختلف فيه على قولين

الكافر يلي الكافرة مطلقا، ولا يشترط اتحاد ملتهما، قال به الحنفية، والشافعية في : القول الأول
  .)٤(مامية، والحنابلة في وجه، والإ)٣(الأصح

 فتلد له بنتا فتخير إذا بلغت بين دين أبيها وأمها ، أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه:وصورته
، أو تتدين بدين غير دين والدها، واستند )٥( دين أمها، فتكون يهودية وأبوها نصراني، أو العكسفتختار

  : القائلون بجواز الولاية مع اختلاف الدين بما يأتي

ى جواز التوارث بينهما، فما دام التوارث بينهما غير منتف فكذلك الولاية؛ لأا تابعة  بالقياس عل-
  . )٦(للميراث

ملحق  والمعاهد ، كما لا يتوارثان،ذمية وعكسهالج ازولي ربي لا يويفهم من هذا أن الح
  .)٧(الذميب

  .)٨(لولاية لأن الكفر ملة واحدة، ولا يقدح ذلك في تحصيل الشفقة، وهي المقصودة من ا-

  

                                                 
  .المقصود بالكافر هنا من كان كفره أصليا، أما من كان كفره بالردة فسأذكر حكمه فيما يأتي) ١(
  .٧٣:  الآية، منلأنفالسورة ا) ٢(
، ٨/٨١المرداوي، الإنصاف ، ٧/٢٥٧، ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٥٦ربيني، مغني المحتاج الش، ٢/١٩٥الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(

  .٥/٦٥، مطالب أولي النهى ٢/٦٤٠البهوتي، شرح منتهى الإرادات 
  .٢/٥٩٩الحلي، تذكرة الفقهاء ) ٤(
  .٧/٢٥٧ ابن حجر، تحفة المحتاج) ٥(
  .٤/٢٥٦تاج الشربيني، مغني المح، ٢/٢٤١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
  .٧/٢٥٧ابن حجر، تحفة المحتاج ) ٧(
  .٢/٥٩٩، الحلي، تذكرة الفقهاء ٢/٢٤١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٨(
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لا ولاية لكافر على كافرة إذا كانا مختلفي الملة، بل لا بد من اتحاد ملتهما، قال به بعض : القول الثاني
   .)١(الشافعية، والحنابلة في وجه راجح عندهم، والزيدية

ا أو يهوديا، نصراني؛ أما لو كان الولي  أو بالعكس،المرأة يهودية ووليها نصرانيهذا لو كانت 
  .)٢(لأنه لا توارث بينهما بالنسب؛ بنتهكانت ولو يها ولاية علله  ا، فليسمجوسية ونحوهيته ومول

 أو بالعكس فينبغي أن يخرج على ،لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني: أما الحنابلة فقالوا
  .)٣(توارثهماجواز الروايتين في 

  ولاية الكافر على الكافرة في الزواج من مسلم: ثانيا

قصود بالكافرة هنا هي من يجوز للمسلم نكاحها؛ وهي الكتابية من يهودية أو نصرانية كما الم
أن يرغب مسلم في زواج كتابية، وليها كافر، فهل يجوز لوليها : ترجح فيما سبق، وصورة المسألة

  :الكافر أن يلي نكاحها أم لا؟ اختلف فيه على قولين

وابن  ،والشافعيومالك،  وهو قول أبي حنيفة، للمسلم،وجها يزأن وليها الكافر  يجوز ل:القول الأول
  . )٦( وقال به جمهور الإمامية،)٥(، وهو الراجح عند الحنابلة)٤(حزم

ثبت له ولاية التزويج على ولده تالكافر ، ف)٧(وَالَّذيِنَ كفََروا بَعْضهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ: عز وجل لقول االله -

ناسب، فلم يجز أن يليها غيره، المولي وهو ال ؛صح تزويجه لهافي وليها، ، لأنهم كما تثبت للمسل،الكافر
  .)٨(من كافركما لو زوجها 

كما  هايراعي حظالمولى عليها، فلأن الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة عن تحصيل النظر في حق  -
بين الولاية والشهادة ؛ وهو معنى التفريق يراعي حظ نفسه أيضا في تحصينها ودفع العار عن النسب

                                                 
، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٥/٥٤البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٢٥٨، ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٤١٢النووي، روضة الطالبين ) ١(

٢/٢٢١.  
  .٥/٦٥، الرحيباني، مطالب أولي النهى ٢/٦٤٠ات  البهوتي، شرح منتهى الإراد)٢(
  .٥/٦٥، مطالب أولي النهى ٢/٦٤٠، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٥/٥٤البهوتي، كشاف القناع ) ٣(
 ،٢/٢٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٢/١١٦مالك، المدونة الكبرى، ٢/١٠١، تبيين الحقائق ٢/٢٤١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(

  .٩/٤٥ابن حزم، المحلى ، ٧/٢٥٧ ،ابن حجر، تحفة المحتاج٤/٢٥٦الشربيني، مغني المحتاج ، ٥/٨ الأم الشافعي،
، المرداوي، ٥/٦٨الرحيباني، مطالب أولي النهى . ٧/٢١ابن قدامة، المغني : ينظر. صححه في المغني، ووغيره اختاره أبو الخطاب) ٥(

  .١/٢٨٤، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٨/٨٠الإنصاف 
  .٢/١٩٢، ابن البراج، المهذب ٤/٢٦٢الطوسي، الخلاف ) ٦(
  .٧٣:  من الآية،لأنفالسورة ا) ٧(
، ٧/٢٥٧،ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٥٦، الشربيني، مغني المحتاج ٤/٢٢٥، السرخسي، المبسوط ٢/٢٤١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٨(

  .٩/٦١، ابن حزم، المحلى ٥/٦٨الرحيباني، مطالب أولي النهى 
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، بخلاف الشهادة محض ولاية على الغير، فلا يؤهل لها الكافرلأن  على المسلمحيث لا تقبل شهادته 
  .)١( التزويجالولاية في

 ولهذا كان من أهل الولاية على نفسه ؛ فإن الكافر يرث الكافر،في الوراثةيقدح الكفر أيضا ولا  -
  . )٢(فكذا على غيره

  . )٣(عتبر فيه الشروط المعتبرة في المسلمينتر، فتثبت له الولاية على أهل دينه، ووأما الكاف -

 فأساقفتهم، فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على ،فإن لم يكن للكافرة ولي خاص كافر -
  .)٤(تزويجها لأنه من رفع التظالم

من )٥(ذهب إليه الحليمي ؛ها إلا الحاكملا يزوج الكافر زواج الكافرة من مسلم، ولا يلي :القول الثاني
لا يعقد يهودي ولا : قالف أحمد من الحنابلة؛ وهو ما نص عليه )٧(، و القاضي أبو يعلى)٦(الشافعية

 للنص عن ،كون هذا المذهبينبغي أن ي: )٩(، وقال المرداوي)٨(نصراني عقدة نكاح لمسلم ولا مسلمة
  .)١٠(الإمام

  :  قولهم هذاووجه

                                                 
  .٧/٢١ابن قدامة، المغني ، ٤/٢٥٦الشربيني، مغني المحتاج ) ١(
  .٧/٢١ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٥/٦٨، الرحيباني، مطالب أولي النهى ٨/٨٠، المرداوي، الإنصاف ٧/٢١، ابن قدامة، المغني ٦/٢٦٠ الرملي، اية المحتاج)٣(
  .٢/٢٧النفراوي، الفواكه الدواني ) ٤(
، ولد بجرجان، ونشأ ببخارى، تتلمذ علي أبي بكر القفال ) هـ٤٠٣ – ٣٣٨( الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد االله هو الحسين بن) ٥(

، توفي في )كان صاحب وجه في المذهب، كان رأس الشافعيين في ما وراء النهر: (والأودني،كان فقيها شافعيا إماما متقنا، قال الذهبي
، الذهبي، تذكرة الحفاظ ٣/١٤٧ابن السبكي، طبقات الشافعية : ينظر.  شعب الإيمانالمنهاج في: بلاد خراسان من تصانيفه

٣/٢١٩.   
  .٥/٤١٢النووي، روضة الطالبين ) ٦(
شيخ الحنابلة في وقته، وعالم عصره، في الأصول )  هـ٤٥٨ – ٣٨٠(هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ) ٧(

أحكام القرآن، :  أهل بغداد، ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان، من تصانيفهوالفروع وأنواع الفنون، من
   .٦/٢٣١الزركلي، الأعلام : ينظر. والأحكام السلطانية، والعدة، والكفاية، في الأصول، وغيرها

  .٧/٢٢ابن قدامة، المغني ) ٨(
مردا، إحدى قرى نابلس، بفلسطين، شيخ المذهب الحنبلي : الدين، المرداوي، نسبة إلىهو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد، علاء ) ٩(

 هـ، من ٨٨٥ هـ، ونشأ ا ثم انتقل إلى دمشق ثم إلى القاهرة ثم مكة، توفي عام ٨١٧حاز رئاسة المذهب، ولد بمردا سنة 
   .٥/١٠٤الزركلي، الأعلام  . »ير أحكام المقنعالتنقيح المشبع في تحر«؛ و»الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف«: مصنفاته

  .٨/٨٠المرداوي، الإنصاف ) ١٠(
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كذلك ينبغي أن يكون الولي  يفتقر إلى شهادة مسلمين، ، لأنه كما أنهيصح بولاية كافر لاأنه عقد  -
  .)١(مسلما كما في أنكحة المسلمين

، لأنه لما كان الزوج مسلما، كانت عليه ولاية ما، لأن الولي )٢( لأن فيه صغارا وإذلالا للمسلم-
  .)٣( فكانت للحاكمالكافر هو الذي يوجب له عقد النكاح، وهو ليس أهلا لذلك

  :مناقشة أدلة القول الثاني

  يشترط فيهم الشهود رد ابن قدامة على القول باشتراط الإسلام في الولاية كالشهادة، بأن 
  . )٤(يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم، بخلاف الولايةالإسلام لأم 

 يبنى على المكارمة، أما عن القول بأن فيه صغارا على المسلم، فهو غير صحيح، لأن النكاح
ورضى المرأة ووليها بالنكاح منه دليل على الإكرام والاحترام، لا على الإهانة، و الزوج في النكاح 

إنما النكاح رق فلينظر ( :يذكر عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما أا قالتبمثابة السيد كما 
فإنما هن «: زواجهن؛ كما قال الرسول ، والنساء كذلك أسيرات عند أ)٥()أحدكم أين يرق عتيقته

  . )٧(، ومنه فإن القول بأن فيه صغارا على المسلم بعيد واالله أعلم)٦(»عوان عندكم

  : ترجيح

 رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أصحاب القول الأول، في جواز -واالله أعلم-يبدو لي 
 بعضهم أولياء بعض، -كما جاء في الآية-فار تولي الكافر نكاح ابنته الكافرة، ولو من مسلم، لأن الك

وليس في ذلك كما توهم من منع من ذلك أي إهانة أو إذلال للمسلم، كما ذكر في المناقشة، ولا 
  .محذور إذن في ذلك، فكان على الإباحة

  :لا يوجد كذلك نص في المسألة، ويقترح في ذلك ما يلي: موقف المشرع الجزائري

  . نكاح ابنته الكافرة في زواجها، ولو من مسلميجوز للكافر أن يتولى 

                                                 
  .٧/٢٢ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٧/٣٩ابن مفلح، المبدع ) ٢(
  .١/٢٨٥ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٣(
  .٧/٢٢ابن قدامة، المغني ) ٤(
وروي ذلك : ( في الترويج من ذي الدين والخلق المرضي، وقالالترغيب: ، في كتاب النكاح، بابسنن الكبرىأخرجه البيهقي في ال) ٥(

  .٧/٨٢، )مرفوعا والموقوف أصح واالله سبحانه أعلم
 :قوله ومعنى ،صحيح حسن حديث هذا: حق المرأة على زوجها، وقال عنه: ه وغيره، كتاب الرضاع، بابسنن في الترمذيأخرجه ) ٦(
  .٤٦٧ /٣ ،يديكمأ في أسرى :»عندكم عوان«
  .١/٢٣٨عوض بن رجاء العوفي، الولاية في النكاح : ينظر) ٧(
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  ولاية المرتد

 ولا ة، ولا على كافرة، لا على مسلم مطلقا،لا ولاية للمرتد على أحدأجمع الفقهاء على أنه 
  . مثلهةعلى مرتد

فلا ولاية له على أحد؛ لأن الولاية كما ذكرنا مبنية على المناصرة كالإرث،  ؛لأنه لا يرث أحدا -
 فلا ، ولا مرتدا مثله، ولا كافرا، لا مسلما، حتى لا يجوز نكاحه أحدا، ولاية له على نفسهولأنه لا

  . )١( كذلكيكون له ولاية على غيره

، )٢( لم يرد في قانون الأسرة الجزائري أحكام المرتد إلا بشكل قليل جدا:موقف قانون الأسرة الجزائري
من بينها ما اقترحت من اشتراط إسلام الولي، إذا ، ضرورة وضع شروط للولي، وسبق أن اقترحتوقد 

كانت موليته مسلمة، فيخرج بذلك جواز تولي المرتد على المسلمة، لكن لا يمنع من تولي المرتد على 
  .موليته الكافرة؛ لذلك يجب إضافة اشترط عدم الردة

  : فيكون النص المقترح في شروط الولي كالآتي

   .نكاحال يكون وليا فيأن يصلح لا المرتد 

  أثر اختلاف الدين في الشهادةأثر اختلاف الدين في الشهادة: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  :تمهيد

وشهِد لِزيدٍ ،  فهو شاهِد،حضره:  وشهِده شهوداً،قاطِعالبر هي الخَ: الشهادة عند أهل اللغة
  .)٣(أدى ما عنده من الشهادة: بكذا شهادةً

عبارة عن إخبار بصدق مشروط فيه مجلس : ( أاأما في عرف الفقهاء فلها تعريفات متنوعة منها
   .)٥()الإخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كشهدت أو أشهد: (، أو هي)٤()القضاء ولفظة الشهادة

  

                                                 
، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤١٢، النووي، روضة الطالبين ٢/١١٦مالك، المدونة الكبرى، ٢/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  .٤/٢٥، المرتضى، البحر الزخار ٤/١٧٣، الحلي، شرائع الإسلام ٤/٢٥٦
، ١٣٨:، في انفساخ النكاح بالردة، وقد مرت، والأخرى، في المادة٣٢: إحداهما في المادة: له إلا مرتينحيث لم يذكر المرتد فيه ك) ٢(

  .التي نصت على موانع الإرث وستأتي
  .١/٣٧٢القاموس المحيطفيروز آبادي، ) ٣(
  .٤/٢٠٧الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٤(
  .٣/٥٧٥البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٥(
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اختلف الفقهاء في حكم الشهادة في الزواج؛ حيث ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة 
أن  عندهم الحاصل، أما المالكية ف)١(لى وجوا عند عقد الزواجفي المشهور عندهم، والإباضية والزيدية إ

، وذهب )٢(واجبهو  عند العقد مستحب، وعند الدخول ف الشاهدينأصل الإشهاد واجب، وحضور
عقد يصح مندوب، وذهبت الإمامية إلى عدم اشتراط الشهادة وقالوا بأنه أنه الحنابلة في رواية إلى 

  .)٣(بغير شهودالزواج 

 سنبحثه من أثر لاختلاف الدين في موضوع الشهادة، يظهر أساسا في مسألة شروط إن ما
الشاهدين، حيث إن الفقهاء اشترطوا في الشاهدين على النكاح شروطا متنوعة، اتفقوا في بعضها 

 شرط إسلام الشاهدين، وقد أجمع الفقهاء على اشتراطه في :، ومن تلك الشروط)٤(واختلفوا في أخرى
  . )٥(في عقد النكاح بين مسلم ومسلمة؛ فلم يجوزوا شهادة كافر في ذلك الزواج مطلقاالشاهدين 

واختلفوا في اشتراط الإسلام في الشاهدين إذا كان الزوج مسلما والزوجة كافرة، واختلفوا في 
   :حكم أنكحة الكفار بلا شهود بعد إسلام أحدهما أو كليهما، وهذا ما سنفصله في ما يلي

  اشتراط إسلام الشاهدين إذا كان الزوج مسلما والزوجة كافرة: الفرع الأول

إذا تزوج مسلم كافرة يهودية أو نصرانية، فهل يشترط أن يكون الشاهدان على زواجهما 
  :مسلمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين

جة كافرة، لابد أن يكون الشاهدان مسلمين؛ إذا كان الزوج مسلما، حتى لو كانت الزو: القول الأول
  .)٦( من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في المعنمد عندهم، وكذا الإباضية وزفر،محمدوقال به 

                                                 
،ابن ٤/٢٣٤، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٣٨٩، النووي، روضة الطالبين ٢/٣، العبادي، الجوهرة النيرة ٥/٣١سوط السرخسي، المب) ١(

، ابن مفتاح، ٦/٨٧أطفيش، شرح النيل ، ٢/٦٤٧البهوتي، شرح منتهى الإرادات ، ٧/٦، ابن قدامة، المغني ٧/٢٢٧حجر، تحفة المحتاج
  .٢/٢٤١شرح الأزهار 

  .٢/٣٤١الدردير الشرح الصغير ، ٥/٢٨التاج والإكليل ، المواق، ٢/٤ه الدواني النفراوي، الفواك) ٢(
  .٢/٢١٨شرائع الإسلام ، الحلي، ٢/٥٧١، الحلي، تذكرة الفقهاء ٧/٦ابن قدامة، المغني ) ٣(
، الإسلام:  الشافعية هي، وعند٣/٩٥، ابن نجيم، البحر الرائق ٢/٣الإسلام، و البلوغ، والعقل، الجوهرة النيرة : وهي عند الحنفية) ٤(
، ٧/٢٢٧، ابن حجر، تحفة المحتاج ٥/٣٨٩، وقيل يجوز الأعمى، النووي، روضة الطالبين بصرالسمع والالتكليف و، عدالةالو، ذكورةوال

هي : ية، وعند الإباض٢/٦٤٧البهوتي، شرح منتهى الإرادات  ، والكلام، والسمع،ذكورةالإسلام، و البلوغ، والعقل وال: وعند الحنابلة
   .٦/٨٩البلوغ والإسلام، أطفيش، شرح النيل 

، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٨لأم  ،٣/٤٠٨، الحطاب، مواهب الجليل ٢/٣، الجوهرة النيرة ٢/٢٥٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(
، ٦/٩٧طفيش، شرح النيل ، أ٥/٦٦، البهوتي، كشاف القناع ٢/٦٤٧، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٧/٨، ابن قدامة، المغني ٤/٢٣٤

  .٨/٤٧٧ابن حزم، المحلى 
، ٢/٤، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٤٠٨، الحطاب، مواهب الجليل ٢/٢٥٤، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٣٤السرخسي، المبسوط ) ٦(

، ٢/٦٤٧منتهى الإرادات البهوتي، شرح ، ٧/٨، ابن قدامة، المغني ٧/٢٢٧،ابن حجر، تحفة المحتاج ٤/٢٣٤الشربيني، مغني المحتاج 
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  : وأدلتهم على ذلك

وَأَشْهِدوا : فقال تعالى من قائلأن االله تبارك وتعالى لم يذكر في الإشهاد على الرجعة إلا إشهاد منا،  -
  .)٢(فهو أولى بذلك الرجعة والنكاح أصل ،)١(ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

 عندنا باتفاق، فلا تقبل ، والكافر غير مرضي)٣(مِمنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ: أن االله تعالى قال و-

   .)٤(شهادته

هنا هي عدالة عدالة الالمراد من قالوا بأن و، )٥(» لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«:  الرسول قول -
، والكافر ليس عدلا بل هو أفسق ن فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاحلأ ؛ عدالة التعاطي لا،الدين
   .)٦(الفساق

   كان ،، فإذا كان الزوج موحدا والزوجة كتابية)٧(»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«:  ولقوله -
  .)٨( ينعقد بشهادة ذميينولاالشهود مسلمين 

 بخلاف أنكحة ؛ فلا يصح بشهادة الكافرين كالعقد بين المسلمين،هذا نكاح لا يصح إلا بشهود لأن -
  .)٩(الكفار فإا تنعقد بغير شهود

 ولم يوجد ، وطرف المرأة، طرف الزوج؛ يتعلق وجوده بالطرفين، وهوالعقدعلى ولأن الإشهاد  -
 فكانت ،ليست بحجة في حق المسلم، والكافر  لأن شهادة الكافر حجة في حق؛الإشهاد على الطرفين

 فصار كأما سمعا كلام المرأة دون ،شهادته في حقه ملحقة بالعدم فلم يوجد الإشهاد في جانب الزوج
  .)١٠(كلام الرجل

                                                 
  .٦/٩٤أطفيش، شرح النيل 

  .٢: من الآية،الطلاقسورة ) ١(
  .٦/٩٧، أطفيش، شرح النيل ٥/٨الشافعي، الأم ) ٢(
  .٢٨٢: سورة البقرة، من الآية) ٣(
  .٤/٢٢٤الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٤(
ولا يصح في ذكر : ، وقال عنه٤٠٧٥: الولي، برقم: ه عن عائشة رضي االله عنها، كتاب النكاح، بابصحيحأخرجه ابن حبان في ) ٥(

  .٩/٣٨٦، الشاهدين غير هذا الخبر
  .٧/٨، ابن قدامة، المغني٥/٨، الشافعي، الأم ٢/٢٥٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
ورواه الطبراني في  ، وعلقه البخاري، الدارقطني من حديث عائذ المزني، رواه»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه« :حديث( :قال ابن حجر) ٧(

  .٤/١٢٦تلخيص الحبير: ، ينظر)ا وإسناده ضعيف جد؛الصغير من حديث عمر مطولا 
  .٧/٨، ابن قدامة، المغني ٢/٣٥٣الهداية المرغيناني، ) ٨(
  .٧/٨، ابن قدامة، المغني ٥/٣٤السرخسي، المبسوط ) ٩(
  .٣/٩٧، ابن نجيم، البحر الرائق ٢/٢٥٤الكاساني، بدائع الصنائع ، ٢/٣٥٤ابن الهمام، فتح القدير ) ١٠(
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  . )١(الشافعي عند مالك، وأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض غير مقبولة أضف إلى ذلك -

يا، والآخر مسلما، إذا كانت الزوجة  قالوا يصح أن يكون الشاهدان ذميين؛ أو أحدهما ذم:القول الثاني
  .)٢(؛ قال به أبو حنيفة، وأبو يوسف، والإمامية أو مخالفين،سواء كانا موافقين لها في الملةذمية، 

  :واستدلوا على ذلك بقولهم

ى فَا�ْكِحوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَ : عمومات النكاح من الكتاب والسنة نحو قوله تعالى إن -
  وغير ذلك،)٤(» فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة،ثروااناكحوا تكت«:  وقوله ،)٣(وَثُلاثَ وَربَاعَ

 ،إلا أن إسلام الشاهد صار شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع  عن غير شرط،ة مطلقوردت
  .)٥(فمن ادعى كونه شرطا في نكاح المسلم الذمية فعليه الدليل

 وهذا ، والاستثناء من النفي إثبات،)٦(» نكاح إلا بشهودلا«:  أنه قالرسول االله وروي عن  -
 لأن ؛ لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الإعلام والبيان، والكافر من أهل الإعلام والبيان؛نكاح بشهود

خصت  إلا أن شهادته على المسلم  ذلك، وقد وجد،ذلك يقف على العقل واللسان والعلم بالمشهود به
   .)٧( فبقيت شهادته للمسلم داخلة تحته،من عموم الحديث

 الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة؛ لأما يشهدان عليها بملك بضعها للمسلم، فهي في الحقيقة -
  . )٨(شهادة كافر على كافر؛ لذلك نحن نقبلها

 ويصلح قابلا ،العقد بولاية نفسهولأن الشهادة من باب الولاية، والكافر الشاهد يصلح وليا في هذا  -
 ،ن الإيجاب والقبول ركن العقدلأ ؛ وهذا استدلال بطريق الأولى، فيصلح شاهدا؛لهذا العقد بنفسه

                                                 
  . ٤/٢٢٢، الشافعي، الأم ٢/٩٤مالك، المدونة الكبرى ) ١(
  .٤/٢٦٢، الطوسي، الخلاف ٢/٢٥٤الكاساني، بدائع الصنائع  ،٥/٣٤السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٣: سورة النساء ن من الآية) ٣(
هو : (وقال ابن حجر.٦/١٧٣ ،١٠٣٩١:وفضله، برقموجوب النكاح : ه، كتاب النكاح، باب مصنف فيعبد الرزاقأخرجه ) ٤(

تلخيص الحبير ابن حجر، : ينظر.» فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة؛تزوجوا الولود الودود«: صححه بن حبان بلفظ، وضعيف
٣/١١٦.  

  .٢/٢٥٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(
 والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى االله ، هريرة و أبي، و أنس،عن عمران بن حصينأخرجه الترمذي في سننه، ) ٦(

، ٣/٤١١، ١١٠٤: لا نكاح إلا ببينة، برقم : ، كتاب النكاح، بابلا نكاح إلا بشهود: عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا 
  .٣/١٦٩نصب الراية : الزيلعي. غريب ذا اللفظ: وقال الزيلعي عنه

  .٢/٢٥٤ئع الصنائع الكاساني، بدا) ٧(
  .١/٢٨٦ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٨(
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 فلأن يقوم بشرطه كان ، فإذا كان يصلح الكافر للقيام بركن هذا العقد بنفسه،والشهادة شرطه
  . )١(أولى

  : مناقشة ما استدل به أصحاب القول الأول

 ولئن ؛إنه ضعيف:  عنهفقد قيل، »لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«:  الذي رووهأما الحديث - 
  . توفيقا بين الدلائل؛حمل على نفي الندب والاستحبابي ف؛ثبت

 لأن شهادة ؛عن الإشهاد في جانب الزوجبشهادة الذميين يكون خاليا العقد م بأن وأما قوله
 شهادة الكافر إن لم تصلح حجة للكافر على أن: واب عنه، فالجالكافر ليست بحجة في حق المسلم

 ، لأا من باب الولاية؛ لأا إنما لا تصلح حجة على المسلم؛ فتصلح حجة للمسلم على الكافر؛المسلم
 وهذا المعنى لم يوجد ؛وفي جعلها حجة على المسلم إثبات الولاية للكافر على المسلم وهذا لا يجوز

   .)٢( فيه إثبات الولاية للكافر، وهذا جائزلم يكنحجة للمسلم  جعلناها ولما ؛ههنا

  :مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني

من قصر الشهادة على المسلم فعليه بالدليل، فالدليل هو ما تقدم من الحديث وهو حديث : أما قولهم -

وَأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ  : صحيح، ومن القياس الأولوي على الإشهاد على الرجعة، في قوله تعالى
  .، وغيرها من الأدلة المتقدمة)٣(مِنْكُمْ

فهو لكافر، على ا فيه إثبات الولاية فلم يكنحجة للمسلم هنا   شهادة الكافرجعلناإنا :  أما قولهم-
صحيح؛ لكن الشهادة تثبت أحيانا حجة على المسلم أيضا، ولو قبلت لسمعت شهادما على المسلم 

 إلى حقوق النكاح، كوجوب النفقة، والمهر، والسكنى، وحينها يكون إثباتا لولاية الكافر فيما يرجع
  .)٤(على المسلم، وهو ممتنع

  :ترجيح

 هو رجحان ما -بعد عرض أدلة القول الأول، وبعد المناقشة لأدلة القول الثاني-الذي يبدو لي 
 تقدم، ولأن الكافر أيضا قد يشهد على ذهب إليه جمهور الفقهاء ممن عدا أبي حنيفة وأبي يوسف، لما

المسلم بانعقاد النكاح، أو بعدم انعقاده لغرض خبيث عنده، يقصد به الإضرار بالمسلم، فإذا أخذنا 

                                                 
  .٢/٢٥٨الكاساني، بدائع الصنائع ، ٥/٣٤السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٢/٢٥٨الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٢:  من الآية،الطلاقسورة ) ٣(
  .١/٢٨٦ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٤(
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بشهادته تلك فإنا نكون بذلك قد أعنا الكافر على المسلم ونكون قد جعلنا للكافر على المؤمن سبيلا؛ 
إنما شرطت : (- كما يقول ابن القيم- إذا علمنا أن الشهادة وهو منهي عنه في الكتاب العزيز، وخاصة

، ولكن مع ذلك يبقى لرأي أبي حنيفة )١()لإثبات الفراش عند التجاحد، ولا يمكن إثباته بشهادة الكفار
وأبي يوسف ظروفه الخاصة والضرورية، كأن يفتقد الناكح أحيانا من يشهد على نكاحه من المسلمين، 

اهدين فيفتقر إلى ثان، وتتأكد الضرورة أو الحاجة إلى ذلك أكثر في ديار الكفر، أو قد يجد أحد الش
فيكون في الأخذ برأيهما سعة، ورفع للحرج، أو مخرج لمن فعله وهو لا يدري حكم الشرع فيه، واالله 

  .أعلم

 النكاح،  منه، أن الشاهدين، يعدان من أركان٩: لقد مر معنا في المادة: موقف قانون الأسرة الجزائري
وأنه إذا اختل هذا الركن فإنه يفسخ العقد إذا لم يكن دخول، وإذا تم الدخول فلا يفسخ، ولكن يبطل 

  .إذا اختل معه ركن ثان

وإذا جئنا إلى موضوعنا، وهو اشتراط إسلام الشاهدين أو عدمه، فإننا سنرى أن قانون الأسرة 
 مسلمة أو غيرها كما أغفل هناك شروط الجزائري لم يذكر شروط الشاهدين سواء في الزواج من

، من قانون الإجراءات المدنية لتبين هذه الشروط، ومع ذلك لم تذكر ٦٤:الولي، ولكن جاءت المادة
؛ وبالرجوع إلى )ويشترط أن يكون الشاهد بالغا، وعاقلا، وعدلا: (شرط الإسلام، ومما جاء فيها

شرط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين كما الشريعة الغراء، نجد أن الفقهاء قد أجمعوا على 
 المدني ن الزوجة كتابية، وبالرجوع إلى تكييف الشهود نجد أن القانوتذكرنا، وإن اختلفوا فيما إذا كان

الجزائري، يعد من الشروط الموضوعية، التي يحكم فيها قانون الأسرة الجزائري إذا كان أحد الزوجين 
موضوع الولاية، وعليه فإذا تزوج جزائري كتابية أجنبية، فإنه على رأي جزائريا، كما أوضحت في 

الجمهور يشترط لصحة زواجه إحضار شاهدين مسلمين، وعلى رأي أبي حنيفة، ومن معه، وإذا أردنا 
  :أن نقترح في الموضوع مادة فإا تكون كالآتي

  . يشترط لصحة زواج المسلم إحضار شاهدين بالغين، عاقلين، مسلمين

                                                 
  .١/٢٨٥ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ١(
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  حكم أنكحة الكفار بلا شهود إذا أسلم أحدهما أو كلاهما : الفرع الثاني

بل أو ترافعا إلينا لا يفرق بينهما، إن أسلما ينعقد نكاح أهل الذمة الواقع بغير شهود، و :القول الأول
 ، وبه قال الحنفيةاعتقدوا صحته وكانت تلك الزوجة تحل له الآن لو ابتدأ نكاحها، إذا يقران عليه

  .)١(باستثناء زفر، والشافعية، والمالكية، والإباضية

  :واستدلوا عليه بقولهم

 إلا ما استثني من عقودهم ،م كانوا يتدينون النكاح بغير شهود، ونحن أمرنا بتركهم وما يدينونإ -
 فيصح في حقهم كما يصح منهم تملك الخمر والخترير، وتمليكهما، فلا ،، وهذا غير مستثنى منهارباكال

   .)٢(يعترض عليهم كما لا يعترض في الخمر والخترير

   .النكاح بغير شهود مختلف في فساده بين المسلمين، وهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافاتولأن  -

وْمِ ذَلِكُمْ يوعَظُ بِهِ مَنْ كاَنَ يؤْمِن باِللَّهِ وَاليَْ :قال االله تعالى؛ حيث لأن في الشهادة معنى العبادة و-
   .، فلا يؤاخذ الكافر بمراعاة هذا الشرط في العقد)٣(الآْخِرِ

ولأن نصوص الكتاب العزيز مطلقة عن شرط الشهادة، والتقييد بالشهادة في نكاح المسلم ثبت  -
  .إلى دليلأيضا بدليل، فمن ادعى التقييد ا في حق الكافر يحتاج 

 يسألهم ولم ،أنكحتهم على وأقروا ،نساؤهم تلموأس ، االله رسول عهد في خلق أسلم قدلأنه و -
 فكان والضرورة بالتواتر علم أمر وهذا ، ومنها الشهادة؛كيفتيه ولا ،النكاح شروط عن  االله رسول
  .)٤(يقينا

، إذا ترافعوا أهل الذمة النكاح بغير شهود يعترض عليهم، ويحملون على أحكامنا لو أظهر: القول الثاني
به وقال لأنه نكاح فاسد في حقهم كما هو فاسد في حق المسلمين،  ؛ا يفرق بينهما، وإذا أسلموإلينا
  .)٥( من الحنفيةزفر

   :واستدل على ذلك بقوله

                                                 
ابن قدامة، ، ٤/٣٢٤الشربيني، مغني المحتاج ، ٥/٧٨ الشافعي، الأم، ١/٣٧٩بداية اتهد ، ابن رشد، ٥/١٣٧المواق، التاج والإكليل) ١(

  .٦/٢٩٥، أطفيش، شرح النيل ٥/١١٧البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٥٣١المغني 
  .٤/٣٢٤الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
  .٢:  من الآية،الطلاقسورة ) ٣(
  .٧/٥٣١ابن قدامة، المغني  )٤(
  .١/٣٧٠، داماد أفندي، مجمع الأر ٢/٥٣٣ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ٥(
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م لما قبلوا عقد الذمة، فقد التزموا أحكامنا ورضوا ا، ومن أحكامنا أنه لا يجوز النكاح بغير  لأ-
  .)١( باتفاقسلامشهود، ولهذا لم يجز نكاحهم المحارم في حكم الإ

لا « : بقوله ،ولأن تحريم النكاح بغير شهود في شريعتنا ثبت بخطاب الشرع على سبيل العموم -
في الصحيح من الأقوال، فكانت حرمة والحرمات شرائع ال والكفار مخاطبون ب،)٢(»نكاح إلا بشهود

  .)٣(النكاح بغير شهود ثابتة في حقهم

  :ورد الحنفية على زفر بالآتي

 لكن جواز أنكحتهم بغير شهود من أحكام ؛ إم بالذمة التزموا أحكام الإسلام، فنعم:ما قولهأ -
   .الإسلام

 لوجود ؛ بل هو خاص في حق المسلمينفهو غير صحيح، ، تحريم النكاح بغير شهود عام:وقوله
  .)٤(المخصص لأهل الذمة، وهو عمومات الكتاب

  : ترجيح

هو قول الجمهور لقوة أدلته وهو بمثابة إجماع الأمة؛ لولا إن الذي يترجح عندي من القولين 
يؤثر قط ، فلم أسلم الجم الغفير في عهد النبي خلاف زفر، وهو راجح كذلك بدليل ما روي من أنه 

شرائط إحدى عن الكفار بعد إسلامهم لم يسأل ؛ وأمر أحداً منهم أن يجدد عقده على امرأتهأنه 
عدم ولو كانت أنكحتهم فاسدة لها، فلا يجب البحث عنصداق؛ لذلك ، من ولي، أوشهود، أوالنكاح

  ، وإقرارهم على تلك الأنكحة دليل على الصحة؛ لأنهالشهود، مثلا لما أقرهم عليها رسول االله 
  .)٥( وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام،لا يقر أحدا على باطل

                                                 
  .٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  .تقدم تخريجه) ٢(
  . ٢/٥٠٣، ابن الهمام، فتح القدير ٥/٤٨السرخسي، المبسوط ) ٣(
  .٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٢/٦٢٢أحكام أهل الذمة ابن القيم،  ،٣/١٦٦، الأنصاري، أسنى المطالب ٣/٤١٣م، فتح القديرابن الهما) ٥(
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  أثر اختلاف الدين في الصداقأثر اختلاف الدين في الصداق: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  :هيدتم

اقدمهر المرأة): وكسرها،بفتح الصاد( : لغةالص ،ََقَةُ وكذا الصومنه قوله تعالى؛د :  وَآتُوا
 وصداقَها ،ساق إِلى المَرأَة مهرها: ، ويقال)٢( سمى لها صداقا: وأصدق المرأة،)١(النسَاءَ صَدقاَتِهِن �ِحْلةًَ

 فاستعمِلَ ذلِك في الدرهم والدينارِ ،تساقكانت  وهي التِي ،بِل عند العربِ لأنَّ أصلَ الصداقِ الإ؛سِياقاً
  . )٣(وغَيرِهِما

 فعرفوه تعريفات متقاربة تشير إلى أنه بمثابة العوض الذي يدفع مقابل :أما في عرف أهل الشرع
، وكقول )٤()ستمتاعلصداق هو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاا: (تفويت البضع، كقول الدسوقي

، )٥()إما بالتسمية أو بالعقد هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع: (البابرتي
أن بضع المرأة أو الاستمتاع ا لا يمكن أن يكون له مقابل مهما غلا هذا : وهي تعريفات يلحظ عليها

 لمحققة الأنوثة ، متمول يملك تحقيقا أو تقديراهو: (الالمقابل، وهو ما تجنبه النفراوي في تعريفه حيث ق
؛ لأن المهر في الأصل يعد مكرمة من الرجل يقدمها إلى المرأة؛ )٦()ممن يجوز نكاحها عند إرادة نكاحها

إنه شرع إبانة لشرف عقد : ، وكما قال ابن الهمام)٧(يبين لها من خلاله صدق عزمه على النكاح
وزاد عليه محمد سلام . )٨( كالثمن والأجرة، وإلا وجب تقديم تسميتهإذ لم يشرع بدلا..الزواج 

: وقول االله : ، وقال العلامة أبو زهرة)٩()يعطى لإظهار شرف العقد، ولتكريم المرأة: (مدكور بقوله

ًَِحْلة� قاَتِهِنسَاءَ صَدوَآتُوا الن)مة لزوما ، أي عطاء، تعبير يدل على أن المهر شرع ليكون هدية لاز)١٠

  . )١١(متراخيا

                                                 
  .٤:سورة النساء، من الآية) ١(
  .١/٣٧٥مختار الصحاحالرازي، ) ٢(
  .١/٦٣٨٨تاج العروس فيروز آبادي، ) ٣(
  .٢/٢٩٤حاشية على الشرح الكبير الدسوقي، ) ٤(
  .٣/٣١٥ البابرتي، العناية شرح الهداية) ٥(
  .٢/٤النفراوي، الفواكه الدواني ) ٦(
  .٣/٢٥٣، العدوي، حاشية على شرح خليل للخرشي ٢/٤النفراوي، الفواكه الدواني ) ٧(
  . ٣/٣١٥ابن الهمام، فتح القدير ) ٨(
  .٤٨: محمد سلام مدكور، الفقه الإسلامي في الزواج والفرقة وآثارهما ص) ٩(
  .٤:سورة النساء، من الآية) ١٠(
  .١٦٩: أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص)١١(
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  . )٢(، وهو واجب بالعقد باتفاق الفقهاء)١(وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح

والمهر الواجب في النكاح هو المهر الصحيح المسمى، ولا يعدل عنه إلى مهر المثل إلا إذا كان 
وطا لكي يعتبر مهرا صحيحا، فقال المهر فاسدا، أو إذا لم يسم أصلا؛ لذلك اشترط الفقهاء للمهر شر

، وقال )٣(أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل، وأن يكون مالا متقومايجب : الحنفية
 كثيرا ، أو منفعة، عينا أو دينا،عوضا أو معوضا، كل ما صح كونه مبيعا:  الصداق هوضابط: الشافعية
 ، طاهر منتفع به شرعا،كل متمولهو : ، وقال المالكية)٤(يتمول ما لم ينته في القلة إلى حد لا ،أو قليلا

جاز أن ، كل ما كان مالا: ، وقال الحنابلة)٥( وأجلا، وصنفا،مقدور على تسليمه للزوجة، معلوم قدرا
  .)٦( غير مقدر لا أقله ولا أكثره،يكون صداقا

  .شرعاما يتمول، وينتفع به : أن المهر الصحيح في حكم الشرع هو: فالخلاصة

الصداق هو ما يدفع نحلة : ١٤: ، في المادةيتوافق مع ما جاء في قانون الأسرة الجزائريوهو 
  .للزوجة، من نقود أو غيرها، من كل ما هو مباح شرعا

سأتحدث هنا عن المهر بما له علاقة بموضوع اختلاف الدين؛ لنتبين أثره فيه، وذلك يجرنا إلى 
وجين الكافرين إذا طرأ اختلاف الدين بينهما بإسلام أحدهما، كما الحديث عن المهر الواجب بين الز

أثر الفرقة بين الزوجين بسبب اختلاف الدين، على المهر سواء أكان بإسلام أحدهما، : سأبحث كذلك
إذا كانا كافرين، أم بارتداد أحدهما إذا كانا مسلمين، وسأتناول الحديث عما إذا أسلما معا أو ارتدا 

  .معرفة الأحكاماما للفائدة في معا تبعا إتم

في نكاح فلا خلاف بين الفقهاء في أن كل ما صح مهرا : أما بالنسبة للمهر الصحيح المسمى
 لأنه لما جاز نكاحنا عليه كان نكاحهم عليه ؛غير المسلمينالمسلمين، فإنه يصلح مهرا في نكاح 

  .)٧(أجوز

                                                 
  .٧/١٦٠ابن قدامة، المغني ) ١(
، الأنصاري، أسنى ٢/٢٢٠، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير٥/٤٥، المواق، التاج والإكليل ٣/٣١٥ابن الهمام، فتح القدير ) ٢(

  .٦/٢٠٧، أطفيش، شرح النيل ٨/٢٦١، المرداوي، الإنصاف ٣/٢٠٠المطالب 
  .٢/٢٨٢ بدائع الصنائع الكاساني،) ٣(
  .٤/٢٦٩الشربيني، مغني المحتاج ) ٤(
  .٢/٤٣٠الشرح الصغير الدردير، ) ٥(
  .٧/١٦١ابن قدامة، المغني ) ٦(
 البهوتي، كشاف ٧/١٣٠، ابن قدامة، المغني ٥/٤٢، الشافعي، الأم ٥/٤١، السرخسي، المبسوط ٢/٢٨٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(

  .٣/٦٩القناع
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أسلما، أو أحدهما،  سمى صحيح حلال، ثمولا خلاف أيضا في أنه إذا تزوج كافران على مهر م
، سواء لأنه مسمى صحيح في نكاح صحيح، فوجب، كتسمية المسلم ؛ولزموجب ما سمياه فقد 

    .)١(أتقابضا ذلك المهر، أم لا

فيما لو تزوج : فهو موضع الخلاف وذلك يظهر: أما بالنسبة للمهر الفاسد، أو غير المسمى
غير مهر أصلا، ثم طرأ اختلاف الدين على زواجهما، بإسلام أحدهما، ، أو ب)٢(الكافران على مهر فاسد

  . ، وأثر ذلك على المهر)٣(أو بردته

 ثم أسلما أو ، أو غير ذلكالخترير وأ ،كالخمرفاسد  صداقتزوج ذمي ذمية على إذا : الفرع الأول
  أسلم أحدهما

  :ثلاث حالات ففي المسألة

فقد اختلف فيه على  ؛ لهذا المهر الفاسدالقبضبعد بعد العقد و ا، أو أحدهماإذا أسلم: الحالة الأولى
  :قولين

، كان حراماولو ، وليس لها غيره، قبضت من المهر فقد نفذ وما ،تعرض لما فعلوهي لا :القول الأول
وعليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية، كما قال به المالكية 

  :واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة وهي. )٤(مية إذا كان القبض قد تم بعد الدخولوالإما

أمر ، فقد )٥(يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذرَوا مَا بَقيَِ مِنَ الربا إِنْ كُنْتمُْ مؤْمِنِينَ : تعالى االلهقول -

أما ما قد   ما لم يقبض،ر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضسبحانه بترك ما بقي من الربا، والأم

  .)٧)(٦(فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ فاَ�ْتَهَى فَلَه مَا سَلفََ  : تعالىقبض فهو له كما هو واضح من قوله

                                                 
   .١/٢٧٧، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٧/١٣٠، ابن قدامة، المغني ٥/٧٥ي، الأم الشافع) ١(
  عندنا لم تصح التسمية أو صلبان مثلا، تزوج المسلم المسلمة على خمر أو ختريرالمهر الفاسد عندنا قد لا يعتبر فاسدا في حقهم، فلو) ٢(

إذا تزوج الذمي ذمية ، فلإسلاماوز أن يكون مهرا في حقهم في حكم  في حقنا، ولكنها يج بمال متقومت ليسا لأ؛ح مهراللا تصو
لأن شرط صحة التسمية كون المسمى مالا متقوما، والخمر ؛ على خمر أو خترير بعينه أو بغير عينه فهو جائز، ولا مهر لها غير ما سمي

  .٢/٣١٣، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤١سوط السرخسي، المب: ينظر.  في حقناةوالخترير مال متقوم في حقهم بمترلة الخل والشا
  .وقد نذكر حالة ما إذا أسلم الكافران معا، أو حالة ما إذا ارتدا معا، وذلك بالتبع حيث لا يختلف حكمه عن حكم إسلام أحدهما) ٣(
، أطفيش، شرح النيل ٧/١٣٠ ، ابن قدامة، المغني٥/٧٥الشافعي، الأم ،٣٢٨ /٤، القرافي، الذخيرة٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(

  .٢/٦٥١، الحلي، تذكرة الفقهاء ٢/٤٨، الصنعاني، التاج المذهب ٢/٢٦٧، المرتضى، شرح الأزهار ٦/٣٠٤
  .٢٧٨:، الآيةالبقرةسورة ) ٥(
  .٢٧٥: من الآية،البقرةسورة ) ٦(
  .٥/١١٧ البهوتي، كشاف القناع ،٧/١٣٠، ابن قدامة، المغني ٥/٧٥، الشافعي، الأم ٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(
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 فلم ، رضي االله عنهم وخلفائه وأصحابه، سلم الخلق العظيم على عهد رسول االله ولأنه قد أ-
 معلوم وهذا،  إلا أن يكون المفسد مقارنا للإسلام،يتعرض لأحد منهم في صداق أصدقه في حال الكفر

  . )١(سيرته من

ا فيه تنفيركما أن  لتطاول الزمان، وكثرة تصرفام في الحرام، ؛بطاله يشقإولأن التعرض للمقبوض ب -
   .)٢(لفرائض والواجباتتركوه من اقد م عن الإسلام، فعفي عنه، كما عفي عما له

  .)٣(تقابضا بحكم الشرك، فبرئت ذمة من هو عليه منه، كما لو تبايعا بيعا فاسدا وتقابضاقد ولأما  -

 لأن الملك قد ثبت ؛ لأن الإسلام متى ورد، والحرام مقبوض يلاقيه بالعفو؛ بعد القبضلا شيء للمرأة -
   .)٤(الإسلام لا ينافيهعلى سبيل الكمال بالعقد والقبض في حال الكفر، و

يخير بين إن قبضت الزوجة المهر الفاسد قبل الدخول ا، ثم أسلما أو أحدهما، فإن الزوج : القول الثاني
، فإن دفع لها مهر المثل؛ لزمها النكاح، وإلا بانت منه، ولا يجب لها إعطائها صداق المثل، وبين فراقها

لم يلزمها، النكاح إلا أن ترضى به، قال به المالكية، عليه شيء، وإن دفع لها أقل من مهر المثل 
   .)٥(والإمامية

  : ترجيح

الذي أراه راجحا في مسألة المهر الفاسد إذا تم فبضه بعد العقد، هو عدم الرجوع في الصداق 
المقبوض، بل المضي فيه، ما دام قد قبض، كما ذهب إليه الجمهور، وأدلتهم في ذلك قوية وواضحة، أما 

قة بين قبل الدخول وبعده، فلا مستند له عند المالكية ومن معهم إلا مراعاة المصلحة، والمصلحة مع التفر
رأي الجمهور أرجح؛ لأن العقد قد تم بما كانا يريانه مباحا، كما أنه قد تأكد بالقبض؛ وذلك أيسر، 

ا قد بث فيه، ولا مانع وأرفع للحرج، ولا يكون إسلام أحد الزوجين، أو كليهما، عقبة في سبيل إتمام م
منه شرعا، فالإسلام يجب ما قبله، ويحاسب على ما تبقى، وعلى ما يأتي بعده؛ لذلك لا يحاسب ولا 
 - يعاتب االله على ما مر من تصرفات خاطئة، بل يعفو عن كل ما سلف في جاهلية المرء، قبل إسلامه

  .-واالله أعلم

                                                 
  .١/٢٧٧ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ١(
  .٥/١١٧، البهوتي، كشاف القناع ٧/١٣٠ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٥/١١٧البهوتي، كشاف القناع ، ٧/١٣٠ابن قدامة، المغني ) ٣(
  .٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٢/٦٥١الحلي، تذكرة الفقهاء ، ٣/٢٣٠، شرح مختصر خليل ، الخرشي٥/١٤٠المواق، التاج والإكليل ) ٥(
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ذلك المهر الفاسد؛ فقد اختلف  ولم يتقابضاد العقد إذا أسلما أو أسلم أحدهما بع :الحالة الثانية 
  :الفقهاء في هذا على أقوال

و الحنابلة،  ة،الشافعي، و، وذا قال أبو يوسفويجب مهر المثل ؛بطل ولم يحكم به :القول الأول
ن ، وقال به المالكية فيما إذا كان بعد الدخول، أما إ)١(والزيدية، والإباضية في قول، وبعض الإمامية

غير من  ؤوطله ال يباح لا ، وبين الفراق، حيث المثلمهربين فإن الزوج يخير : كان قبض قبل الدخول
  . )٢(صداق

 كما في البيع، ولو اقترن ، يجعل في الحكم كالمقارن للعقد،الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض لأن -
ياه لا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة، لأن ما سمو )٣(الإسلام بالعقد وجب لها مهر المثل على كل حال

  . )٤(فتعين المصير إلى مهر المثل كالتعويضولا في نكاح مسلم، 

  .)٥( إذا كانت الزوجة مسلمة فكذا الكافرة،مهر المثل يجب في التسمية الفاسدة لأن -

جع إلى ير ف؛ممتنعة في الإسلام ماالمطالبة بما أن ، ووالختريرالخمر وهو هنا  ؛ إلا بالمهر لأا لم ترض-
  .)٦(على خمرمسلمة  كما لو نكح المسلم ،مهر المثل

فكان  ولأنه ليس للخمر أوالخترير في شريعة الإسلام قيمة، وإنما يقومهما الكفار، ولا عبرة بتقويمهم، -
  .)٧(الواجب مهر المثل

ومنه فقد خلا النكاح  لأن الخمر والخترير لا قيمة لهما في الإسلام، فصار وجود تسميتهما كعدمها، -
  .)٨(من المهر؛ فيصار إلى المثل

                                                 
، ٥/٧٥، الشافعي، الأم ٢/٢٧١، الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ٣٢٨ /٤، القرافي، الذخيرة٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(

، الحلي، تذكرة ٦/٣٠٤ شرح النيل ، أطفيش،٥/١٣٥كشاف القناع البهوتي، ٣/١٩٣الشربيني، مغني المحتاج ، ٧/١٣٠ابن قدامة، المغني 
  .٢/٦٥١الفقهاء 

  .٣٢٨ /٤القرافي، الذخيرة ، ٣/٢٣٠الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٢(
  .٥/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٣(
  .٧/١٣٠ابن قدامة، المغني ، ١/٢٧٨ابن القيم، أحكام أهل الذمة )٤(
  .٢/٦٥١، الحلي، تذكرة الفقهاء ٥/١١٧البهوتي، كشاف القناع )٥(
   .٤/٣٢٧ الشربيني، مغني المحتاج )٦(
  .١/٢٨٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٧(
  .١/٢٨٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٨(
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 بن الحسن من محمدبه وقال من الخمر والخترير، ،  بدل المهر الفاسدالقيمةتأخذ الزوجة  :القول الثاني
، وكذا الإباضية في قول، لكنهم كرهوه حيث )١(الحنفية، والزيدية وبعض الإمامية، واختاره ابن القيم

  .)٢() أن لا تأخذ قيمته؛ ولمسلمة أصيلة أصدقت حراما،ذه التي أحدثت إسلاماالأحسن لهو: (قالوا

  :واستند أصحاب هذا القول إلى ما يأتي

 إلا ، وصحة التسمية تمنع المصير إلى مهر المثل،ن العقد وقع صحيحا، والتسمية في العقد قد صحتلأ -
 والمسلم ممنوع من ذلك، فيوجب القيمة ،أنه تعذر التسليم بسبب الإسلام لما في التسليم من التمليك

  .)٣(كما لو هلك المسمى قبل القبض

 ولأن الزوجة رضيت بإخراج بضعها على ذلك المسمى، ولا يلزم الزوج أكثر منه، وكون الخمر -
والخترير لاقيمة لهما عندنا، لا يمنع من اعتبار قيمتهما وقت العقد، ولا محذور في تقويم ذلك، لتعيين 

لواجب؛ لأن المسمى كان مالا بالنسبة إليهم فكان متقوما بالنسبة لهما، وبالإسلام فاتت ماليته، مقدار ا
  .)٤(فتعينت قيمته حين العقد

؛ لأن  فليس لها إلا ذلك: إن كان أصدقها خمرا أو ختريرا معينين: فقالأبو حنيفةل وفص :القول الثالث
عينا فلا يعدل عنه؛ لأا رضيت به ولأنه كان أنكحة الكفار صحيحة، وكذلك مهورهم، وما دام م

  . )٥(صحيحا، في حقها

؛ لما في الخمرفليس لها حق القبض، لحرمتهما في الإسلام، فيصار إلى القيمة  :وإن كانا غير معينين
  لما قاله؛استحسانا لا القيمة؛ في الخترير مهر المثلإلا أنه يعطى لها  قاله محمد، وهو القياس في الخترير،

  .أبو يوسف

لا يقوم في حق المسلم، والخمر مثله في هذا، إلا أنه أقل أن الخترير : ووجه الاستحسان في الخترير
د عن يبع فهو الختريرحرمة منه، حيث يمكن تحويله إلى خل يستفاد منه، ويمكن تقويمه في الجملة، أما 

فون قيمته، والرجوع إلى أهل الذمة في  ولأن المسلمين لا يعرتقويمه؛ستقبح في ؛المالية في حق المسلمين
   .)٦(، لذلك افترقا كذلك ليقضى به مستقبح؛معرفة قيمة الخترير

                                                 
الطباطبائي، رياض ، ٢/٤٨الصنعاني، التاج المذهب . ١/٢٨٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة ، ٢/٣١٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(

  .٢/١٤٠ المسائل
   .٦/٣٠٤يل أطفيش، شرح الن) ٢(
  .٢/١٤٠ ، الطباطبائي، رياض المسائل٢/٣١٤ الكاساني، بدائع الصنائع )٣(
  .١/٢٨٩ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٤(
  .٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(
  .٢/٣١٤، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٦(
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  : ترجيح

يظهر لي أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب مهر المثل، لأنه أيسر 
قويم الحرام، ولا إلى على المسلمين، وأبعد لهم عن الاقتراب من الحرام من كل وجه، فلا يحوجون إلى ت

السؤال عنه، ولأنه كذلك أضبط، وقد عهد من الشارع اللجوء إليه في أحوال فساده، وهذه تعد 
إحدى تلك الأحوال، أما القول بأن التسمية كانت صحيحة وقد رضيت به فلا يصار إلا إلى القيمة، 

 سمي لها من مهر فاسد، فلما فيجاب عنه أن التسمية كانت صحيحة نعم، ولكن الزوجة لم ترض إلا بما
تغير حالها يتغير كذلك رأيها ويتبدل فيكون ما قد رضيت به قبل الإسلام هو غير ما ترضى به بعد 

ثل، فكذلك يكون بالنسبة للكافرة، إسلامها، وفي التسمية الفاسدة بالنسبة للمسلمة يصار إلى مهر الم
  .واالله أعلم

   ثم أسلم أحدهما دون بعضقبضت بعض الحرامإذا  :الحالة الثالثة

ما قبضته الزوجة من المهر الفاسد فهو لها، ولا يجوز لها الرجوع على الزوج بشيء، أما ما لم 
  :تقبضه ففيه خلاف على قولين

 الصداق نصفالزوجة مثلا  أخذت إن تأخذ الزوجة، مهر المثل بقدر ما لم تقبضه، فالقول الأول
 أقل أو الثلثين أو الثلث منه الباقي كان إن وكذلك ،مثلها داقص نصففسيبقى لها  ،الشرك فيالفاسد 

متساوية، مثلا  الصداق عشرة زقاق خمر لو كانف؛ مثلها صداق من منه يبقى بما بعده رجعت ،أكثر أو
   .)١(عند مالك والشافعي وأحمدفقبضت خمسا منها سقط نصف المهر، ووجب لها نصف مهر المثل، 

  .)٢(القبض وعدمهجواز  في ،إلحاقا للجزء بالكل، وبالإسلام ما بقي لتعذر -

 في الخمر، ما ذكرك ؛ يقسم على عددها: أحدهما: عند أحمدوإن أصدقها خنازير، ففيه وجهان
  . )٣( يعتبر قيمتها كأا مما يجوز بيعه:والثانيوهو الراجح، 

؛ )٤(ال به الإمامية مطلقا إذا قبضت بعضه سقط قدر المقبوض، ووجب قيمة الباقي منه، ق:القول الثاني
أصدقها  في حال إن ، وذلك)٥(في وجه أي في الخمر والخترير وغيرهما، وقال به الشافعية والحنابلة

   .خنازير

                                                 
  .٧/١٣٠، ابن قدامة، المغني ٤/٣٢٧، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٧٥الشافعي، الأم ، ٣٢٨ /٤القرافي، الذخيرة ) ١(
  .٤/٣٢٧الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
  .٥/١٣٠البهوتي، كشاف القناع ) ٣(
  .٢/١٤١، الطباطبائي، رياض المسائل٢/٦٥٣ الحلي، تذكرة الفقهاء )٤(
  .٢/٦٥٣، الحلي، تذكرة الفقهاء ٧/١٣٠، ابن قدامة، المغني ٥/٧٥الشافعي، الأم ) ٥(
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  :رجيحت

، القول الأول، والذي يقضي بأن تأخذ الزوجة - على ما رجحنا هناك-وكذلك هنا نرجح 
فسه إن قبضت بعضه، فيسقط من مهر مثلها قدر ما مهر المثل بدل القيمة، إذا لم تقبضه كله، والأمر ن

  . -واالله أعلم-عللنا به هناك  المقبضت، وتأخذ منه قدر الباقي، وذلك 

، من أركان  - كما سبق– ٩:القانون المذكور يعد الصداق في المادة: موقف قانون الأسرة الجزائري
تي يحكم فيها القانون الجزائري إذا كان الزواج، ويعده كذلك القانون المدني من الشروط الموضوعية، ال

أحد الزوجين جزائريا، فإذا تزوج جزائري كتابية، فإن دفع الصداق لها مما هو مباح شرعا ركن، ولا 
 إذا لم يتم الدخول ولا صداق فيه، وإذا تم -٣٢:  حسب المادة- يصح الزواج بدونه، بل يفسخ، 
ح إذا اختل معه ركن آخر، وليس في المسألة المطروحة ويبطل النكا الدخول، فإنه يثبت بصداق المثل،

   :هنا نص بعينه؛ وعليه يكون المقترح بالنسبة للحلات الثلاث التي تقدمت هو الآتي

  .إذا أسلم الزوجان الكافران، أو أحدهما عن مهر فاسد، قد تم قبضه، فلا شيء للزوجة غيره

  .بضه من طرف الزوجة، فلا يجوز لها إلا مهر المثلأما إذا أسلما، أو أحدهما عن مهر فاسد، ولم يتم ق

وإذا قبضت بعضه دون بعض سقط من مهر مثلها قدر ما قبضت، ووجب قدر ما لم تقبضه من مهر 
  .مثلها

، ثم في دينهم جائزا ذلك؛ وكان أو سكت عنهلو تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها  :الفرع الثاني
  :كمه على أقوال وهياختلف في ح: أسلما أو أسلم أحدهما

   .)١(حنيفةقال به أبو  ، لم يدخل ام أ، سواء دخل ا؛لا شيء لها: القول الأول

 إلا فيما وقع الاستثناء في ،ن في ديانتهم جواز النكاح بلا مهر، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون لأ-
 جائزا في حقهم في حكم الإسلام ، فلا نتعرض لهم، ويكونفيهعقودهم كالربا، وهذا لم يقع الاستثناء 

وبعد الإسلام الحال حال بقاء ،  وتمليكها،كما يجوز لهم في حكم الإسلام تملك الخمور والخنازير
  .)٢(النكاح، والمهر ليس بشرط بقاء النكاح فكان هذا والنكاح بغير شهود سواء

                                                 
 لما سكت عن تسمية المهر لم تعرف : على ظاهر الرواية أنهالتفرقةووجه  عنه؛  وبين السكوت المهر،حنيفة فرق بين نفيإن أبا :  قيل)١(

ديانته النكاح بلا مهر، فيجعل إقدامه على النكاح التزاما للمهر كما في حق المسلمين، وإذا نفى المهر نصا دل أنه يدين النكاح 
قياس قول أبي : حكي عن الكرخي أنه قال لكن و؛ ه جائزا بلا مهر، فلا يلزمه حكم نكاح أهل الإسلام بل يترك، وما يدينهويعتقد

 لم يكن في نفس العقد ما ،حنيفة أنه لا فرق بين حالة السكوت وبين النفي، ووجهه أنه لما جاز النكاح في ديانتهم بمهر وبغير مهر
لأنه لا جواز له بدون ؛ بد لوجوبه من دليل، وهو التسمية، ولم توجد فلا يجب بخلاف نكاح المسلمينيدل على التزام المهر، فلا 

  .٢/١٦٠، الزيلعي، تبيين الحقائق ٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع : ، ينظرالمهر، فكان ذلك العقد التزاما للمهر
  .٢/٣١٣ الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٢(
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 ،والكافر غير مخاطب بهطه، ، والدليل أن ليس لهما إسقالوجب حقا الله تعالىالمهر ولأنه لو وجب  -
  .)١(ولا يجب حقا لها لرضاها بدونه

بعد الدخول أو بعد ؛ )٣(، والشافعية، والحنابلة)٢( يوسف ومحمدوأبقال به  لها مهر مثلها، :القول الثاني
  إن طلقها قبل الدخول ا أو قبل الخلوة سقط مهر المثل، ولها ، أما الخلوة ا أو مات عنها تأكد ذلك

  .)٤(تعة كالمسلمةالم

  .)٥( لئلا تصير كالموهوبة؛ فوجب فيه مهر المثل كالمسلمة؛لأنه نكاح خلا عن تسمية -

 لالتزامهم أحكامنا، ومن أحكامنا أنه لا يجوز ؛ذميينإذا كانا إن حكم الإسلام قد لزم الزوجين  -
  .)٦(مهر، ولما لم يسم يصار إلى المثلالنكاح من غير 

ن قد دخل ا ثم أسلم أو أسلما، فلا شيء لها، وإن لم يكن دخل ا حتى أسلما،  إن كا:القول الثالث
  .)٧( وإن لم يدفعه لها فلا يلزم وتبين منه، وقال به المالكية،إن دفع لها صداق المثل لزم النكاحف ؛فهو مخير

  : ترجيح

ة، وهو أنه إن تأكد هو القول الثالث الذي هو قول المالكي - فيما أرى–الراجح من الأقوال هاهنا 
ولم  عليه من عدم المهر، النكاح بالدخول فلا شيء للزوجة من المهر، لأنه قد تم الدخول على ما اتفقا

يكن المهر واجبا عليهم قبل إسلامهما، أو إسلام الزوج، فيعفى منه بعد إسلامه كما إذا نكح من غر 
أدعى إلى استقرار العقود، أما إذا لم أيضا ك ولأن ذلشهود، ولأن ما سكتا عنه من قبيل المعدوم أصلا، 

يتم الدخول بعد أو ما في معناه من الخلوة الصحيحة فإن الزوج مخير بين أن يمضي النكاح على الشكل 
  .  - واالله أعلم– ، ولا مانع من ذلك وبين فسخه؛ حيث إنه لم يتأكد بعدبإيجاب المهر عليه، الصحيح، 

                                                 
  .٢/١٦٠الزيلعي، تبيين الحقائق ) ١(
، وفي رواية لا مهر لها، في حال إذا لم يفرق بين السكوت والنفي، في رواية يجب مهر المثل: في السكوت روايتانلأبي حنيفة وقيل  )٢(

  .٢/١٦٠الزيلعي، تبيين الحقائق : ينظر
  .٥/١٣٥، البهوتي، كشاف القناع ٣/١٩٣الشربيني، مغني المحتاج ) ٣(
  .٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ، ٢/٤٨٣بن الهمام، فتح القدير ا) ٤(
  .٢/٢٨٥البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٥(
  .٢/٣١٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
  .٣/٢٣٠، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/٢٧١الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ) ٧(
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ما إذا حصلت الفرقة قبل اختلف الفقهاء في: على المهر الزوجين أحد إسلامب الفرقة أثر :الفرع الثالث
    :كما يأتيعلى أقوال  ،هالدخول أو بعد

 الدخول قبل: الحالة الأولى

 المسمى نصف هافلبأن أسلم وأبت المرأة أن تسلم،  :الزوج بإسلام حصلت إذا الفرقة نإ :القول الأول
؛ ختريرا أو خمرا صدقهاأ أن مثل ،فاسدة كانت إن مثلها رمه نصف أو ،صحيحة التسمية كانت نإ

  .)١(بفعله حصلت الفرقة لأن

 الفرقة لأن ؛لها شيء فلابأن أسلمت وأبى الزوج أن يسلم،  :المرأة بإسلامالفرقة  حصلت إنأما 
 ،بدلهب ولا ، وقبضته فلا رجوع بنصفه،لكن لو كان المهر خمرا أو نحوه،  فإن قبضته ردته،جهتها من
  .)٢( ثم يسلم أحدهمااخمرالكافر كافرا قرض إذا ما ك

  .)٣(، وغيرهماالأوزاعيو، الزهريوالإمامية، ووأحمد في رواية،  ،الشافعي، ومالك قال وذا

 ؛بفعلها حاصلة الفرقة فكانت ،بإسلامها حصلهو قد و ،الدين باختلاف حصلت الفرقة أن :هووجه -
 علق لو كما ؛الزوج جهة منيكون  نهلأ ،الطلاق تعليق فارقوي ،ارتدت لو كما ،شيء لها يجب فلم

  . )٤(المهر نصف ولها ،الفرقة وقعت فدخلت ،الدار دخول على الطلاق

 إذا؛ أما )٥( فلا مهر لها،حتى فرق القاضي بينهما، أبت المرأة الإسلامو إذا أسلم الزوج، :القول الثاني
 واختارها رواية  فيأحمدو حنيفة وأبقال به  ،المهر نصف لهاف ، وأبى الزوج الإسلام؛المسلمة هي كانت
   .الثوريو قتادة قال وبه بكر أبو

 حيث إا أبت أن تسلم، وأصرت على الكفر ؛لأن الفرقة جاءت من قبلها في الأول لا مهر لها؛ -
  .)٦(حتى فرق بينهما

 وهي ؛منه وامتناعه لإسلاما بإبائه  الزوج،قبل من حصلت الفرقة لأن وفي الثاني لها نصف المهر؛ -

                                                 
، المرداوي، ٥/١١٩، البهوتي،كشاف القناع ٥٣٢ /٧ ابن قدامة، المغني، ٣/٢٠٠، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٧٤الشافعي، الأم ) ١(

  .٨/٢١١الإنصاف 
، البهوتي، شرح ٥/١١٩، البهوتي، كشاف القناع ٥٣٢ /٧ ابن قدامة، المغني، ٥/٧٥الشافعي، الأم ،١٢/٣٠ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(

  .٤/٢٣٥، الطوسي، المبسوط ٢/٢٨٥منتهى الإرادات 
، البهوتي، كشاف ٥٣٢ /٧ابن قدامة، المغني ، ٥/٧٤، الشافعي، الأم ١٢/٣٠، ابن عبد البر، التمهيد ٢/٢١١المدونة الكبرى مالك، ) ٣(

   .٤/٢٣٥، الطوسي، المبسوط ٥/١١٩القناع 
  .٥٣٢ /٧ابن قدامة، المغني ) ٤(
  .٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ٥(
  .٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ٦(
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  .)١(فصلت الصلاة على طلاقها علق لو كما ،االله فرض ما نصف لها فكان ،عليها االله فرض ما فعلت

لا شيء ف بالزوجة؛ذلك قبل البناء كان ذا وقعت الفرقة بين الزوجين بإسلام أحدهما وإ: القول الثالث
  .)٢(يةالكالم وهذا قول أيضا، لها  ولا متعة، وإن كان قد سمى لها صداقها،لها من الصداق

  .)٣( وعللوا ذلك بأنه بمثابة فسخ لنكاح فاسد، وليس بطلاق-

لها مهر تام، سواء أكانت الزوجة هي المسلمة أم الزوج، وهو الراجح عند الإباضية، : القول الرابع
  :وبرروا ذلك بقولهم

  .)٤( تاما لأن إسلام أحدهما يترل مترلة الفراق بالموت، فيلزم الصداق-

  : ترجيح

وهو أن الفرقة إذا حصلت  أن الراجح من الأقوال الأربعة هو القول الأول، - واالله أعلم- أرى 
بإسلام أحد الزوجين وكان ذلك قبل الدخول فإنه ينظر في وجوب المهر كاملا، أو نصفه أو سقوطه، 

بب هو الزوج بأن كان هو إلى المتسبب في الفرقة بغض النظر عن أحقيته في ذلك، فإذا كان المتس
 يعفى عن أداء ما عليه من واجب المهر، ولما كانت الفرقة قبل البناء فيجب عليه النصف، المسلم؛ فإنه لا

ولا يمكن القول بأن الزوجة هي المتسببة بعدم الإسلام، لأا على حالها ولم تغير منه، ولكن هو غير من 
يندب إليها دين الإسلام، وما قيل عن الزوج يقال عن وهو من حسن المعاملة التي حاله بإسلامه، 

سقوط مهرها،  الزوجة إذا كانت هي التي أسلمت، حيث إا تسببت في الفرقة بإسلامها، وبالتالي في
 .ولا شيء لها

   الدخول بعد الزوجين الكافرينأحد  بإسلام الفرقة وقعت وإذ: الحالة الثانية

  :كاملا؛ واحتجوا لذلك بما يأتي لها فهو صحيحان  إن كاسمىاتفق الفقهاء على أن الم

   .، ومنها تسليم المهر كاملا بعد الدخولالصحة أحكام لها يثبت ،صحيحةتعد  الكفار أنكحة لأن -

 أو ، أسلم في عدا،لهاهو إن بقي لها عليه شيء من مهرها فبشيء، و يسقط فلم بالدخول استقر لأنه -
  .)٥(لم يسلم

                                                 
  .٥٣٢ /٧ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٢/٢١٦مالك، المدونة الكبرى ) ٢(
  .٢/٢١٦مالك، المدونة الكبرى ) ٣(
  .٦/٣٠٥أطفيش، شرح النيل ) ٤(
  .٧/٥٣٧ابن قدامة، المغني ، ٢/٢١١مالك، المدونة الكبرى ) ٥(
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  .)١(أحكامهم من مضى لما نتعرض لا لأننا غيره لها فليس الكفر حال في قبضته دوق محرما كان وإن

؛  عند من يقول بالقيمة-أو قيمته ؛مثلها مهر فلها :فاسدا كانو تقبضه لموقعت الفرقة و إنأما 
 أحكامهم صارت وقد ،مسلم نكاح في ولا ،لمسلمة صداقا ايكون أن يجوز لا الخترير وأ الخمر لأن

  .)٢(سلمينالم أحكام

  : أثر الفرقة بردة أحد الزوجين على المهر: الفرع الرابع

  : إذا كانت الردة بعد العقد، وقبل الدخول

   .)٣(، عند جميع الفقهاء فلا مهر لهاإن كانت من قبل الزوجة؛

دخول  لأن المرأة بردا ارتكبت معصية، والمعلوم أن الفرقة لما تكون بفعل المرأة محرما، وكانت قبل ال-
  .سقط مهرها

  . )٤( ولأن المرأة هي التي سببت الفرقة، فأتلفت المعوض قبل التمكين-

  .)٥(أو المتعة، إن لم يكن فرض لها صداقاإن كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهر، و

  .)٦( لأن الفرقة جاءت من قبله قبل الدخول، فيلزمه إذن نصف المهر، كما لو طلقها قبل الدخول-

  : كانت ردة أحدهما بعد الدخولأما إذا

فقد اتفق الفقهاء على أن الردة بعد الدخول لا تسقط المهر؛ وسواء أكانت من جهة الزوج، أم 
  :، وذلك)٧(الزوجة

  . )٨( لأنه قد وجب المهر وتأكد بالدخول، فلا يسقط بردة أحدهما-

                                                 
  .٧/٥٣٧ابن قدامة، المغني ، ٣/١٩٣الشربيني، مغني المحتاج ) ١(
  .٦/٣٠٥، أطفيش، شرح النيل ٧/٥٣٧ابن قدامة، المغني ، ٣/١٩٣ مغني المحتاج ، الشربيني،٢/٢٢٣مالك، المدونة الكبرى ) ٢(
، ابن ٦/٣٤٩، الرملي، اية المحتاج ٢/٤٩، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٤٣، ابن الهمام، فتح القدير ٥/٥٠السرخسي، المبسوط ) ٣(

  .٢/٢٣٨ئع الإسلام ، الحلي، شرا٣/٦٢، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٧/٥٦٤قدامة، المغني 
  .٢/٣٣٦، الكاساني،، بدائع الصنائع ٣/٤٣٠ابن الهمام، فتح القدير ) ٤(
الخرشي، شرح مختصر خليل .٥/١٢١، البهوتي، كشاف القناع ٦/٣٤٩، الرملي، اية المحتاج ٢/٣٣٦الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٥(
  .٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام ، ٣/٢٣٠
  .٥/١٢١، البهوتي، كشاف القناع ٦/٣٤٩تاج  الرملي، اية المح)٦(
، ٣/٢٢٦، العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ٣/٤٣، ابن الهمام، فتح القدير ٥/٥٠السرخسي، المبسوط ) ٧(

  .٢/٢٣٨الحلي، شرائع الإسلام ، ٥/١٢١ البهوتي، كشاف القناع ،٦/٣٤٩الرملي، اية المحتاج 
  .٧/٥٦٥، ابن قدامة، المغني ٢/١٦٣، مالك، المدونة الكبرى ٣/٤٢٩ القدير ابن الهمام، فتح) ٨(
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إن كان ، ف)١(ة المسلمةفإن تمجسها كرد : أو نصرانية، فتمجست، يهودية؛ولو تزوج مسلم كتابية
 وإن كان بعد ، أوبسبب منها،ن الفرقة إذا جاءت من قبلهالأ ؛ذلك قبل الدخول ا، فلا مهر لها

  .)٢(كل المهرلها جب والدخول ا، 

  أثر اختلاف الدين في الكفاءةأثر اختلاف الدين في الكفاءة: : المطلب الخامسالمطلب الخامس

  :تمهيد

، وتكافَأَ الشيئانِ تماثَلاماثله، : وكِفاءً،  مكَافَأَةً،كَافَأَ فُلاناًالمماثلة، وهي من : الكفاءة في اللغة
  .)٣( والمُساوِي، النظير:والكُفءُ

القصاص، أو المبارزة، أو : يختلف تعريف الكفاءة باختلاف موطن بحثها: وفي عرف الشرع
المماثلة بين : ( عرفها الفقهاء تعريفات متقاربة؛ منها أا- وهو محل بحثنا-  ففي النكاح؛النكاح

، قال أبو )٥()أمر يوجب عدمه عارا: (، أو هي)٤() أو كون المرأة أدنى،لزوجين في خصوص أمورا
، )٦()هي المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة،يعتبر الإخلال ا، مفسدا للحياة الزوجية: (زهرة

، تكون مطلوبة في ويظهر لي أن التعريف الأول أدق، وهو أا المماثلة أو كون المرأة أدنى، لأن الكفاءة
جانب المرأة خصوصا، لأن الرجل إذا رضي بأدنى منه كفاءة، فلا حرج فيه، أما أن تكون المرأة أعلى 

  . منه رتبة فهذا الإخلال الذي قصده العلامة أبو زهرة

 ،)٧( الكرخي:ولم يخالف في ذلك سوى جماعة منهمجمهور الفقهاء يعتبرون الكفاءة في النكاح، 
  . )٨(عدم اعتبار الكفاءة في النكاحفقالوا ب ،سن البصري والح،والثوري

                                                 
  .٧/٥٠٤، ابن قدامة، المغني ٥/٤٨السرخسي، المبسوط ) ١(
   .٧/٥٠٤، ابن قدامة، المغني ٢/٣٣٧الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٢(
  .١/٢٠٠تاج العروس  فيروز آبادي، ،١٣٩ /١العرب لسان ابن منظو، ) ٣(
  .٣/١٣٧يم، البحر الرائق ابن نج) ٤(
  .٣/١٦٥الشربيني، مغني المحتاج ) ٥(
  .١٣٥:أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص) ٦(
هـ، وتوفي ٢٦٠هو عبيد االله ابن الحسين، أبو الحسن الكرخي، فقيه، حنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد بالكرخ سنة) ٧(

لأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير، رسالة في ا: من تصانيفه .  هـ٣٤٠ببغداد سنة
  .٤/١٩٣، الأعلام يالزركل: ينظر. وكلاهما في فقه الحنفية 

، ٧/٣٧٣، ابن قدامة، المغني ٤/٢٧٠، المنهاج مع مغني المحتاج ٢/٨، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/١٣٧ابن نجيم، البحر الرائق ) ٨(
  .٦/١٠٠ش، شرح النيل أطفي
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ترك حق  وللمرأة مع وليها ،شرط للزوم النكاحبل هي  ،الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاحو
، من الحنفية، وهذا قول أكثر أهل العلم؛  وبالعكس، فإن تركتها المرأة فحق الولي باق؛الكفاءة

  .)١(في الأصح عندهم، والإباضية، والإماميةوالمالكية، والشافعية، والحنابلة 

، ومن )٢( التي ينبغي أن يكافئ الزوج فيها الزوجة؛وقد اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة
، )وقد يطلق عليه الديانة(الدين : الخصال التي لها صلة بقضية اختلاف الدين، نجد خصلتين وهما

  .والإسلام

نكاح صحة في لأن إسلام الزوج شرط  الإسلام، ذلك لم يقصد أغلب الفقهاء بالدين هنا معنى
 أو - بعد انعقاد العقد-عليها ق للأولياء الاعتراض خصال الكفاءة التي يحفي هنا الكلام و ،المسلمة

، وهو ما جاء صريحا في )٣(التدين والصلاحبمعنى  الذي هو  وذلك لا يكون إلا في الدينالسكوت عنها،
 لأنه ليس لها ولا للولي ؛لا بمعنى الإسلام،  التدين أي كونه غير فاسق؛نراد بالديوالم: (قول الخرشي

   .)٤() وتأخذ كافرا؛تركه

استعمل الشافعية كلمة الدين هنا، وأرادوا ا الإسلام فعلا، إلا أنه ليس المراد إسلام الزوج لما 
  .)٥(ذكر، ولكن أرادوا ا إسلام آباء الزوجين

، للفصل بينه وبين الإسلام؛ وبرر )الدين(لمعنى ) الديانة(ملوا كلمة وحسنا فعل الحنفية لما استع
لكفاءة تعتبر نسبا وحرية وإسلاما وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالا ا: (ذلك ابن نجيم في قوله

 لأن إسلام الزوج ليس من الكفاءة، وإنما هو شرط ؛الآباءإسلام سلام والمراد بالإ: إلى أن قال...وحرفة

                                                 
، الشربيني، مغني المحتاج ٢/٨، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/٢٠٦، الخرشي، شرح مختصر خليل ٣/٢٩٤ابن الهمام، فتح القدير ) ١(

  .٢/٢٤٤، الحلي، شرائع الإسلام ٦/١٠٠، أطفيش، شرح النيل ٧/٢٦، ابن قدامة، المغني ٤/٢٧٠
، وقال ٣/١٣٧، ابن نجيم، البحر الرائق  وحرية وإسلاما وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالا وحرفةلكفاءة تعتبر نسباا: قال الحنفية) ٢(

، شرح مختصر خليل للخرشي ٢/٨، النفراوي، الفواكه الدواني  والمراد بالحال السلامة من العيوبالدين والحالالمقاربة في : المالكية
، النووي، روضة الطالبين والأصح أن اليسار لا يعتبر والصلاح الدينورفة، سلامة وحرية، ونسب، وح: ، وقال الشافعية٣/٢٠٦
وعنه أا ، ، والمنصب، لا غيرالدين : فعنه هما شرطان،عن أحمداختلف فيها : ، وقال الحنابلة٤/٢٧٠، المنهاج مع مغني المحتاج ٥/٤٢٥

أهل الإسلام كلهم إخوة والفاسق ما لم يكن زانيا : قال ابن حزم، ٧/٢٦، ابن قدامة، المغني  هذان، والحرية، والصناعة، واليسار:خمسة
أهل : ، وقال الاباضية٩/١٥٣ابن حزم، المحلى .  للمسلمة الفاسقة ما لم تكن زانيةءوكذلك الفاضل المسلم كف.  للمسلمة الفاضلةءكف

لإسلام، وهل يشترط ا: ، وقال الامامية٦/١٠٠لنيل  أطفيش، شرح االمولى، والحجام، والنساج، والبقال،:التوحيد كلهم أكفاء إلا أربعة 
: ، وقال الزيدية٢/٢٤٤الحلي، شرائع الإسلام وإن تأكد استحباب الإيمان،   أظهرهما الاكتفاء بالإسلام،:يشترط الإيمان؟ فيه روايتان

  .٤/٤٩، المرتضى، البحر الزخار٢/٦٨هب الصنعاني، التاج المذ. المعتتبر المماثلة في الدين والنسب، أو ما في معنى النسب وهو الحرفة
  .٣/٢٩٩البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٣(
  .٣/٢٠٦الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٤(
  .٤/٢٧٤الشربيني، مغني المحتاج ، ٥/٤٢٢النووي، روضة الطالبين ) ٥(
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 لأنه بمعنى الإسلام ؛ وإنما لم يقل والدين؛ بالتقوى والزهد والصلاحفتفسرالديانة ، أما النكاحجواز 
  .)١()فيلزم التكرار

في موضوع الكفاءة إنما هو إسلام آباء الزوجين وليس إسلام الزوجين سلام إن المراد بالإ
  :أتينفسيهما، وذلك لما ي

 لزوج شرطا لصحة الزواج، وليس من خصال الكفاءة ؛ لأن الزوجة إذا كانت مسلمة فيكون إسلام ا-
إنما الكفاءة أما إذا كانت كتابية؛ فالزوج المسلم كفء لها بإجماع؛ لأنه أفضل منها، وهي أدنى منه؛ و

الرجل : (، لأنه كما قال بعض الحنفية ولا تعتبر في جانب النساء للرجال،تعتبر في جانب الرجال للنساء
من إذن  فلا بد ،تأبى أن تكون مستفرشة للخسيسفإا الشريفة أما  ؛ءة الفراش فلا يغيظه دنامستفرش

  .)٢() بخلاف جانبها؛اعتبارها من جانبه

 من لا ، وهو )٣( تزوج بصفية بنت حيي وتسرى بالإماءقد كما عللوا ذلك بأن الرسول 
  .يدانيه أحد في الشرف

إذا كانا مسلمين في الكفاءة، وكذا إذا كانا  )٤(لذلك سنرى أثر اختلاف الدين بين آباء الزوجين
  .افرين ثم أسلم أحدهما، أو كلاهماك

  أثر اختلاف دين آباء الزوجين في الكفاءة بين الزوجين: الفرع الأول

، أو أكثر  بنفسه، أو أسلم أحد أجداده، وبين من لها أبمن أسلماختلف الفقهاء في التكافؤ بين 
  :في الإسلام على قولين

؛ أو أكثر؛ قال به الجمهور من الحنابلة،  أبوان في الإسلامالمن لهئا كفمن أسلم بنفسه يعد : الأولالقول 
  .)٥(والظاهرية، والإباضية، والزيدية، والإمامية

 هم مع ذلك، و عن أبوين كافرين الصحابة رضي االله عنهم، أكثرهم أسلموابأن: واحتجوا لذلك
  .)٦( غير أكفاء للتابعينإم: أفضل الأمة، فلا يجوز أن يقال

                                                 
  .٣/١٤١ابن نجيم، البحر الرائق ) ١(
  .٣/٢٩٣البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٢(
  .٥/٢٦البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٣١ قدامة، المغني ابن) ٣(
  .الآباء المباشرين والأجداد: المقصود بالآباء في اللغة) ٤(
  .٢/٢٤٤، الحلي، شرائع الإسلام ٦/١٠٠، أطفيش، شرح النيل ٩/١٥٣ابن حزم، المحلى ، ٧/٢٨ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٧/٢٨ابن قدامة، المغني ) ٦(
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ا ئ ولا يكون من له أب واحد كف؛ لمن لها أب في الإسلامئالا يكون من أسلم بنفسه كف: القول الثاني
 م وهو المراد بقوله،لمن لها آباء كثيرة فيهء  ومن له أبوان في الإسلام كف؛لمن لها أبوان في الإسلام

  :؛ ذلك)١(بو حنيفة ومحمد من الحنفية، قال به أوأبوان فيهما كالآباء أي في الإسلام

 فمن كان له أبوان مسلمان فله في الإسلام نسب ،ن النسبة تتم بالانتساب إلى الأب والجد لأ-
 لمن له أب في الإسلام ومن أسلم أبوه لا يكون كفؤا لمن له ؛اء ومن أسلم بنفسه لا يكون كف،صحيح

    .)٢( الأب الكافر لأن هذا يحتاج في النسبة إلى؛أبوان في الإسلام

 كما ؛ فقال من له أب في الإسلام كمن له آباء في الإسلام،ألحق الواحد بالمثنىأما أبو يوسف ف
   .)٣(هو مذهبه في تعريف الشخص في الشهادة

لا يعد   كأن أبا يوسف قال ذلك في موضع:وهناك من الحنفية من تأول رأي أبي يوسف قائلا 
والدليل على ؛ في موضع يعد عيبابينما قاله أبو حنيفة ومحمد ب مسلما، كفر الجد عيبا بعد أن كان الأ

، وإنما يخص العجم لأم  لأم لا يعيرون بذلك؛ذلك أم قالوا جميعا إن ذلك ليس عيبا في حق العرب
  .)٤() وبه ينتفي الخلاف،وهذا حسن: (قال ابن الهمام. يفتخرون بالاسلام لا بالنسب

فمن أسلم ،  أقدم منه في الإسلاممن هي ،كافئ من أسلم أو أسلم أحد أجدادهلا ي: القول الثالث
 ومن له أبوان في الإسلام ليس كفئا لمن لها ثلاثة آباء ، أو أكثر في الإسلام،بنفسه ليس كفئا لمن لها أب

  . )٥(، وهكذا، وقال به الشافعيةفيه

أن من أسلم  يقال مقتضى قولكم ولا: واستثنوا من ذلك مقام الصحابة رضي االله عنهم؛ فقالوا
هذا زلل، وكيف لا يكون لأن بنفسه من الصحابة رضي االله تعالى عنهم لا يكون كفئا لبنات التابعين، 

  . )٦(، بل إن فضل التابعين رضي االله عنهم من فضلهمكفئا لهن، وهم أفضل الأمة

                                                 
 لأن ؛ وهو مسلم فهو كفء لمن له آباء في الإسلام،، وأما في العرب فمن لا أب له في الإسلام، والعجم في الموالي هذا:قال الحنفية) ١(

العرب يتفاخرون بالنسب فيعدون النسب كفئا لنسب آخر إذا كانا مسلمين، وأما العجم فقد ضيعوا أنسام، ومفاخرم بالإسلام، 
، ابن الهمام، ٣/٢٩٩البابرتي، العناية شرح الهداية : ينظر. من لا أب له فيه ولا يعده كفئا لهفمن كان له أب في الإسلام يفتخر على 

  .٣/١٤١، ابن نجيم، البحر الرائق ٣/٢٩٨فتح القدير 
  .٣/٢٩٨ ، ابن الهمام، فتح القدير٥/٢٤السرخسي، المبسوط ) ٢(
أبي ، وعنـد     عنده  ولا حاجة إلى ذكر الجد     ،لتعريف عند أبي يوسف    يحصل به ا   ؛ فإنه  واسم أبيه  ،فإن الشهود إذا ذكروا اسم الغائب     ) ٣(

  .٣/٢٩٨ ابن الهمام، فتح القدير:  ينظر. لا بد من ذكر الجد:حنيفة ومحمد
  .٣/٨٨، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ٣/٢٩٨ ، ابن الهمام، فتح القدير٣/٢٩٩البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٤(
  .٤/٢٧٤الشربيني، مغني المحتاج ، ٥/٤٢٢ النووي، روضة الطالبين) ٥(
  .٤/٢٧٤الشربيني، مغني المحتاج ) ٦(
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  :القول المختار

 هو القول الأول، هو أن المسلم -االله أعلم و-الذي يظهر لي أن الراجح من بين تلك الأقوال 
بنفسه كفء لمن لها آباء في الإسلام؛ ذلك لأنه ينسجم أكثر مع نصوص الشرع العامة، من الكتاب 
والسنة، والتي تؤكد أن الأفضلية إنما تكون أساسا بالتقوى والعمل الصالح، وليست بالنسب والحسب، 

: ، ونجد قول المصطفى )١(ن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتقْاَكُمْإِ: ومن تلكم النصوص نجد قول االله تعالى

 ولا لعجمي على ،لا لا فضل لعربي على أعجميأ ، وإن أباكم واحد،أيها الناس ألا إن ربكم واحد«
 لم ،ومن بطأ به عمله«:  وكذا قوله)٢(» إلا بالتقوى، ولا أسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود،عربي

  .)٤)(٣(»به نسبهيسرع 

 بذكر الأنساب فلما انتهى إلى  تفاخر جماعة من الصحابة( :ومن الآثار ما وروي من أنه
 وعمر :فبكى، وقال عمر ذلك  فبلغ .ابن الإسلام: سلمان ابن من؟ فقال سلمان: قالوا سلمان 

  .)٥()ابن الإسلام

 يكون التفاضل بعد تحقق ذلك، فالأصل إذن أن تكون العبرة بدين الشخص نفسه، ثم لا يمنع أن
من علم، أوحرفة، أويسار، أوغيرها، ويكون ذلك تبعا لا إلزاميا، وذلك بنية تحقيق : بالأمور الأخرى

  .الانسجام والتوازن لا بنية الاحتقار والازدراء

إذا تقرر ذلك فلا بد من التأكيد بأن العمل الصالح، والتقوى؛ إنما يكونان بما يكسبه الإنسان 

، )٦( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْ�ْسَانِ إلَِّا مَا سَعَى :عله هو؛ لا بما يتوارثه عن آبائه وأجداده، ويؤيده قول االله بف

، وقد أمر الرسول بتزويج من نرضى دينه، دون التفات إلى )٧( وَلا تَزِر وَازرَِة وزِْرَ أُخْرَى: وقوله تعالى

 تكن فتنة في ؛ إلا تفعلوافأنكحوه ،كم من ترضون دينه وخلقهإذا جاء «: دين غيره من آبائه، فقال 
 إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه : قال،!!وإن كان فيه؟،  يا رسول االله: قالوا،الأرض وفساد

                                                 
  .١٣: سورة الحجرات، من الآية) ١(
: ، وقال شعيب الأرناؤوط٢٣٥٦٣: برقم،ه، في مسند باقي الأنصار، من حديث رجل من أصحاب النبي مسندأخرجه أحمد في ) ٢(

  .٥/٤١١إسناده صحيح، 
  .٤/٢٠٧٤، ٢٦٩٩: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، وعلى الذكر، برقم:  الذكر والدعاء، باب:أخرجه مسلم، كتاب) ٣(
  .٣/٢٩٥البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٤(
  .٥/٢٤السرخسي، المبسوط ) ٥(
  .٣٩: سورة النجم، الآية) ٦(
  .١٦٤: سورة الأنعام، من الآية) ٧(
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؛ لذلك فإن المعتبر إنما هو إسلام الزوج نفسه، دون اعتبار إسلام غيره من )١(» ثلاث مراتفأنكحوه
ل بأن من ليس له أب في الإسلام لا يكافئ من لها أب، أو آباء في الإسلام، أو آبائه، ومنه فأرى أن القو

بمعنى آخر أن من لها آباء في الإسلام أفضل ممن أسلم بنفسه؛ قول لا ينسجم مع ما قدمنا من نصوص، 
ولرب حديث عهد بالإسلام وليس له سلف فيه؛ لا يدانيه، بله يفضله من ضرب الإسلام بجذوره في 

خياركم في الجاهلية خياركم في «:  أنه قال؛ بل قد صح عن النبي )٢( لا في خلق ولا التزامأسلافه
  .)٣(»الإسلام إذا فقهوا

وتصوير المسألة الآن هي أن يتقدم مسلم حديث عهد بالإسلام، أسلم بنفسه لزواج مسلمة لها 
إلى إسلام آبائها، دون آبائه، آباء في الإسلام، فقد يجاب لطلبه، وقد يرد بدعوى عدم الكفاءة، نظرا 

فأرى أنه إن رد فلا ينبغي أن يرد بسبب ذلك، وليرد لعدم الكفاءة في النسب، أو الحسب، أو الحرفة، 
أو غير ذلك من خصال الكفاءة، التي يذكرها الفقهاء، وليكن الغرض من ذلك نبيل، وهو رجاء تحقيق 

  .ودة، والرحمة بين المتزوجين، واالله أعلمالانسجام بين المتعاقدين، لأنه أساس السكن، والم

لم ترد كلمة الكفاءة في قانون الأسرة الجزائري تماما، : موقف المشرع الجزائري من الكفاءة
لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته : ، والتي تنص على أنه١٢: ولكن قد تفهم من خلال عبارة في المادة
غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج، : إلى أن قال ...امن الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح له

  .إذا كان في المنع مصلحة للبنت

                                                 
، ٣٩٥ /٣ ،١٠٨٥:إذا جاءكم من ترضون دينه، برقم: ، في كتاب النكاح، بابه، من حديث أبي هريرةسنن في الترمذيأخرجه ) ١(

إذا أتاكم من «: قال رسول االله صلى االله عليه و سلم :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال :وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ غيره
، هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه: قال عنه، و»لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريضإترضون خلقه و دينه فانكحوه 

٢/١٧٩.  
 أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لها انكحي «:وعن فاطمة بنت قيس رضي االله عنها:( ذكر الصنعاني كلاما جميلا في ذلك فقال) ٢(

ى االله عليه وسلم بعد أن  جاءت إلى رسول االله صل؛ كانت ذات جمال وفضل وكمال، وفاطمة قرشية فهرية،رواه مسلم، »أسامة
 خطباها فقال رسول االله ، وأبا جهم،بعد انقضاء عدا منه أخبرته أن معاوية بن أبي سفيانو ،طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة

  فأمرها،» انكحي أسامة بن زيد، وأما معاوية فصعلوك لا مال له،أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه«: صلى االله عليه وسلم
بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه، وهي قرشية، وقدمه على أكفائها ممن ذكر، ولا أعلم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه، 

: ن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ع كما ورد ،إشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدينوهي 
 اسمه يسار، وهو الذي ، هندو أب،، وكان حجاما، رواه أبو داود، والحاكم بسند جيد»حوا أبا هند، وانكحوا إليهيا بني بياضة، أنك«

 فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب، وقد صح أن بلالا نكح هالة ؛حجم النبي صلى االله عليه وسلم، وكان مولى لبني بياضة
الصنعاني، سبل السلام : ينظر)  بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان الفارسيبنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف، وعرض عمر

  .، بتصرف بسيط٣/١٩٢
  .٣١٩٤،٣/١٢٣٥ :برقم... أم كنتم شهداء:الأنبياء، باب:، من حديث أبي هريرة، كتابصحيح البخاري) ٣(
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فيفهم من العبارتين أن على الولي أن يراعي في زواج ابنته المصلحة، وهي هنا يقصد ا الزوج 
لاف من المناسب، أو الكفء، ولكن يلحظ على هذه المادة عدم الانضباط، لأن المصلحة تختلف باخت

يقدرها، وأرى أن عبارة الكفء أحسن وأصلح، مع وضع ضوابط لهذه الكفاءة، وقد بينا ذلك وأقترح 
  :إدراج مادة في الكفاءة تكون كالآتي

تعتبر الكفاءة، في جانب الزوج دون الزوجة، وهي حق للولي وحق للمرأة، يجوز لهما 
   .إسقاطه، وتعتبر وقت إبرام العقد

  :فأرى أن تكون المادة المقترحة كالآتي: نا الذي هو اختلاف الدينأما بالنسبة لموضوع

يعتبر الإسلام في الكفاءة، ولكن بالنظر إلى الزوج فقط، دون غيره، فالمسلم بنفسه؛ كفء 
  .لمن لها آباء في الإسلام

 ، إذا أسلما أو أسلم أحدهما أو ترافعوا إليناالكفاءة بين أهل الذمة: الفرع الثاني

، وليها، فاعترض  نفسها المرأةالكفاءة لا تعتبر بين أهل الذمة، فلو زوجتفية إلى أن ذهب الحن
إلا أن يكون  بذلك عندنا، لا يكون للولي أن يخاصم، ولم يفرق بينهما لها؛ ليس كفئابأا تزوجت من

 ؛ةفإنه يفرق بينهما لا لعدم الكفاء)١( أو سائس،نسبا مشهورا كبنت ملك من ملوكهم خدعها حائك
  . بل لتسكين الفتنة، والقاضي مأمور بتسكينها بينهم كما بين المسلمين

ن إا؛ حيث أكفاء بعضهم بعضكانوا م بسبب عدم الكفاءة، لأ كما لايفرق بينهما إذا أسلموا،
  .)٢( فلا يظهر مع ذلك نقصان النسب؛ذل الشرك، وصغار الجزية يجمعهم

وهو رأي له وجاهته، ويتفق مع القاعدة العامة التي ولم أجد رأيا للمذاهب الأخرى في المسألة 
اتفق عليها معظم الفقهاء من كل المذاهب وهي أن أنكحة الكفار يقرون عليها، ولا يعترض عليهم 
بشأا، إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا؛ إلا إذا كانت الزوجة ممن لا يحل نكاحها بحال حين العقد، وقد رأينا 

لم يحصل فيها اتفاق بين المسلمين، ومنه فلا يحسن أن يعترض على الكفار بسببها أن خصال الكفاءة مما 
  .-واالله أعلم-إذا أسلموا

                                                 
   .١/٣٧٩٥فيروز آبادي، تاج العروس . السن في القادِح ،الساس وأ :سائِسال) ١(
  .٥/٤٥، السرخسي، المبسوط ٣/٢٩٨ابن الهمام، فتح القدير ) ٢(
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  أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواجأثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

المقصود من توابع عقد الزواج هو ما يترتب على ذلك العقد من تبعات والتزامات جمة، تنشأ بين 
 حقوق وواجبات لكل منهما على الآخر، بمجرد عقد الزواج، فتبدأ بتمام العقد الزوجين المتعاقدين

وتستمر إلى ما بعد وفاما أو وفاة أحدهما، كما أنه تنشأ عنه كذلك حقوق وواجبات بينهما وبين 
  . أولادهما، وأخرى بينهما وبين أقارما

ضوعنا، وهي التي يكون لاختلاف وسأتناول هنا بالدراسة الحقوق والواجبات التي لها علاقة بمو
في ، والزوجةو، في حقوق الزوجوهو يظهر  الدين بين من له الحق، وبين من عليه الواجب، فيها أثر،

  : الآتيةوهذا ما سأتكلم عنه من خلال المطالب في نفقة الأقاربو ،حقوق الولد

  أثر اختلاف الدين في حقوق الزوجأثر اختلاف الدين في حقوق الزوج: : المطلب الأولالمطلب الأول

  لاف الدين في المعاشرة عموماأثر اخت: الفرع الأول

كثيرا إلا فيما سأبينه من بعض كالمسلمة لا تخالفها ، نكاحالحكام أ معظمفي إن الزوجة الكتابية 
شيء في يجوز  عموما، ولا ما للمسلمةأيضا ولها عليه الأحكام، بل إن للزوج عليها ما له على المسلمة، 

، ولكن قد يحل للزوجة الكتابية بسبب دينها ما مثله أو ،نكاح الكتابيةكان أجوز في نكاح المسلمة إلا 
وذلك لأن اختلاف الدين له أثر ولا شك في بعض المعاملات والأحوال اليومية . لا يحل للزوجة المسلمة

   :بين الزوجين ومن ذلك مايأتي

  المأكل والمشرب: أولا

، قال به المالكية، الخترير أكل وشرب الخمر، من النصرانية امرأته يمنع أن للرجل ليس: لالقول الأو
  .)١(والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في رواية

  .)٢(أما أكثر منه فيمنعها قولا واحداشرب ما لا يسكرها، وقيد الشافعية والحنابلة عدم المنع بأن ت

  : واحتج هؤلاء بقولهم

لأا تعتقد س له إلزامها بتركه،  لأن ذلك لا يمنع الوطء؛ فلا يفًوت حق الزوج معه، وبالتالي لي-
  .)٣( في دينهاماإباحته

                                                 
 الشربيني، مغني ٥/٤٧٤النووي، روضة الطالبين ، ٢/٢١٧، الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ٢/٢١٨ مالك، المدونة الكبرى) ١(

  .٤/٣١٥المحتاج 
  .٧/٢٢٥ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٧/٢٢٥ابن قدامة، المغني ) ٣(
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  .)١( بهالاستمتاع ليمكنه ؛ على غسله بلا خلافإجبارها فله ، أو عضو آخر،متى تنجس فمهاو: قالواو

أكل الخترير إذا كانت تعتقد حله الامتناع عن ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على : وقال الشافعية
  .)٢(ت تعتقد تحريمه كاليهودية منعها منه قطعاكالنصرانية، فإن كان

 إذا كان يسكرها، ،الخمر شربللزوج المسلم أن يمنع زوجته الكافرة ولو كانت ذمية من : القول الثاني
  .)٣(، ذهب إليه الشافعية في الأظهر، والحنابلة في رواية، والإماميةالخترير أكلومن 

  . )٤(ك القدر لا ينضبط ويختلف باختلاف الأشخاص لأن ذلمطلقا؛نعها يم:  عند الشافعيةقيلو

الاستمتاع منكر، وتعافه النفس، ويفوت كمال له المنع من شرب ما تسكر به لأنه ف ؛شرب الخمر أما -
  .)٥(ا

   .)٦(، وتؤذيهولا يأمن أن تجني عليه، يذهب عقلها لأنه -

  : ترجيح

 أكلومن  ،الخمرته الكتابية من تناول هو أن للزوج أن يمنع زوج -واالله أعلم–والمختار عندي 
 مطلقا، لما في ذلك من مفاسد، ومضار تعود على كل منهما، ولأن المسلم يتقزز من ذلك الخترير

لأن ما يكرهه زوجها، وكل ويستقذره، ولا يستسيغه بحال ومن تمام التبعل أن تكره الزوجة وتتجنب 
ضبط بل يختلف كثيرا كما فتح لباب المفسدة، لأنه قد القول بإباحة ما لا يسكرها من الخمر، فهو لا ين

لا يمكن التحكم فيما بعد في ذلك المقدار، وعلى المسلم أن يبين كل ذلك في أول الأمر، ولا يكتم ذلك 
  .ليتم له ما يريد ثم يظهر بعد ذلك لأنه ربما سيكون سببا كافيا في حصول الفرقة بينهما فيما بعد

  الملبس: ثانيا

 ما لم ، لبس ما شاءت من الثياب زوجته الكتابية، منمنعللزوج المسلم لا يكون : هاءقال الفق
  .)٧( فيمنعها منهما؛ يؤذيه ريحهما، أو ثوبا منتنا،تلبس جلد ميتة

                                                 
  .٤/٣١٥ الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٧٤روضة الطالبين النووي، ) ١(
  .٤/٣١٥الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
 شرائع الإسلام ٥/١٩١ كشاف القناع ٤/٣١٥، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٧٤،النووي، روضة الطالبين ٥/٩الشافعي، الأم) ٣(

٢/٢٣٩.  
  .٣/٨٢ فقه أحمد ، ابن قدامة، الكافي في٤/٣١٥الشربيني، مغني المحتاج ) ٤(
  .٤/٣١٥الشربيني، مغني المحتاج ) ٥(
  .٢/٦٤٦ الحلي، تذكرة الفقهاء ،٧/٢٢٥ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٤/٣١٥، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٧٤،النووي، روضة الطالبين ٥/٩ الشافعي، الأم )٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٢١٥- 

 لأنه إعانة لهم على إظهار ؛)١(الذمية زناراته زوجليشتري يجوز له أن ولا :  وقال بعض الفقهاء
، فيستنبط منه أن الزوج لا يشجع زوجته ولا يعينها، على )٢(سهاشعارهم بل تخرج هي تشتري لنف

إظهار شعائرهم، وذلك بالامتناع عن كل ما قد يفهم منه تعظيم لأمر دينهم فيمتنع من شراء الزنار، أو 
  .أن يشتري لها ما يرمز إلى الصليب، وقد لا يجوز له منعها من لبس كل ذلك

أنه لا يجوز للزوج أن يمنعها إلا من لبس النجس، أو ما شاءت من الثياب؛ : يفهم من قولهم
النتن، وهذا قد لا يشكل كثيرا، ولكن الذي يشكل أكثر هو الزي والهيئة التي يجوز لها أن تظهر به 
خارج البيت أو بين من لا تحرم عليه، وقد يفهم منه أن لا يكون للزوج أن يحملها على التحجب 

ها به، وقد يكون له أن يحملها على لبس المحتشم الساتر من الثياب؛ لأن كالمسلمة؛ ما دام دينها لا يأمر
  .ذلك من حقه، وهو ما لم أعثر على كلام للفقهاء فيه

 أن من تمام محافظة الزوج على عرضه، وحرصه على شرفه، أن لا يسمح لها -واالله أعلم-وأرى 
و يحملها فلا أقل من أن يمنعها من ذلك، بالتبرج أو التزيي بزي المتبرجات الفاسقات، فإن لم يقنعها أ

وهذه من المحاذير الخطيرة التي ينبغي التفطن لها قبل الإقدام على الزواج من الكافرة، وخصوصا إذا 
كانت غيرة الرجل لا تسمح له بأن يرى زوجته متبرجة بين الرجال، وكل ذلك ينبغي الاتفاق عليه، 

  . نه سبب ايار الزواج والأسرة فيما بعدوتوضيحه وعدم الاستهانة به؛ وإلا كان م

اختلف الفقهاء في جواز حمل المسلم زوجته الكافرة على الغسل من الحيض أو : الغسل: ثالثا
  :الجنابة، أو مما ينفر منه الزوج، كما يلي

  : الغسل من الحيض والنفاس- ١

قال به  ؛ الحيض والنفاسليس للزوج المسلم أن يجبر امرأته الكافرة على الغسل من: لالقول الأو
  .)٣(الحنفية، والمالكية في رواية أشهب عن مالك، والإمامية

  

                                                 
)١ (اروالجمع،  حزام للنصارى:الزُّن:انِيرنز ،رنزانيالنصر  و ت:ارالزُّن المصباح ، الفيومي، ١/٢٨٠مختار الصحاحالرازي، .على وسطه  شد

  .١/٢٥٦ المنير
  .٥/١٩١البهوتي، كشاف القناع ) ٢(
  .٢/٢٣٩، الحلي، شرائع الإسلام ٣/٩٠، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣١١الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٣(
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 وَلا يَحِلُّ لَهن أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّه فيِ أرَْحَامهِنِ إنِْ كنُ يؤْمن ِ:  لقوله تعالى،لأا غير معتقدة لذلك -
  :أيضاوقال ؛  وإنما خاطب االله عز وجل بذلك المؤمنات،الحيض والحمل وهو ؛)١(باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ

ِينلا إِكْرَاهَ فيِ الد)٣( الكافرة الغسل من الحيض والنفاسفلا يلزم )٢(.  

   .)٤( ليست مخاطبة بالقرباتوالكافرةلأن الغسل من باب القربة،  و-

  .)٥(ع ممكن من دونه لأن الاستمتا؛وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل

 الدم عند انقطاعالوطء  حل م لاعتقادهالغسل؛ا على ولا يجبروالإمامية  ةوقضية هذا أن الحنفي
  .)٦(ولو قبل الغسل

قال به المالكية في رواية ابن القاسم عن  الحيض والنفاس؛ جبرها على الغسل من للزوج: القول الثاني
  .)٧(مالك، والشافعية، والحنابلة

 واستباحها ، عليهت فإن امتنعت أجبرالاغتسالن حيض أو نفاس ألزمها الزوج مهرت إذا طف
  .)٨(وإن لم تنو للضرورة كما تجبر المسلمة انونة

                                                 
  .٢٢٨:  الآيةالبقرة،سورة ) ١(
  .٢٥٦:  الآيةالبقرة،ة سور) ٢(
  .٣/٩٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  .٢/٢٣٩، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٢/٢٣٩شرائع الإسلام الحلي، ) ٥(
  : على ثلاثة أقوال؛حتى يطهرن: معنى قوله تعالىاختلف الفقهاء في ) ٦(
تغتسل، أو تتيمم، إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حينئذ تحل، وإن انقطع دمها لأقل الحيض لم تحل حتى ؛  حتى ينقطع دمهن:الحنفيةقال  -

  .١/٤٧٦، الجصاص، أحكام القرآن ١/٢١٤ابن نجيم، البحر الرائق : ينظر. يمضي وقت صلاة كاملأو 
الطوسي، : ينظر. على كراهيةعضهم بالجواز إذا غسلت فرجها، وقال بإذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل :  وقال الإمامية-

  . ١/٢٣، الحلي، شرائع الإسلام ١/٢٢٨الخلاف
 ينقطع ؛ إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر،هذا كالإجماع منهم: قال ابن المنذر من غير من تقدم، حتى ذهب أكثر أهل العلم بينما -

ولا : انقطاع الدم، والغسل، فقال تعالى: االله تعالى شرط لحل الوطء شرطينلأن : فلا يباح وطؤها قبل الغسل، قالوا . الدم وتغتسل 
، ١/٢٢٩ابن العربي، أحكام القرآن: ينظر. فأتوهن، اغتسلن بالماء: أيفإذا تطهرن؛  أي يقطع دمهنتقربوهن حتى يطهرن

، الصنعاني، التاج المذهب ١/٣٥٥شرح النيل ، أطفيش، ١/٣٩٢، ابن حزم، المحلى ١/٢٠٦، ابن قدامة، المغني ١/٧٦الشافعي، الأم 
١/٦٦.  
، ابن القيم، أحكام أهل ٣/٨١، ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد ٥/٩، الشافعي، الأم ٣/٩٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٧(

  .١/٢٩٩الذمة 
  .٤/٣١٥ الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٧٤النووي، روضة الطالبين ) ٨(
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 ،فهو إذن، ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسلى الغسللتوقف حل الوطء عل -

فاَعْتَزِلُوا النسَاءَ فيِ الْمَحِيضِ وَلا تقَْرَبوهن حَتَّى : ؛ وذلك لقوله تعالىيمنع الاستمتاع الذي هو حق له
اللَّه أمََرَكُم مِنْ حَيْث نرْنَ فأَْتُوهرْنَ فإَذَِا تَطَهيَطْه)وهذا يدل على أن عدم الغسل يحرم عليه الوطء  ،)١

  .)٢(إزالة ما يمنع حقهإجبارها على بذلك فملك الذي يستحقه، ولم يخص بذلك المسلمة دون غيرها؛ 

  :الرأي المختار

: ى الغسل من الحيض أو النفاسوهو يرد على من قال بعدم جواز جبر الكافرة عل-قال القرطبي 

 لأن ؛يكتم أن يؤمن لا لمن أبيح أنه على يدل )٣( إِنْ كنُ يؤْمِن باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ: تعالى قولهوليس (

 يحجزك أن فينبغي أي تظلمني فلا أخي كنت إن: كقولك هو وإنما  كذلكيؤمن لا لمن يحل لا ذلك

 إِنْ كُن  :، ولكني أرى واالله أعلم أن القيد في قوله تعالى)الإيمان أهل فعل من ليس هذا لأن عنه الإيمان
 خصوصا، وإذا سلمنا، أنه يعم  معتبر، وأن الخطاب موجه إلى من آمن باالله،)٤(يؤْمِن باِللَّهِ وَاليَْوْمِ الآْخرِِ

كل زوجة ولو كانت كافرة، فإنه لا دلالة فيه على وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض وقبل الوطء، 
وإنما فيها النهي عن كتمان الحيض وانقطاعه، وعن كتمان الحمل، وهو ما نفهمه من تفسير البغوي 

 لتبطل حق ؛ و الحمل، رحمها من الحيضلا يحل للمرأة كتمان ما خلق االله في: ومعنى الآية: (فقال

 وإن ؛ معناه أن هذا من فعل المؤمنات، إِنْ كُن يؤْمِن باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ،  والولد،الزوج من الرجعة

 يعني أداء الحقوق ؛ حقي إن كنت مؤمنا أد: كما تقول، والكافرة في هذا الحكم سواء،كانت المؤمنة
؛ لما في ذلك من نواه ومخالفات تترتب عليه، كنسبة الحمل إلى غير أبيه، وكمنع حق )٥()من فعل المؤمنين

 لعن أن رسول االله «: بحقيقة حيضها، كما جاء في الحديثلا تعلم زوجها الارتجاع، ومنها أن 
ا حائض، فيجامعها وهي حائض، لا تخبر زوجها هي التي : فالغائصة، )٦(»صةالغائصة والمغوأ

؛ ومنه فيعلم )٧(أنا حائض ليجتنبها:  فتكذب على زوجها، وتقول،هي التي لا تكون حائضا: لمغوصةوا

                                                 
  .٢٢٢:من الآية، قرةالبسورة ) ١(
، ابن ٥/١٩١البهوتي، كشاف القناع ،٧/٢٢٥، ابن قدامة، المغني ٤/٢٨٦، الشافعي، الأم ٣/٩٠القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

  .١/٢٩٩القيم، أحكام أهل الذمة 
  .٢٢٨:  من الآيةالبقرة،سورة ) ٣(
  .٢٢٨:  من الآيةالبقرة،سورة ) ٤(
  .١/٢٦٥ د، معالم التتريلالبغوي، الحسين بن مسعو) ٥(
  . ١/٢٩٦الشربيني، مغني المحتاج : لم أقف على تخريجه، ونسبه الشربيني إلى كتب الغريب، ينظر)٦(
  . ١/٢٩٦، الشربيني، مغني المحتاج ١/٣٠العبادي، الجوهرة النيرة ) ٧(
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أن لا متمسك لهم في الآية وبالتالي يترجح القول الأول لأن الأصل الإباحة حتى يرد دليل النهي ولا 
ة فهو بالنسبة دليل قوي عندهم، ولأنه قد جوز بعض الفقهاء ذلك بالنسبة للمسلمة وما جاز للمسلم

  .-واالله أعلم- للكافرة أجوز

  :  على قولينزوجته الكتابية على غسل الجنابةالمسلم إجبار جواز اختلف في : الغسل من الجنابة - ٢

وإلا فليس له  ، إذا طالت المدة وكانت النفس تعافهاإلا ؛ إجبارها عليهلزوجليس ل: لالقول الأو
  ).٢(ة، وهو قول للشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال الإماميةيالكالحنفية والموهو قول  )١(إجبارها

  .)٣(، فهو غسل تنظيف لها، ولأنه لا يجب عليها ذلكقف عليه، فإنه مباح بدونهتولأن الوطء لا ي -

، وهو رواية )٤(هالأظهر من قوليله إجبارها على الغسل من الجنابة، ذهب إليه الشافعي في : القول الثاني
  .)٥(مكلفةإذا كانت  هاحح في الإنصاف إجباروصعن أحمد، 

؛ فيفوته بذلك بعض لأن كمال الاستمتاع يقف عليه، فإن النفس تعاف من لا يغتسل من جنابة -
  .)٦(حقه

 القياس على إزالة النجاسة، فكما أن للزوج إجبارها على إزالة النجاسة، فله إلزامها على الغسل من -
  . )٧(الجنابة

  :الرأي المختار

ظهر هنا رجحان القول الأول، حيث إن الجنابة ليست كالحيض، لأن الجنابة لا تمنع المسلم من ي
 أما احتجاجهم ،الاستمتاع بالزوجة لو كانت مسلمة، فلأن لا يمنع منه لو كانت كافرة من باب أولى

تاع مع بكونه يمنع كمال الاستمتاع، فلا يصلح مسوغا لإجبار الزوجة على الغسل، لأن أصل الاستم
الجنابة قائم وهو حقه، ولا يصح قياس الجنابة على النجاسة؛ حيث إن الجنابة حدث حكمي، وليس 

                                                 
  .٤/٣١٥، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٧٤النووي، روضة الطالبين ) ١(
 ٣/١٨٨، الشربيني، مغني المحتاج ٤/٢٨٦، الشافعي، الأم ٣/٩٠، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١/١٣٨ونة الكبرى مالك، المد) ٢(

  .٢/٦٤٤، الحلي، تذكرة الفقهاء ٢/٢٣٩شرائع الإسلام ، ٥/٣٢٧ابن مفلح، الفروع ، ٧/٢٢٥ابن قدامة، المغني 
  .٣/٨١، ابن قامة، الكافي في فقه أحمد ٧/٢٢٥بن قدامة، المغني ا، ٤/٢٨٦، الشافعي، الأم ١/١٣٨مالك، المدونة الكبرى ) ٣(
  .٥/٩الشافعي، الأم) ٤(
  .١/٢٩٩، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٥/١٩١البهوتي، كشاف القناع، ٨/٣٥١المرداوي، الإنصاف ) ٥(
  .٢/٤٣٧، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٨/١٢٨ابن قدامة، المغني ) ٦(
، دار ١ط(وليد خالد الربيع، الإلزام في مسائل الأحوال الشخصية، دراسة فقهية مقارنة : ، ينظر٣/١٨٨تاج الشربيني، مغني المح) ٧(

  .١٢٨: ، ص)٢٠٠٧النفائس، عمان، 
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بالضرورة أن يكون له أثر محسوس مشاهد، بخلاف النجاسة فإا محسوسة ومستقذرة ويجب إزالتها، 
  . -واالله أعلم-فإذا كانت الجنابة كذلك فقد وجب إزالتها من هذا الباب

  :للفقهاء في هذه المسألة قولان:  مما ينفر منه الزوج النظافة- ٣

إزالة ب والتنظف ، وأخذ الأظفار،على النظافة بالاستحدادللزوج أن يجبر زوجته الذمية : لالقول الأو
الذي لو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب، ، وكذا والأوساخ بالماء من غير جنابة، شعر الإبط
ي منه كل ذي طبع سليم، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والإمامية، وهو ويتأذ، تعافه النفس

  .)١(الأظهر عند الشافعية، ورواية للحنابلة، وهو الراجح عند الزيدية

  .)٢(، وينقص من حق الزوج، حيث تعافه النفسذلك يمنع كمال الاستمتاععدم ن  لأ-

 فلا يستطيع جبرها، كمالهالاستمتاع، لكن إذا كان يمنع أصل يمنع يجبرها إذا كان ذلك : القول الثاني
  .)٣(عند الشافعية، ورواية عند الحنابلةقول وهو 

  .)٤( لأن عدم إزالة هذه الأشياء لا يمنع من الوطء، وهو حق الزوج فلا يملك إجبارها بأكثر منه-

  : الرأي المختار

سوية والطبع السليم، ومن الفطرة، كما قال لا شك أن الإسلام دين النظافة، لأنه دين الفطرة ال
 وتقليم ، ونتف الإبط، والاستحداد، الختان: أو خمس من الفطرة،لفطرة خمسا«:  في الحديثنبينا 

ينفر صاحب الطبع السليم، وأولى الناس  ؛ ومنه فكل ما يخالف ذلك فهو)٥(» وقص الشارب،الأظفار
جة والزوجة بالنسبة للزوج؛ والشرع حريص على ما يقوي بمراعاة ذوقه وطبعه هو الزوج بالنسبة للزو

أسباب المودة والمحبة، وعلى نبذ أسباب التقاطع والنفرة بين الزوجين، أما القول بأن ذلك لا يمنع من 
رب الذوق السوي،  الوطء، وبالتالي ليس للزوج جبرها، فهو مستغرب ومستهجن، وينافي بل ويزعج

إني : (بقولهرضي االله عنهما  من الطرفين، وهو ما عبر عنه ابن عباس وينبغي أن يكون ذلك متبادلا

                                                 
شرائع ، ١٢/٤١٦الكركي، جامع المقاصد ، ٥/١٩١البهوتي، كشاف القناع، ٥/٤٧٤النووي، روضة الطالبين ، ٥/٩الشافعي، الأم ) ١(

  .٤/٧٦البحر الزخارالمرتضى، ،٢/٢٣٩الإسلام 
  .١٢/٤١٦الكركي، جامع المقاصد ،٥/١٩١البهوتي، كشاف القناع، ٥/٤٧٤النووي، روضة الطالبين ) ٢(
  .٧/٢٢٥ ابن قدامة، المغني ٤/٣١٥ الشربيني، مغني المحتاج ٥/٤٧٤النووي، روضة الطالبين ) ٣(
  .٢/٦٦ابن قدامة، المغني ) ٤(
 :الختان: ، وقال المحقق مصطفى ديب البغا معلقا٥٥٥٢:قص الشارب، برقم: اللباس، باب: ، كتابأخرجه البخاري في الصحيح) ٥(

حلق شعر العانة وهي الشعر الذي يكون حول :  الاستحداد،قطع قلفة الذكر وهي الجلدة التي تكون على أعلى الذكر عند الولادة
   .٥/٢٢٠٩.  من القلم وهو القطع والقص: تقليم، ما تحت مفصل العضد مع الكتف: الإبط،الفرج أو الذكر
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وَلَهن مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهن ِ : لأن االله عز وجل يقول؛ كما أحب أن تزين لي،لأحب أن أتزين للمرأة
 .)٢)(١(باِلْمَعْروفِ

   الخروج من البيت، والعبادة:رابعا

  : الخروج من البيت- ١

غلب الفقهاء على أن للزوج المسلم أن يمنع زوجته اليهودية أو النصرانية من الخروج من أ: القول الأول
  .)٣(البيت إلا بإذنه

 فلا ؛ وغير ذلك مما تريد الخروج إليهإلى الأعياد،الخروج كذا  و،بيعةالوله منعها من الكنيسة و
  .)٤(تاع في كل وقت؛ ولأنه يمنع من حقه في الاستم لأن الإسكان حقه؛تخرج إلا بإذن الزوج

إتيان من منع النصرانية من باب أولى  كان له ،إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق لأنه -
  . )٥(لأن ذلك ليس بطاعة، ولا نفع و لأنه باطل،الكنيسة

به ، قال نصرانية كانت إذا الكنائس إلى الذهابمن  النصرانية امرأته يمنع أن للرجل ليس: القول الثاني
  )٦(المالكية

والمختار عندي أن للزوج أن يحمل زوجته الكتابية على عدم الخروج من البيت ولو إلى الكنيسة، لأن 
ولكن يجدر بالمسلم إن شاء، نعها منه فلا تخرج الزوجة منه إلا بإذنه، وله مالمكث في البيت من حقه، 

لعقد كي يستطيع أن يجبرها على ما اتفقا أن يكون أمينا صادقا لا كتوما غاشا؛ فيبين كل ذلك في أول ا
 تعتقد ما دامتأن يتركها تخرج للعبادة في كنيستها هو  الأصل ؛ حيث إنعليه، وإلا لم يكن له ذلك

  . فينبغي إذن توضيح كل ذلك فهو أدعى للتفاهم والانسجام؛، وأن منعها منه على خلافهحل ذلك

  

                                                 
  .٢٢٢:من الآية، البقرةسورة ) ١(
، وابن أبي شيبة، ٧/٢٩٥ ،١٤٥٠٥:حق المرأة على الرجل، برقم: القسم والنشوز، باب: ، كتابسنن الكبرىأخرجه البيهقي، في ال) ٢(

  .٤/١٩٦، ١٩٢٦٣:وللرجال عليهن درجة، برقم: ما قالوا في قوله: الطلاق، باب: في مصنفه، كتاب
، ابن قدامة، ٥/١٩١ البهوتي، كشاف القناع ٥/٤٧٤ النووي، روضة الطالبين ٥/٩ الشافعي، الأم٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(

  .٢/٦٤٦، الحلي، تذكرة الفقهاء ٢/٢٣٩، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٢٢٥المغني 
  .٢/٦٤٦الحلي، تذكرة الفقهاء ، ٥/٤٧٤بين ، النووي، روضة الطال٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
، ابن قدامة، ٥/١٩١ البهوتي، كشاف القناع ٥/٤٧٤ النووي، روضة الطالبين ٥/٩الشافعي، الأم ٢/٣١١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(

  .٢/٢٣٩، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٢٢٥المغني 
  .٢/٢١٧لكبير ، الدسوقي،حاشية على الشرح ا٢/٢١٨ مالك، المدونة الكبرى) ٦(
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  : العبادة- ٢

لا تكره الذمية على الوطء في صومها ولا على إفساد صلاا فعبادا محترمة؛ : قال الحنابلة
ليس له إلزام اليهودية إذا ، كما أنه )١(على إفساد سبتهاتكره كذلك ولا ا،  لأنه يضر ؛أو غيره، بوطء

وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم ، حاضت بمضاجعته والاستمتاع بما دون الفرج
   .)٢( واجب في دينهم وقد أقررناهم عليهونحوه مما هو

 لأن الجزية لإبقائهم على ؛كتابية في صومها الفرضالزوج زوجته الولا يطأ : وقال الإباضية
  .)٣(، وعدم التعرض لهمدينهم

 تفيفهم من قول الحنابلة والإباضية أن ذلك مختص بمن عقدت لها الذمة، أما غيرها من الكافرا
في دول الكفر اليوم، فقد يجوز للزوج أن يحملها على كل ذلك إذا اتفقا عليه، المعاهدات ممن يقطُن 

وتصالحا عليه، لأنه سيكون من باب الشروط التي يجب الإيفاء ا، ولا ذمة حينها بينهما تمنعهما من 
  . - واالله أعلم-ذلك 

 ما أسميناه بحقوق إن جزئيات هذا الموضوع مجتمعة تحت: موقف قانون الأسرة الجزائري من الموضوع
، منه ٣٩: الزوج على زوجته، ونص القانون بشكل مجمل على ما يجب على الزوجة، وذلك في المادة

  :وجاء فيها

 إرضاع الأولاد عند - ٢ طاعة الزوج، ومراعاته باعتباره رئيس العائلة، - ١:  يجب على الزوجة
  . احترام والدي الزوج وأقاربه-٣الاستطاعة وتربيتهم، 

  .للزوجة الحق في زيارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف:  أنه٣٨: اء في المادةكما ج

وما طرحته هنا في حقوق الزوج مما لاختلاف الدين فيه أثر، من المأكل، والمشرب، والغسل، 
والخروج، والعبادة، وغير ذلك من أمور المعاشرة اليومية، بين الزوجين، كل ذلك يمكن إدراجه في 

في طاعة الزوج، فيما يأمرها به من التستر، والتنظف، والقرار في : ، أي٣٩:قرة الأولى من المادةالف
البيت؛ وعليه فإن على الزوجة الكافرة امتثال كل ذلك لأنه أولا وقبل كل شيء هو مما يتطلبه منه 

  .شرعه الحنيف، وهو كذلك يتوافق مع الفطرة السليمة، والطباع السوية

  :أن يكون النص المقترح كالآتيوعليه فيمكن 

                                                 
  .٥/١٩١البهوتي، كشاف القناع ) ١(
  .٢/٨٢٣ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٢(
  .٦/٣٥أطفيش، شرح النيل ) ٣(
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  :للزوج المسلم أن يمنع زوجته الكتابية

 من التبرج السافر، ومما يخل بشرفه في ملبسها، ومن أكل الخترير، إن كان يتأذى منه، أو كانت - ١
   .ترضع ولده، ومن شرب ما يسكرها

  . وله منعها من الخروج إلا بإذنه، ولو إلى دور العبادة- ٢

  . كل ذلك في عقد زواجهما، ليحصل الانسجام، ويسود الوئامويفضل أن يشترط

  أثر اختلاف الدين في الحداد: الفرع الثاني

  : تمهيد

 ، فهي حاد؛ وحِداداً،تحِدُّ حداالمرأة حدت و منعه، : الشيءَ يحدُّه حداًحدّمن :  لغةالحداد
تدوأححدادحِد، إِ، تدِاً، فهي مح ،عليه حزنت إِذا هو :وقيل ،الزينة ترك :زوجها على لمرأَةا وإِحداد، 
  . )١(الزينة من منعت قد لأَا ؛المنع من مأْخوذ فهو ،والخضاب الزينة وتركت ،الحزن ثياب ولبست

أن تترك الطيب والزينة ( :)٢(منها ما قاله المرغيناني: وفي عرف أهل الشرع له تعريفات متقاربة
هو ترك المرأة الزينة : ()٤(ومنها ما قاله الدسوقي، )٣()وغير المطيب إلا من عذروالكحل والدهن المطيب 

 وما كان من ، بالثياب والحلي؛الامتناع من الطيب والزينة: (، وقال ابن عبد البر)٥()مدة عدة الوفاة
  .)٦() الداعية إلى الأزواج؛الزينة كلها

ما ، إلا )٧( على المتوفى عنها زوجهااد الحدلا خلاف بين أهل العلم في وجوب ف:أما عن حكمه
أهل عن وهو قول شذ به : (قال ابن قدامة ؛)٨(لا يجب الإحداد: ، فإنه قال البصريعن الحسنروي 

                                                 
  .٢/٣، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ١/٣٥٢القاموس المحيط ، الفيروز آبادي، ٣/١٤٠لسان العرب ابن منظور، ) ١(
، نسبته إلى مرغينان، وهي مدينة من فرغانة ) هـ ٥٩٣ – ٥٣٠(  المرغيناني، برهان الدين هو علي ابن أبي بكر عبد الجليل الفرغاني،)٢(

مشهور جدا يتداوله الحنفية، ومن تصانيفة " الهداية شرح بداية المبتدي " وراء سيحون وحيجون، من أكابر فقهاء الحنفية، وكتابه
   .٥/٧٣علام الزركلي، الأ: ينظر. منتقي الفروع، ومختارات النوازل: أيضاً

  .٣/٤٣٠المرغيناني، الهداية مع شرح العناية ) ٣(
، فقيه مالكي من علماء العربية، والفقه، من أهل دسوق بمصر، محقق عصره ) هـ١٢٣٠:ت(هو محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي) ٤(

كبير على مختصر خليل، في الفقه حاشيته علي الشرح ال: وفريد دهره تعلم، وأقام، وتوفي بالقاهرة، ودرس بالأزهر، من تصانيفه
  .٣٦١، شجرة النور الزكية ص ٦/٢٤٢الزركلي الأعلام . ، وحاشية على شرح السنوسي، لمقدمته في العقائديالمالك

  .٢/٤٧٨الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ) ٥(
  .١٧/٣١٥ابن عبد البر، التمهيد ) ٦(
، الرملي، ٥/٢٥٩، الشافعي، الأم ٥/٤٩٥، المواق، التاج والإكليل ٤/١٦٢ ، ابن نجيم، البحر الرائق٦/٣٠السرخسي، المبسوط ) ٧(

  .٣/٢٧، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٤٣٧، أطفيش، شرح النيل ٨/١٢٥، ابن قدامة، المغني ٧/١٤٨اية المحتاج 
  .٨/١٢٥،ابن قدامة، المغني ٧/١٤٨الرملي، اية المحتاج ، ٣/١٦٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٨(
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-٢٢٣- 

، فذهب جمهور فقهاء الإسلام إلى عدم وجوبه بائنا أو، طلقة ثلاثاواختلف في وجوبه على الم ،)١()العلم
  .)٣(حيث أوجبوا الإحداد عليهما كذلك، ولم يخالف فيه سوى الحنفية )٢(عليهما

هذا بالنسبة للزوجين إذا كانا مسلمين، أما إذا اختلف دين الزوجين، وكانت الزوجة كافرة 
  :تحت مسلم، فقد اختلف العلماء في وجوب الحداد عليها على قولين

والشافعية،  ،)٤( قال به المالكية في الصحيح، الحداد في وجوبوالكافرةستوي المسلمة ت: القول الأول
  :واستدلوا على الوجوب بأدلة منها ،)٥(الحنابلة والظاهرية، والإباضية، والإماميةو

 قولهل و،)٦(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّه وَلا تَتَّبِعْ أهَْوَاءَهمْ: قول االله تعالىأن أحكام االله تعمهم، ل -

 فوجب أن يحكم ، الحكم: أيالدين، ويكون )٧( تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدين لِلَّهِوَقاَتِلُوهمْ حَتَّى لا :تعالى

  .)٨(عليهم بحكم الإسلام، وهو لازم لهم

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على «: عموم قول النبي  -
 أو لأنه أبعث على ؛جرى على الغالبقيد  هناان وذكر الإيم؛ )١٠)(٩(»زوج، أربعة أشهر وعشرا

 ،عقاب في الآخرةال لزوم  كذلكبل يلزم من لا أمان لها؛  وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك أيضا،الامتثال
  .)١١(بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة

                                                 
  .٨/١٢٥ابن قدامة، المغني ) ١(
، ابن ٧/١٤٨، الرملي، اية المحتاج ٥/٢٥٩، الشافعي، الأم ٥/٤٩٥المواق، التاج والإكليل ، ٤/١٨٤الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٢(

  .٣/٢٧، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٤٣٧، أطفيش، شرح النيل ٨/١٢٥قدامة، المغني 
  .٣/٥٣٠ الدر المختار ، الحصكفي،٦/٣٠السرخسي، المبسوط ) ٣(
، ٢/١٢٤علي أبو الحسن، كفاية الطالب الرباني ، ٢/٦٢النفراوي، الفواكه الدواني: اقتصر على هذا القول أغلب كتب المالكية منها) ٤(

ذا هو تحصيل مذهب ه: (، قال المواق في هذا الموضع الأخير٥/٤٩٥، المواق، التاج والإكليل ٤/١٨٤الخرشي، شرح مختصر خليل 
  ). وهو الصحيح؛الكم

، أطفيش، شرح النيل ١٠/٦٥، ابن حزم، المحلى٨/١٢٥، ابن قدامة، المغني ٧/١٤٨، الرملي، اية المحتاج ٥/٢٤٧ الشافعي، الأم )٥(
  .٣/٢٧، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٤٣٧

  .٤٩: ، الآيةالمائدةسورة ) ٦(
  .١٩٣: ، الآيةلبقرةسورة ا) ٧(
  .١٠/٦٥ابن حزم، المحلى) ٨(
، ومسلم في صحيحه، ١٢٢١،١/٤٣٠:حد المراة على زوجها، برقم: الجنائز، باب:أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب) ٩(

  .٢/١١٢٢، وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام :الطلاق، باب:كتاب
  .٣/٢٠٣، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٨/١٢٥ابن قدامة، المغني ) ١٠(
  .٧/١٤٨الرملي، اية المحتاج ) ١١(
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-٢٢٤- 

، وإنما يفترقان في الإثم،  تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، كالخمر والزنى،ولأن غير المكلفة -
  .)١(فكذلك الإحداد

أن هذا حكم من أحكام ، و)٢(ولأن حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة، فكذلك فيما عليها -
  .)٣(المسكن والعدةوجوب الكتابية للمسلم كوجبت على  ف،العدة

كمة من الإحداد هي ن الحإحيث  ، من أجل ما يلحقه من النسب؛يتعلق به حق الزوج المسلم لأنه -
  . )٤(لا يختلف بالإسلام والكفرحكم ، وهو  به كأصل العدةترك الزينة الداعية للأزواج، فلذلك تلزم

 ، وأشهب، وابن عبد)٥(قاله الحنفية، وبعض المالكية كابن نافع ؛الكتابية لا إحداد على :القول الثاني
، واستدلوا )٧(نه، وقال به كذلك الزيديةفيما رووه عن مالك، وهو على خلاف المشهور ع )٦(الحكم

  :على ذلك بقولهم

ليجب عليها  ؛مؤمنةالزوجة أن تكون في الحديث المتقدم؛  عليه الصلاة والسلام شرط  لأن الرسول-
  .)٨(الحداد، والكتابية ليست كذلك فلا يجب عليها

على الكافرة كسائر إذن تجب  فلا ، ولولا أنه عبادة لما شرط فيه الإيمان،ن الحداد عبادة بدنية لأ-
  .)٩( وغيرهما، والصلاة، من الصوم،العبادات البدنية

بأن أوصاها  - طهاسقإ والمتوفى على ، والأولياء، لو اتفقت هييدل عليه أا و،الإحداد حق الله تعالى -
  .)١٠( وليست الذمية من أهلها،جار مجرى العباداتإذن فهو  ؛ ولزمها الإتيان به،لم يسقط-بتركه

                                                 
  .٣/٢٠٣، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٨/١٢٥ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٨/١٢٥ابن قدامة، المغني ، ١٧/٣١٤ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
  .٤/١٤٤الباجي، المنتقى ) ٣(
  .٥/٦٢٠زاد المعاد ابن القيم، ، ١٧/٣١٤ابن عبد البر، التمهيد ) ٤(
صحبت مالكاً أربعين :  قال، مفتي المدينة بعده، روى عن مالك، حرفة أبيه،مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ،  بن نافعبد االلههو ع) ٥(

ما حضرت لمالك :  وقال أشهب،سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك:  سمع منه،سنة ما كتبت منه شيئاً وإنما كان حفظاً أتحفظه
  .٧٢ ابن فرحون، الدبياج المذهب ص . توفي بالمدينة سنة ست وثمانين ومائة،إلا وقد سمعمجلساً إلا وابن نافع حاضره ولا سمعت 

، فقيه مصري، من أجل أصحاب مالك، انتهت إليه الرئاسة ) هـ ٢١٤ – ١٥٥( هو عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث) ٦(
: من مصنفاته. ه مات، وروي كتب الشافعي أيضابمصر بعد أشهب، وكان صديقا للشافعي، وعليه نزل الشافعي بمصر، وعند

، الزركلي، الأعلام ٣٤٠ – ٣٣٧ابن فرحون، الدبياج المذهب ص . المختصر الكبير، وسيرة عمر بن عبد العزيز، والمناسك
٧/٢٧٢.  

  .٢/٢٢٦هب ، الصنعاني، التاج المذ٤/١٤٤، الباجي، المنتقى ٢/٧٥، العبادي، الجوهرة النيرة ٦/٣٠السرخسي، المبسوط ) ٧(
  .٣/٣٥الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٨(
  .٤/١٦٤، ابن الهمام، فتح القدير٦/٣٠السرخسي، المبسوط ) ٩(
  .٥/٦٢٠زاد المعاد ، ابن القيم، ٤/١٤٤، الباجي، المنتقى ٣/٥٣٠، الحصكفي، الدر المختار ٦/٣٠السرخسي، المبسوط ) ١٠(
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  :رد أصحاب القول الأول بما يأتي: مناقشة القول الثاني

حرمة المسلم الذي تعتد من من الحداد هي فيه لأن العلة لهم لا حجة :  أما الحديث، فقال ابن عبد البر-
 ، لأن الخطاب كان يتوجه إلى من هذه حالهالآخر؛ وجاء الحديث بذكر من يؤمن باالله واليوم ،مائه
كما يقال هذا طريق المسلمين سابقة،  البالعلة ودخل غير المؤمنات ،ذلك بالذكر المؤمنات في تفدخل

يعني المسلم فدخل في ذلك ؛ )١(»ع أحدكم على بيع أخيهيلا يب«:  وقال ،ويدخل في معناه أهل الذمة
،  الشفعة للمسلم وهي واجبة لأهل الذمة كما تجب للمسلم وقد أوجب رسول االله ،الذمي بالمعنى

  .)٢(ذلكوغير 

 ويجاب عن قولهم بأن الحداد عبادة وهي حق الله، بأنه قد ثبت أيضا أا حق للزوج الميت، فيعم -
  .)٣(النساء جميعا كالعدة

لا يختلف هو  و،اسم لمضي زمانن العدة إ: الأولى: إن العدة تفارق الحداد من جهتين: رد الحنفية
محكوم بعدم س عن الحرمات وهي لازمة على الكتابية أن العدة هي كف النف: والثانية ،بالإسلام والكفر

؛ ولكن هو من ربط المسببات بالأسباب، ولكن منع الكتابية صحته ولا يتوقف على خطاب التكليف
من الطيب والزينة، وهو فعل حسي محكوم بحرمته فلا بد من خطاب تكليفي فيه، وهي ليست من 

  .)٤(أهله، فلا تأثم بتركه لعدم التكليف به

  :رجيحت

إذا تأملنا الحكمة أو العلة من تشريع الحداد، استطعنا أن ندرك حكمه فيما يخص الكتابية؛ حيث 
أن : إن الحكم يدور حيث دارت العلة، وهذه العلة كما نص عليها الفقهاء من الحنفية وغيرهم هي

في واعي الرغبة كون الزينة والطيب من د، وكذا لظهار التأسف على فوات نعمة النكاحالحداد شرع لإ
، وهذه المعاني نجدها )٥( ممنوعة عن النكاح شرعا في هذه المدةيوهالمرأة إلى الرجال، وفي الرجال إليها، 

  .في الزوجة الكتابية كالمسلمة، وهي معان معتبرة، ووجيهة

ه  ب عبادة لم يلزميكمن في ؛ هل الإحداد عبادة أم معنى معقول؟ فمن رآه: فسبب الخلاف
 ؛ فإنههي إلى الرجالتشوفها  و،تشوف الرجال إليهامنع هو أنه  و؛ ومن رأى أنه معنى معقول،الكافرة

                                                 
: ، برقميترك أو له يأذن حتى أخيه سوم على يسوم ولا أخيه بيع على يبيع لا: البيوع، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ١(

٢/٧٥٢، ٢٠٣٢.  
  .١٧/٣١٤ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
  .٥/٦٢٠زاد المعاد ابن القيم، ، ١٧/٣١٤ابن عبد البر، التمهيد ) ٣(
  . ٣/٢١٠، الكاساني،، بدائع الصنائع ٤/٣٤١ابن الهمام، فتح القدير ) ٤(
  . ٤/٢٠٧، ابن القيم، زاد المعاد ٩/١٧٩، ابن قدامة، المغني ٤/٣٤١ ابن الهمام، فتح القدير ٤/٣٤١، العناية شرح الهداية البابرتي) ٥(
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، والأحسن فيما أرى أن يكون كذلك؛ لأن جانب المعقول معتبر ووجيه، )١(سوى بين الكافرة والمسلمة
  .-واالله أعلم-وحري بأن تراعى حرمة المسلم ولو كانت زوجته كتابية، كما ذكرت 

  : ن الأسرة الجزائري من الحدادموقف قانو

لم ترد كلمة الحداد، أو الإحداد في طول القانون، وقد يعتذر له في ذلك بأنه أمر جزئي، لا 
يترتب عليه أثر ذو بال، ولكن الجواب أن ليس في شرع االله من أمر، إلا وله شأن وأثره البالغ، فالحداد 

ر لقيمة شعيرة الزواج، فهي فوات علاقة حق يحفظ للميت في عرضه من جهة، وهو كذلك استشعا
يؤسف عليها، بإظهار الحزن والأسى، وليس مجرد زوال علاقة عارضة، أو صفقة عابرة، لذلك تشترط 

  :على الزوجة المسلمة، وعلى الكافرة، على السواء من وفاة الزوج المسلم؛ لذلك أقترح النص الآتي

أن تحد على زوجها بترك الزينة، وإظهار  -ية مسلمة أو كتاب–زوجها على المتوفى عنها يجب 
  .الحزن على فراقه

  أثر اختلاف الدين في حقوق الزوجةأثر اختلاف الدين في حقوق الزوجة: :  المطلب الثاني المطلب الثاني

  أثر اختلاف الدين في التعدد والقسم : الفرع الأول

 ممن يجوز أن يجمع بين أربع نسوةفقد أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمسلم : أما بالنسبة للتعدد - ١
، وذلك كله بشرط القدرة،  كما تنكح أربع مسلمات،تنكح أربع كتابياتعلى أنه  ون،الجمع بينه

  . والعدل بينهن

الكتابية كما يجوز أن تنكح  ،تنكح المسلمة على الكتابية كما اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز أن -
  .)٢(وبعدها، ومعهايجوز ذلك قبلها، : ؛ أيعلى المسلمة

ى الإمامية حيث قالوا بعد جواز نكاح النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة،  ولم يخالف في ذلك سو-
تزوج الحرة على الأمة، ولا تزوج الأمة على الحرة، : (أنه قال )٣(واستدلوا بما روي عن أبي عبد االله 

  .)٤()ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة؛ ومن فعل ذلك فنكاحه باطل

                                                 
  .١/٨٦٣ابن رشد، بداية اتهد) ١(
  .٥/٩الشافعي، الأم، ١/٩٢، القيرواني، رسالة القيرواني ٢/٣٣٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
 الملقب ،)ـه ١٤٨ - ٨٠ (االله، عبد أبو القرشي، الهاشمي السبط، الحسين بن العابدين زين علي بن اقرالب محمد بن جعفرهو ) ٣(

 منهم جماعة، عنه أخذ، التابعين أجلاء من كانالإمامية،  عند عشر ثنيالإ الأئمة سادس،قط الكذب عنه يعرف لم ؛ لأنهبالصادق
 مولده.بجمعها قام حيان بن جابر إن يقال الظنون، كشف في ذكرها ورد ب،كتا في مجموعة رسائل له، ومالك حنيفة أبو الإمامان
  .١٢٦ذ/٢الزركلي، الأعلام . بالمدينة ووفاته

  .١/١٦٤العاملي، اية المرام ) ٤(
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 لأن آية الجمع جاءت مطلقة غير مقيدة بترتيب معين، -: ه الجمهور وذلكهو ما قال: والراجح

، ولم يرد في المسألة نص )١( فَا�ْكحِوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَثلاُثَ وَربَاعَ : فقد قال االله تعالى

د عن بعض الصحابة ، وما رووه إن صح فلا يرقى إلى تقييد مطلق الآية؛ وقد ورعن رسول االله 
- رضي االله عنهم أم تزوجوا كتابيات فلا يمكن إلا أن يكون ذلك بصفة الجمع، بينهن وبين المسلمة 

  .-واالله أعلم

، بقيود ٨:  أجاز المشرع الجزائري التعدد في المادة:موقف قانون الأسرة الجزائري من التعدد
الزوجة السابقة واللاحقة، وهي شروط وجود مبرر شرعي، وتوفر شروط ونية العدل، وعلم : وهي

معقولة تتطلبها الشريعة الإسلامية، إلا فيما يخص وجود مبرر شرعي، فقد لا يشترط ذلك في الشرع، 
والذي يهمنا هنا أكثر هو شرط إعلام الزوجتين السابقة واللاحقة وهو شرط وإن لم يضعه الشرع 

مر، ولا يمكن أن يكون سرا لأنه يهم الزوجتين صراحة، إلا أنه مطلوب ضمنا، فلا خير في كتمان الأ
كما يهم الزوج تماما، وخصوصا في الزواج بالأجنبيات المسيحيات، حيث إن أغلب القوانين الغربية، 
تعد التعدد جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك فإن اعتبار هذا الشرط في قانون الأسرة الجزائري مهم، 

الشروط الموضوعية، ومنها في  هالجزائري قبل القانون الأجنبي، وقد رأينا أنومخالفته تعد مخالفة للقانون 
  .الرضا يحكم القانون الجزائري إذا كان أحد الزوجين جزائريا

، وافية بالغرض فيما يخص الزواج بالمسيحية، ولا يجوز له قانونا أن يخفي ٣٨: ومنه فإن المادة
 الغربيانت هي الأولى، وفي ذلك وقاية له من عقوبة القانون عنها أمر زواجه بالأولى، أو بالثانية إن ك

  .  من التعددالمانع

مصدر : اللغة ، وهو فيلقَسما: إذا حصل الجمع ترتب عليه واجب آخر ملازم له، وهو: لقَسما -٢
التسوية بين : ءبه في اصطلاح الفقهاوالمراد ، )٢(والحَظُّ،  يقْسِمه قَسماً والقِسمةُ النصيب،قَسم الشيءَ
القسم بين النساء هو إعطاء حقهن : ()٤( وقال ملا خسرو،)٣( ويسمى العدل بينهن أيضا،المنكوحات

 لأا تبتنى على النشاط فلا يقدر على التسوية فيها ؛ لا في اامعة، للصحبة والمؤانسة؛في البيتوتة عندها
  .)٥()كما في المحبة

                                                 
  .٣: سورة النساء ن من الآية) ١(
  .١٢/٤٧٨ابن منظور، لسان العرب ) ٢(
  .٣/٤٣٢ ابن الهمام، فتح القدير) ٣(
تبحر في علوم المعقول الأصل، رومي والأصول،  ، عالم بفقه الحنفية، أو المولى خسرو، أو منلا،رز بن علي، المعروف بملامحمد بن فرام) ٤(

درر الحكام : من كتبه،  ونقل إلى بروسةـ، ه٨٨٥: سنةوولي قضاء القسطنطينية، وتوفي ا، والمنقول، وتولى التدريس بمدينة بروسة
  .٦/٣٢٨لزركلي الأعلام ا:  ينظر.الأصول، وغيرهاا له، ومرقاة الوصول في علم كلاهمو الأحكام،في شرح غرر 

  .١/٣٥٥منلا خسرو، درر الحكام ) ٥(
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  : الأزواج المسلمات واستدلوا عليه بأدلة كثيرة منهااتفق الفقهاء على وجوب القسم بين 

 جاء ؛من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى«:  قالعن أبي هريرة عن النبي  ما روي -
  .)٢)(١(»يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا

: يقسم فيعدل فيقولكان رسول االله صلى االله عليه و سلم : وروي عن عائشة رضي االله عنها قالت -
  .)٤)(٣(»اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك و لا أملك«

  :واختلف في وجوب القسم بين المسلمة والكافرة بالتساوي على قولين

وكان بعضهن أكثر من امرأة، لمسلم إن كان لذهب جلة علماء الإسلام إلى أنه : القول الأول
استحقاق هن في حقوقهن، ومنها القسم، فهن في يه العدل بينعلمسلمات، وبعضهن كافرات، كان 

، ولكنه فيه نظر حيث خالف فيه جمهور الإمامية )٥(فيه سواء، وقد نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء القسم
  .كما سيأتي

  :واستند جمهور الفقهاء إلى أدلة منها

ويا في الحقوق، ولا تتفاوتان فيها  فلتست،ا كلتيهما حرتانم يتزوجهلتينللأن المسلمة والكتابية ا -
  . )٦(بالإسلام والشرك

 ،ولأما يستويان في سبب وجوب القسم، وهو الحل الثابت بالنكاح، فيستويان في وجوب القسم -
  .)٧( إلا أن تأذن له فيه،لا ينبغي أن يقيم عند إحداهن أكثر مما يقيم عند الأخرىو

 يفضل بعض نسائه في أنيحرم عليه و ،المفضي للوحشةلأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل  -
  .)٨(وإن اختصت بفضيلة كشرف وإسلام، قدر نوبة

                                                 
، ينظر مسند إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب الأرنؤوطه، في مسند أبي هريرة، وقال عنه مسند في أحمد بن حنبلأخرجه ) ١(

  .٢/٢٩٥ أحمد
  .٢/٧٥هب الصنعاني، التاج المذ) ٢(
: ينظر). هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال٢٧٦١:النكاح، برقم: أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب) ٣(

  .٢/٢٠٤ المستدرك
  .٥/٢١٨السرخسي، المبسوط ) ٤(
، الشربيني، مغني المحتاج ٤/٢، الخرشي، شرح مختصر خليل ٣/٤٣٤، البابرتي، العناية شرح الهداية ٢/٣٣٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(

، أطفيش، شرح النيل ٩/١٧١ابن حزم، المحلى، ٧/٢٣٥ابن قدامة، المغني ، ٣/٤٩، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٤/٤٢٢
  .٢/٧٥الصنعاني، التاج المذهب ، ٦/٥٠٣

  .٦/٥٠٣أطفيش، شرح النيل ) ٦(
  ٤/٤٢٢ الشربيني، مغني المحتاج ٣/٤٣٤داية ، البابرتي، العناية شرح اله٢/٣٣٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(
  .٤/٤٢٢الشربيني، مغني المحتاج ) ٨(
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نصف  - عندهمحيث يجوز نكاحها دواما على المشهور-للكتابية ذهب الإمامية إلى أن : القول الثاني
  :، واستدلوا عليه بما يأتي)١( وللكتابية ليلة،ينللمسلمة ليلت المسلمة؛ أي أن قسم

هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة :  بما روي عن أبي عبد االله عليه السلام أنه سئل-
لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، : على الحرة؟، فقال

  .)٢()وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث

؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛  فلا تساوي المسلمة؛بسبب الكفربيت حصتها من الم نقص واوعلل -
  .)٣(فإذا ساوت المسلمةَ، لزم عدم العلو

في قانون الأسرة الجزائري، " القسم" لم ترد كلمة: موقف قانون الأسرة الجزائري من القسم
 ومنه القسم، والإنفاق وإنما اكتفي فيه بكلمة العدل بين الزوجات، وهي جامعة لكل ما يعني العدل
، شرط العدل، وتأكد ٨: وغير ذلك، وقد ذكرت فيما مر أن من شروط التعدد التي ذكرت في المادة

العدل في :....يجب على الزوج نحو زوجته: ، في الفقرة الثانية منها، حيث قال٣٧: ذلك أيضا في المادة
 مطلقا، فهو يشمل بذلك كل الزوجات "واحدة"وجاء الأمر في كلمة . حالة الزواج بأكثر من واحدة

  . سواء كن كتابيات، أو مسلمات، أو كتابيات ومسلمات، وهو الراجح

                                                 
  .٥/٤١٤، الجبعي، الروضة البهية ٢/١٧٨الحلي، شرائع الإسلام ) ١(
  .٢٤/٦٠٠البحراني، الحدائق الناضرة ) ٢(
  .٤/٤١٢، الطوسي، الخلاف٥/٤١٤، الجبعي، الروضة البهية ٢٤/٦٠٠البحراني، الحدائق الناضرة ) ٣(
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  أثر اختلاف الدين في نفقة الزوجة: الفرع الثالث

  :تمهيد

فوقاًنفق الفرس : يقال، وهو الهلاك،فاقالنفقة في اللغة مشتقة من النونفق المالهلكومات  : ن ، :
فِدن،المال صرفه،  أو قَلَّ، وفَنِي فَقفقة،وأَنما أُنِفق:  والنًََ؛ سميلما فيها من صرف المال؛ بذلكت  

   .)١(وإهلاكه

عبارة عن الإدرار على الشيء بما به يقوم : (-كما قال المرغيناني-فهي: الاصطلاحفي أما 
 .)٣()سرفما به قوام معتاد حال الآدمي دون ( :قال ابن عرفة، أو كما )٢()بقاؤه

، شامل لكل الأسباب الموجبة )الإدرار على الشيء(بـ: حين عبرلنلاحظ أن التعريف الأو
 ات،نفقة الزوجويقصد به  : الزوجية:ثلاثة؛ هي بأسباب - كما قال الفقهاء- تجبللنفقة؛ وهي 

يف الثاني ؛ اما التعر)٤(ويقصد به نفقة البهائم والجمادات: ، والملكنفقة الأقاربيقصد به  و:والنسب
، فلا يتناول نفقة الملك، وما دام )ما به قوام الآدمي(فيشمل سبببي الزوجية، والقرابة؛ لأنه عرفها بأا 

، فمن اللائق وضع تعريف خاص ا، ولم أعثر فيما بحثت فيه من كتب نفقة الزوجاتالكلام هنا عن 
تكليف مالي واجب : (رفها بأاالقدامى على تعريف خاص بنفقة الزوجة، ومن المعاصرين نجد من ع

 وهو تعريف ،)٥() وفق شروط معينة، بمستوى الكفاية عرفا-بما هي زوجة-على الزوج للزوجة 
  .- واالله أعلم-مناسب

أما محل البحث هنا فسيكون في أثر اختلاف الدين بين الزوجين في حكم النفقة الزوجية، سواء 
، أم كان طارئا؛ كأن أسلم أحد -، والزوجة كتابيةكأن كان الزوج مسلما-أكان الاختلاف أصليا 

  . الزوجين الكافرين، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين

                                                 
  .١/١١٩٥القاموس المحيط فيروز آبادي،  ،١٠/٣٥٧لسان العربابن منظور، : ينظر) ١(
  .٤/٣٧٨البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٢(
  .٢٢٨:الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ص) ٣(
، ٤/٨٥سنى المطالب، الأنصاري، أ٥/٥٤٣، المواق، التاج والإكليل ٤/١٥، الكاساني، بدائع الصنائع ٤/٩١لسرخسي، المبسوط ا) ٤(

  .٢/٢٩٣الحلي، شرائع الإسلام 
  .٢٣:، ص)١٩٩٢، الدار الإسلامية، لبنان، ٢ط(عارف البصري، نفقات الزوجة في التشريع الإسلامي، ) ٥(
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  نفقة الزوجة إذا كانت كتابية: المسألة الأولى

 إذا سلمت نفسها إلى مترله فعليه ؛النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة
   .)١(ة أهل العلمفي قول عام؛ نفقتها وكسوا وسكناها

وهما حاصلان جزاء الاحتباس ، وتجب  تجب بشرط تسليمها نفسهالأن النفقة ؛المرأة ولا تسقط بكفر -
  .)٢( الملةباتحاد انلا يتعلقمن الكافرة، و

  .)٣( الكتابية وقد صح العقد بين المسلم والكافرة، العقد الصحيحهاسبب لأن نفقة الزوجة -

 ة بين المسلمتفصللا  عامة و- من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول- النفقة ولأن دلائل وجوب -
   :ومنها كتابيةوال

 وَبمَِا أَ�فْقَوُا منِْ : وقال االله تعالى، )٤(  وَعَلىَ الْمَوْلُودِ لهَ رزِْقُهن وَكسِْوَتُهن باِلْمَعْروفِ:  تعالى االلهقول -
معناه ، و)٦(أَسْكِنوهن مِنْ حَيْث سَكَنْتُمْ مِنْ وجْدكُِمْ وَلا تُضاَروهن  : وقال االله تعالى،)٥( أمَْوَالِهِمْ

  .)٧(أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم

أن يطعمها إذا طعم «: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: يا رسول االله:  قالوما روي أن رجلا -
 .)٨(»لا يقبح ولا يهجر إلا في البيتويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه و

لأا محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له ممنوعة عن الاكتساب بحقه فتستوجب :  ومن المعقول-
ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت مال ؛ لو لم يكن كفايتها عليه لهلكت، والكفاية عليه في ماله

كالعامل على ، وعلت نفقته في مالهملجهتهم ممنوع عن الكسب فجكذلك  لأنه محبوس ؛المسلمين
  .)٩(الصدقات لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في مالهم

                                                 
، ٤/٣٣٨، الشربيني، مغني المحتاج٥/٢٥٩، الشافعي، الأم ٢/١٢٦، كفاية الطالب الرباني٤/٣٧٨المرغيناني، الهداية مع شرح العناية ) ١(

، المرتضى، ١٤/٩،أطفيش، شرح النيل ٩/٢٤٩، ابن حزم، المحلى ٣/٢٣٠، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٨/١٦٤ابن قدامة، المغني 
  .٢/٢٩٣، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٢٧٦، الصنعاني، التاج المذهب ٤/٢٧٥البحر الزخار 

  .٣/٦٣١، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ٢/٨٣هرة النيرة ، العبادي، الجو٤/٣٧٨المرغيناني، الهداية مع شرح العناية ) ٢(
  .٣/٦٣١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ٣(
  .٢٣٣: سورة البقرة، من الآية) ٤(
  .٣٤:سورة النساء، من الآية) ٥(
  .٦:سورة الطلاق من الآية ) ٦(
  .٥/٢٦٠، البهوتي، كشاف القناع ٤/١٥الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٧(
  . ٢/٢٠٤، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال٢٦٩٣: النكاح، برقم: ، كتابالمستدرك الحاكم في أخرجه) ٨(
، ٣/٥٠، الزيلعي، تبيين الحقائق٤/١٥، الكاساني، بدائع الصنائع٤/٣٧٨، البابرتي، العناية شرح الهداية ٤/٩١السرخسي، المبسوط ) ٩(
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وإذا كان لرجل نسوة فإن كانت إحداهن كتابية، فرض عليه لكل واحدة : (قال السرخسي
باختلاف  لأن النفقة مشروعة للكفاية وهذا لا يختلف ؛منهن ما يكفيها ولا تزاد المسلمة الذمية شيئا

  .)١()الدين
، نفقة زوجته  الزوجأوجب القانون الجزائري على: موقف قانون الأسرة الجزائري من نفقة الزوجة

، فتناولت الزوجة ...تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول ا: ، منه والتي تقول٧٤:وذلك في المادة
: واد القانون الدولي الخاص، وفي المادةعموما،ولم تتحدث عما إذا كانت الزوجة كتابية، وبالعودة إلى م

يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج، : ، وفي الفقرة الثانية منه نجد أنه١٢
وذلك يعني أن توجب النفقة على الزوج . على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود منها إلى المال

  .بية، ومنها الكتابيةالجزائري ولو كانت زوجته أجن

  نفقة الزوجة عند اختلاف الدين بإسلام أحد الزوجين: المسألة الثانية

عند إسلام أحد الزوجين إما أن تكون الزوجة كتابية، أو غير كتابية، فإن كانت كتابية؛ فالزواج 
   .)٢( ذلك كما بينا، ومنه فالنفقة واجبة على حالها، ولا خلاف فيعلى حاله ولا فرقة بين الزوجين

، قبل الدخولذلك كان الزوجين الكافرين، وأحد  بإسلام الفرقة وقعت اإذفي أنه ولا خلاف 
  .)٣( عليها أصلاعدة، لأنه لا نفقة للزوجةفليس 

، ففيه حالتان، إما أن تسلم الدخول بعدالزوجين الكافرين أحد  سلمأ اإذالخلاف إنما هو فيما و
  .الزوجة قبل الزوج، وإما العكس

  وتخلف الزوج عن الإسلام المسلمة هي كانت إن: لحالة الأولىا

ما دامت في العدة، قال به الحنفية، والمالكية وهو أحد قولي ابن القاسم،  نفقةال لها: القول الأول
  .)٤(والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية وهو الظاهر عند الإباضية

 إسلامها من الاستمتاع؛ وذلك وإن منع ،تسقط به نفقتهالأا أحسنت وأتت بالواجب عليها فلا  -
  .)٥(كالصلاة والصوم المفروضين

                                                 
  .٥/٢٦٠البهوتي، كشاف القناع

  .٥/١٩٠المبسوط السرخسي، ) ١(
  .٤/٣٣٨، الشربيني، مغني المحتاج٥/١٩٠السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٨/١٨٨، ابن قدامة، المغني ٥/١٩٠السرخسي، المبسوط ) ٣(
 أطفيش، شرح ،٧/٥٣٧  ابن قدامة، المغني٥/٧٣الشافعي، الأم ، ٢/٢١١، مالك، المدونة الكبرى ٥/٢٠١السرخسي، المبسوط ) ٤(

  .٢٣١/ ٥الروضة البهية ، الجبعي، ٢/٢٧٧، التاج المذهب ، الصنعاني٦/٣٠٤النيل 
  .٣/١٧٥الأنصاري، أسنى المطالب ) ٥(
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 فجعلت ،معهابأن يسلم وذلك  ،منها واستمتاعه ،قدرة على تقرير النكاح عليهاله لزوج ا لأن -
  .)١( في وجوب النفقة عليهارجعيةطلقة الكالم

لإمساك لن الإسلام وذلك تفويت منه  وهو إباؤه ع،لأن الفرقة جاءت بسبب من جهة الزوج -
  .)٢(بالمعروف فتعين التسريح بالإحسان، والإحسان في التسريح أن يوفيها نفقة عدا

 بدليل أنه لا يتزوج من لا تجتمع ؛حتى تخرج من العدةوالزوج أحق ا ولأا في حكم الزوجة له  -
  .)٣(العدةانتهاء  ولا أربعا بدوا قبل ؛معها

ابن  لا نفقة لها أثناء العدة، قال به بعض المالكية وهو المختار والأحسن من قولي :نيالقول الثا
   :، وذلك لما يأتي)٥(، وهو قول عند الشافعية، والإباضية)٤(القاسم

دون  كما لو أحرمت المسلمة ؛فسقطت نفقتهاوهو إسلامها؛  ، لمعنى من جهتهاالاستمتاعلأنه امتنع  -
   .)٦(الزوج إذن

  فلامن زوجها؛ فوتت نفسها بذلكهي و منه، ئهاا لما أسلمت كان إسلامها كترك حقها وتبر لأ-
  .)٧(الناشزة والمسافرة بلا إذن منهمن  ؛تدرك عليه نفقة، كما لا تدركها كل من فوتت نفسها منه

  :مناقشة القول الثاني

 لأن الحج  الفارق؛أما عن قولهم بأن إسلامها لا يسقط النفقة كما لو أحرمت، فهو قياس مع
   .)٨( كصوم رمضانفهو ،النفقة به فلا تسقط ، والإسلام فرض مضيق الوقت،فرض موسع الوقت

  :ترجيح

الذي أميل إليه هو ترجيح القول الثاني، وهو عدم وجوب النفقة لها في العدة، وذلك لأن الزوجة 
الزوجية وحق هي السبب في تفويت بإسلامها، وإن فعلت الأفضل، والواجب الذي عليها، إلا أا تعتبر 

استمتاع زوجها ا، ولا يقال بأن الزوج هو المتسبب لأن الزوج باق على أصله من الكفر، وإن كان 

                                                 
  .٣/١٧٥، الأنصاري، أسنى المطالب ٢١١مالك، المدونة الكبرى) ١(
  .٥/٧٣ الشافعي، الأم ٥/٢٠١السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٦/٣٠٤أطفيش، شرح النيل ) ٣(
: ينظر).وهو أحسن عند أهل النظرابن القاسم، قال : (، قال القرافي٣/٣٤٥الباجي، المنتقى .٥/١٣٧المواق، التاج والإكليل : ينظر) ٤(

  . ٤/٣٣٣ الذخيرة القرافي،
  .١٤/١٧٣أطفيش، شرح النيل ، ١/١٦٠الشيرازي، المهذب ، ٣/٣٤٥الباجي، المنتقى ) ٥(
  .٢/١٦٠الشيرازي، المهذب ) ٦(
  .٦/٣٠٤نيل ، أطفيش، شرح ال٣/٣٤٥الباجي، المنتقى ) ٧(
  .٢/١٦٠الشيرازي، المهذب ) ٨(
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مخطئا، ولا يمكن كذلك حمله على الإسلام، وبالتالي فإن الزوجة تعد هنا بالنسبة للزوج كالناشز 
رها على إسلامها، بل االله هو الذي يأجر عن والممتنعة عن تسليم نفسها، وليس على الزوج أن يأج

التضحية، في سبيله، فمن الأفضل أن تستغني الزوجة بفضل االله عن الكافر، وتترك النفقة ولو كان حقا 
  .لها

فقد اختلف في وجوب النفقة عليه لزوجته على  : الزوجةقبل المسلم هوالزوج  كان إن: الحالة الثانية
  :قولين

عليه إذا أسلمت لا نفقة لها كما أنه   حتى انقضت العدة؛الإسلامهي أبت قة لها إن لا نف: القول الأول
، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، )١( لمدة التخلف، أو لمدة ما بين إسلاميهمافي العدة

 ، أما لو كانت، واشترط الزيدية أن تكون بالغة، عاقلة)٣(، والحنابلة، والإمامية)٢(والشافعية في الجديد
  :، واحتج أصحاب هذا القول بحجج منها)٤(امالنشوز منهصحة صغيرة أو مجنونة فلا تسقط النفقة لعدم 

من الزوج  مما منع ،تأخيرها الإسلامبسبب إبائها الإسلام، أو بسبب  المانع من جهتها،  كون-
  .)٥(، والنفقة مقابل الاستمتاعالاستمتاع ا

، بأن أبت أن  بيني وبينهايحولفعلت ما التي  وهي ؛على دين لا أنتقل عنه أنا :لأن الزوج يقول -
  .)٦(تسلم

 لإساءا بتخلفها ؛لم يكن لها النفقةف ؛ ظلما على زوجها، إلا أا حبستهاحبست نفسها لأا وإن -
 كما لو حبست نفسها ؛حبست نفسها بحق لم تسقط نفقتهالو أا و، عن الإسلام، فهي كناشزة

  .)٧(يفاء صداقهالاست

                                                 
 الدسوقي،حاشية ،٢/٧١العدوي، حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني : والسكنى بلا خلاف؛ ينظرالنفقة فلها  إذا كانت حاملا) ١(

  . ٥/٤٧٣، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٣٧ ،ابن قدامة، المغني٤/٣٣٨، الشربيني، مغني المحتاج٢/٢٦٨على الشرح الكبير 
لأنه تبين بالآخر أا كانت زوجة وهي لم تحدث شيئا يجب لها النفقة إن أسلمت في العدة لمدة التخلف؛ : القديموقال الشافعية في ) ٢(

  .٤/٣٣٨، الشربيني، مغني المحتاج٦/٣٠٧الرملي، اية المحتاج : ينظر. والزوج هو الذي بدل الدين
،ابن ٥/٧٣، الشافعي، الأم ٥/١٣٥، المواق، التاج والإكليل ٣/٢٢٨ شرح مختصر خليل ، الخرشي،٥/٢٠١السرخسي، المبسوط ) ٣(

، الجبعي، ٢/٢٧٧، الصنعاني، التاج المذهب ٤/٢٧٥، المرتضى، البحر الزخار ٥/٤٧٣، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٣٧ قدامة، المغني
  .٥/٢٣١الروضة البهية 

  .٢/٢٧٧الصنعاني، التاج المذهب ) ٤(
  .٥/٤٦سي، المبسوطالسرخ) ٥(
، الشربيني، مغني ٢/٢٦٨، الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ٢/٧١العدوي، حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني) ٦(

  .٧/٥٣٧ ابن قدامة، المغني، ٤/٣٣٨المحتاج
  .٤/٣٣٨الشربيني، مغني المحتاج، ٥/٧٣الشافعي، الأم ، ٥/٢٠١السرخسي، المبسوط ) ٧(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٢٣٥- 

  .)١(عليه النفقة، ولا تسقط بإسلامه، ذهب إليه الشافعية في قول، والإباضية: القول الثاني

فتجب عليه النفقة، لأنه  فضلا عن أن يكون إسلامه تركا له، بل ذلك حق عليه، ، الحق ليس له لأن-
  . )٢(هو المفوت لنفسه عنها، ولو كان الحق معه في إسلامه

 الزوج هو الذي بدل دينه، ولأا ما دامت في العدة  بل،فوتة لنفسهانب لها، وليست هي الملأنه لا ذ -
كم الزوجية، ومنه تجب لها فمن الممكن أن تسلم، كما أا في العدة ممنوعة من الزواج، فهي في ح

   .)٣(النفقة

  . )٤( فهو كما لو حجته؛ فلا تسقط عنه؛ لأن المنع من جه؛ النفقة على الزوجتجب -

  .)٥(بخلاف الحجفتسقط عنه النفقة ورد بأن الإسلام فرض مضيق 

  :ترجيح

النفقة؛ لأنه هو الذي فعل ما يحول بينه وبين على الزوج يحمل  أن فيما يبدو لي هو الراجح 
زوجته ولم تفعل هي ما يسقط به حقها كما لو نشزت، وكانت النفقة تجب لها بتسليم نفسها وطاعته، 

 لا يمنعها من ذلك، ولكن الزوج هو من يمتنع عن ذلك بسبب إسلامه، وعليه النفقة وعدم إسلامها،
واالله -.وإن كان إسلامه أصلح له، وهو من التضحية في سبيل االله، وهي تعد كضريبة في مقابل إسلامه

   .-أعلم

  نفقة الزوجة عند اختلاف الدين بردة أحد الزوجين: المسألة الثالثة

، فإن الزواج ينفسخ في الحال، ولا نفقة للزوجة الدخولوكانت ردته قبل  الزوجين أحد ارتد إذا
  . ، أما إذا كانت الردة بعد الدخول، ففيه حالتان كذلك، فإما أن ترتد الزوجة، وإما الزوج)٦(باتفاق

  سواء عند من يقول بتعجل الفرقة)٧( باتفاقلها نفقة فلا :المرتدةهي  الزوجة كانتإن : الحالة الأولى

                                                 
  .٦/٣٠٤، أطفيش، شرح النيل ٤/٣٣٨، الشربيني، مغني المحتاج٦/٣٠٧المحتاج الرملي، اية ) ١(
  .٦/٣٠٤أطفيش، شرح النيل ) ٢(
  .٥/٧٣الشافعي، الأم ) ٣(
  .٤/٣٣٨الشربيني، مغني المحتاج )٤(
  .٤/٣٣٨الشربيني، مغني المحتاج، ٥/٧٣الشافعي، الأم ) ٥(
،ابن ٥/٧٣، الشافعي، الأم ٥/١٣٥، المواق، التاج والإكليل ٣/٢٢٨ ، الخرشي، شرح مختصر خليل٥/٢٠١السرخسي، المبسوط ) ٦(

، ٢/٢٧٧، الصنعاني، التاج المذهب ٤/٢٧٥، ابن المرتضى، البحر الزخار ٥/٤٧٣، البهوتي، كشاف القناع ٧/٥٣٧ قدامة، المغني
  .٥/٢٣١الروضة البهية الجبعي، 

الشيرازي، المهذب ، ٤/١٦٢، الخرشي، شرح مختصر خليل ٤/٤٠٦ية البابرتي، العناية شرح الهدا ،٥/٥٠السرخسي، المبسوط ) ٧(
، الصنعاني، التاج ٤/٢٧٥، ابن المرتضى، البحر الزخار ١٤/١٦٢أطفيش، شرح النيل ، ٥٦٥ /٧ ابن قدامة، المغني ،٢/١٦٠
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  .أم عند من يقول بتوقفها على انقضاء العدة

 فلاعليه بمجرد ردا، و ؛منه ابائن  الزوجة تعدأنب: على ذلك)١(واحتج من قال بتعجيل الفرقة
  لأا تخرج من مترل الزوج، وتحبس لتتوب؛إذا ارتدت فقد أبطلت التسليم؛ كما أن الزوجة )٢(لها نفقة
  . )٣(عت النفقةنِ به م، وإذا عدم التسليم المنتفع تقتلأو

  :، فاحتجوا بقولهم)٤(أما من قالوا بالوقوف على العدة

  .)٥(العدة بعد الحالكأثناء العدة  نفقة لها يكن فلم ؛نكاحها وتلافي رجعتها إلى للزوج سبيل لا -

   .)٦(فسقطت نفقتها كالناشزة ؛الردة بمعصية الاستمتاعمنعت و ،فرقة جاءت من قبل المرأة وبأن ال-

  .والقياس أن يكون لها النفقة، لا نفقة لها استحسانا: قال الحنفية

تستحق النفقة كما إذا كانت الفرقة من قبلها ف ؛قائمالزوجة على زوجها  أن حق حبس :وجه القياس
   .بسبب مباح

ا تحبس بعد الردة إ ، حيث أن حق الحبس قد بطل بردا:أحدهما: وجهانفله لاستحسان أما ا
 بخلاف ما إذا كانت الفرقة بسبب ، فلم تجب النفقة؛ لثبوت بقاء حق النكاح؛ على الإسلامجبرا لها
   . قائم فبقيت النفقة هناك لأن حبس النكاح؛مباح

 لم ؛ فإذا وقعت الفرقة بفعلها الذي هو معصية، أن حبس النكاح إنما أوجب النفقة عليه صلة لها:والثاني
  .)٧( بل يستحق الزجر،الصلة إذ الجاني لا يستحق ؛تستحق الصلة

 في  وأما إذا اعتدتالعدة،إذا أخرجت للحبس من بيت بما  ؛ نفقة المرتدةلذلك قيد الحنفية عدم
  . )٨( للحبس فلها النفقةه ولم تخرج من،بيت الزوج

  

                                                 
  .٢/٢٩٣، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٢٧٧المذهب 

  . أخذت الظاهرية، والزيدية، والإباضية في قولورواية عن أحمد، وبه  ،مالكو، حنيفة أبي قول وهو) ١(
  .٥٦٥ /٧ ابن قدامة، المغني، ٤/١٦٢الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٢(
  .٤/١٦٢الخرشي، شرح مختصر خليل ، ١/١٣٨القرافي، الفروق ) ٣(
   .مليا، أو من المرأة مطلقاوقال به الشافعية، وأحمد في رواية،وهو قول للإباضية، وقول للإمامية إذا كان الارتداد من الزوج ) ٤(
  .٥٦٥ /٧ ابن قدامة، المغني) ٥(
  .٢/١٦٠الشيرازي، المهذب ، ٤/٤٠٦البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٦(
  . ٤/١٩الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٧(
  . ٤/٤٠٩، ابن الهمام، فتح القدير٤/٤٠٦البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٨(
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 إلى الإسلام، نفقتها بمجرد عودهاإليها عادت قبل انقضاء العدة،  وكان عودها: فإن عادت إلى الإسلام
   .)٢)(١(لو كان زوجها غائبا، وذلك محل اتفاق بين الفقهاءو

 فإذا رجعت عن ذلك ،صول الفرقة بينهماوبحلأن المرتدة إنما سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام،  -
  .)٣(فعادت النفقة، زال المعنى المسقطو ؛عاد النكاح إلى حاله

ن المرتدة إنما طاعة وزوجها غائب؛ لأذلك ولو كان زوجها غائبا، بخلاف الناشز إذا عادت إلى ال
 زال المعنى المسقط، فعادت النفقة، وفي النشوز سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام، فإذا عادت إليه

سقطت النفقة بخروجها عن يده، أو منعها له من التمكين المستحق عليها، ولا يزول ذلك إلا بعودها 
  .)٤(يبتهإلى يده، وتمكينه منها، ولا يحصل ذلك في غ

لأن ؛ السكنى إلى حين وضعهاولمرتدة إذا كانت حاملا يجب لها النفقة اتفق الفقهاء على أن ا
  .)٥(الولد يلحق بأبيه، فمن هنا لزمته النفقة

   :المرتد هوالزوج  كان إن: الحالة الثانية

نفية، والشافعية، حتى تنقضي العدة أو يقتل، قال به جمهور الفقهاء من الح النفقة فعليه: القول الأول
  .)٦(والحنابلة في رواية، والزيدية

 كزوج عليه واجبة النفقة فكانت سلمي بأن لأن امتناع الوطء بسبب من جهته وهو قادر على إزالته -
  .)٧(الرجعية

                                                 
، البهوتي، ٨/١٨٨، ابن قدامة، المغني ٦/٣٠٩ الرملي، اية المحتاج ،٢/١٦٠، الشيرازي، المهذب ٤/٤٠٩ابن الهمام، فتح القدير) ١(

  .٢/٢٩٣، الحلي، شرائع الإسلام ٥/٤٧٣كشاف القناع 
   : طريقانفيه، لهم الردةمن وقت نفقة ما مضى لها قبل انقضاء العدة فهل تجب أا إن عادت إلى الإسلام : أثار الشافعية مسألة وهي) ٢(

  ، فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك ثم أسلمت: الطريق الأول
  . قولا واحدا وإن عادت إلى الإسلام في العدةزوجها في وقت الردةلا نفقة على : الطريق الثاني

   . لنشوزها بالردة وهي أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها -
.  والمرتدة أحدثت منعا بالردة فغلظ عليها، بل أقامت على دينها؛ أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع حيث،لفرق بينها وبين الكافرةلو -

  .٣/١٧٥، الأنصاري، أسنى المطالب ٢/١٦٠الشيرازي، المهذب : ينظر
  .٥/٤٧٣، البهوتي، كشاف القناع ٨/١٨٨ ابن قدامة، المغني ،٢/١٦٠الشيرازي، المهذب ) ٣(
  .٢/٢٩٦، الحلي، شرائع الإسلام ٨/١٨٨ ابن قدامة، المغني ،٢/١٦٠ذب الشيرازي، المه) ٤(
  .١٤/١٦٢، أطفيش، شرح النيل ٤/١٦٢الخرشي، شرح مختصر خليل ، ٢/٥٦مالك، المدونة الكبرى ) ٥(
بن المرتضى، ا، ٥٦٥ /٧ ابن قدامة، المغني، ٦/٣٠٩ الرملي، اية المحتاج ،٢/١٦٠ الشيرازي، المهذب ،٥/٥٠السرخسي، المبسوط ) ٦(

  .٢/٢٧٧، الصنعاني، التاج المذهب ٤/٢٧٥البحر الزخار 
  .٥/١٢١، البهوتي، كشاف القناع ٥٦٥ /٧ ابن قدامة، المغني، ٢/١٦٠الشيرازي، المهذب ) ٧(
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  .)١(لأا لم تحدث شيئا والزوج هو الذي أحدث الردة -

  . )٢(كية، والحنابلة في روايةلا نفقة على المرتد لزوجته، قال به المال: القول الثاني

 لأن الزوج إذا ارتد بانت منه زوجته في الحال، ولا يمكنه الاستمتاع ا؛ وبالتالي تسقط عنه -
  .)٣(النفقة

  : ترجيح

لراجح هو القول الأول، الذي يوجب على المرتد النفقة، لأن هو المفوت للعلاقة اأرى أن 
النفقة بإسلامه وقد فعل الأصلح، فهنا أولى بإيجاب النفقة بفعل ما الزوجية بردته، فبما أننا أو جبنا عليه 

 وهو التنكب عن صراط االله المستقيم، فينبغي أن يمعن في عقوبته، لا أن يخفف -والعياذ باالله- هو شر
عنه بوضع النفقة التي كانت واجبة عليه، ولا ذنب للزوجة هنا لنرفع عنها النفقة سوى ثباا على دين 

  .-الله أعلموا-االله
   :موقف قانون الأسرة الجزائري

 فيه إلى أحكام نلم يتطرق المشرع الجزائري إلى هذه التفاصيل الدقيقة، بل ترك الأمر للقضاة يرجعو
  :الشريعة، كما قلنا في حالة وجود أي فراغ، وإذا سهلنا الأمر عليهم، واقترحنا نصا فإنه يكون كالآتي

، فإن الزواج ينفسخ في الحال، ولا نفقة الدخولردته قبل وكانت  الزوجين أحد ارتد إذا -
  .للزوجة 

 نفقة فلا :، وحصلت فرقة بينهماالمرتدةهي  الزوجة كانتفإن : أما إذا كانت الردة بعد الدخول
 تسقط عنه نفقة العدة فلا هو المرتدالزوج كان إذا أما  إلا إذا كانت حاملا، للزوجة أثناء العدة،
  .انت حائلا، أم حاملالزوجته، سواء أك

                                                 
  .٣/١٧٥الأنصاري، أسنى المطالب ) ١(
  . ٧/١٣٤ابن قدامة، المغني ) ٢(
  . ٧/١٣٤دامة، المغني ابن ق، ٢/٥١٢الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٣(
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  أثر اختلاف الدين في حقوق الولد أثر اختلاف الدين في حقوق الولد : : المطلب الثالثالمطلب الثالث

إن نعمة الولد تعد من أجل نعم االله على الوالدين، وأعظم الثمرات المشتركة بين الزوجين؛ لذلك 
أناط االله مسؤولية التربية وحسن القيام به على الوالدين معا، ورتب لكل منهما وظيفته المتعينة عليه، 

 لا تبقى الأمور للفوضى، أو لتسلط أحد الطرفين على الآخر، ومن أهم تلك الحقوق نبحث هاهنا حتى
  .مسألة تبعية الولد، ومسألة الرضاع: مسألتين مما يكون لاختلاف الدين أثر فيها، وهما

  أثر اختلاف الدين في تبعية الولد  الفرع الأول

إما لعدم وذلك  خذ لنفسه دينا، أو يعتنق ديانة،أن يتيهتم إن الولد الصغير قبل سن البلوغ لا 
أن يجعل مناص إذن  من دين تجري عليه أحكامه، فلا ، وفي الوقت نفسه لا بد لهعقله، وإما لقصوره

التبعية لا تنقطع إلا بالبلوغ أو ، وهذه  لأنه تولد منهما؛ من غيرهماتبعا لغيره، وجعله تبعا للأبوين أولى
  .)١(بالإسلام بنفسه

 يختلف الفقهاء في أن الولد يكون تبعا لأبويه في دينهما إذا كانا متحدي الدين، فإذا كان الولد لم
؛ لكنهم اختلفوا )٢(من أبوين مسلمين فسيكون مسلما، وكذا سيكون كافرا إن كان من أبوين كافرين
نهما أصليا كأن يكون في تبعية الولد لدين أحد أبويه إذا كانا مختلفي الدين، سواء كان اختلاف الدين بي

، أو يكون الاختلاف طارئا كأن يكون الأبوان كافرين فيسلم أحدهما، كتابيةالزوج مسلما، والزوجة 
أو يكونا مسلمين ثم يرتد أحدهما، واختلفوا في تبعية الولد لغير الوالدين في الدين، كما اختلف الفقهاء 

يكون أحدهما كتابيا، والآخر مجوسيا أو وثنيا أو  أنكذلك في دين الولد إذا كانا كافرين مختلفي الملة،ك
  :وسنبحث كل ذلك في ما يأتي غير ذلك،

  اختلف في ذلك على قولين: إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا: أولا

 ولا يصفه، مسلم ،الطفل الذي لا يعقل الإسلامدين خير الأبوين دينا، ف الولد يتبع: القول الأول
سواء كان أحد أبويه مسلما أصليا، وذلك بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية،  ،ويه أحد أببإسلام

 فإنه بإسلام ؛ وقبل بلوغه، قبل تمييزه أم بعده،سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعدهأو أسلم عن كفر، 
 وصلي ،ن وكف،مات غسلإذا  ثم في حياته،أي تجري عليه أحكام المسلمين ، أحدهما يصير الولد مسلما

، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية،  وكان من أهل الجنة،في مقابر المسلمين  ودفن،عليه
  .)٣(والحنابلة، والظاهرية، والإباضية، والزيدية

                                                 
  .٣/١٩٨، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين١/٣٥٤ منلا خسرو، درر الحكام ٧/١٠٥الكاساني،، بدائع الصنائع ) ١(
  .٤/٤٦٦، الصنعاني، التاج المذهب ١٥/٣٤٤، أطفيش، شرح النيل ٩/٢٧ابن قدامة، المغني ) ٢(
 ،٩/٢٧، ابن قدامة، المغني ٣/٢٠٧الشربيني، مغني المحتاج ، ٣/١٩٨بن عابدين، ابن عابدين، حاشية ا٣/٢٢٥ابن نجيم، البحر الرائق ) ٣(
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وقيما؛ لم تختلف الدار  هذا إذا:  ذلك بشرط فقالواةُد الحنفيأو في ،بأن كانا في دار الإسلام 
 لأنه من أهل دار الإسلام ؛كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب أو ،دار الحرب

   .حكما

لا يتبعه ولده ولا يكون ف ؛وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم
  .)١( لأنه لا يمكن أن يجعل الوالد من أهل دار الحرب بخلاف العكس؛مسلما

  :لقول بأدلة منهاواستدل أصحاب هذا ا

فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلكَِ : االله تعالى قول -
لأحد لا يجوز و ،الإسلامدين  الولد يولد على صح أن ؛ ف)٢(الدين القَْيم وَلَكِن أَكثَْرَ الناسِ لا يَعْلَمونَ

  .)٣(دينهتبديل 

، فالآية صريحة، في اتباع الولد )٤(وَالَّذِينَ آمَنوا وَاتَّبَعَتهْمْ ذرُيتهُمْ بِإيمَِانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذرُيتَهمْ :قوله تعالى و-

  .للمؤمن في دينه

مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين ما من «: قال رسول االله : قالأنه عن أبي هريرة ما روي  -
 فمن أذن االله تعالى في ؛فصح أنه لا يكون أحد إلا على الإسلام حتى يعبر عن نفسه )٥(»عنه لسانه

  .)٦( ومن لا لم نقره على غير الإسلام،إقراره على مفارقة الإسلام الذي ولد عليه أقررناه

 أو ، فأبواه يهودانه؛ن مولود إلا يولد على الفطرة ما م« : قال رسول االله : عن أبي هريرة قال -
 فصح أنه لا ،)٨)(٧(» كما تنتج البهيمة يمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، أو يمجسانه،ينصرانه

                                                 
، أطفيش، شرح النيل ٥/٣٨٣، ابن حزم، المحلى ١/٢٦٧، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٥/٥٥٦الرحيباني، مطالب أولي النهى 

  .٥/٢٨٧، المرتضى، البحر الزخار٤/٤٦٦، الصنعاني، التاج المذهب ١٥/٣٤٤
  .٣/٢٢٥ابن نجيم، البحر الرائق ، ٢/١٧٣ي، تبيين الحقائق الزيلع) ١(
  .٣٠: ، الآيةالرومسورة ) ٢(
  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى )٣(
  ٢١: الطورسورة ) ٤(
، معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين: أخرجه مسلم، في كتاب القدر، باب) ٥(

  .٤/٢٠٤٦، ٢٦٥٨:برقم
  .٤/٤٦٦، الصنعاني، التاج المذهب ٥/٣٨٣ن حزم، المحلى اب) ٦(
، الإسلام الصبي على يعرض وهل عليه يصلى هل فمات الصبي أسلم إذا :الجنائز، باب :، كتابصحيح البخاريمتفق عليه، ) ٧(

، سلمينمعنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال الم: القدر، باب: ،ومسلم في كتاب١/٤٥٦
٤/٢٠٤٦.  

 مقطوعة الأذن أو الأنف أو :جدعاء،  تبصرون: تحسون،تامة الأعضاء مستوية الخلق: يمة جمعاء،  تلد الدابة العجماء:تنتج البهيمة) ٨(
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يترك أحد على مخالفة الإسلام إلا من اتفق أبواه على ويده، أو تنصيره، أو تمجيسه فقط، فإذا أسلم 
، ولا نصراه، ولا هوداه فهو باق على ما ولد عليه من الإسلام ولا بد بنص أحدهما فلم يمجسه أبواه

  . )١(القرآن والسنة

 لأما استويا في جهة التبعية، ؛ منهماإذا أسلم أحد الأبوين، فالولد يتبع المسلم: ومن جهة المعنى قالوا -
  .)٤)(٣(» عليهولا يعلىالإسلام يعلو «: لخبر ؛)٢(وهي التولد والتفرع، فيرجح المسلم بالإسلام

 أنه دين االله الذي رضيه لعباده، وبعث به رسله دعاة لخلقه :بأشياء منهاكذلك الإسلام يترجح لأن و -
 وأداء الجزية، وفي ،يتخلص به في الدنيا من القتلف ؛الآخرةو ،إليه، ومنها أنه تحصل به السعادة في الدنيا

   .)٥(عذابهمن  و،الآخرة من سخط االله

  .)٦( في ذلك زيادة للإسلام وهو مزية للولد كذلك لأن-

 ،أبدا لخير أبويهة الجنين أجعل ديف ،مختلفي الدين الأبوان وإن كان: قال الشافعي: ومن فروعه
وأجعل ديته بحكم المسلم من أبويه إن كان منهما مسلم، مثل أن تكون ذمية عند مسلم فتكون دية 

  .)٧( فتجعل دية جنينها دية جنين مسلمة،مت عند ذميجنين مسلم، ومثل أن تكون المسلمة أسل

لو أن صبية نصرانية تحت مسلم تمجس أبوها وقد ماتت الأم نصرانية لم تبن لأن : وقال ابن نجيم
الولد يتبع خير الوالدين دينا فبقيت على دين الأم ولو تمجس أبواها بانت ولا مهر لها ولا يمكن الحكم 

  .)٨(ن الدار لا تثبت التبعية ابتداء ما دامت تبعية الأبوين قائمةبالإسلام هنا تبعا للدار لأ

  

  

                                                 
مصطفى ديب . د:حاشية تحقيق. ولود الذي يولد على الفطرة السليمة أي إن الناس يفعلون ا ذلك فكذلك يفعلون بالم:غير ذلك

  .٤٥٦ /١صحيح البخاري : ، ينظرغاالب
  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى ) ١(
  .٧/١٠٥الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٢(
  .تقدم تخريجه) ٣(
، ٩/٢٧ ابن قدامة، المغني ٣/٢٠٧، الشربيني، مغني المحتاج ٦/٣٥٥، ابن حجر، تحفة المحتاج ٧/١٠٥الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٤(

  .٥/٢٨٧، المرتضى، البحر الزخار١/٢٦٧ البهوتي، شرح منتهى الإرادات
  .٩/٢٧، ابن قدامة، المغني ٧/١٠٥الكاساني،، بدائع الصنائع ) ٥(
  .٦/٣٠٥أطفيش، شرح النيل ) ٦(
  .٦/١٢٠الشافعي، الأم ) ٧(
  .٣/٢٣٣ابن نجيم، البحر الرائق ) ٨(
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إن أسلم الأب، تبعه أولاده، وإن أسلمت الأم لم الولد يكون على دين أبيه لا أمه؛ ف: القول الثاني
  . )٢)(١(، قال به مالك، وأبو سليمانيتبعوها

 ،يسلم أن الزوج فأبى ،كافر الزوجو ،صغار أولاد ولها تسلم المرأة أرأيت: وقد سئل ابن القاسم
   .)٣(الأب دين على الولد: مالك قال: قال مالك؟ قول في مسلما أو كافرا الولد أيكون

  :واستند المالكية في ذلك إلى ما يأتي

 ولهم مسلمون فهم .. صغار وولده أسلم إذا النصراني لهذا ولد وكل(: القاسم قال ابن ما روي عن -
  .)٤()أبيهم بإسلام مسلمون إم الرواة أكثر يقول وكذلك، الميراث

 وهي ، لأن الأديان إنما تقوم بالنصرة؛ ولأمه في الملك والجزية،الولد تبع للوالد في الدين والحرية -
   .)٥( والرق مهانة واستيلاء وهما بالنساء أنسب،بالرجال أليق

، فوجب أن يتبع أباه في دينه أي دين لأن الولد يشرف بشرف أبيه، وينتسب إلى قبيلته دون قبيلة أمه -
  .)٦(كان

 فغفل عنه حتى احتلم ، لأنه ابنها؛من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية(: قال ابن القاسم
  .)٧() إن لم يرجع للإسلام لم يقتل،على النصرانية

ب وهي  ثم أسلم الأ،إذا زوج النصراني ابنته الطفلة من كتابيأنه : ومن فروعه عند المالكية
 وكذلك الطفل لو كانت المرأة مجوسية يعرض عليها الإسلام فإن أبت فرق ؛ فسخ نكاحها،صغيرة

  .)٨(بينهما ما لم يتطاول

بعض فقهاء به  قال ؛ بإسلام الأبلا بإسلام الأم، ا مسلم الولد قبل البلوغيكون: القول الثالث
  .)٩(المدينة

                                                 
ليه الطائفة الظاهرية، سميت بذلك لأخذها بظاهر هو داود بن علي خلف الأصبهاني، أبو سليمان أحد الأئمة اتهدين، تنسب إ) ١(

هـ، سكن ٢٠١الكتاب والسنة، وإعراضها عن التأويل، والرأي والقياس، وكان داود أول من جهر ذا القول، ولد بالكوفة، سنة
  . ٣/٨الزركلي، الأعلام . هـ٢٧٠بغداد، وانتهت إليه رئاسة العلم، توفي ا سنة 

  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى، ٤/٣٢٤، القرافي، الذخيرة ٢١٨ /٢ مالك، المدونة الكبرى) ٢(
  .٢١٨ /٢مالك، المدونة الكبرى ) ٣(
  .٢١٨ /٢مالك، المدونة الكبرى ) ٤(
  .٤/٣٢٤القرافي، الذخيرة ) ٥(
  .٩/٢٧ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٨/٣٧٥المواق، التاج والإكليل ) ٧(
  .٤/٣٢٤ القرافي، الذخيرة )٨(
  .٥/٣٨٣ ابن حزم، المحلى،٤/٣٢٤يرة القرافي، الذخ) ٩(
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  .)١( في الحرية والرقفي الدين؛ قياسا على اتباعهم لهايتبعون أمهم : واستدل هؤلاء بالقياس فقالوا

  : مناقشة

  :رد الجمهور على أدلة المالكية بما يأتي

 كالأب، بل الأم أولى به، لأا أخص به، لأنه إذا كانت مسلمةأن الأم أحد الأبوين، فيتبعها ولدها  ب-
  .)٢(ةمخلوق منها حقيقة، وتختص بحمله ورضاعه، ويتبعها في الرق والحري

 وبأن استدلالهم غير مطرد إذ أنه ينتقض بما لو أكره الكافر مسلمة على الزنا فولدت منه، فإم -
 كما قالوا بأن الولد إذا ،يجعلون الولد تبعا لأمه، ولا يلحق بالأب،ومقتضى مذهبهم أن يكون كافرا

س بالغا، وما لم يكن بالغا  لأنه لي؛ خطأووه، قد قارب البلوغ ولم يبلغ فهو على دينه )٣(كان حزورا
  .)٤(، ومقتضى مذهبهم أن يكون على دين أبيه لا على دينهفحكمه حكم من لم يبلغ لا من بلغ

كما ردوا على أصحاب القول الثالث بأن اعتمادكم على القياس، وهو باطل مع وجود 
  . )٥(النصوص التي سبق الاستدلال ا

  :ترجيح

وجيهة وقوية، لا يمكن أن تهم أدللأبوين دينا، أرجح، لأن أرى أن القول بتبعية الولد خير ا
تعارض بأدلة القولين الآخرين، أما القول الثاني وهو رأي المالكية فكما قيل في المناقشة غير منسجم في 

 تسوغ أن لا يتبع الولد فيها دين أبيه، كحال المراهق، ن هناك أحوالاإكل فروعه عندهم، حيث 
 ا، وكولد المرتد عندهم فهو لا يتبع أباه في ردته ولكن يتبع أمه المسلمة، في وكولد المسلمة المزني

؛ لذلك كان ينبغي أن يكون أيضا مسلما في حالة إسلام أمه، فتنسجم بذلك -كما سيأتي-إسلامها 
 أحسن للولد، وأنفع له دنيا وأخرى؛ ولأن الإسلام -كما أسلفنا-الأحوال كلها عندهم؛ وهو كذلك 

                                                 
  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى،٤/٣٢٤القرافي، الذخيرة ) ١(
  .٩/٢٧ابن قدامة، المغني ) ٢(
. من ناهزوا الحلم ولم يحتلموا: ، وهم عند المالكية٤/١٨٥لسان العرب : الغلام الذي شب قويا، والجمع حزاور، ابن منظور: الحَزور) ٣(

لا يحكم بإسلام المراهق تبعا لإسلام أبيه، وكذلك من أسلم أبوه، وهو صغير، : ، قال المالكية٢/٢١٨ الكبرى مالك، المدونة: ينظر
، وجاء في ٨/٧٠ينظر الخرشي، شرح مختصر خليل . فإنه لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه؛ وغفلنا عنه إلى أن بلغ سن المراهقة

 في ترى كيف هلك ثم أشبههم وما سنة عشرة ثلاث بنو يحتلموا ولم الحلم ناهزوا قد ولد وله يسلم الرجل عن مالك سئل: (المدونة
 دينهم على وثبتوا احتلموا إذا يسلموا أن أبوا وإن الميراث فأعطهم فأسلموا الأولاد احتلم فإن ماله أرجئ أن مالك إليه فكتب؟ ولده
  .٢/٢١٨مالك، المدونة الكبرى :  ينظر).للمسلمين أبيهم ميراث واجعل دينهم على ودعهم لهم تعرض فلا

  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى ) ٤(
  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى ) ٥(
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كن أن يعارض بغيره من ملل الكفر، وأما القول الثالث فواضح أنه لا يقوي على معارضة القول لا يم
   .- واالله أعلم-الأول؛ لأنه مجرد قياس، لا يقف في مقابلة النصوص 

  تبعية الولد لغير الوالدين في الإسلام : ثانيا

نفية في ظاهر الرواية، والمالكية  قال به الح،غيرهمسلما بإسلام جد، ولا لا يكون الصبي : القول الأول
  :واستندوا في ذلك على ما يأتي. )١(في المشهور عندهم، والحنابلة، وابن حزم، والإباضية في قول

، فالحديث ذكر أن الذي يعتبر في دين الولد إنما هو الوالدان لا غيرهما، )٢ (»...كل مولود«:  لحديث -
، أو بإسلامهما معا، ولا يكون ذلك إلا إذا اجتمع أبواه فالولد يكون مسلما بإسلام أحد أبويه فقط

  .)٣(على ويده أو تنصيره

لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا لجد الجد ؛ أبوه ميتاكان الولد لا يصير مسلما بإسلام جده ولو 
  .)٤(وهكذا، فيؤدي إلى أن يكون الناس مسلمين بإسلام آدم عليه السلام

 ، وإن لم يكونوا وارثين، فالصبي يسلم بإسلامهم،والجدات في معنى الأبوينالأجداد  :القول الثاني
  .)٥(، قال به الشافعيةوكان الأقرب حيا

 إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة وردوا على القول بأن
 بينهما، ولو بالرحم، فلا ارثالتو بنسبة تقتضي في جد يعرف النسب إليهإنما هو بأن الكلام ، والسلام

  .)٦(يرد بذلك ما اعترضوا به

، )٧(دات قال به الإباضية، والإمامية، دون الج أب الأب؛إسلام الجديسلم الولد ب: القول الثالث
  .)٨(واشترط الإباضية لذلك عدم وجود الأب

  . )١٠(الأوزاعيبه ال ق؛ )٩( فهو مسلم بإسلام أيهما أسلم، أو عمه، إن أسلم جد الصغير:القول الرابع

                                                 
البهوتي، كشاف القناع  ،٩/٢٢٧، عليش، منح الجليل ٣/١٩٨، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين٥/١٤٨ابن نجيم، البحر الرائق ) ١(

  .١٥/٣٤٤، أطفيش، شرح النيل ٣/٥٧
  .تقدم تخريجه) ٢(
  .٥/٣٨٣بن حزم، المحلى ا) ٣(
  .٣/١٩٨ابن عابدين، حاشية ابن عابدين) ٤(
  .٦/٣٥٥، ابن حجر، تحفة المحتاج ٣/٢٠٧الشربيني، مغني المحتاج ) ٥(
  .٣/٢٠٧الشربيني، مغني المحتاج ، ٦/٣٥٥ابن حجر، تحفة المحتاج ) ٦(
  .١٢/١٠٧، جامع المقاصد ١٥/٣٤٤أطفيش، شرح النيل ) ٧(
  .١٥/٣٤٤ل أطفيش، شرح الني) ٨(
  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى ) ٩(
  .٥/٣٨٣ابن حزم، المحلى ) ١٠(
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  :مسألة الدفن: ومن فروع مسألة تبعية الولد

، واختلف فيما  على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمينالفقهاءاتفق 
  .  ثم ماتت وفي بطنها ولد مسلم،حبلت كتابية تحت مسلمإذا 

  .المسلمين ترجيحا لجانب الولدتدفن في مقابر : قال بعضهم

   . لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن؛في مقابر المشركين: وقال بعضهم

  .)١(يتخذ لها مقبرة على حدة، وهذا أحوط: وقال واثلة بن الأسقع

 أا تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها : عندهمالصحيحو: واختلف الشافعية فيه
  . أمه، وهو المشهورلأن وجه الجنين إلى ظهر ؛إلى القبلة

 فأمر بدفنها ،أن نصرانية ماتت وفي جوفها مسلم: (وروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
وذكر .  عن عمر رضي االله عنه رواه البيهقي بإسناد ضعيفروي وهذا الأثر الذي ،)في مقابر المسلمين
وق للجنين، وحكى الرافعي  أن الصحيح أا تدفن في مقابر المسلمين وكأا صند:عن بعض الشافعية

  .بذلكوجها 

أنه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة : (وروى البيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه
: وقال ؛ تدفن على طرف مقابر المسلمين، ورجح النووي أن)ليست مقبرة النصارى ولا المسلمين

  .)٢()وهذا حسن واالله أعلم(

  تد أحد أبويهتبعية الولد إذا ار: ثالثا

إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين فالولد يكون تبعا للمسلم منهما، وعلى ذلك اتفقت كلمة 
 وهو أن الولد -باستثناء المالكية-، وذلك جريا منهم على الأصل الذي عليه جمهور الفقهاء )٣(الفقهاء

  . يتبع خير الأبوين دينا، فيكون تبعا للمسلم منهما سواء كان أبا أم أما

  

  

  

                                                 
  .١/٣٠٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  .٥/٢٤٩النووي، اموع شرح المهذب ) ٢(
، ٥/٤٤٠، الشربيني، مغني المحتاج ٩/٩٩، ابن حجر، تحفة المحتاج٧/١٤٠، الكاساني، بدائع الصنائع ٣٠/٣٨السرخسي، المبسوط ) ٣(

  .٤/٤٦٦، الصنعاني، التاج المذهب ٩/٢٥ قدامة، المغني ابن
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  :أما المالكية فقالوا

 ؛)١( لا يتبع أباه في ردته، ولد قبل الردة، أو بعدها،كم بإسلامه صغيرا كان أو كبيرايحولد المرتد 
  :واحتجوا لذلك بقولهم

أما الردة فلا يقر عليها ولكن يستتاب، فيرجع لأن التبعية للأب إنما تكون في دين يقر عليه،  -
  .)٢(يقتل وإلا

ليس في القانون ما ينص صراحة على وجوب     :  من قضية تبعية الولد    رة الجزائري موقف قانون الأس  
: اتباع الولد لأبيه في الدين، ولكن فحوى بعض النصوص تشير إليه، كما نرى ذلك فيما جاء في المادة                 

، يشترط في الكافل أن     ١١٨: يشترط في الوصي أن يكون مسلما، وكذا فيما ذكر في المادة          : ، منه ٩٣
وليس ذلك إلا ليحافظا على إسلام الصغير، فذلك يستوجب ضمنا أن يكون الـصغير              . سلمايكون م 

 أن تقـوم    -كما سيأتي –، في شروط الحاضنة     ٦٢: تابعا لأبيه في دينه؛ كما عبرت عن ذلك أيضا المادة         
ن، لا  أن الولد قبل البلوغ يتبع والده في الدي        فكل ذلك يدل، ويؤكد على    . بتربية الصغير على دين أبيه    

أو غيرهما وهو ما رجحته فيما مر، أما فيما يخص المرتـد فـإن       غير من أقاربه، سواء كان جدا أو عما       
ن أولده لا يتبعه في ردته وهو بريء منها، فالولد يتبع والده فيما ينفعه، وفيما هو خير له، ولا أشر من                     

 في القضية نص يرفع الخلاف ويقضي       يرتد المرء عن دينه، وعليه ولخطورة المسألة، فمن الأولى ان يكون          
على التراع، وخاصة فيما يخص الزواج بالكتابيات، والأصل أن يبين ذلك في العقد، حـتى لا تـدعي                  

  :و اليهودية، بأا أحق بولدها، وعليه أقترح أن يكون النص كالآتيأالنصرانية 
ء كان أحد أبويه مسلما أصليا،      سوا ، أحد أبويه  بإسلام مسلم   الولد يتبع دين خير الأبوين دينا، فهو      

 تسلم الكتابية تحت كافر،     ن أسلم عن كفر، كأ    موذلك بأن يكون الزوج مسلما والزوجة كتابية، أ       
 فإنه بإسلام أحدهما يصير     ؛ وقبل بلوغه  ، قبل تمييزه أم بعده    ،سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده      و

  .الولد مسلما
يبلغ، وفي حالة وفاة الأب يكون تبعا لجده، ولا يرتد الولد           الولد يكون تبعا لأبيه في دينه ما لم         

  .بردة أحدهما، بل يبقى مسلما

                                                 
  .٨/٣٧٥، المواق، التاج والإكليل ٨/٦٦الخرشي، شرح مختصر خليل ) ١(
  .٤/٣٠٤، الدسوقي،حاشية على الشرح الكبير ٢/٤١٩الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٢(
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  : فقد اختلف فيه على أقوال: تبعية الولد لأبويه إذا كانا كافرين مختلفي الدين: رابعا

 إذا اختلف دين الوالدين ولم يكن أحدهما مسلما، فإن الولد يتبع خيرهما دينا عند :القول الأول
   . )١(، والحنابلة، والإماميةالحنفية

اوسي ومثله كالوثني وسائر أهل الشرك شر  لأن ؛الطفل كتابي إن كان بين كتابي ومجوسيف
  :، وعللوا ذلك بما يلي)٢(من الكتابي

حل الذبيحة ، و ويحل نكاح نسائهم للمسلمين، ولهذا تؤكل ذبيحتهم، له دين سماوي الكتابيلأن -
  .)٣( كما يرجح بالإسلام فلا تتحقق المعارضة بينهما،كام الإسلام فيرجح ماوالمناكحة من أح

نظر له في الدنيا لاقترابه من  فكان في جعل الولد تبعا له نوع نظر وهو واجب، يعتقد التوحيدولأنه  -
  .)٤(المسلمين، وفي الآخرة من نقصان العقاب

  لنصراني؟اختلف أصحاب هذا القول في أيهما شر، اليهودي أم او

 كون الولد المتولد من يهودية ونصراني أو عكسه منهيلزم ف ؛النصراني شر من اليهودي:  الأولالرأي
  :قال به الحنفية، وعللوا ذلك بما يلي ،)٥(تبعا لليهودي لا النصراني

 ن الكافر إذا دعا رجلا إلى طعامه فإن كان مجوسيا أو نصرانيا يكره، وإن قال اشتريت اللحم من لأ-
 وإنما يأكل ذبيحة ، لأن اوسي يطبخ المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنصراني لا ذبيحة له؛السوق

 لأن اليهودي لا يأكل إلا من ؛ فلا بأس بأكله؛كان الداعي إلى الطعام يهوديا  أما إنالمسلم أو يخنق،
  .)٦(ذبيحة اليهودي أو المسلم

حيث  ،لأن نزاع النصارى في الإلهيات  كذلك؛خرةالآأحكام في النصراني شر من اليهودي و

وَقاَلَتِ الْيَهود عزَيْر : قوله تعالىب لا يعترض عليهو؛ في النبواتفنزاع اليهود أما  ،المسيح ابن االله: قالوا
اوَة للَِّذيِنَ آمَنوا لَتَجِدَن أَشَد الناسِ عَدَ : في اليهود قوله تعالىبكذلك عترض لا ي كما أنه ؛ )٧(ابْن اللَّهِ

                                                 
 البهوتي، شرح منتهى ،٥/٥٥٦، الرحيباني، مطالب أولي النهى ١/٣٧٠داماد أفندي، مجمع الأر، ٢/١٧٤الزيلعي، تبيين الحقائق ) ١(

  .١/٢٧٦، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٣/١٩٠الإرادات 
  .١/٣٥٤ملا خسرو، درر الحكام ) ٢(
  .١٢/٢٩٥، الكركي، جامع المقاصد ٣/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ٣(
  .٣/١٩٨ابن عابدين، حاشية ابن عابدين) ٤(
  .٢/١٧٤ الزيلعي، تبيين الحقائق ٣/٢٢٦، البحر الرائق ابن نجيم) ٥(
  .٣/١٩٨ الحصكفي، الدر المختار ٣/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ٦(
  .٣٠: من الآية،التوبةسورة ) ٧(
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 قوة الكفر وشدته لا في قوة ها عنالبحث فيأما الثانية ف، )٢(طائفة منهم قليلةفالآية الأولى في  ؛)١(الْيَهودَ

  . )٣(العداوة وضعفها

واحتجوا ، )٤(الحنابلة، والإباضيةبه قال ، لا ريب أن دين النصرانية خير من دين اليهودية:  الثانيالرأي
  : يليله بما

لَتَجِدَن أَشَد الناسِ عَدَاوَة لِلَّذِينَ آمَنوا الْيَهودَ وَالَّذيِنَ أَشْرَكُوا وَلتََجِدَن أَقْرَبَهمْ مَوَدة  : بقول االله تعالى-
النصارى ، ف)٥( وَأَ�َّهمْ لا يَسْتَكْبرِونَلِلَّذِينَ آمَنوا الَّذِينَ قاَلُوا إِ�َّا �صََارَى ذَلِكَ بأَِن مِنْهمْ قسِيسِينَ وَرهْبَا�اً

  .)٦(أقرب مودة بنص القرآن، وإن كان لا خير في كليهما

 ،وليس هذا كالمسلم يكون ابنه الصغير على دينه: به الشافعية، قالوا قال ؛يكون مجوسيا: القول الثاني
لأن غيره من الأديان كان أولى؛ الإسلام إذا شارك ل أن ب من قِ،ولا كالمسلمة يكون ابنها على دينها

  .)٧(الكفر لا يعارض الإسلام

 والآخر مجوسي لا تؤكل ذبيحته ولا صيده ،الغلام أحد أبويه نصرانيف ؛قد تحققتهنا لأن المعارضة  -
 لقوله ؛ فيرجح ما يوجب الحرمة، والآخر يوجب الحرمة، فأحدهما يوجب الحل؛وتحرم مناكحته احتياطا
  .)٩)(٨ (»ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام الحلال«: معليه الصلاة والسلا

؛ لأن  ولا حظ اوسية بأولى من حظ النصرانية، اوسية حظالنصرانية ليس بأولى من لأن حظ -
 أو مجوسي إلى نصرانية لم ،لو ارتد نصراني إلى مجوسيةف ،الإسلام بالكفرولا يقاس  ،هما كفر بااللهيكل

 ومن خرج من دين الإسلام إلى غيره قتلناه إن لم ؛ لأنه خرج من كفر إلى كفر؛ نقتلهلم و،نستتبه
  .)١٠(يتب

                                                 
  .٨٢:الآية:المائدةسورة ) ١(
  . ٣/١٥٣الجصاص، أحكام القرآن ) ٢(
  .٣/١٩٨بن عابدين، ابن عابدين، حاشية ا٣/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ٣(
  .١٣/١١٢أطفيش، شرح النيل ، ٥/٥٥٦الرحيباني، مطالب أولي النهى ) ٤(
  .٨٢:، الآيةالمائدةسورة ) ٥(
  .١/٢٧٦، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٥/٥٥٦الرحيباني، مطالب أولي النهى ) ٦(
  .٢/٢٥٧الشافعي، الأم ) ٧(
 عن ،رواه جابر الجعفي: (الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها، وقال عنه: بالطلاق، با: ، كتاب الكبرىهسننفي البيهقي أخرجه ) ٨(

  . ٧/١٦٩، )بن مسعود منقطعا والشعبي عن ، ضعيف: وجابر الجعفي،بن مسعوداالشعبي عن 
  .٩/٨٤النووي، اموع ) ٩(
  .٦/٦٤، الشربيني، مغني المحتاج ٨/٨٨الرملي، اية المحتاج ) ١٠(
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   )١(قول المالكية وأمه، وه الولد تبع لأبيه في الدين دون :القول الثالث

يتبع أباه في الدين واحتجوا بما احتجوا به هناك في حالة ما إذا كان أحد والديه مسلما، بأن الولد 
  .)٢(نسب مطلقاوال

  :مناقشة

، تغليبا للحرام، بأن ذلك  يرجح ما يوجب الحرمةبأنه:  الشافعيةقولرد أصحاب القول الأول 
؛ والآخر كتابيا فهو مسلم، مسلما أبويه بما لو كان أحدفي مسألة تبعية الولد ينتقض غير مطرد وهو 

  .)٣(ولا يقال عنه كتابي ترجيحا للحرمة

   :ترجيح

أن الصواب هنا هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الولد يتبع  - أعلمواالله- لي يبدو 
دينا، وذلك لسلامة أدلتهم، ولأن في ذلك  كما احتجوا له مراعاة  لجانب الولد، أما عن خير الأبوين 

 أن رأي الحنابلة ظهريف ؟ أاليهود أم النصارى؛في أيهما خير -فيما بنهم- أصحاب هذا القول اختلاف
هو الأصح، ويؤيده ماضي الأخبار وحاضرها، وهو كما قال في أن اليهود شر من النصارى والإباضية 
 وهكذا هو ،وهذا خبر مطلق منسحب على الزمان كله: ( في تفسيره واصفا اليهود، وطبائعهم)٤(الثعالبي

 ،ستشعار اللعنة وقتلهم ومردوا على ا، وذلك أن اليهود مرنوا على تكذيب الأنبياء،الأمر حتى الآن
 ، فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، وكثر حسدهم، فهم قد لجت عداوم،وضرب الذلة المسكنة

 ا وأما النصارى فإم يعظمون من أهل الإسلام من استشعرو.وكذلك المشركون عبدة الأوثان والنيران
م أنفة لا أن شرعهم  فإنما حر؛ فهم إن حاربوا، ويستهينون من فهموا منه الفسق،منه صحة دين
 بل ، واليهود لعنهم االله ليسوا على شيء من هذه الخلال، وإذا سالموا فسلمهم صاف،يأخذهم بذلك
 وإنما ، ولم يصف االله تعالى النصارى بأم أهل ود، والغدر،المكرو ، واللي بالألسنة،شأم الخبث

 ، ولا كان قط أهل ديارات،د وليس عند اليهو.... ،وصفهم بأم أقرب من اليهود والمشركين

                                                 
  .٢/٢١٨الكبرى مالك، المدونة ) ١(
  .٩/٢٢٧، عليش، منح الجليل ٨/٣٨٩المواق، التاج والإكليل ) ٢(
  .٣/١٩٨، الحصكفي، الدر المختار ١/٣٧٠ داماد أفندي، مجمع الأر٢/١٧٤الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٣(
فسر، من أعيان الجزائر، م، ) م١٤٧٠ - ١٣٨٤ =ـ ه٨٧٥ -  ٧٨٦( عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد الثعالبي الجزائري، )٤(

 في المعجزات النبوية، وجامع الامهات في أحكام ، والأنوار،الجواهر الحسان في تفسير القرآن: من كتبه،  والمشرق،زار تونس
  .٣/٣٣١ الأعلام ،لزركليا: ينظر. ، وغيرها في غريب القرآن العزيزالإبريزوالذهب ، العبادات
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 وأمور الدنيا حتى كأم لا ، متطاولون في البنيان، وانقطاع عن الدنيا بل هم معظمون لها،وصوامع
  . )١() فلذلك لا يرى فيهم زاهد،يؤمنون بالآخرة

وما نراه من نصارى اليوم من عداوة ربما تفوق عداوة اليهود، والمتمثلة في نصارى أمريكا 
وما أولئك  فإنما هي عداوات وأحقاد يغذيها اليهود وهم وراء كل شر وخلف كل بلية،وبريطانيا، 

  . أو المسيحية المتصهينة واالله أعلم النصارى إلا من أتباع المسيحية المزيفة

  : أثر اختلاف الدين في تسمية المولود: الفرع الثاني

 المولود المسلم منذ ولادته في إن من حقوق الولد في الإسلام تلك الأحكام المستحبة التي تخص
أيامه الأولى، والمتمثلة في تحنيكه وذبح النسك عنه، وحلق رأسه، وكذا تسميته؛ لما رود في ذلك من 

؛ وعليه فينبغي على الوالد المسلم أن يهتم ا، ولا يفوا على ولده )٢(نصوص في السنة النبوية الصحيحة
 لأن ذلك من حق ولده المسلم، الذي يتبعه في الدين، باتفاق المسلم؛ ولو كانت زوجته كتابية كافرة؛

الفقهاء باستثناء من ذكرنا من فقهاء المدينة، وهو كذلك مطلوب من أمه إذا كانت أمه مسلمة ولو 
  .كان أبوه كافرا لأنه يتبعها في إسلامها عند الفقهاء باستثناء المالكية، كما تقدم 

تسمية، لأنه حق يستمر مع المولود طيلة حياته بل إلى ما بعد ومن أهم تلك الحقوق ما يتعلق بال
، لأما لا ،مع وجوده الأب غير الولد فلا يسميمماته، وهذا الحق يختص به الأب باتفاق فقهاء الإسلام؛ 

  . )٣(ولا غيرها

   )٤(ثم الجد،  وإن لم تجب عليه نفقته لفقره،التسمية حق من له عليه الولاية من الأبإن : وقالوا

ولما كان الأمر كذلك فينبغي على الأب المسلم إذا كانت زوجته كافرة أن يعتني بتسمية ابنه 
 على ذلك الذي رزقه منها، ويختار له الاسم الحسن، فيسميه باسم أهل الإسلام، وقد حض الرسول 

  :في أحاديث منها

                                                 
  .١/٤٨٠ فسير القرآنالجواهر الحسان في ت ،الثعالبي) ١(
 ، فحنكه بتمرة،ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى االله عليه وسلم فسماه إبراهيم«: أبي موسى رضي االله عنه قال ما روي عن -: منها) ٢(

، تحنيكهو عنه يعق لم لمن يولد غداة المولود تسمية: العقيقة، باب:  في الصحيح، كتابالبخاري، أخرجه »ودعا له بالبركة ودفعه إلي
  .٥/٢٠٨١. من التحنيك وهو أن يمضغ شيء حلو ويوضع في فم الصبي ويدار في حنكه: حنكه، ٥١٥٠: برقم

 و رأسه ويحلق ،سابعه يوم عنه تذبح ،بعقيقته مرن الغلام« :عن سمرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وما روي -
  .٤/٢٦٤، ٧٥٨٥: الذبائح، برقم: ، كتابالمستدرك،أخرجه الحاكم في » السابع يوم يسمى

، ٦/١٤٢، الشربيني، مغني المحتاج ٩/٣٧٣، ابن حجر، تحفة المحتاج ٢/٤٩٢، عليش، منح الجليل ١/٣٩٥النفراوي، الفواكه الدواني) ٣(
  .٣/٢٦، البهوتي، كشاف القناع ٤/١١٢المرداوي، الإنصاف 

  .٦/١٤٢، مغني المحتاج ، الشربيني٩/٣٧٣ابن حجر، تحفة المحتاج ) ٤(
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تدعون يوم القيامة بأسمائكم إنكم « :قال رسول االله : عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال ما روي -
 ،أي أسماء أولادكم؛ »فأحسنوا أسماءكم«: ، فمعنى قوله)١(» فأحسنوا أسماءكم؛وأسماء آبائكم

 تسميه الكتابية، ولا يجوز للأب للمسلم أن يستهين بالأمر فيترك الأمر لزوجته )٢( وخدمكم،وأقاربكم
  . الخانعين، أو بأسماء تحمل معاني الشرك والكفربأسماء قبيحة، كأسماء رؤوس الكفر أو مشاهير السفلة و

وإذا حدث شيء من ذلك بأن تسمى الولد في غيبته، أو في ظرف من الظروف، أو أسلم الكافر على  -
في أن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن هو من الأمور المطلوبة التي  الفقهاء لا يختلفونتسمية قبيحة، فإن 
ى من أسلم أن يغير اسمه، وكذا أسماء أولاده إذا كانت قبيحة إلى أسماء ؛ فينبغي علحث عليها الشرع

حسنة، فاضلة، تكون بمثابة قطيعة مع كل ما له علاقة بالجاهلية، وبمثابة الحد الفاصل بين الإسلام 
 والكفر، وهو من تمام الهداية والبعد عن الغواية، وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه غير

  :أسماء كثيرين ممن اعتنقوا الإسلام ومن ذلك

عاصية، : أن ابنة لعمر رضي االله عنه كانت يقال لها« :ا عن ابن عمر رضي االله عنهم ما روي-
  . )٣(» جميلة:فسماها رسول االله 

 ، وحباب، وغراب، والحكم،وشيطان،  وعتلة، وعزيز، اسم العاصوغير النبي ( : أبو داودقال -
 ،سماها خضرة  وأرضا تسمى عفرة، وسمى المضطجع المنبعث،وسمى حربا سلما،  هشاماوشهاب فسماه

  .)٤() وسمى بني مغوية بني رشدة، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة،وشعب الضلالة سماه شعب الهدى

اء  وإذا امتنع على المسلم أن يتسمى بأسماء الإسلام كأسماء الأنبياء، أو الصحابة، أو غيرهم من العظم-
الصالحين عندنا، لظروف أو لقوانين تمنع منه فلا حرج عليه واالله أعلم أن يتسمى بأسماء غربية، ما 

                                                 
، قال أبو داود ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء، ٤٩٤٨: في تغيير الأسماء، برقم: ، كتاب الأدب، باب أبو داود في سننههأخرج) ١(

والأشهر  وهو من رواية عبد االله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن أبي الدرداء، ،واه أبو داود بإسناد جيدر: ، قال النووي٢/٧٠٥
  .٨/٥١٤النووي، اموع شرح المهذب : ، ينظرأنه سمع أبا الدرداء

  .١٣/١٩٩ شرح سنن أبي داود عون المعبودآبادي، محمد شمس الدين، ) ٢(
، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهماالآداب، : ه، كتابصحيحفي مسلم أخرجه ) ٣(

  . ٨/٥١٤النووي، اموع شرح المهذب : ، ينظر٣/١٦٨٦
: قال الشارح آبادي. ، صححه الألباني٣/٧٠٧، ٤٩٥٦: تغيير الاسم القبيح، برقم: الأدب، باب: أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب) ٤(

 لأن ؛ بفتحات،"ةلَتع" تعالى و لأنه من أسماء االله؛"عزيز" و، فلعل التغيير لأجل الاشتباه اللفظي، لأنه من العصيان؛"العاص"اسم (
 ، لوقوعه على الجيف؛ لأنه أخبث الطيور: وقيل، لأن معناه البعد؛"غراب" و،فإن االله هو الحكم؛ "الحكم" و،معناه الغلظة والشدة
 بكسر "بهاشِ" و، ويقع على الحية أو نوع منها، لأنه اسم الشيطان؛ بضم المهملة وبالموحدتين"بباَح" و،وبحثه عن النجاسات

 بفتح "رةفِ ع" وأرضا تسمى، والظاهر أنه إذا أضيف إلى الدين مثلا لا يكون مكروها:قال القارىء،  لأنه شعلة نار ساقطة؛الشين
 بكسر الزاي وسكون النون بمعنى "يةنبنو الز" و، وفي بعض النسخ عقرة بالقاف، وهي من الأرض ما لا تنبت شيئا،عين وكسر فاء

   .١٣/٢٠٣عون المعبود آبادي، : ينظر) . الزنى
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 باسم التسمية تنبغي لا( :الطبري قالدامت لا تحمل معنى من معاني الشرك، أو الانتقاص من ديننا، 
 بالاسم سامع يسمع أن اهةالكر وجه...، السب معناه باسم ولا له التزكية يقتضي باسم ولا المعنى قبيح
  .)١()صدقا كان صاحبه به دعى إذا ما إلى الاسم يحول  كان فلذلك ؛للمسمى صفة أنه فيظن

أما ما وراء ذلك من الأسماء الغربية، وإن كانت مفضولة بالنسبة لما ذكرنا من أسماء الأنبياء 
 خاصة للأسماء تلزم المسلم في التسمية والصالحين، إلا أا تدخل في دائرة الجواز، إذ أنه لا توجد قائمة

ا، ولكن ذلك متروك لاختيار الشخص، ومما يدل على عدم إلزامية الأسماء مالم تكن منكرة؛ ما رواه 
ما اسمك؟ :  له فقال نا قدم على النبي زأن جده ح«:  سعيد بن المسيبعنالبخاري في صحيحه 

فما زالت (:  قال ابن المسيب،»ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي: البل أنت سهل، ق: ، قال)٢(نٌزاسمي ح: قال
 ، لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهلويدل عليه أنه : ( ؛ قال الطبري)٣()فينا الحزونة بعد
  .)٤()أبي سمانيه اسما أغير لا قوله على أقره لما لازما ولو كان ذلك

القانون رد فيه شيء يخص التسمية، ولكن جاء ذلك واضحا في لم ي: موقف قانون الأسرة الجزائري
يجب أن تكون الأسماء جزائرية، وقد يكون : (، حيث نصت على أنه منه٢٨: المادةالمدني الجزائري، في 

  .)خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير مسلمين
 والله -ا ذكرنا من أن الشعب الجزائري معنى أن تكون الأسماء جزائرية، هو أن تكون إسلامية، لمو

الجزائرية ب  الأسماءصفو وليس فيه غير المسلمين، فاكتفى ب، كله، يحسب على الإسلام-الحمد والمنة 
، ثم جوز خلاف ذلك في حالة ما إذا ولد الطفل من أبوين كافرين، ويفهم منه أنه ية الإسلامبدلا من

 كتابية جزائريا، وعلى ذلك فإذا تزوج جزائري هما اسم ولد فلا بد أن يكوناإذا كان أحدهما جزائري
  . حسب القانون الجزائرييكون جزائريايجب أن غير مسلمة، فإن اسم الولد 

؛ لتكون أدل على المقصود "إسلامية"في المادة المذكورة بكلمة " جزائرية"قترح أن تغير كلمة يو
أي لم يسم به جزائري، ولا مانع من ذلك، ؛ لأنه قد يكون الإسم إسلاميا وغير جزائري، وأوضح

  . والممنوع إنما هي الأسماء غير الإسلامية ولا شك

  .اإذا كان الأب مسلم اإسلامياسم الولد كون ييجب أن : ن يكون النص كالآتيويقترح أ

                                                 
  .٢٢/٢٠٨عمدة القاري ، الحنفي العيني أحمد بن محمود ، العيني،١٠/٥٧٧فتح الباري  ابن حجر،) ١(
فيروز آبادي، القاموس : ينظر. وسوء  وقساوة في الخلق ة غلظ:حزونة،  ضد السهل، هو في الأصل ما غلظ من الأرض:نزالحَ) ٢(

  .١٣/٢٠٣، آبادي، عون المعبود ١٠/٥٧٧فتح البارئ ، ابن حجر، ١/١٥٣٥المحيط
  .٥/٢٢٨٨، ٥٨٤٠: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، برقم: الأدب، باب: أخرجه البخاري، في الصحيحن كتاب) ٣(
  .١٠/٥٧٧فتح الباري  ابن حجر،) ٤(
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  أثر اختلاف الدين في نفقة الأقارب أثر اختلاف الدين في نفقة الأقارب : : المطلب الرابعالمطلب الرابع

  :تمهيد

 :ثلاثة هيالغير بأسباب على تجب  بأن النفقة -  الزوجةنفقة عند الحديث عن - عرفنا  فيما سبق 
نفقة يقصد به ووسيكون الكلام هنا، عن السبب الثاني وهو النسب،  ، والملك، والنسب،الزوجية
  .الأقارب

وهي : قرابة الولادة، وهي الأصول والفروع، وقرابة غير الولادة: والقرابة عند الفقهاء نوعان
للنكاح، كالأخوة والعمومة، وقرابة غير محرمة للنكاح، كقرابة بني العم أو قرابة محرمة : أيضا نوعان

  . )١(الخال

ما رأيت (: )٢(أنه قالاتفق علماء الشريعة على وجوب نفقة الأقارب، إلا ما يروى عن الشعبي 
 بين ، واختلفوا بعد ذلك في القرابة الموجبة للإنفاق، على نفقته: يعني؛)٣ ()أحدا أجبر أحدا على أحد

  :مضيق في حدود هذه القرابة وبين موسع فيها على أقوال

على من يرثه من )٤(كل ذي رحم محرم، وللأصول والفروع علوا أو سفلواتجب النفقة ل: القول الأول
  .)٥(أقاربه، قال به الحنفية

أولاد ولا يتعدى الاستحقاق إلى على الأب لولده، وعلى الولد لوالديه؛ النفقة تجب : القول الثاني
، قال به المالكية، وهو  بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول، ولا إلى الجد والجدات،الأولاد

  .)٦(خلاف الأظهر عند الإمامية

                                                 
  .٤/٣٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
   . ٥/٤٨٣اد زاد المعابن القيم، ، ٩/٢٦٦ابن حزم، المحلى ) ٢(
، ٤/٣٨٠ابن الهمام، فتح القدير : ينظر. وعليه، أجماع العلماء وما نقل عن الشعبي، يجب تأويله، واالله أعلم بصحته:  قال ابن الهمام)٣(

 كانوا أن الناس: وفي إثبات هذا المذهب ذا الكلام نظر والشعبي أفقه من هذا والظاهر أنه أراد : (ابن القيم حين فقالوهو ما توقعه 
أتقى الله من أن يحتاج الغني أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو 

  .٥/٤٨٣زاد المعاد ابن القيم، ). إجباره
منعدا الفروع والأصول : لنفقات همذوو الأرحام في اللغة هم الأقارب مطلقا، وعند الفقهاء فيهم اصطلاحات فقي ا: ذي رحم محرم) ٤(

قريبا : ؛ كالأخت، والخالة، أما إذا كان رحما غير محرم، أيعلى التأبيدمن الأقارب، فرحم محرم هو من كان قريبا تحرم مناكحته 
 الأحكام ، الأبياني، شرح٤/٤١٤البابرتي، العناية شرح الهداية : ينظر. تحل مناكحته كبنت العم، وبنت الخال؛ فلا تجب نفقته

  .٢/١٠٣٤الشرعية في الأحوال الشخصية 
  .٣/٦٣١، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ٤/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(
، ابن فهد الحلي، المهذب البارع ٢/٢٩٦، الحلي، شرائع الإسلام ٤/٢١١، الحطاب، مواهب الجليل ٢/٢٦٦مالك، المدونة الكبرى ) ٦(

٣/٣٢٤.  
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 فقط ،الأصول وإن علواعلى  و،الفروع وإن نزلواعلى : عمودي النسب؛ أيتجب على : القول الثالث
  .)١(، قال به الشافعية، وهو الأظهر عند الإماميةمةدون سائر الأقارب كالأخ، والأخت والعم والع

 النفقة للأصول وإن علوا، وللفروع وإن سفلوا، ولكل قريب وارث؛ سواء كان تجب: القول الرابع
  .)٢(رحما محرما أو غير محرم، قال به الحنابلة والإباضية، والزيدية

نزلوا، وعلى ذوي الرحم المحرمة، تجب النفقة على الأصول والفروع، وإن علوا أو : القول الخامس
وعلى كل موروثيه، قال به الظاهرية، وهي رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، وهو اختيار ابن 

  .)٣(القيم

هذا وقد اشترط الفقهاء لوجوب النفقة على من تقدم شروطا متنوعة، بعضها متفق عليها، 
اتحاد ، شرط -والتي تمس موضوع بحثنا-ها وبعضها مختلف فيها، ومن تلك الشروط التي اختلفوا في

  .ألا يكون الدين مختلفا بين المنفق والمنفق عليه، وهذا ما سنبينه في هذا الموضع: ، أيالدين

إننا إذا تأملنا تلك الأقوال التي تبين اختلاف الفقهاء فيمن تجب عليهم النفقة؛ فإننا سنجد أم 
اختلفوا فيما سواهم من الأقارب؛ وذلك لعظم قرابتهم اتفقوا على وجوب نفقة الفروع والأصول، و

  .ووثوق صلتهم، لذلك سنتناول الكلام عن نفقة كل منهما على حدة

   )٤(أثر اختلاف الدين في نفقة الفروع والأصول: الفرع الأول

  :على قولين اختلف الفقهاء في اشتراط اتحاد الدين لوجوب نفقة الفروع والأصول،

نع اختلاف الدين بين الأصول والفروع من وجوب النفقة بينهما، فتجب نفقة الآباء  لا يم:لالقول الأو
المسلمين على الأبناء الكفار، والعكس، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور 

، واحتج )٥(عندهم، والشافعية، والحنابلة في رواية مرجوحة، والظاهرية، والإباضية، والزيدية، والإمامية
  :هؤلاء بأدلة منها

                                                 
، ابن ٢/٢٩٦، الحلي، شرائع الإسلام ٨/٣٤٥، ابن حجر، تحفة المحتاج ٣/٤٤٣الأنصاري، أسنى المطالب  ،٥/٩٨الشافعي، الأم ) ١(

  .٣/٣٢٤فهد الحلي، المهذب البارع 
  .٢/٢٨٨، الصنعاني، التاج المذهب ١٤/١٧، أطفيش، شرح النيل ٥/٤٨١، البهوتي، كشاف القناع ٨/١٧٠ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٥/٤٨٥، ابن القيم، زاد المعاد ٩/٢٦٦، ابن حزم، المحلى ٩/٣٩٥نصاف المرداوي، الإ) ٣(
بينا أن المقصود بالفروع والأصول الذين تجب لهم النفقة عند المالكية، هم الفروع والأصول المباشرين، أما غير المباشرين فلا تجب ) ٤(

  . لهم، وهو على خلاف غيرهم
، الشافعي، الأم ٤/٢١١، الحطاب، مواهب الجليل ٥/٥٨٥ المواق، التاج والإكليل ،٣/٦٣١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ٥(

ابن حزم، المحلى ، ٥/٤٨١، البهوتي، كشاف القناع ٨/١٧٠، ابن قدامة، المغني٣/٤٤٣الأنصاري، أسنى المطالب  ،٥/٩٨
، ابن فهد الحلي، المهذب ٢/٢٩٦م ، الحلي، شرائع الإسلا٢/٢٨٨، الصنعاني، التاج المذهب ١٤/١٧أطفيش، شرح النيل ،٩/٢٧٤

  .٣/٣٢٤البارع 
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، فأوجب االله رزق )١( وَعَلىَ الْمَوْلُودِ لَه رزِْقُهن وَكسِْوَتُهن باِلْمَعْروفِ :أما الولد فلإطلاق قوله تعالى -

  .)٢( وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَه: الوالدات بسبب الأولادِ، وعبر به بقوله

وهذا  )٣(»أنت ومالك لأبيك«:  لقوله ،الملك في مال الولدلأن استحقاق الأبوين إنما هو بحق  -
  .)٤(المعنى يثبت مع اختلاف الملة وإن انعدم التوارث

 ؛ نزلت الآية في الأبوين الكافرين،)٥( وَصَاحِبْهمَا فيِ الد�ْيَا مَعْروفاً :فلقوله تعالى؛ أما الأبوان و-

 ، وحسن المصاحبة أن يطعمهما إذا جاعا؛)٦(ى أَنْ تشُْرِكَ بيِوَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ :قوله تعالىبدليل 

 وليس من المعروف أن يعيش بنعمة االله ويتركهما يموتان ، ويعاشرهما معاشرة جميلة،ويكسوهما إذا عريا
  .)٨()والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين: ( قال القرطبي،)٧(جوعا

 ؛نيالأبو، ومن أحسن الإحسان أن ينفق عليهما؛ وذلك يعم )٩( وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا�اً :قوله تعالى ول-

  .)١٠(أو كافرين أو مختلفينكانا مسلمين 

وهي ، )١١(قدمت علي أمي«:  قالت رضي االله عنهما أاأسماء بنت أبي بكر الصديق ولما روي عن -
 لُصِأَ أفَ)١٢( إن أمي قدمت وهي راغبة: قلت؛يت رسول االله  فاستفت؛رسول االله  مشركة في عهد

                                                 
  .٢٣٣: سورة البقرة، من الآية) ١(
  .٣/٤٤٣، الأنصاري، أسنى المطالب ٤/٤١٤البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٢(
 بن قال: (، قال ابن حجر عنه٢/١٤٢، ٤١٠: حق الوالدين، برقم: البر والإحسان، باب: أخرجه ابن حبان، في صحيحه، كتاب) ٣(

 فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج ... وله طريق أخرى ، رجاله ثقات: وقال المنذري، إسناده صحيح:القطان
  .٥/٢١١فتح الباري   ابن حجر،:ينظر). به

  .١/٤١٨ملا خسرو، درر الحكام ) ٤(
  .١٥:سورة لقمان، من الآية) ٥(
  .١٥:سورة لقمان، من الآية) ٦(
  .٣/٤٤٣الأنصاري، أسنى المطالب ، ٥/٢٠٦بسوط السرخسي، الم) ٧(
  .١٤/٦١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ) ٨(
  .١٥:سورة الإسراء، من الآية) ٩(
  .٤/٢٠٢الخرشي، شرح مختصر خليل ) ١٠(
 ،طلقها في الجاهلية وكان أبو بكر ،لس بنت عبد العزى بن سعد من بني مالك بن حِ،)بالقاف والمثناة مصغرة(لة يت قُ:أم أسماء هي) ١١(

 وعبد الرحمن ،أم عائشة، أما  ابني أبي بكر، وعبد االله،أم أسماءوهي  ، ومن قال أا أمها من الرضاعة فقد وهم، أمها حقيقةوهي
  .١٤/٦٠، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٥/٢٣٣ابن حجر، فتح البارئ : ينظر.  أم رومان قديمة الإسلام:هيف

  .٥/٢٣٣ابن حجر، فتح البارئ : ينظر. ومجاورتي مني القرب في راغبة  أو عن الإسلامراغبة: ه قيل معنا:راغبة) ١٢(
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 كما توصل ،فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه( :قال الخطابي، )١(» نعم صلي أمك:أمي؟ قال
  .)٢()ن كان الولد مسلماإ و، والأم الكافرة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر،المسلمة

 الأصول والفروع، إذا كانا مختلفي الدين، ذهب إليه بعض المالكية في رواية لا نفقة بين: القول الثاني
، واستدلوا على ذلك )٣(وهي خلاف المشهور عندهم، والحنابلة في الراجح عندهمابن غانم عن مالك 

  :بأدلة منها

وله قوله  فلم يتنا؛ لأما لا يتوارثان؛لا نفقة مع اختلاف دين بقرابة ولو من عمودي نسب:  قالوا-

  .)٥(، مما يدل على أن النفقة تجب على الوارث دون غيره)٤(وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ :تعالى

، والدليل عليه  بين الأصل والفرعا مواساة على سبيل البر والصلة، فلا تجب مع اختلاف الدين ولأ- 

لْيَوْمِ الآْخِرِ يوَادونَ مَنْ حَاد اللَّهَ وَرَسولَه وَلوَْ كاَ�ُوا آبَاءَهمْ أَوْ لا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَا: قوله تعالى 
  .)٧(في إيجاب النفقة نوع مودة وصلة، و)٦(أبَْنَاءَهمْ أَوْ إِخْوَا�َهمْ أَوْ عَشيرَِتهَمْ

  :مناقشة وترجيح

 إليه من جهة، ولضعف أدلة الراجح من القولين هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما استندوا
  :أصحاب القول الثاني من جهة أخرى، حيث يمكن ردها بما تقدم من أدلة القول الأول، وبما يأتي

، في اشتراط اتحاد الدين لوجوب النفقة، فإنه في وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ :أما استدلالهم بقوله تعالى

 ؛ وجزء المرء في معنى نفسه،الجزئيةبة الأولاد فإا تجب بالبعضية وغير قرابة الأولاد، كما سيأتي، أما قرا
  .)٨( مع اختلاف الدينلا تمتنع نفقة جزئهفكذلك  ؛فكما لا تمتنع نفقة نفسه بكفره

وأما قولهم بأن النفقة صلة وموالاة، فلا تجب باختلاف الدين، فيقال إن اختلاف الدين لا يمنع 
  : بدليل قوله تعالى، إذا لم يكونا حربيين؛غير ممنوعةباء أو الأبناء ة الآمواصلمن الصلة والبر، و

                                                 
  .٢/٩٢٤ ،٢٤٧٧: الهدية للمشركين، رقم: الهبة وفضلها، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ١(
  .٥/٢٣٣ابن حجر، فتح البارئ ) ٢(
، البهوتي، كشاف القناع ٨/١٧٠، ابن قدامة، المغني٤/٢٠٢يل ، الخرشي، شرح مختصر خل٤/٢٠٩الحطاب، مواهب الجليل ) ٣(

٥/٤٨١.  
  .٢٣٣: سورة البقرة، من الآية) ٤(
  .٣/٢٤١البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٥(
  ٢٢من الآية: اادلة) ٦(
  .٨/١٧٠ابن قدامة، المغني) ٧(
  .٥/١٧٤ني المحتاج ، الشربيني، مغ٤/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ، ٥/٢٠٦السرخسي، المبسوط ) ٨(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٢٥٧- 

 َاللَّه ِمْ وَتقُسِْطُوا إِلَيْهِمْ إنوهوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرِخْرجينِ وَلَمْ يقَاتِلُوكُمْ فيِ الدعَنِ الَّذِينَ لَمْ ي اللَّه لا يَنْهَاكُم
  .)٢(وجبت وفي إيجاب النفقة نوع بر، فجاز أن ،)١(يحِب الْمقسِْطِينَ

  أثر اختلاف الدار في نفقة الفروع والأصول: الفرع الثاني

، )٣(، ولو مستأمنينذميين لا حربيين وجوب النفقة على الأصول والفروع، بما إذا كانوا قيد الحنفية -
  :قالوا

لَّذِينَ قاَتَلُوكُمْ فِي الدينِ وَأَخْرَجوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَروا عَلَى إِ�َّمَا يَنْهَاكُم اللَّه عَنِ ا  :تعالىقال االله  -
  .)٥( وهذا لا يجوزموالاة، وفي إيجاب النفقة نوع )٤(إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهمْ

هو من أهل  لأن هذه الصلة لإبقائه و؛للحربيهما ولا يثبت استحقاقوالمواساة نفقة بمترلة الصلة  لأن ال-
إن كان في دارنا صورة المستأمن وو، فهو به مستوجب للقتل غير مستوجب للإبقاءلا حرمة له  الحرب
أما الذمي فمواصلته غير ممنوعة،  متى أراد؛ من الرجوع إلى دار الحرب  من أهل الحرب متمكنوفه

لُوكُمْ فِي الدينِ وَلَمْ يخْرِجوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَروهمْ لا يَنْهَاكُم اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقاَتِ: بدليل قوله تعالى
  .)٧(ينفق عليه وفي إيجاب النفقة نوع بر، فجاز أن ،)٦(وَتقُسِْطُوا إِلَيْهِمْ إِن اللَّهَ يحِب الْمقسِْطِينَ

ب النفقة بين الآباء  مذهبه في ذلك فلم يعتبر اختلاف الدارين مانعا من وجوخالف الكاساني -
والأبناء؛ وعلل قوله ذاك بأن النفقة في قرابة الولاد، إنما وجبت بحق الولادة، وهي لا تتأثر باختلاف 

  .)٨(الدار، لأن معنى الجزئية ثابت ومتأكد في كلتا الدارين

  

                                                 
  ٨:، الآيةالممتحنةسورة ) ١(
  .١٥٨:الكرابيسي، الفروق ص) ٢(
  .٣/٦٣١ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ٣(
  ٩:، الآيةالممتحنةسورة ) ٤(
  .١٥٨:الكرابيسي، الفروق ص) ٥(
  ٨:، الآيةالممتحنةسورة ) ٦(
  .١٥٨:الكرابيسي، الفروق ص، ٥/٢٠٦السرخسي، المبسوط ) ٧(
  . ٤/٣٦الكاساني،، بدائع الصنائع : ظرين) ٨(
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يين ين من الأصول والفروع، دون الذمينفقة الحرب)١( بينما منع الشافعية والزيدية والإمامية-
 والمستأمنين؛ واستدلوا عليه بما استدل به الحنفية أعلاه، وأخرجوا المستأمن من الأدلة؛ لكونه محقون

  .)٢(الدم، لا يجوز قتله بخلاف الحربي

  : ترجيح

يبدو لي واالله أعلم بالصواب، أن رأي الكاساني أرجح وأصلح، لأنه أكثر انسجاما مع نصوص 
اء، دون قيد أو شرط سوى عدم طاعتهما في الاستجابة إلى ما الشرع التي تحض على الإحسان للآب

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلىَ أَنْ تشُْرِكَ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ :يدعون إليه من الشرك، كما هو واضح في قوله تعالى
لمعروف أن ينفق عليهما إذا ، ومن تمام المصاحبة با)٣(عِلْم فلاَ تُطِعْهمَا وَصَاحِبْهمَا فيِ الد�ْيَا مَعْروفاً

احتاجا ولا يتركان للفقر والذلة، سواء أكانا مسلمين أم كافرين، وسواء أكانا مع ولدهما في دار 
الإسلام أم كانا بعيدين عنه في ديار الكفر، وربما كان لتلك المعاملة الطيبة، والأخلاق السمحة أثرها 

 لأسماء بنت  الهداية، وقد تقدم قول نبي الرحمة الطيب في نفسيتهما، فيكون سببا داعيا لهما إلى
  .، مع أا كانت مشركة)٤(»صلي أمك«: الصديق

 على العناية بالأبناء وحسن القيام م، وحق الإنفاق عليهم الآباء كذلككما أن الإسلام حث 
   .واجب بحق الولادة وهو لا يختلف باختلاف الدار

لقد أوجب المشرع نفقة : الفروع والأصولنفقة  موقف قانون الأسرة الجزائري من
، حيث جاء في ٧٧، و٧٦، و٧٥: الفروع على الأصول، والعكس عموما؛ كما هو واضح في المواد

في حالة عجز الأب تجب : ٧٦:، والمادة....تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال: ٧٥:المادة
، نجد الجمع بينهما حيث تنص على ٧٧:  المادةوفي. نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك

تجب نفقة الأصول على الفروع، والفروع على الأصول، حسب القدرة والاحتياج، ودرجة : أنه
إن هذه النصوص لم تتحدث عن نفقه الفروع على الأصول في حال اختلاف الدين . القرابة في الإرث

، التي مرت في ١٢: الدولي الخاص، نجد أن المادةبينهما على الخصوص، وبالرجوع إلى أحكام القانون
على آثار الزواج المالية، وهذه منها، بمعنى أن  قانون الزوج فيما يعود ينفقة الزوجة توجب أن يسر

                                                 
، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٢٨٨، الصنعاني، التاج المذهب ٨/٣٤٥ ابن حجر، تحفة المحتاج ٣/٤٤٣الأنصاري، أسنى المطالب ) ١(

٢/٢٩٦.  
  .٨/٣٤٥ ابن حجر، تحفة المحتاج ٣/٤٤٣الأنصاري، أسنى المطالب ) ٢(
  .١٥: من الآية،لقمانسورة ) ٣(
  .تخريجهتقدم ) ٤(
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القانون يوجب النفقة على الفروع، وعلى الأصول ولو مع اختلاف الدين، وذلك لعموم عبارة الأصول 
  .واء في ذلك أتحدت الأوطان أم اختلفتوالفروع للمسلم والكافر معا، وس

  أثر اختلاف الدين في نفقة الأقارب من غير الفروع والأصول : الفرع الثالث

 مبينا فيما سبق أن القائلين بوجوب النفقة على غير الفروع والأصول من الحواشي وذوي الأرحا
  .)١(الحنفية، والحنابلة، الظاهرية، والإباضية، والزيدية:  هم

ط هؤلاء جميعا ضمن شروط نفقة الأقارب من غير الأصول والفروع شرط اتحاد الدين بين واشتر
إذا ؛ ف والأصول والفروع،مع اختلاف الدين إلا للزوجةالنفقة لا تجب : ، فقالوا)٢(المنفق والمنفق عليه

و كان ل، أما ب نفقة الأب على الابنفإنه تجأب كافر ذمي، أو للكافر أب مسلم مثلا كان للمسلم 
  :؛ واحتجوا لذلك بأدلة منهاب عليه نفقتهتجلا فأخ كافر لمسلم ل

أما في غير الوالدين فوجوب النفقة لما قدمنا من أدلة،  ؛الكفر لم يقطع الرحم بين الولد والوالد إن -
 لأن تلك القرابة ضعيفة فقطعها الكفر، والدليل عليه قوله ؛لأجل الصلة، والكفر قطع الصلة بينهما

لا تَجِد قَوْماً يؤْمِنونَ باِللَّهِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ يوَادونَ مَنْ حَاد اللَّهَ وَرَسولَه وَلَوْ كاَ�ُوا آبَاءَهمْ أَوْ أبَْنَاءَهمْ أوَْ : لىتعا
ا المعنى يجوز وفي إيجاب النفقة نوع مودة وصلة، فلا يؤمر به مع الكفر، ولهذ، )٣(إِخْوَا�َهمْ أَوْ عَشيرَِتَهمْ

 لأنه يجب صلة الرحم مع ؛للمسلم أن يبتدئ بقتل أخيه الحربي، ولا يجوز أن يبتدئ بقتل أبيه الحربي
  .)٤(الوالد، ولا يجب صلة رحم من سواه عند اختلاف الدين

 لأن النفقة ، النصرانييه وكذا لا تجب على المسلم نفقة أخ،ه المسلميلا تجب على النصراني نفقة أخ و-
وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ لا تكَلَّف نفْس إِلَّا : في قوله تعالىعلقة بالإرث بالنصمت

ارِثِ مِثْلُ ذَلِكلَى الْوعلَدِهِ وبِو لَه لُودولا ما ولَدِهةٌ بِوالِدو ارضا لا تهعسو)٦)(٥(.  

هو أنه جرى على المذهب المالكي ومن معهم : الأسرة الجزائري من نفقة الأقاربموقف قانون 
فلم يرد ذكر لها في قانون الأسرة من غير الأصول والفروع، في عدم إيجاب النفقة على الأقارب، 

                                                 
، ١٤/١٤، أطفيش، شرح النيل ٩/٢٦٥، ابن حزم، المحلى ٥/٤٨١، البهوتي، كشاف القناع ٤/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ١(

  .٢/٢٨٨الصنعاني، التاج المذهب 
  .المراجع السابقة نفسها) ٢(
  ٢٢من الآية: اادلة) ٣(
  .٥/٤٨١، البهوتي، كشاف القناع ٣/٦٣١ ، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين١٥٨:الكرابيسي، الفروق ص) ٤(
  .٢٣٣:  من الآية،البقرةسورة ) ٥(
، الصنعاني، التاج المذهب ٣/٢٤١، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٨/١٧١، ابن قدامة، المغني ٤/٤١٤البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٦(

٢/٢٨٨.  
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؛ على ١٤:الجزائري، أما قانون المدني الذي يحدد القانون الواجب تحكيمه عند التنازع فينص في المادة
ومعناه أن قانون جنسية أو ، )يطبق القانون الوطني على الالتزام بالنفقة بين الأقارب للمدين ا: (هأن

،  على الدائنيوجب النفقة للقريب فتجبقانون الفإذا كان هو الذي يطبق،  موطن الذي تجب له النفقة
 القريب يوجب له النفقة،  فإذا كان لجزائري قريب تجب له عليه النفقة، وكان قانون هذا، تجبوإلا فلا

قانون يوجب على الجزائري نفقته، وإن كان  -حسب المادة المذكورة –الجزائري المدني فإن القانون 
   .؛ وذلك بغض النظر عن ديانتهالأسرة الجزائري لا يوجب النفقة على الأقارب

الفروع، حيث وهذا يخالف ما اتفق عليه الفقهاء ممن أجازوا نفقة الأقارب من غير الأصول و
 ١٤:  اتحاد الدين في نفقة الأقارب من غير الأصول والفروع؛ لذا أقترح أن تعدل المادةيشترطون

  يجب على المسلم نفقة قريبه المسلم دون الكافر: المذكورة كما يأتي
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  ، وفي الوصايا والمواريث ، وفي الوصايا والمواريث ااآثارهآثارهفي في  و و،،فرق الزواجفرق الزواج: : أثر اختلاف الدين فيأثر اختلاف الدين في: : الفصل الرابعالفصل الرابع

من اتخاذ كل الإجراءات التي تقدمت، والتي تسبق عقد الزواج؛ من الخطوبة بعد على الرغم 
التنقيب الجيد عن القرين الملائم، ومن مراعاة الكفاءة بين الزوجين، وغير ذلك، إلا أنه قد لا توصل هذه 
ا الأسباب إلى المقصد الأسمى، والحكمة العليا من الزواج، وهي السكن الروحي والنفسي، وذلك إذ

حصل بين الزوجين نوع من النفرة، والجفاء، وعدم التناغم والانسجام فيما بينهما، فحينها يحاول 
العقلاء التدخل ببعث الحكمين، يحاولان بعث الصفاء والهدوء للعودة إلى الحالة المرجاة من الزواج، فإن 

حقيقة الأمر نقمة لا  التي هي في - عجز هذا كله فلا جرم أن تتحول حينذاك الفرقة بين الزوجين 
 إلى نعمة، لأجل إيقاف المأساة، وفض التراع، بين الزوجين، ليغني االله كلا منهما -يتمناها أي زوجين

الفصل سنعالج بعضا من هذه الفرق  من سعته؛ عسى أن يتحقق له الغرض في تجربة أخرى، وفي هذا
 على هذه الفرق من آثار كالعدة لنرى أثر اختلاف الدين فيها؛ كما سنرى أثره كذلك فيما تترتب

  .والحضانة

ثم نبحث أخيرا في اية هذا الفصل، واية الدراسة، النهاية الحتمية التي ينتهي إليها كل البشر، 
من سعد منهم ومن شقي، وهي الموت؛ لنعالج موضوع التركات متمثلا في مبحثي الوصية، والميراث، 

  :لك سيكون هذا الفصل موزعا على المباحث الآتيةلنكشف عن أثر اختلاف الدين فيهما؛ فلذ

  

  أثر اختلاف الدين في فرق الزواج: المبحث الأول

  أثر اختلاف الدين في آثار فرق عقد الزواج: المبحث الثاني

  أثر اختلاف الدين في الوصايا والمواريث: المبحث الثالث
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  أثر اختلاف الدين في فرق الزواجأثر اختلاف الدين في فرق الزواج: : المبحث الأولالمبحث الأول

  :تمهيد

المباينة، وأصلها من :  اسم من المفارقة، ومعناها في اللغة، وهي)بضم الفاء( فرقة جمع: ق لغةالفر
 وفَارق فلان امرأَته مفَارقةً ، باينه: وفِراقاً، مفَارقةً،وفارق الشيءَوما يخالف الجمع، الفرق بمعنى الفصل، 

 .)١( باينهاً:وفِراقا

فرق النكاح ما تنحل به عقدته فينقطع ما : (لي الخفيف بقولهعرفها الأستاذ ع: وفي الاصطلاح
  .)٢()بين الزوجين من علاقة زوجية

 انحلال رابطة الزواج، والفصل بين الزوجين، : ويريدون ا،"الفرقة"كلمة ونيذكر الفقهاءف
  .)٣(سواء أكانت بطلاق أم بغيره

الإيلاء، والذي سنبحثه هنا في ، ووالظهارالخلع، الطلاق، و: وهذه الفرق كثيرة ومتنوعة منها
 عن - فيما مر معنا-وقد تحدثنا هذا المقام هو أثر اختلاف الدين بين الزوجين، في كل من هذه الفرق؛

الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين، وعن الفرقة بردة أحد الزوجين، وسنتحدث هنا عن نوع الفرقة 
أثر : الأول :هذا المبحث محتويا على المطالب الآتيةالحاصلة بذلك هل هي طلاق أم فسخ، لذلك جاء 

، بالظهار، أو بالإيلاء أثر اختلاف الدين في الفرقة: الثاني، واختلاف الدين في الفرقة بالطلاق، أو بالخلع
  .نوع الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين، أو ردته: الثالثو

  

  

  

  

  

                                                 
  . ١٠/٢٩٩لسان العرب ابن منظور، ) ١(
  .١:ت عن فرق الزواج في المذاهب الإسلامية صعلي الخفيف، محاضرا) ٢(
، الزركشي، المنثور في القواعد ٥/١٢٨، الشافعي، الأم ٢/١٢٠، مالك، المدونة الكبرى ٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
 .٣/٧٨الإسلام ، الحلي، شرائع ٤/٧٤، المرتضى، البحر الزخار ٧/٤٣٤، أطفيش، شرح النيل ٧/١١٧، ابن قدامة، المغني ٢٥م٣
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  لطلاق، أو بالخلعلطلاق، أو بالخلعأثر اختلاف الدين في الفرقة باأثر اختلاف الدين في الفرقة با: : المطلب الأولالمطلب الأول

  أثر اختلاف الدين في الفرقة بالطلاق: الفرع الأول

  :تمهيد

إزالة  وهو الإرسال من قولك أطلقت الناقة فانطلقت إذا أرسلتها من عقال وقيد،: الطلاق لغة
،  ثم استعمل في إرسال العصمة لأن الزوجة تزول عن الزوج فكأنه أطلقها من وثاق،القيد كيف كان

  .)١( من نسوة طَوالِق: وطالِقة؛ من نسوة طُلَّق:رأَة بينونتها عن زوجها وامرأَة طالِقوطَلاق الم

وإن اختلفت عبارات الفقهاء فيه، إلا أن مؤداها واحد، ومن تلك : ومعنى الطلاق في الشرع
رفع قيد النكاح بألفاظ : أو هو .)٢(حل العصمة المنعقدة بين الزوجين: هو: التعريفات؛ قولهم

  .)٤(اللفظ المزيل لعقد النكاح من غير فسخ، أو ما في حكمه: ، أو هو)٣(صةمخصو

 ه لذلك لا بد من تقييد؛ إذ قد يشمل الطلاق وغيره؛نه تعريف غير مانعأيلاحظ على التعريف 
  . يقع بألفاظ مخصوصة؛ حتى لا يعم الأنواع الأخرى من الفرق:بأنه

لاف الدين، ويظهر ذلك في الحديث عمن يقع سأتكلم هنا عن الطلاق بما له صلة بموضوع اخت
، والذي )٥(طلاقه، ومن لا يقع، أو في الحديث عن شروط المطلق، التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا بينا
نى آخر هل يعنينا من تلك الشروط شرط الإسلام، فهل يشترط في المطلق أن يكون مسلما أم لا؟ وبمع

  .يقع طلاق الكافرأم لا؟

  

                                                 
  .١/١١٦٧، فيروز آبادي، القاموس المحيط ١٠/٢٢٥ لسان العربابن منظور، ) ١(
  .٢/٧٩علي المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ) ٢(
  .٣/٤٦٣، ابن الهمام، فتح القدير ٣/٤٦٤البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٣(
  .٤/١٥٠المرتضى، البحر الزخار ) ٤(
 وأفاد أنه لا يشترط كونه مسلما صحيحا طائعا عامدا فيقع طلاق بالغ مستيقظ،عاقل زوج : يقع الطلاق من كل:  الحنفيةقال) ٥(

شرط : ، وقال المالكية٣/٢٣٠ابن عابدين، حاشية ابن عابدين : ينظر. السكران بسبب محظور والكافر والمريض والمكره والهازل والمخطئ
المواق، التاج : ينظر.  ونحو ذلك، أو إغماء، ولا من زال عقله بجنون، ولا الصبي، فلا ينعقد طلاق الكافر؛ا مكلف، مسلما:المطلق أن يكون

، وأن  كصبي ومجنون ومغمى عليه ونائم،ولا يصح من غير مكلفمكلفا؛  المطلق أن يكون  فييشترط: ، وقال الشافعية٥/٣٠٨والإكليل 
ويصح من زوج : وقال الحنابلة ،٤/٤٥٦الشربيني، مغني المحتاج: ينظر.  المتعدي بسكره،لسكران ليخرج المكره بغير حق إلا ايكون مختارا؛

يصح : ، وقال الزيدية٥/٣٦٤ابن مفلح، الفروع: ينظر. مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله نقله واختاره الأكثر
 فلا يصح طلاق ، العقل، البلوغ: شروط أربعة المطلقيعتبر في: ل الإمامية، وقا٤/١٦٥المرتضى، البحر الزخار . من مكلف مختار طلاقال

  .٣/٤الحلي، شرائع الإسلام : ينظر.  القصد، الاختيار،انون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء
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  طلاق الكافر: لأولىالمسألة ا

  :اختلف الفقهاء في وقوع طلاق الكافر على قولين

ه، وبه قال نفوذ يعتقد لا يشترط في المطلق أن يكون مسلما، بل يقع من الكافر، الذي: لالقول الأو
واستدل الجمهور على  ؛)١جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والإباضية والزيدية والإمامية

  :أدلة عديدة منهاذلك ب

  منه كما يقع منقعيف؛ طلاق والكفر لا ينافي أهلية ال في نكاح صحيح،، عاقل،نه طلاق من بالغ لأ-
   .)٢(المسلم

 ؛النكاح صح فإذا؛ عليه في الإسلامهم  وأقر،الشركأهل  نكاح صحح رسول االله أن ثبت  لأنه قد -
 وثبوت ،التوارث من ؛أحكامه كسائر عليه بترتيف ،النكاح أحكام من حكم فإنه ،الطلاق فيه نفذ

  .)٣(أحكامه وسائر ،المصاهرة وتحريم ،النسب

   .)٥)(٤(» بالساقأخذالطلاق لمن «: قوله صلى االله عليه وآله وسلمعموم أدلة الطلاق، كل -

ولو طلق الذمي : (وقيد الحنفية وقوع الطلاق بما إذا كانوا يعتقدونه في دينهم؛ قال الكاساني
لأنه ...ه ثلاثا، أو خالعها ثم قام عليها كقيامه عليها قبل الطلاق؛ يفرق بينهما، لأن العقد قد بطلامرأت

  .)٧(، فيفهم منه أنه إذا كان لا يدين به لا يقع)٦()يدين بذلك

لا يقع طلاق الكافر، وإن طلق فطلاقه ليس بشيء، حيث يشترط في المطلق أن يكون : القول الثاني
  . )٩(الحسن، وقتادة، وربيعةكذلك لم يجوزه ممن و ،)٨(الكية والظاهريةمسلما، قال به الم

                                                 
 ،٧/١٣٢بن قدامة، المغني ، ا٥/٢٧٥، الشافعي، الأم ٣/٢٣٠، ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ٢/١٠٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(

  .٤/١٦٥، المرتضى، البحر الزخار ٧/٣٨٢أطفيش، شرح النيل 
  .٥/١١٦، البهوتي، كشاف القناع ٧/١٣٢، ابن قدامة، المغني ٢/١٠٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٢/٦٢٤، ابن القيم، أحكام أهل الذمة ٥/٦٠الشافعي، الأم ) ٣(
أتى «: قال عن ابن عباس روي : ، وتمام الحديث٢٠٨١:طلاق العبد، برقم: الطلاق، باب: أخرجه ابن ماجه، في سننه، كتاب) ٤(

 فصعد رسول االله : قال،النبي صلى االله عليه وسلم رجل فقال يا رسول االله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها
يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ  يا أيها الناس ما بال أحدكم «:صلى االله عليه وسلم المنبر فقال

  .٣/٢١٩ تلخيص الحبير:ينظر).  وهو ضعيف،وفي إسناده بن لهيعة: (، قال ابن حجر١/٦٧٢، سنن ابن ماجه »بالساق
  .٤/١٦٥المرتضى، البحر الزخار ) ٥(
  . ٢/٣١٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
  . ٣٨٩:الذميين والمستأمنين صعبد الكريم زيدان، أحكام ) ٧(
  .٢/٤٢٢لدردير، الشرح الصغير ، ا٢/٢١١مالك، المدونة الكبرى ) ٨(
  .٩/٤٦٢، ابن حزم، المحلى ٧/١٣٢ابن قدامة، المغني ) ٩(
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  :احتج المالكية على ما ذهبوا إليه بقولهم

، والطلاق لا يقع في فاسدةة الكفار  أن أنكح، وقد بينا فرع صحة النكاح الطلاق منهم هولأن لزوم -
  .)١(النكاح الفاسد

حق للمرأة وهو في معنى هبتها فيه  و، وهو ساقط مع الكفر لأن فيه حقا الله تعالى؛طلاقهم غير لازم -
  .)٢( ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالهبات،نفسها

  : بقولهائزج نكاحه رغم أن  لا يلزم؛المشركواحتج ابن حزم على قوله بأن طلاق 

د  فلأن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أجاز نكاح أهل الشرك، وأبقاهم بع؛أما النكاح -
  .)٣( على أصله المتقدم؛- يأت في إمضائه نص حيث لم- الطلاق ىبقفي ؛إسلامهم عليه

؟ فقال له  فسأل عمر، أن رجلا طلق امرأته طلقتين في الجاهلية، وطلقة في الإسلام: وروي-
لكنني آمرك، ليس طلاقك في (:  فقال له عبد الرحمن بن عوف،)لا آمرك ولا أاك(: عمر

   .)٥(وكان قتادة يفتي به، )٤( )الشرك بشيء

  :مناقشة القول الثاني

ليس طلاقك في : (  من قول عبد الرحمن بن عوفرد ابن القيم على ما روي في أثر عمر
 : رضي االله عنها كما قالت عائشة،الطلاق كان في الجاهلية بغير عددمعناه أن أن ، ب)الشرك بشيء

 وإن طلقها مئة ، وهي في العدة، وهي امرأته إذا ارتجعها،كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها«
 وكيف ذلك؟ : قالت، أبداكآوي ولا ، واالله لا أطلقك فتبيني مني: حتى قال رجل لامرأته؛مرة أو أكثر

 فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي االله . فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، أطلقك:قال

الطَّلاقُ مَرتاَنِ  : فسكت حتى نزل القرآن، حتى جاء النبي فأخبرتهعنها فأخبرا فسكتت عائشة
  .)٧)(٦(»فَإمِْسَاكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تسَْرِيح بإِِحْسَانٍ

                                                 
  .٢/٢٦٩، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ٣/٢٢٩الخرشي، شرح مختصر خليل ) ١(
  .٤/٣٢٥القرافي، الذخيرة ) ٢(
  .٩/٤٦٢لمحلى ابن حزم، ا) ٣(
  .٧/١٨١الطلاق في الشرك، : الطلاق، باب: ه، كتابمصنففي عبد الرزاق أخرجه ) ٤(
  .٢/٦٣٤ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٥(
التفسير، من : ، كتابالمستدرك، وأخرجه الحاكم في ٣/٤٩٥وهذا أصح، : الطلاق، وقال عنه: أخرجه الترمذي، في سننه، كتاب) ٦(

  .٢/٣٠٧). هذا حديث صحيح الإسناد: ( عنهسورة البقرة، وقال
  .٢/٦٣٤ابن القيم، أحكام أهل الذمة ) ٧(
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  :ترجيح

ليس في المسألة نص صريح لذلك فقد بنى كل فريق قوله على مقدمات صحت عندهم فالجمهور 
القائل بعدم وقوع - كما أن المالكية بنوا رأيهم قالوا بصحة طلاق الكافر بناء على صحة نكاحه، 

 على قولهم بفساد أنكحة الكفار، وقد بينا مرجوحية ذلك فيما سبق، أما الظاهرية فقد جمعوا -طلاقهم
 وإنما بنوه هم كذلك على أصلهم من التمسك بظواهر النصوص، ،بين صحة أنكحتهم وفساد طلاقهم
 والرد . فيبقى على أصل المنع والعدم؛عندهم إجازة طلاقهم ولم يرد ،حيث صح عنهم إجازة أنكحتهم

 فقصره عليه من غير ، ولم تخصص الطلاق بالمسلم،عليهم هو أن نصوص الشرع جاءت عامة مطلقة
ذلك ؛ هو القول بعدم وقوع طلاقهم -فيما أرى- دليل يحتاج كذلك إلى دليل، فالراجح من القولين 

كان يسأل من دخل من الكفار في   ولم يؤثر أن النبي ،ه نص لم يرد في-كما قال ابن حزم-لأنه 
 أو أكثر أو أقل، كما أنه لم يرد أنه فرق بين ، أو ثلاثا،الإسلام عما إذا كان قد طلق في الجاهلية واحدة

 لكونه قد استوفى ما له على زوجته من الطلاق، كما أن هذا الرأي أصلح وأدعى لدخول ؛اثنين أسلما
 وما كان الإسلام ليهدم البيوت ولكن ليعمرها؛ ،م؛ لأنه يقتضي استقرار الزواج والبيوتالكفار الإسلا

 كالزواج بالمحارم من -كما تقرر فيما مر-بحال إلا إذا كان النكاح مما لا يمكن الإقرار عليه الآن 
على يأتي إذ أنه  ولكن أثره مستمر ؛الرضاع؛ لأن ذلك لا ينتهي بدخول الإسلاممن  أو ،النسب

تقويض الأرحام، وخلط الأنساب، وليس الطلاق من ذلك، وخصوصا إذا ما رأينا اليوم من أن كثيرا 
أيا من المسيحيين لا يعتقدون وقوع الثلاث، فلا يحسن أم إذا أسلموا أن نوقعه عليهم ما دام أن هناك ر

  .-واالله أعلم-يقول بعدم وقوعه 

  وعدمهفائدة اعتبار الطلاق :  المسألة الثانية

وأسلما حسب عليه ما طلقها في ،  طلق الكافر امرأته أقل من ثلاث ثم أعادهاذاإ: قال الجمهور
  .)١( وبنى عليها في الإسلام، كما في المسلم،الشرك

 سواء اعتقدوا وقوع ،لم تحل له إلا بمحلل،لو طلق الكافر زوجته ثلاثا في الكفر ثم أسلماو
  . )٢(م الإسلام لأنا إنما نعتبر حك؛الطلاق أم لا

  

                                                 
  .٥/١١٦البهوتي، كشاف القناع ) ١(
  .٤/٣٢٧الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
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أما إذا تحللت في ؛ الكافر ثلاثا ثم نكحها في الشرك من غير محلل ثم أسلما فرق بينهما ولو طلق
 ثم نكحها زوجها ؛نكحت زوجا غيره فإن أصاا ثم طلقها أو مات عنهابأن الكفر فيكفي في الحل، 

  .)١(الذي طلقها كانت عنده على ثلاث كما تكون في الإسلام

 ثم أسلما في الحال ،ثلاثاولو إذا طلق الكافر زوجته ف ؛طلاق الشرك ليس بطلاق: كيةقال المال
 فيعقد عليها إن شاء بعد ذلك بلا ؛إن أباا عنه في حال كفره بعد إيقاع الطلاق الثلاث وأسلم وقررا،
  .)٢( وتكون معه بعصمة جديدة، كما لو لم يتزوج ا أصلا، لما علمت من عدم صحة طلاقهم،محلل

 ثم أسلم فيها لم يعد طلاقه ، ولو ثلاثا،وإذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة
  . )٣( فلو أسلم بعد انقضاء عدا فتزوجها كانت عنده على ابتداء عصمة، وكان على نكاحه،طلاقا

  أثر اختلاف الدين في الفرقة بالخلع: الفرع الثاني

  :تمهيد

 وسوى بعضهم ، كنزعه إِلا أَنَّ في الخَلْعِ مهلة: واختلَعه، الشيءَ يخلَعه خلْعاًخلَعمن : الخلع لغة
 ذلك وسمي نفسه من وأَباا فطلَّقها بمالها منه افْتدت إِذا وخالَعها امرأَتهالرجل  خلَع، وبين الخَلْع والنزع

هن لِبَاس لَكُمْ  : تعالىفقال ،لهن لباساً والرجالَ ،للرجال لباساً النساء جعل تعالى االله لأَن ؛خلْعاً الفِراق
نلَه وَأَ�ْتُمْ لِبَاس)٥)(٤(.  

   .)٦(عبارة عن طلاق نظير عوض: - عند كثير من الفقهاء والسلف- فهو : أما في عرف الشرع

كية، وكذا واختلف الفقهاء في وقوعه بعوض أو بغير عوض؛ حيث ذهب الحنفية في رواية، والمال
، بينما ذهب الحنفية في رواية، والشافعية، والحنابلة في )٧(الحنابلة في رواية إلى أنه لا يشترط فيه العوض

  .)٨(رواية، والزيدية والإمامية إلى أن الخلع لا يكون إلا بعوض

                                                 
لقناع  البهوتي، كشاف ا٧/١٣٢ابن قدامة، المغني ٤/٣٢٧، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٦٠، الشافعي، الأم ٥/٥٧السرخسي، المبسوط ) ١(

  .٧/٣٨٢، أطفيش، شرح النيل ٥/١١٦
  .٣/٢٢٩، شرح مختصر خليل للخرشي ٥/١٣٧، المواق، التاج والإكليل ٢/٤٢٢الشرح الصغير للدردير ) ٢(
  .٢/٣٦٥، الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ٣/٢٢٨الخرشي، شرح مختصر خليل) ٣(
  .١٧٨: سورة البقرة، من الآية) ٤(
  .٨/٧٦ب لسان العرابن منظور، ) ٥(
  . ٢٣٢: علي الخفيف، محاضرات عن فرق الزاج ص) ٦(
،علي المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ٢/٣٥٣الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ، ٤/٧٨ابن نجيم، البحر الرائق ) ٧(
  .٨/٣٨٣، المرداوي، الإنصاف٢/٨٦
  ، ٣/٣٨، شرائع الإسلام ٤/١٧٩، الحلي، المرتضى، البحر الزخار ٧/٢٥٨ ، ابن قدامة، المغني٣/١٥٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٨(
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: الأولى: وسأقتصر في الكلام هنا على ما له علاقة باختلاف الدين، ويظهر ذلك في مسألتين وهما
إذا كان الخلع بين كافرين على عوض محرم، ثم : اختلاف الفقهاء في صحة خلع الكافر، وعدمه، والثانية

  .أسلما أو أسلم أحدهما

  صحة وقوع الخلع من الكافر :المسألة الأولى

  :صحة خلع الزوج الكافر على قولينفي اختلف الفقهاء 

  .)١(هور الفقهاء من كل المذاهب باستثناء المالكية يصح خلع الكافر غير المسلم، قال به جم:القول الأول

كل من ملك الطلاق، ملك  لأن الخلع كما عرفه أغلب الفقهاء هو عبارة عن طلاق بعوض؛ ومنه ف-
  .)٢(المعاوضة عليه

 ولأن الخلع طلاق؛ فإن شرطه شرط الطلاق، ولا يشترط في المطلق أن يكون مسلما، وإذا صح -
  .)٣( خلعهطلاق الكافر؛ فيصح إذن

، ولا يصح من الكافر، كما لا يصح طلاقه، المسلم المكلفمن ا يصح طلاق الخلع إنم: القول الثاني
  .)٤(ذهب إليه المالكية

 طلاق الكافر؛ فكذلك وا لأن الخلع عندهم بمثابة الطلاق، سواء أكان بعوض أم بغير عوض، وقد منع-
  .خلعه

 زوجته على مال ثم أسلما لزمها الخلع، وحسب على أن الكافر إذا خالع:  الخلاف في ذلكةفائد
الزوج تطليقة على رأي الجمهور، أما على رأي المالكية، إذا وقع الخلع من الزوج الكافر، ثم أسلما معا؛ 

نه وقع ممن إفلا عبرة به، ولا تلزم الزوجة بعد إسلامهما بدفع عوض الخلع؛ لأنه ليس بشيء؛ حيث 
لزوج إذا أسلما بعد الخلع على نكاحه، ويكون له إذا على إلى زوجته ثلاث يقاعه، ويقر الإليس أهلا 

  .تطليقات، ولا ينقص ذلك الخلع منها

  : ترجيح

 هو عدم وقوعه؛ - واالله أعلم- بينت في مسألة وقوع طلاق الكافر بأن الراجح فيما يلوح لي 
ه تصرفات في حال كفره، ولا لأن الإسلام يتشوف إلى استقرار البيوت أكثر، والكافر ربما تصدر من

                                                 
 ،،٨/٣٨٣، المرداوي، الإنصاف٧/٤٦٠، النووي، المنهاج مع شرح تحفة المحتاج لابن حجر، ٤/٢١٢ابن الهمام، فتح القدير ) ١(

  .٣/٣٨، الحلي، شرائع الإسلام ٤/١٧٩المرتضى، البحر الزخار 
  .٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٤/٢١٢البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٣(
  .٢/٨٦، المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ٢/٣٥٣الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٤(
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يستسيغها بعد تبدل حاله بالإسلام، لذلك قد يعفى عنها، وقد عفي مما هو أعظم وهو الشرك؛ ونفس 
الحكم يسحب هنا على الخلع، فيترجح رأي المالكية وهو عدم وقوعه من الكافر؛ فإذا تقصدت الزوجة 

  . جعا عنه لم يمض عليهماأحدثاه في الإسلام، وإن ر الخلع حقا، ووافق عليه الزوج،

  إذا وقع الخلع بين كافرين على عوض محرم ثم أسلما أو أسلم أحدهما: المسألة الثانية

  :في المسألة حالتان

   أو أسلم أحدهما أسلما،ثم أو غير ذلك،  ،وختريرأخمر من : رمقد قبض الزوج ذلك المحإن كان  -١

بقى له عليها شيء، كما لو أصدقها خمرا ثم  ذلك عليهما، ولم يعوض له، ولم يرده، ولا ييأمض
  . )١( أخذ به الشافعية، والحنابلة، والإمامية، أو تقابضا ثم أسلما،أسلما، أو تبايعا خمرا

   :اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين فقد: وإن كان إسلامهما قبل القبض -٢

الحنابلة،  على الصحيح من مذهب ؛قباضهلم يمضه الحاكم، ولم يأمر بإو لزوج،لا شيء ل: القول الأول
  .)٢(واختاره القاضي أبو يعلى منهم

  .  أو من مسلم، فلا يأمر الحاكم بإقباضه، عوضا لمسلماالخترير لا يجوز أن يكون وألأن الخمر  -

  .)٣(كالمسلمين إذا تخالعا بخمرفلا شيء له؛ لأنه رضي منها بما ليس بمال،  -

  .)٤(وهو قول ثان للقاضي أبو يعلى من الحنابلة ؛ وهو مذهب الشافعيالمثل؛ مهرفيه يجب  :القول الثاني

  . )٥( فيرجع إلى قيمة المتلف، وهو مهر المثلفاسد،لأن العوض  -

 ولو ، ولا إن كانت هي المسلمة أن تعطي خمرا،إن كان هو المسلم أن يأخذ خمراله لا يجوز  ولأنه -
وكذلك لو كانت هي المسلمة ؛  عليها مهر مثلها إن طلبه وكان له،قبضها منها بعد ما يسلم عزر

  .)٦( وكان له عليها مهر مثلها إن طلبه،فدفعتها إليه عزرت

رد   تعذرلأنه ؛ويرجع عليها بمهر المثل؛  فصح مع فساده؛طلاق يصح مع عدم العوضلع ن الخ لأ-
  .)٧( فوجب رد بدله؛البضع

                                                 
  .٣/٤١، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٢٧٢، ابن قدامة، المغني ٥/٢٢٤الشافعي، الأم ) ١(
  .٨/٣٩٩ي، الإنصاف ، المرداو٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ٣(
  .٨/٣٩٩، المرداوي، الإنصاف ٧/٢٧٢،ابن قدامة، المغني ٥/٢٢٤الشافعي، الأم ) ٤(
  .٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٥/٢٢٤الشافعي، الأم ) ٦(
  .٢/٧٣الشيرازي، المهذب ) ٧(
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  .)١( ثالث عند الحنابلة، قال به الإماميةأهله، وهو قولله قيمته عند : القول الثالث

فيكون له قدره لأنه كان يعده مالا، فلما امتنع بسبب إسلام أحدهما،  قيمة ما سمى لها، تجب:  قالوا-
  .)٢(من المال، كما لو خالعها على خمر يظنه خلا

  : مناقشة وترجيح

  :أما أدلة القول الأول؛ فيمكن الرد عليها بما يأتي

بأن الخمر، أو الخترير، أو المحرم عموما، لا يصح أن يدفع عوضا للمسلم، أو من المسلم،  أما قولهم -
  .فنحن نسلم بذلك؛ لذلك نقول بوجوب البدل من مهر المثل أو القيمة

 أما قولهم بأنه رضي بما ليس بمال فلا يجب له شيء كالمسلم؛ فالجواب عنه أنه قياس مع الفارق، -
 وبين المسلم، أن المسلم لا يعتقد الخمر والخترير مالا، فإذا رضي به ا ثم أسلم من كان كافروالفرق بين

يعتقده مالا، فلم يرض كان المشرك لكن ،  فعلاعوضا، فقد رضي بالخلع بغير مال، فلم يكن له شيء
  . )٣(خمر يظنه خلا بالخلع بغير عوض، فيكون العوض واجبا له، كما لو خالعها على

وع بعوض، فيبقى الترجيح بين الرجوع بالمثل وبين الرجوع بالقيمة، وأرى إذا تقرر وجوب الرج
حسن أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من وجوب مهر المثل هو الأرجح؛ لأنه أكثر انضباطا، وأ

  .-واالله أعلم-أصلح للمسلم هو  تقويم المحرم، ومن اللجوء إلى

  الظهار، أو بالإيلاءالظهار، أو بالإيلاءبب  أثر اختلاف الدين في الفرقةأثر اختلاف الدين في الفرقة: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  أثر اختلاف الدين في الفرقة بالظهار: الفرع الأول

  :تمهيد

 الرجلُ وظاهر ،النساء من والظِّهار، وهو خلاف البطن، أَصله مأْخوذ من الظَّهر: لغةلظِّهار ا 
 وتظاهر ،منها رتظَه وقد ،رحِمٍ ذاتِ كظَهرِ علي هي :قال إِذا ؛وظِهاراً ،مظاهرةً ،ومنها ،امرأَته
رظْهِيراً، واظهار امرأَته من ،)بالفتحة المشددة(وظَهدون البطن والفَخذِ ؛ بمعنى كله ت رصُّوا الظَّهوإِنما خ
 : فكأَنه إِذا قال، والمرأَةُ مركوبةٌ إِذا غُشيت، لأَن الظَّهر موضع الركوب؛ وهذه أَولى بالتحريم؛والفرج

                                                 
  .٣/٤١الحلي، شرائع الإسلام ، ٨/٣٩٩، المرداوي، الإنصاف ٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٧/٢٧٢ابن قدامة، المغني ) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٢٧١- 

 وهذا من لَطِيف ، ركوبكِ للنكاح علي حرام كركُوب أُمي للنكاح: أَراد،أُميأَنت علي كظَهر 
  . )١(الاستعارات للكناية

 هوف: فلم يختلف الفقهاء في معناه وان اختلفوا في عبارات تعريفام: الشرععرف أهل أما في 
  .)٢() كظهر أمهوصف المظاهر من يحل له وطؤها من زوجة أو أمة بأا عليه: (كما قال الباجي

والذي سنتناوله بالبحث مما له صلة بموضوع اختلاف الدين، يتضح في شروط المظاهر خصوصا، 
 ،)٣(حيث إن الفقهاء قد اشترطوا لصحة الظهار، في المظاهر شروطا اتفقوا في بعضها واختلفو في أخرى

أجاز ظهار الكافر، ومن ومن بين تلك الشروط المختلف فيها، شرط الإسلام، فمن قال بعدم اشتراطه 
  :لا فلا وهذا ما سنبحثه فيما يأتي

  صحة ظهار الكافر  :المسألة الأولى

  : على قولين)٤(اختلف الفقهاء في وقوع الظهار من الكافر على زوجته الكافرة أو المسلمة

اضية، الحنفية، والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند الإب وبه قال كافر،ظهار اللا يصح : القول الأول
  .)٥(وكذا عند الإمامية

   :استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بأدلة منها

ائيِ وَلَدْ�َهمْ وَإِ�َّهمْ إِنْ أمُهَاتُهمْ إِلَّا اللّالَّذِينَ يظَاهِرونَ مِنْكمُْ مِنْ �ِسَائِهِمْ مَا هن أمُهَاتِهِمْ  :  قول االله تعالى-
والدليل   دون الكافر،تتناول المسلمهذه الآية ؛ ف)٦(اً مِنَ القَْوْلِ وَزُوراً وَإِن اللَّهَ لَعَفوُ غفَُورلَيَقُولُونَ منْكَر

  :ى ذلك هوعل

                                                 
  .٣٨٨:، الفيومي، المصباح المنير ص٤/٥٢٠لسان العرب ابن منظور،) ١(
  .٤/٣٨الباجي، المنتقى ) ٢(
المظاهر وهو : ، وقال المالكية٣/٢٣٠ئع الصنائع الكاساني، بدا: ينظر. أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما: اشترط الحنفية في المظاهر وهي) ٣(

 وإنما يصح من زوج مكلف مختار: ، وقال الشافعية٥/٤٢٢المواق، التاج والإكليل : ينظر. يصح ظهار الذميكل مسلم عاقل بالغ، فلا 
، وهو البالغ العاقل، هارهوكل زوج صح طلاقه صح ظ: ، وقال الحنابلة٣/٣٥٧الأنصاري، أسنى المطالب : ينظر. صح طلاقه، ولو كافرا

الصنعاني، التاج المذهب . بالغ عاقل مختار مسلم زوجيصح من : ، وقال الزيدية٨/٥ابن قدامة، المغني :ينظر . سواء كان مسلما أو كافرا
٢/٢٤٤.  
انقضاء العدة على ما يتصور أن تكون مسلمة، وهو كافر، وذلك إذا ظاهر منها بعد إسلامها وذلك قبل عرض الإسلام عليه، أو قبل ) ٤(

  . فصلناه سابقا
، الحلي، شرائع ٧/٩٢، أطفيش، شرح النيل ٤/٤٠، الباجي، المنتقى ٢/٣٠٩، مالك، المدونة الكبرى ٦/٢٣١السرخسي، المبسوط ) ٥(

  .٣/٤٧الاسلام 
  .٢:، الآيةاادلةسورة ) ٦(
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 فقوله ؛الَّذِينَ يظَاهِرونَ مِنْكمُْ : أن أول الآية خاص في حق المسلمين وهو قوله عز وجل

وذلك يقتضي م؛  فيدل على اختصاص الظهار ،مؤمنين لل موجهالخطابأن : يعني ،مِنْكمُْ: تعالى

 فلا يتعلق ا حكم ،والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ؛)١( من الخطابالكافرخروج 

: وتعالى قوله سبحانهكما أن ، )٢( وَأَشْهِدوا ذوََيْ عَدْلٍ مِنْكمُْ: تعالى وذلك كقوله ،طلاق ولا ظهار

َاللَّهَ ل وَإِنغفَُور عَفُو، ٣(المغفرةب معنيالكافر غير لأن ذلك دل عليه؛ ي(.   

 على رأي،  لا يقدر على ملك رقبة مؤمنةفهو ى الكفارة، لا يقدر عل الكافرأناحتجوا كذلك بو -
   فيكون ،وإلغاء قيد الإيمان في حقه، بخلاف النص؛  تناقضا، وإلا كانظهاره،فلا يصح )٤(الشافعية
   .)٥( الواجبة في الظهاركفارةالخلاف 

ة، والحنابلة، والإباضية في الصحيح عندهم، والزيدية،  وبه قال الشافعي،كافريصح ظهار ال: القول الثاني
   .)٦(والإمامية

  :وعللوا ما ذهبوا إليه بقولهم

الُوا فَتَحْرِير رَقبََةٍ منِْ قبَْلِ أنَْ يَتمََاسا وَالَّذِينَ يظَاهِرونَ مِنْ �ِسَائِهِمْ ثُم يَعودونَ لِمَا قَ : قول االله تعالى لأن -
ِبِمَا تَعْمَلُونَ خَبير ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّه)وتوجيه الخطاب ،يشمل المسلمين وغير المسلمين عام؛ )٧ 

اليف  لأن المسلمين هم الأصل في التك؛للمسلمين في الآية السابقة لا يدل على أن الظهار مخصوص م

                                                 
، أطفيش، شرح ٢/٤٣٩ الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ،٤/١٩٥، ابن العربي، أحكام القرآن ٤/٢٥٦ابن الهمام، فتح القدير ) ١(

  .٣/٤٧، شرائع الاسلام ٧/٩٢النيل 
  .٢: سورة الطلاق، من الآية) ٢(
  .٣/٢٣٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(
مالك، مذهب  هو، ونه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، وسائر الكفاراتإ: منهم من قال: اختلف الفقهاء على قولين) ٤(

، قال به  من الظهار وغيره، عتق رقبة ذمية،نه يجزئ فيما عدا كفارة القتلإ :ومنهم من قال. مذهب الحنابلةظاهر و ،والشافعي
الشربيني، مغني ، ٢/٣٢٦، مالك، المدونة الكبرى ٤/٢٥٦ابن الهمام، فتح القدير  :ينظر. ، والظاهريةرواية ثانية عن أحمدو أبوحنيفة
  .٩/١٩٠ابن حزم، المحلى ، ٨/٥ابن قدامة، المغني ، ٢/٢٦١ج المحتا

  .٢/٢٤٤، الصنعاني، التاج المذهب ٤/١٠٢ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(
، الصنعاني، التاج ٧/٩٢، أطفيش، شرح النيل ٨/٥، ابن قدامة، المغني ٨/١٧٨، ابن حجر، تحفة المحتاج ٥/٢٩٤الشافعي، الأم )٦(

  .٢/٦٤٨ذكرة الفقهاء ، الحلي، ت٢/٢٤٤المذهب 
  .٣:، الآيةاادلةسورة ) ٧(
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الشرعية، وغيرهم تابع لهم في ذلك، ولا يثبت التخصيص إلا بدليل يدل عليه، ولا يوجد هذا الدليل 
  . )١(هنا

، وإن كان لا يصح )٢(يصح منه بعض أنواع الكفارة وهو الإطعامأهل للكفارة، حيث الكافر  ولأن -
، كما أنه يمكنه التكفير لظهارمنه الصيام، وامتناع صحة بعض الأنواع من الكافر لا يجعله غير أهل ل

  .)٣(بتقديمه الاسلام

  . )٤(ومنه الكافرمن صح طلاقه صح ظهاره، كل ن ولأ -

بل تحل له زوجته إذا  ه،يلزمه ظهار؛ فإنه لا كافر ثم أسلموهو ظاهر  فيمن أثر الخلاف يظهر
  فإنه يلزمول الثانيرأي أصحاب القأما على  ،على قول الحنفية، والمالكيةعاد إليها من غير كفارة، 

  . )٥( أولاه ظهارعنحتى يكفر يحرم عليه مسها، إذا عاد إليها عليه ف، ه ظهارالكافر

  :رد اصحاب القول الأول بما يأتي: القول الثانيأصحاب مناقشة أدلة 

 بل المراد م لكفار،الا يراد م المسلمون و؛ فإنه )٦(وَالَّذِينَ يظَاهِرونَ منِْ �ِسَائِهمِْ  :قوله تعالى أما -

هذه الآية إنما جاءت لبيان حكم الظهار المذكور في الآية التي قبلها، وهو و ؛المذكورون في الآية السابقة
  .)٧(الظهار الذي يكون من المسلمين لا من غيرهم

   :، فغير صحيح لأمرينلكفارة فيصح ظهارهل أهل الكافرن إ:  وأما قولهم-

فيه من الشرك أعظم هو ما لأن  ذلك، والكافر ليس بأهل ل،التكفير والتطهيرن المقصود بالكفارة  لأ-١
  .)٨(من الظهار

  

                                                 
  .١٢/٣٩٣، الكركي، جامع المقاصد ٨/١٧٨، ابن حجر، تحفة المحتاج ٥/٢٩٤الشافعي، الأم ) ١(
لذمي المظاهر كالمسلم يكفر بعد عوده بالعتق والطعام، والصوم منه لا يصح، ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك ا: (قال الشافعية) ٢(

  .٥/٤١الشربيني، مغني المحتاج ). ثم يطأ ويلزمه نية الكفارة عما يكفر به للتمييز لا للتقرب، لوطء، أو يسلم ويصوما
  .٥/٥٢٥الرحيباني، مطالب أولي النهى : ينظر). ويتعين تكفيره بالإطعام، لعجزه عن العتق والصيام: (وقال الحنابلة

  .٣/٤٧، الحلي، شرائع الاسلام ٣/١٦٧، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٨/٥، المغني ابن قدامة، ٥/٤١الشربيني، مغني المحتاج ) ٣(
  ٨/٥ابن قدامة، المغني ، ٥/٢٩٤الشافعي، الأم ) ٤(
  .المراجع السابقة نفسها) ٥(
  .٣: سورة اادلة، الآية) ٦(
  .٣/٢٣٠الكاساني، بدائع الصنائع ، ٣/٦٢٦الجصاص، أحكام القرآن ) ٧(
  .٦/٢٣١لمبسوط السرخسي، ا) ٨(
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 ولا ؛ تتأدى بالصوم الذي هو محض عبادةوالدليل عليه أا ؛معنى العبادةيترجح فيها  الكفارة لأن -٢
  . )١( والكافر ليس بأهل للعبادة؛ إلا بنية العبادة الصوم كذلكيتأدى

 بأنه لا يصار إلى الإطعام إلا حين يعجز عن الصيام؛ ،أنه يكفر بالإطعامقولهم بكما ردوا على 
لأن الكفارة هنا على الترتيب، والكافر يقدر على الصيام بأن يسلم فيصوم، إلا إذا كان عاجزا لمرض أو 

  . )٢(غيره فيجوز له الإطعام

ل بما هو محل للتراع؛ فالمالكية عللوا  أما قولهم بأن من صح طلاقه صح ظهاره، فيرد عليه بأنه استدلا-
،  كانون والصغير،ن كل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهارهإ: كذلك بعكسه، فتعارضا، فقد قالوا

، )٣( لا يصح طلاقه؛ فلا يصح ظهاره-كما بينا-ومفهومه أن كل من صح طلاقه صح ظهاره، والكافر 
  .وإذا تعارض دليلان في نفس القوة تساقطا

  :ترجيح

بعد عرض أدلة الفريقين، وبعد هذه المناقشة لأدلة الفريق الثاني، يظهر واضحا رجحان أدلة 

الَّذِينَ يظاَهِرونَ  :  من المعارض، ولأن ظاهر الآية في قوله تعالىاالقول الأول لقوا، ولسلامته
 في بعدها مطلقامر منكم، وإن ورد الأ: يؤيده، حيث خص الخطاب بالمؤمنين لتقييده بقوله)٤(مِنْكُمْ

؛ فإنه ينبغي حمل العام على الخاص، هذا علاوة عما تقدم من وَالَّذِينَ يظاَهِرونَ مِنْ �ِسَائِهمِْ : قوله تعالى

  . -واالله أعلم-الأدلة التي ذكرت 

  رجع إلى الإسلامالمسلم إذا ظاهر من امرأته ثم ارتد ثم حكم  :المسألة الثانية

   :وط الكفارة عن المسلم المظاهر إذا ارتد ثم أسلم على أقوال هياختلف الفقهاء في سق

، والشافعية، والحنابلة، والإباضية، في قول أبي حنيفة، هو على ظهاره حتى يكفر :القول الأول
  : واحتج هؤلاء على ذلك بقولهم .)٥(والزيدية

                                                 
  .٦/٢٣١السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٤/٢٥٦فتح القدير ابن الهمام، ) ٢(
  .٢/٤٣٩، الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٤٠الباجي، المنتقى ) ٣(
  .٢: سورة اادلة، الآية) ٤(
، أطفيش، شرح النيل ٥/٥٢٥ب أولي النهى، الرحيباني، مطال٣/٣٦٣الأنصاري، أسنى المطالب  ،٤/١٠٢ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(

  .١/١٧٨، الصنعاني، التاج المذهب ٧/١١٠
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تبقى إلى ن الحرمة بالظهار  وهذا لأ؛ فلا يرتفع حكمه إلا بالكفارة؛ظهاره قد صح موجبا لحكمه إن -
  .)١(غاية الكفارة

 ؛ فكذلك إذا ظاهر منها؛جا لا تحل له إلا بعد زو؛ ثم أسلم، المسلم لو طلق امرأته ثلاثا ثم ارتد إن-
 ما إلى فيمكن إبقاء الحرمة المؤقتة بالكفارة ، بل هو مجبر على العود إلى الإسلام،لأنه غير مقر على كفره

   .بعد إسلامه

فيما بين و ، وعند أداء الكفارة ليصح الأداء، ليتقرر موجباالظهار؛عند انعقاد يكون اعتبار الأهلية إن  -
   .)٢(يكفر حتى ؛ أنه لو جن بعد ما ظاهر من امرأته ثم أفاق بقي ظهاره؛ بدليلذلك لا يعتبر بقاء الأهلية

  .)٣(زومها له قبل الردة فكانت كالدينلل -

  .)٤( إلا ما تعلق به حق آدمي، ومن ذلك كفارة الظهار إن الإسلام يجب ما قبله-

،  يوسف ومحمدو أبلا تلزمه بعد إسلامه، ذهب إليهو، الظهار عنه بالردةكفارة سقط ت: القول الثاني
 وإلا لم تسقط معاملة له ، بما إذا لم يقصد بالردة إسقاطهاذلكقيد يوينبغي أن :  وقالوا)٥(والمالكية

  :م في ذلكومدركه.)٦(بنقيض قصده

 وكما لا ينعقد الظهار بدون ، وهو بالردة قد التحق بالكافر الأصلي،ن الكافر ليس من أهل الظهار أ-
 وبعد الردة لا ،ؤقتة بالكفارةالمرمة الح  هو وهذا لأن الثابت بالظهار،الأهلية لا يبقى بعد انعدام الأهلية

  .)٧( لأنه لم يبق أهلا للكفارة؛يمكن إبقاء هذه الحرمة

  : ترجيح

الراجح من القولين هنا هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم سقوط ظهار المسلم بسبب 
لأنه كان مسلما لما ردته، وأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب عليه أداء كفارة الظهار، قبل مس زوجته، 

ء الكفارة، أما ما حدث ظاهر من زوجته واعتبار أهلية الظهار إنما تكون عند إيقاع الظهار، وعند أدا
  .- واالله أعلم– بين ذلك من ردة فلا يسقط عنه الكفارة

                                                 
  .٦/٢٣١السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٦/٢٣١السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٣/٣٦٣الأنصاري، أسنى المطالب ) ٣(
  . ١/١٧٨الصنعاني، التاج المذهب ) ٤(
  .٩/٢٢٤، عليش، منح الجليل ٤/٣٠٨ حاشية الدسوقي ، الدردير، الشرح الكبير مع٤/١٠٢ابن نجيم، البحر الرائق ) ٥(
  .٤/٣٠٨الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ٦(
  .٦/٢٣١السرخسي، المبسوط ) ٧(
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  أثر اختلاف الدين في الفرقة بالإيلاء: الفرع الثاني

  :تمهيد

 آلى من نسائه :ألايا، ويقال: ، والحلف، وهو من آلى، يولي، إيلاء وألية، جمعهليمينا :لغة الإيلاء
 وإنما عداه بِمِن حملاً على المعنى وهو الامتناع من ،عدى بمن وهو يت، حلف لا يدخل عليهن:أَي

  .)١(الدخول

تنوعت عبارات الفقهاء كثيرا في حده، ومن تلك التعريفات؛ تعريف الباجي الذي  :الاصطلاحفي و
 :الفقهاءعند الإيلاء : (في تعاريفه )٣(، وقال المناوي)٢()القسم على الامتناع من وطء الزوجة: (قال هو

  .)٤() فوق أربعة أشهر،اليمين على ترك وطء منكوحة

أن يحنث في يمينه، وذلك إذا فاء : الأول: )٥(إذا آلى الزوج من زوجته ترتب على إيلائه حكمان
، ولزمته بذلك الكفارة، إن كان الحلف باالله، أو ما التزمه من صيام، )٦(إلى زوجته خلال مدة التربص

 قربان زوجته عليه، وبذلك ينحل إيلاؤه، وهذا محل اتفاق بين أو حج، أو طلاق ونحوه مما علق
أن يبر في يمينه؛ وذلك إذا مضت مدة التربص دون فيء؛ وهنا اختلف الفقهاء فقال : الثاني. )٧(الفقهاء

دون حاجة إلى طلاق منه، وفي رواية أشهب المدة تطلق زوجته طلقة بائنة بمضي : )٨(الحنفية، والإباضية
بينما ذهب جمهور المالكية، . )٩(تطلق بمضي المدة لكن طلقة رجعية:  خلاف المشهورعن مالك وهي

إلى أن الزوجة لا تطلق بمضي المدة، بل للزوجة أن ترفع  )١٠(والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية

                                                 
  .١٤/٤٠لسان العرب ابن منظور، ) ١(
  .٤/٢٧الباجي، المنتقى ) ٢(
 ٩٥٢( الحدادي، المناوي، نسبة إلى أهل منية بالقاهرة، هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين، زين الدين،) ٣(

التيسير، في شرح الجامع :  مصنفا، منها٨٠، من علماء الشافعية، عالم مشارك في أنواع من العلوم، له أزيد من ) هـ١٠٣١ –
، عمر كحالة، ٧/٧٥ الزركلي، الأعلام. الجرجاني لتعريفات ذيل ؛ وهوالتعاريف مهمات على التوقيفالصغير، وفيض القدير، 

  .٥/٢٢٠معجم المؤلفين 
 ،دار الفكر، ١،١٤١٠ط( ،محمد رضوان الداية. د:  تحقيق، التوقيف على مهمات التعاريف المناوي، محمد عبد الرؤوف،المناوي) ٤(

   .١٠٦: ص) دمشق
  . ٣/١٧٦، الكاساني، بدائع الصنائع ١/٤٩٧الجصاص، أحكام القرآن ) ٥(
  .)٢٢٦:البقرة(،رحِيم لِلَّذِين يؤلُونَ مِن نِسائِهِم تربُّص أَربعةِ أَشهرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور: وله تعالىوهي أربعة أشهر؛ لق) ٦(
، أسنى المطالب ٤/٩٨، الخرشي، شرح مختصر خليل ٣/١٧٦بدائع الصنائع . ٢٤٢:علي الخفيف، محاضرات عن فرق الزواج ص) ٧(

  . ٣/٦٦، الحلي، شرائع الإسلام٢/٢٥٤، الصنعاني، التاج المذهب ٥/٤٨٢ ابن مفلح، الفروع،٣/٣٥٦
  . ٧/١٨٣، أطفيش، شرح النيل ٣/١٧٦بدائع الصنائع ) ٨(
  .٢/٤٦النفراوي، الفواكه الدواني ) ٩(
لصنعاني، التاج المذهب ، ا٩/١٩٠، المرداوي، الإنصاف ٣/٣٥٦، الأنصاري، أسنى المطالب ٤/٩٨الخرشي، شرح مختصر خليل ) ١٠(

٢/٢٥٧ .  
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د المالكية، أمره إلى القاضي، فيقفه القاضي فيأمره بالفيء أو بالطلاق، فإن أبى طلق عليه القاضي، عن
، بينما ذهب الحنابلة والشافعية في رواية لهما، والزيدية، )١(والحنابلة في المذهب، والشافعية في الأظهر

والإمامية إلى أنه يحبس ويضيق عليه إلى أن يفيء أو يطلق، والطلاق من الزوج أو القاضي هنا رجعي 
  .)٣(دهم ما تقدم، وللحنابلة رواية أنه بائن ولكن الصحيح عن)٢(عند الجميع

والذي سأتناوله بالبحث هنا هو ما له علاقة بقضية اختلاف الدين، ويظهر ذلك في شروط 
المولي، حيث اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام المولي وعدمه، فاختلفوا تبعا لذلك في صحة إيلاء الكافر 

  : على قولين

، )٤(ة أم كافرة، قال به أبو حنيفةيصح إيلاء الكافر من زوجته سواء أكانت مسلم: القول الأول
  .)٥(والشافعية، والحنابلة، والإباضية في الصحيح، وقيده الإمامية بشرط أن يكون الكافر مقرا باالله تعالى

  :واحتج هؤلاء بما يأتي

 الخطاب في هذه الآية ، حيث يشمل)٦(لِلَّذِينَ يؤْلُونَ مِنْ �سَِائهِمِْ ترََبص أرَْبَعَةِ أشَْهرٍ :  عموم قوله تعالى-

  .)٧(المسلم والكافر

 من أهل اليمين باالله تعالى فإن فيها ذكر اسم االله تعالى على سبيل التعظيم، وذلك  الكافر يعدن أ-
صحيح معتبر من الذمي حتى تحل ذبيحة الكتابي إذا ذكر اسم االله تعالى وكذلك يستحلف في المظالم 

وَإِنْ �َكثَُوا أَيْمَا�َهمْ منِْ بَعْدِ :  تعالى للكفار أيمانا بقوله تعالىوالخصومات باالله تعالى، وقد جعل االله
  .)٨(عَهْدهِِمْ

                                                 
  . ٥/٢٨الشربيني، مغني المحتاج ) ١(
، المرداوي، الإنصاف ٥/٢٨، الشربيني، مغني المحتاج ٣/٣٥٦، الأنصاري، أسنى المطالب ٤/٩٨الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٢(

  .٣/٦٦، الحلي، شرائع الإسلام٩/١٩٠
  . ٧/٣١٨ابن قدامة، المغني ) ٣(
إذا  و لأن الطلاق يصح منه كما يصح من المسلم،؛إذا حلف بطلاق يكون موليا بالاتفاق: على ثلاثة أوجه ء الكافر قال الحنفية إيلا) ٤(

لأا قربة وطاعة وما فيه من الشرك ؛  لأن التزام هذه الأشياء منه لا يصح؛ لا يكون موليا بالاتفاق؛حلف بحج أو صوم أو صدقة
، ٧/٣٦السرخسي، المبسوط : ينظر. فهو المختلف فيه عند الحنفيةيلاؤه في اليمين باالله تعالى فأما إ، يخرجه من أن يكون أهلا لذلك

  .٣/١٧٥الكاساني، بدائع الصنائع 
، الروضة ٧/١٨٠، أطفيش، شرح النيل ٥/١١٦، البهوتي، كشاف القناع ٥/٢٩١الشافعي، الأم ، ٢/٢٦٢الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٥(

  .٣/٦٤م ، شرائع الاسلا٦/١٥٩البهية 
  .٢٢٦:، الآيةالبقرةسورة ) ٦(
  . ٥/١١٦البهوتي، كشاف القناع ) ٧(
  .١٢: سورة التوبة، الآية) ٨(
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 كما تثبت في حق ، أحكام الإيلاء في حقهثبتت ؛إذا صح إيلاؤه باالله تعالى أنه من أهل الإيلاء؛ حيث -
عبادة، وهو ليس من أهل  لأن الكفارة ؛ حكم الحنث، وهو الكفارةه إلا أنه لا يظهر في حق؛المسلم
  .)١( لأنه من أهله؛ فيظهر في حق حكم البر، وهو الطلاق،العبادة

،  ومحمد، يوسفوأبلا يصح إيلاء الكافر من زوجته مسلمة كانت، أو كافرة، قال به : القول الثاني
  . )٢(صاحبا أبي حنيفة، وكذا المالكية، والزيدية

   :وعللوا رأيهم بما يأتي

، ومحل )٣(لِلَّذِينَ يؤْلوُنَ مِنْ �ِسَائِهِمْ تَرَبص أَرْبَعَةِ أشَْهرٍ فإَِنْ فاَءوا فإَِن اللَّهَ غفَوُر رَحيِم: لى تعا االلهقولل -

 الغفران إنما هو ، ووجه الدلالة فيها أنفإَِن اللَّهَ غفَُور رَحِيم: الشاهد في الآية هو قول االله تعالى

  .)٥)(٤( اللَّهَ لا يَغفِْر أَنْ يشْرَكَ بِهِإِن:  لآية،للمسلم

 كما ، ومع الشرك لا يتحقق منه هذا التعظيم،ن حرمة اليمين باالله تعالى لوجوب تعظيم المقسم به ولأ-
  .)٦(لا يتحقق منه هذا الالتزام التزام الحج والصوم

ن اليمين باالله تعالى تنعقد موجبة لأ ؛أن اليمين باالله تعالى لا تنعقد من الذمي كما في غير الإيلاء -
يملك قرباا في المدة من غير أن وعليه فهو  والكافر ليس من أهل الكفارة، ،للكفارة على تقدير الحنث

   .)٧(معنى الإيلاءإذن يلزمه شيء فلا يتحقق 

ر إلى  لأن الإيلاء يج؛ فكذلك إيلاؤه،ن طلاقه لا يلزمهلأ ؛مولياالكافر لا يكون : يةالكالمقال  -
  .)٨(الطلاق

 تظهر فيما إذا ترافع الكفار إلينا في الإيلاء، أو فيما إذا آلى الكافر من زوجته وثمرة الخلاف في المسألة
إذا : (ثم أسلم، فمن قال بعدم صحة إيلائه، حكم بسقوط إيلائه بعد إسلامه، كما قال الإمام مالك

                                                 
  .٣/١٧٥، الكاساني، بدائع الصنائع ٧/٣٦السرخسي، المبسوط ) ١(
تاج المذهب ، الصنعاني، ال٤/٨٨، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/٤٦، النفراوي، الفواكه الدواني ٧/٣٦السرخسي، المبسوط ) ٢(

٢/٢٥٤.  
  .٢٢٦:، الآيةالبقرةسورة ) ٣(
  .٤٨: سورة النساء، الآية) ٤(
  .٢/٤٦النفراوي، الفواكه الدواني ) ٥(
  .٧/٣٦السرخسي، المبسوط ) ٦(
  .٣/١٧٥ الكاساني، بدائع الصنائع )٧(
  .٢/٣٢٦مالك، المدونة الكبرى ) ٨(
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فر، فإنه يحكم به ولو بعد إسلامه، كما ذهب ، أما من قال بصحة إيلاء الكا)١()أسلم سقط هذا عندي
في الشرك ثم أسلما فإذا  زوجته منالمشرك ولو آلى :  حيث قال الشافعي،ليه الشافعية ومن معهمإ

  .)٢(استكمل أربعة أشهر من إيلائه وقف كما يوقف من آلى في الإسلام

قص واضح في القانون، يلاحظ في هذا الموضوع ن: موقف قانون الأسرة الجزائري من فرق الزواج
 ، ولم يذكر أنواع الفرق)تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق، أو بالوفاة: (، أنه٤٧: حيث ذكر في المادة

في ثنايا الحديث عن الطلاق في مادة واحدة، ولا ذكر لكلمة الإيلاء، أما  الأخرى هنا بل أدرج الخلع
ك أقترح مراجعة ذلك، وتوضيحه أكثر، ولم ؛ لذلاللعان فلم يرد إلا في موضوع الإرث ضمن الموانع

، ولكن ذكر  أو إيلائه،يتناول قانون الأسرة الجزائري ما نحن بصدده من وقوع طلاق الكافر أو ظهاره
في حال تزوج ، وأن الأصل أجنبيو انحلال الزواج بين جزائري ١٢/٢: المادةفي القانون المدني في 

 ١٣:  أن المادةيرغوقت رفع الدعوى،  قانون وطن الزوج جزائري بأجنبي أن القانون الذي يسري هو
فنصت على أنه إذا كان أحد الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزواج فإن  منه ورد فيها استثناء من الأصل

لجزائري لا يسري على القانون ا؛ بمعنى أن القانون الجزائري وحده الذي يسري على انحلال الزواج
ولم يتحدث عن اعتباره أو عدم الكفار؛ لذلك لم ينص على طلاق الكافر، ومنهم من الأجانب غيرهم 
   .اعتباره

  نوع الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين، أو ردتهنوع الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين، أو ردته: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

 ثم وقعت الفرقة بينهما على النحو ،إذا طرأ اختلاف الدين بين الزوجين بإسلام أحدهما، أو ردته
  .)٣( في تكييف هذه الفرقة الحاصلة ما إذا كانت طلاقا، أو فسخاالذي فصلناه، فقد اختلف الفقهاء

                                                 
  .٢/٣٢٦مالك، المدونة الكبرى ) ١(
  .٥/٦٠الشافعي، الأم ) ٢(
.   فسخ: الفيومي، المصباح المنير، مادة: ينظر. رفعنه: نقضه، وفسخت العقد، أي: فسخ العقد، أي: النقض، والرفع، يقال: الفسخ لغة) ٣ (

قلب كل واحد من العوضين : (، أو هو٢٨٨:السيوطي، الأشباه والنظائر ص ).حل رابطة العقد( : فهوفي الاصطلاحأما الفسخ 
 الفسخ يزيل رابطة الزواج -١: ، ويفترق الفسخ عن الطلاق في وجو ه كثيرة أهمها٣/٤٨ المنثور في القواعد الزركشي،). لصاحبه

في الحال من غير توقف على انقضاء العدة، أما الطلاق فقد يزيل الرابطة في الحال إذا كان بائنا، وقد تتوقف إزالتها على انتهاء العدة 
عدد الطلقات التي للزوج على زوجته، فلو عاد إلى زوجته بنكاح جديد، ملك على زوجته  الفسخ لا ينقص -٢. إذا كان رجعيا

ثلاث طلقات، أما الطلاق قينقص به عدد الطلقات، فلو عاد المطلق بائنا أو رجعيا إلى زوجته بعقد جديد فلا يملك عليها، إلا 
 الفسخ يوقعه الحاكم، أو - ٤ .فلا يكون إلا في الصحيحالفسخ يكون في النكاح الصحيح، وغير الصحيح، أما الطلاق  - ٣.طلقتين

من ينوب عنه، أما الطلاق فيوقعه الزوج، أو غيره بإرادته، كما في التوكيل والتفويض، وقد يوقعه القاضي عندما يتعسف في 
يعة الإسلامية الكردي، أحمد الحجي الكردي، فسخ الزواج بحث مقارن بين الشر: ينظر. استعماله، كما في التفريق للضرر

 وما بعدها، مصطفى أحمد نجيب، تفريق ٧١:، ص)دار اليمامة، دمشق، دت(والشريعتين المسيحية واليهودية، والقوانين العربية، 
  .١٨: ، ص)١٩٨٨، ١ط(القاضي بين الزوجين 
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  نوع الفرقة الحاصلة بإسلام أحد الزوجين: الفرع الأول

إذا أسلم أحد الزوجين، وأصر الآخر على كفره حصلت بينهما فرقة، اختلف الفقهاء في نوعها 
  :أهي طلاق أم فسخ على قولين

، ذهب إليه الجمهور من المالكية في المشهور عندهم، والشافعية، فسخا تعتبر الفرقة بذلك :القول الأول
والحنابلة، والإمامية، وأبو يوسف، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد فيما إذا كان الزوج هو الذي أسلم وأبت 

  :، واستدل كل فريق من أولئك بما يأتي)١(الزوجة

 ئهاإبا الزوجة بسبب ن قبلمإذا كانت الفرقة  لأن - : قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف
 ؛على الخبث وإنما فرق القاضي بينهما بإصرارها  لأا لا تلي الطلاق،؛لا تصلح طلاقافالإسلام، 

  .)٢( باتفاقفيجعل فسخا

 لأا فرقة وقعت بسبب نشوء حرمة كل منهما على الآخر، فهي فرقة ليست من -: قال المالكية
  .)٣(خانكاح صحيح شرعا، وما كان كذلك يعد فس

 الزوج أسلم لو كما ؛فسخا تفكان الدين وقعت باختلاف فرقة ا لأ-: قال الحنابلة والشافعية
  . )٤(الرضاع كفرقة فسخا فكانت لفظ بغيروقعت  فرقة ولأا ؛المرأة وأبت

 عند أبي  طلاقاإذا كانت الزوجة هي التي أسلمت وأبى الزوج، فإن الفرقة بذلك تكون: القول الثاني
  .)٥(هو المفتى به عند الحنفية )أبي حنيفة، ومحمد(، ورأي الطرفين الجمهورة، ومحمد، على خلاف حنيف

فكان سبب الفرقة؛  ؛ مع القدرة عليه؛ترك الإمساك بالمعروفبإبائه الإسلام لأن الزوج  -
  .)٦(فينوب القاضي منابه في التسريح بالإحسان فيكون قوله كقول الزوج

 فلا ؛ لأا لا تملك الطلاق؛يجعل طلاقا ما أمكن، وفي إباء المرأة لا يمكنن  الأصل في التفريق أ-
 فيما إليها وهو التفريق عنها وإنما ينوب  أصلا؛ لأنه ليس إليها؛ عند إبائها في الطلاقعنها القاضيينوب 

 .)٧(على أنه فسخ

                                                 
البهوتي، ، ٥٣٢ امة، المغنيابن قد، ٥/١٣٧المواق، التاج والإكليل ، ٢/١٦٠ مالك، المدونة الكبرى ،٥/٤٦السرخسي، المبسوط) ١(

  .٢/٢٣٨، الحلي، شرائع الإسلام ٥/٣٦٨، ابن حزم، المحلى٥/١١٩كشاف القناع 
  . ٥/٤٦السرخسي، المبسوط) ٢(
  .٢/٢٧٠الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٣(
  .٤/٢٣٥، الطوسي، المبسوط ٥٣٢ ، ابن قدامة، المغني٥/٧٢ الشافعي، الأم) ٤(
  .٣/٢٢٦لرائق ابن نجيم، البحر ا) ٥(
  .٥/٤٦السرخسي، المبسوط) ٦(
   .٢/٣٣٧الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(
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يبِأَ ردوسف ي:  

 لأن هذه فرقة يشترك في سببها  إسلامها؛؛ لا في إسلامه ولا فيلا يكون طلاقا في الوجهينبأنه 
الزوجان، ويستويان فيه، فإن الإباء من كل واحد منهما سبب الفرقة، ثم الفرقة الحاصلة بإبائها لا 

، فكذا بإبائه لاستوائهما في السببية كما إذا ملك أحدهما ؛ إذ الطلاق يختص بالرجلكون طلاقات
  .)١(صاحبه

  :ترجيح

 وذلك لأا فرقة نشأت بسبب -كما هو رأي الجمهور- تكون فسخا يبدو لي أن الفرقة هنا
طرو اختلاف الدين بين الزوجين؛ وحرمة كل منهما على الآخر، أي أا فرقة وقعت في نكاح صار 
فاسدا بعد إسلام أحدهما، وإصرار الآخر على الكفر، وبالتالي فهي فرقة لم تحصل بإرادة الزوج فلا 

 قٌولهم إا كانت بسبب إبائه؛ فهو كأنه مريد لها؛ لأنه قد يأبى الزوج الإسلام تكون طلاقا، ولا يغني
ولكنه في الوقت ذاته لا يريد الطلاق، بل يجبره عليه القاضي؛ وذلك يعني أن القاضي في الحقيقة لا 
 -  يكون قد ناب منابه في ذلك؛ لأن إرادما ليست متفقة، فلا يكون فعل القاضي طلاقا، ولكنه فسخ

   .-واالله أعلم

  نوع الفرقة الحاصلة بردة أحد الزوجين: الفرع الثاني

إذا ارتد أحد الزوجين وحصلت الفرقة بين الزوجين على النحو الذي فصلناه في محله فقد اختلف 
  :الفقهاء كذلك في نوع الفرقة، هل هي طلاق أم فسخ عل ثلاثة أقوال

 يوسف، وكذلك عند محمد؛ إذا كان المرتد هو  عند أبي حنيفة وأبيفسخاتكون : القول الأول
، وهو قول الشافعية، والحنابلة، )٥(من المالكية)٤(وابن الماجشون)٣(ابن أبي أويس، وهو قول )٢(الزوجة

  . )٦(والظاهرية، والإباضية، والزيدية، والإمامية

                                                 
  .٣/٢٢٦ابن نجيم، البحر الرائق ) ١(
  .٢/٣٣٨، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ٢(
، ابن أخت الإمام مالك ونسيبه، ) هـ ٢٢٦: ت( هو إسماعيل بن عبد االله بن أبي أوبس بن مالك، أبو عبد االله الأصبحي، المدني) ٣(

أقدم من لقي عبد العزيز الماجشون، روى عنه البخاري ومسلم وإسماعيل القاضي . كان فقيها محدثا روي عن خاله مالك وآخرين
  .٩٢، ابن فرحون، الديباج المذهب ص ١/٣١٠ابن حجر، ذيب التهذيب : ينظر. وغيرهم

أصله من فارس، والماجشون لقب جده أبي )  هـ ٢١٢: ت(االله بن أبي سلمة الماجشون،هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد ) ٤(
ما خالط حمرته بياض، لقب بذلك لحمرة في وجهه، كان فقهياً مالكياً فصيحاً، دارت عليه الفتيا في أيامه : سلمة، ومعنى الماجشون

  .٤/٣٠٥، الزركلي، الأعلام ١٥٣:ديباج المذهب صابن فرحون، ال: ينظر. وكان ضريراً، أو عمي في آخر عمره. بالمدينة
  .٢/٢٧٠الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٥(
، أطفيش، شرح النيل ٩/٤٩٥، ابن حزم، المحلى ٥/١٢١البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٥٦٤ ، ابن قدامة، المغني٥/٧٥الشافعي، الأم ) ٦(
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 الزوجان  أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه في إسلام أحدهما، من ما ذكر هو أبي يوسفودليل
 سبب لثبوت الفرقة، ثم الثابت بردا فرقة ، لأن الردة من كل واحد منهما؛كالفرقة الواقعة بالمحرمية

   .)١(كذا بردته، بلا خلاف، فبغير طلاق

   : عنده هووالفرق الردة، وبين إباء الإسلام؛ فجعل الأول طلاقا، والثاني فسخا، فرق بينفأبو حنيفة أما 

أن الفرقة لا تتوقف على ، بدليل كانت لفوات صفة الحل، وذلك مناف للنكاحأن الفرقة بالردة 
  . فإنه ينافي النكاح ابتداء وبقاء، فيكون نظير المحرمية والملك،تثبت بنفس الردةبل  ،قضاء القاضي

 أن الفرقة به لا تقع إلا بقضاء القاضي، والفرقة ؛ بدليلفأما إباء الإسلام فإنه غير مناف للنكاح
  .)٢( إذا كان مضافا إلى الزوج يكون طلاقا،ب غير مناف للنكاحبسب

وَلا : لقوله تعالى؛ مغلوبان على فسخهبردما أما :  ابن أبي أويس وابن الماجشون قولووجه
  .)٤(؛ بمعنى أن الفرقة لم تقع بإرادة الزوج؛ فلا يمكن جعلها طلاقا)٣(تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ

 يحل لا لأنه أفسدته وإنما ، والطلاق لا يكون في النكاح الفاسد،فاسد النكاح لأن: عيوقال الشاف
   .)٥(مسلمة نكاح له

 النكاح فسخإذن معه  فوجبالزوج لزوجته،  إصابة يمنع دين اختلاف لأنه -: وقال الحنابلة
  . )٦(كافر تحت أسلمت لو كما

، وكذا محمد من الحنفية؛ إذا كان المرتد )٧(الكية وقال به المخزومي من المطلاقا، يكون :القول الثاني
  .)٨(هو الزوج

 أن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوج، وأمكن أن تجعل طلاقا -:  محمدوجه قول
  . )٩( لأن الأصل في الفرقة هو فرقة الطلاق؛تجعل طلاقا

                                                 
  .٢٢٩/ ٥البهية ، الجبعي، الروضة ٢/٢٦٦، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٦/٣٠٦

  .٢/٣٣٨، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ١(
  .٢/٣٣٨، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ٢(
  . ١٠: سورة الممتحنة، من الآية) ٣(
  ٢/٧٠المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي علي ) ٤(
  .٥/٨٥الشافعي، الأم ) ٥(
  .٥/١٢١البهوتي، كشاف القناع ، ٧/٥٦٤ قدامة، المغنيابن ) ٦(
  .٢/٢٥النفراوي، الفواكه الدواني ، ٢/٢٧٠الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير ) ٧(
  .٢/٣٣٨، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ٨(
  .٢/٣٣٨، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٤٦السرخسي، المبسوط ) ٩(
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؛ وهو  عليها إذ أسلم في عدالمرتدعة لرج  لا؛طلقة بائنةإذا ارتد أحدهما وقعت الفرقة : القول الثالث
  .)١(عند المالكية المشهور

 إذ تعدإسلام أحد الزوجين الكافرين بين طلاقا، وإذ تعد الردة ب الفرقةبين على المشهور الفرق 
  :فسخا هو

   . بخلاف إسلام أحد الزوجين،فلا ينحل إلا بطلاق، الردة طرأت على نكاح صحيح أن -

  . )٢( وهو هنا المرتد طلاقه بخلاف الكافروأيضا المسلم يصح -

  .)٣(لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتهاأما كونه طلاقا بائنا؛ ف

 على القول  إذا تاب المرتد منهما تكون عنده على ثلاثأنه: ة قولهم إنه فسخ أو طلاق هيوفائد
   . تطليقتين تكون عنده علىالقول بأا طلاق وعلى بالفسخ،

يظهر لي أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، من أن الفرقة بردة احد الزوجين تعد فسخا، لا : ترجيح
طلاقا، وذلك لقوة ما استدلوا به، مفاده أن الفرقة هنا لا تخضع لإرادة الزوج، لكن هو مغلوب عليه؛ 

صلت في نكاح صار فاسدا والطلاق ليس كذلك، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لأن هذه الفرقة ح
بعد طرو الردة من أحد الزوجين، وإصراره على الكفر هو الذي أدى إلى انقطاع العصمة، بينهما، شاءا 

 لذلك كان جعلها فسخا أولى، أما قول المالكية بأا طلقة بائنة؛ فلا أرى أن ؛أم أبيا، فهي فرقة قسرية
ها، فهو استدلال بالمدلول، يلزم منه الدور، حيث يمكنهم لأنه لا رجعة له علي:  عليه إلا قولهملهم دليلا

  . -واالله أعلم-بأنه لا رجعة له عليها؛ لأن طلاقه بائن : أن يقولوا كذلك

  :اتجاه القانون الجزائري في التفريق لاختلاف الدين؛ بالإسلام أو بالردة

الطارئ على عقد لم يتعرض المشرع الجزائري لهذا الموضوع، فلم يبين أثر اختلاف الدين 
الزواج، بإسلام أحد الزوجين أو بردته، لذلك فإنه يجب الرجوع في هذا الموضوع إلى الراجح من أقوال 

 من قانون الأسرة الجزائري؛ ومنه فيمكن جعل الفرقة ،٢٢١:الفقهاء في الشريعة الإسلامية طبقا للمادة
  :، لذلك يكون النص المقترح كالآتيفي كلتا الحالين فسخا

 يجري  وحصلت بينهما فرقة، فإا تعد فسخاختلف دين الزوجين بإسلام أحدهما أو ردته،ذا اإ
  .عليها أحكامه

                                                 
  .٢/٢٥النفراوي، الفواكه الدواني  ،٢/٢٢٦ة الكبرى مالك، المدون) ١(
  .٢/٢٥النفراوي، الفواكه الدواني ) ٢(
  .٥/١٣٨، المواق، التاج والإكليل ٢/٧٠المنوفي، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي علي ) ٣(
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  أثر اختلاف الدين في آثار فرق عقد الزواجأثر اختلاف الدين في آثار فرق عقد الزواج: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

يتولد عن فتراق الزوجين بأي سبب من الأسباب، وبأي نوع من أنواع افرق المذكورة، آثار 
تلف أحكامها باختلاف الدين، نجد أثرين بارزين؛ لذلك نتناولهما بالدراسة ومن هذه الآثار التي تخ

  .الحضانة:  ثانيا،العدة: أولا: وهما

  أثر اختلاف الدين في العدةأثر اختلاف الدين في العدة: : المطلب الأولالمطلب الأول

  :تمهيد

دُّه تع وعِدةُ المرأَة المطلقة والمُتوفَّى زوجها هي ماوهو الإحصاء،  ،من العدها أَصل: العدة في اللغة
   .)١( عِددها وجمع،من أَيام أَقرائها أَو أَيام حملها

اسم لأجل : (فلها تعريفات كثيرة من بينها، ما عرفها به الكاساني من أا:  في عرف الشرعأما
مدة منع النكاح لفسخه أو (:  هي ابن عرفة بقولههاوعرف، )٢()ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح

، وهما تعريفان غير جامعين لكل أنواع العدد، وهو ما حاول الأستاذ علي )٣()موت الزوج أو طلاقه
العدة مدة تتربصها المرأة عقب وقوع سبب من أسباب الفرقة؛ سواء أكانت : (الخفيف تجنبه في قوله

فرقة في نكاح صحيح حدث فيه دخول، أو ما يقوم مقامه،من خلوة، أم فرقة في نكاح فاسد حدث فيه 
فرقة بعد وطء بشبهة؛ فيمتنع على المرأة فيها أن تتزوج بغير زوجها الأول حتى تنقضي هذه دخول، أم 

  . هو طوله فقط والعيب فيه ، وهو تعريف شامل، جيد)٤(المدة

  : على ثلاثة أضربوعدد المرأة في الشرع

فيه عند بالفرقة في النكاح الصحيح بعد الدخول باتفاق، أو الخلوة الصحيحة ب وتج :)٥(الأقراء -
   وبالوطء بشبهة ، بعد الدخول،الفرقة في النكاح الفاسدكذا ب و،)٦(الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والزيدية

                                                 
  . ١/٣٨٠، فيروز آبادي، القاموس المحيط ٣/٢٨١ لسان العربابن منظور، ) ١(
  .٣/١٩٠ بدائع الصنائع الكاساني،) ٢(
  .٤/١٣٦الخرشي، شرح مختصر خليل) ٣(
  .٣٢٧:علي الخفيف، محاضرات عن فرق الزواج ص) ٤(
ابن نجيم، البحر الرائق : ينظر. الحيض، عند الحنفية، والحنابلة في الأصح، والإباضية، والزيدية: اختلف الفقهاء في معنى القرء، فهو) ٥(

: وهو. ٢/٤٦٤، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٧/٤١٨، أطفيش، شرح النيل ٣/١٩٥رادات ، البهوتي، شرح منتهى الإ٤/١٤٠
، الشربيني، مغني ٤/١٣٦الخرشي، شرح مختصر خليل : ينظر. الطهر، عند المالكية، والشافعية، والظاهرية، والأشهر عند الإمامية

  .٣/٣٤، الحلي، شرائع الإسلام ٣/٢٧٥، ابن حزم، المحلى ٣/٣٨٥المحتاج 
، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٣/٢٥٨، البهوتي، كشاف القناع ٢/٥٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٤/١٤٠ابن نجيم، البحر الرائق ) ٦(

٢/٤٦٢ .  
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  .)١(النكاح

والضرب ،  في الصغيرة والآيسةالقرء ضرب منهما يجب بدلا عن :على ضربينوهي  :والشهور
  .)٢(دخل ا أو لم يدخل بإجماع ،الثاني هو الذي يلزم المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا

يجب إذا حدثت فرقة في نكاح صحيح بطلاق أو غيره، أو في نكاح فاسد، أو  :ووضع الحمل
  .)٣(وطء بشبهة، وبعد الزنا فيه خلاف، والمرأة حامل

والذي يهمنا من موضوع العدة في هذا المقام، هو ما يكون لاختلاف الدين فيه أثر، وذلك يظهر 
ة عدة الكتابية من المسلم، وفي عدة الذمية من الذمي، وحكم زواج الذمي ا في عدا إذا لنا في مسأل

  .أسلم أحدهما، أو كلاهما، وكذا مدة تربص الذمية من الذمي

  عدة الكتابية من المسلم: الفرع الأول

وتحل ا، لا عدة عليهف ؛، فطلقها المسلمالكتابية اليهودية أو النصرانية إن كانت غير مدخول ا
   .)٤(وذلك محل إجماع بين الفقهاء بمجرد الفرقة كالمسلمة،للأزواج 

  : ، فقد اتفق على وجوب العدة عليها، وإن اختلف في مدتها على قولينأما المدخول ا

 وله عليها ،لاف بينهماتخا لا ،إذا كانت تحت المسلم فطلقها فهي في العدة مثل المسلمة: القول الأول
  .)٥(، باتفاق الفقهاء سوى الإباضية كما يكون له على المسلمة،عدةالرجعة في ال

   .)٧(؛ فالآية لم تميز المسلمة عن الكتابية)٦( وَالْمطلََّقاَت يَتَرَبصْنَ بِأَ�فْسُِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ: قوله تعالىعموم ل -

                                                 
- ٢٩: ، ص)٢٠٠٤، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١ط(، عبد الكريم زيدان، العدة ٣٢٩:علي الخفيف، محاضرات عن فرق الزواج ص) ١(

٥٩.  
، ابن قدامة، المغني ٣/٣٩٥، الشربيني، مغني المحتاج ١٠/١٧٥، الدردير، الشرح الصغير للدردير ٣/١٩٢الصنائع الكاساني، بدائع ) ٢(

  . ٣/٣٨، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٢٦٩، ابن مفتاح، شرح الأزهار ١٠/١٧٥، ابن حزم، المحلى ٧/٤٧٠
  .٥٩-٢٩: دة ص، عبد الكريم زيدان، الع٣٢٩:علي الخفيف، محاضرات عن فرق الزواج ص) ٣(
  ،٣/١٩٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٥/٢٣١، الشافعي، الأم ٤/١٣٨، الباجي، المنتقى ٣/٢٨الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٤(
، البهوتي، شرح منتهى ٥/٢٣١، الشافعي، الأم ٢/٤٦٨، الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/٧٤العبادي، الجوهرة النيرة ) ٥(

  . ٣/١٩٥الإرادات 
  .٢٢٨: سورة البقرة، من الآية) ٦(
  .٣/١٩٢البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٧(
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، )١( كُمْ عَلَيْهنِ مِنْ عدِةٍ تعَْتدَو�هََافَمَا لَ :تعالىاالله لأن العدة تجب بحق االله، وبحق الزوج، قال  -

 الله؛ فهي حق للزوج افي الآية، دليل على أن العدة إلى جانب كوا حق فَمَا لَكمُْ: فقوله تعالى

   .)٢(والكتابية مخاطبة بحقوق العباد فتجب عليها العدةكذلك، 

من أهل إيفاء حقوق ذكرنا كما  لأا ؛ كذلكوتجبر عليها لأجل حق الزوج، والولد -
   .)٣(العباد

 وتعتد بحيضة ،فتبين بتطليقة حتى تنكح آخرالكتابية ثلث المسلمة في تطليقها وفي عدا، : القول الثاني
  .)٤(قال به الإباضية، إن كانت تحيض، وإلا فبشهر

هما يفرق  أو أسلم أحد،فلا يجوز أن يتزوجها كافر في عدا من مسلم بحال، وإن فعل ثم أسلما
   .)٥(بينهما لما تقدم، بلا خلاف

  : المسلم عن زوجته الكتابية مات أما إذا

  :فقد اتفق الفقهاء على وجوب العدة عليها، ولكنهم اختلفوا في مدة العدة على ثلاثة أقوال

، )٦(قال به جمهور الفقهاء من الحنفيةفهي في العدة مثل المسلمة لا خلاف بينهما  :القول الأول
   .)٧(افعية، والحنابلة، والمالكية في المشهور، وهو قول مرجوح للإباضيةوالش

  :والدليل عليه

، وهذا )٨(وَالَّذِينَ يتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرَونَ أزَْوَاجاً يَتَرَبصْنَ بأَِ�فْسُهِِن أرَْبَعَةَ أَشْهرٍ وَعَشْرا :قول االله تعالى -

   .)٩(عام في المسلمة والكتابية

                                                 
  .٤٩: سورة الأحزاب، من الآية) ١(
  .٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(
  .٧/٤٢٣أطفيش، شرح النيل ) ٤(
  .٣/١٩٥، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٥/٢٣١، الشافعي، الأم ٤/١٣٨، الباجي، المنتقى ٣/٢٨الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٥(
  . المدخول ا وغير المدخول ااه المتوفى عنفيعندهم ويستوي ) ٦(
، البهوتي، ٥/٢٣١، الشافعي، الأم ١/٢٨٣، ابن العربي، أحكام القران ٤/١٣٨، الباجي، المنتقى ٢/٧٤العبادي، الجوهرة النيرة ) ٧(

  .٧/٤٢٣، أطفيش، شرح النيل ٤/١٤٥، الخرشي، شرح مختصر خليل ٨/٧٨، ابن قدامة، المغني ٥/٤١٢ كشاف القناع
  . ٢٣٤: سورة البقرة، من الآية) ٨(
  .٣/١٩٢، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٤/١٣٨الباجي، المنتقى ) ٩(
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 إلا على زوجها ،أن تحد على ميت فوق ثلاث ، واليوم الآخر،لا يحل لامرأة تؤمن باالله«: ولقوله  -
  .)٢)(١(»أربعة أشهر وعشرا

   .)٣(ولأن كل من ساوت المسلمة في عدة الطلاق ساوا في عدة الوفاة كالمسلمة -

  .)٤( ولأنه حق بين مسلم وكافر فغلب فيه حق المسلم-

 إذ ا ؛ ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم، أو بثلاث حيضأا تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر :القول الثاني
  .)٥( عن مالك، وقول للإباضية مرجوحرواية ثانيةو ه و،يبرأ الرحم

 أنه يتعلق بعدا حقان حق للمخلوق وهو حفظ النسب وحق الله تعالى فأما حق المخلوق فذلك -
 رحمها، وذلك يحصل بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك فحق الله تعالى ولا يلزمها ولا يبرئها إلا استبراء

  .)٦(يصح منها أداء حقوقه إلا بعد الإيمان به

، ها شهر وأربعة عشر غير ثلث اليومعلي، وفي عدة الوفاة فاسلمة في عدالمالكتابية ثلث : القول الثالث
  .)٧(قال به الإباضية في الراجح

  : ترجيح

لي هو أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم التمييز في العدة بين المسلمة والكافرة، الذي يظهر 
 ولا موجب لذلك حيث إن كليهما ،لأن النصوص التي توجب العدة على الزوجة لم تفصل بينهما

ولما حرتان، لأن الحكمة من العدة متفقة بينهما، وهو استبراء الرحم، والحفاظ على ماء الزوج الأول، 
  .بإسلام أو كفر الزوجة كان الزوج الأول مسلما فهو يحتفظ بحقه ولا يختلف

 لم تذكر هذه الجزئية كذلك، والقانون في هذه الحالة ينص على :موقف قانون الأسرة الجزائري
  إلى أحكام الشريعة، وقد ذكرنا أن الشريعة توجب العدة على الكتابية من زوجها المسلمالرجوع

جحنا فيما يخص المدة أن تكون كالمسلمة تماما إذ لا فرق، وعليه فأقترح أن يكون النص باتفاق، ور
  : كالآتي

                                                 
  .تقدم تخريجه) ١(
  .٣/٢٨الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٢(
  .٤/١٣٨الباجي، المنتقى ) ٣(
  . ٤/٣١١عليش، منح الجليل ) ٤(
، أطفيش، ١/٢٨٣، ابن العربي، أحكام القران ٢/١٢٤، العدوي، حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني٤/١٣٨الباجي، المنتقى ) ٥(

  .٧/٤٢٣شرح النيل 
  . ٤/١٣٨الباجي، المنتقى ) ٦(
  .٧/٤٢٣أطفيش، شرح النيل ) ٧(
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 من أنواع الفرق، وكان ذلك بعد هإذا حصلت فرقة بين المسلم وزوجته الكتابية بالطلاق، أو غير
 فلا عدة الدخول فإن عدة زوجته الكتابية منه كعدة المسلمة تماما، أما إذا كان ذلك قبل الدخول

  .عليها كذلك كالمسلمة

تعتد عدة الوفاة كالمسلمة تمامااإذا مات المسلم عن زوجته الكتابية فإ .  

  عدة الذمية من الذمي: الفرع الثاني

  الذمية من الذمي  حكم عدة: المسألة الأولى

له  عدة فلا؛ ا الدخولقبل أو فارقها  زوجته الذمية الذمي  على أنه إذا طلق)١(اتفق الفقهاء
  .وينكحها المسلم إن أحب مكانه، عليها

فقد اختلف الفقهاء في وجوب العدة على الذمية أما إذا فارقها بعد الدخول، أو مات عنها، 
  :على قولين

، وفي رواية عن  في الفرقة ولا في الموت في قول أبي حنيفةلا عدة على الذمية من الذمي: القول الأول
   .أسلما أو ترافعا لا يفرق بينهماخلالها، ثم ذمي  هاحتى إذا تزوج؛ )٢(أحمد

 لأن في ديانتهم عدم وجوب العدة، فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم، ونحن أمرنا بأن نتركهم -
  . وما يدينون

؛  فيها معنى العبادة، أو بحق الزوجحيث إنَّ ،ما إن تجب بحق االله تعالىفإ ؛نه لو وجبت عليها العدة لأ-

 لأن العدة فيها ؛ ولا وجه إلى إيجاا بحق االله تعالى، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن مِنْ عِدةٍ تَعْتَدو�َهَا :االله تعالى لقول

 لأن ؛ ولا سبيل إلى إيجاا بحق الزوج،معنى القربة، الكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات أو قربات
 لأن المسلم ؛ذا تزوج كتابية في عدة من مسلم أنه لا يجوز بخلاف المسلم إ،الزوج لا يعتقد حقا لنفسه

لحق االله تعالى من حيث هي إيجابه  إن كان لا يمكن ،يعتقد العدة حقا واجبا، فيمكن الإيجاب لحقه
   .)٣(عبادة

                                                 
  .٥/٤١٢، البهوتي، كشاف القناع ٥/٤٧١واق، التاج والإكليل ، الم٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  .٨/٢٠٧، المرداوي، الإنصاف ٤/٣٣٤ابن الهمام، فتح القدير ) ٢(
  .٢/٣١٢، الكاساني، بدائع الصنائع ٥/٣٩السرخسي، المبسوط ) ٣(
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تجب على الذمية العدة من الذمي، ولا يجوز زواجها من ذمي إلا بعد انقضائها، وإذا فعل : القول الثاني
، والشافعية، وهو )٢(، والمالكية)١(من الحنفية ، وزفر ومحمد، يوسفوأبقال به  ينهما إذا أسلموا، بيفرق

   .)٣(الراجح عند الحنابلة

 ولكن لا ، فكان باطلا في حقهم أيضا،لأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين -
وجب الحكم فيهم بما هو حكم الإسلام كما في  فإذا ترافعوا أو أسلموا عقد الذمةلمكان  ؛نتعرض لهم
  . )٤(نكاح المحارم

   .م بقبول الذمة التزموا أحكامنا، ومن أحكامنا امع عليها، فساد نكاح المعتدة ولأ-

اب  وَلا تَعْزمِوا عقْدَةَ النكاَحِ حَتَّى يَبْلغَُ الْكِتَ :تعالىفي قوله ولأن الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام  -
َأَجَله)٦(، والكفار مخاطبون بالحرمات)٥(.  

، ولم )٧(لا يجوز نكاحها حتى تضع الحملف حاملاالكافرة إذا كانت اتفق الفقهاء على أنه 
   .كما سيأتي )٨(يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة في رواية عنه فيما يخص الكافرة إذا كانت مهاجرة

 فهو عام يشمل المسلمة ،)٩(مَالِ أَجَلُهن أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهَنوَأوُلات الأَْحْ : لقول االله تعالى -

  .)١٠(والكتابية

 فلا يملك إبطال حقه فكان الولد، وحفظ النسب حق النسب،لأن وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه  -
  .زويجكم استيفاء حقه بالمنع من التاعلى الح

                                                 
  .٢/٥٠٣ابن الهمام، فتح القدير ) ١(
ثلاثة أقراء، ولو في الوفاة، إن كانت من ، وهي  الاستبراء إذا كان طلاق ذمي إلا عند المالكيةولكن لا يطلق على تربص الكافرة) ٢(

، العدوي، حاشية على شرح ٤/١٣٦الخرشي، شرح مختصر خليل : ينظر.  أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو كبيرة،ذوات الأقراء
  .٢/١٢٤كفاية الطالب الرباني 

  .٥/٤١٢، البهوتي، كشاف القناع ٨/٢٠٧، المرداوي، الإنصاف ٥/٢٣٩م ،الشافعي، الأ٥/٤٨٦المواق، التاج والإكليل ) ٣(
  .٥/٣٩السرخسي، المبسوط ) ٤(
  .٢٢٥: سورة البقرة، من الآية) ٥(
  .٥/٤١٢، البهوتي، كشاف القناع ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
  .٨/٧٨، ابن قدامة، المغني ٥/٤٨٦التاج والإكليل ، المواق، ٣/٣٤، الزيلعي، تبيين الحقائق ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(
 على نية أن لا تعود إلى دار ؛ إذا نابذهم وخرج عنهم؛ راغم فلان قومه: يقال،مراغمةأو المرأة خرجت إلينا من دار الحرب مسلمة ) ٨(

  .٣/٣٣٥ البابرتي، العناية شرح الهداية : ينظر.الحرب أبدا، والإسلام ليس بشرط 
  .٤: لاق، من الآيةسورة الط) ٩(
  .٨/٧٨ابن قدامة، المغني ) ١٠(
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   :روايتانحيث روي عنه فيها انت حاملا المهاجرة إذا كواختلف النقل عن أبي حنيفة في 

وعن أبي يوسف ، روى محمد عنه أنه لا يجوز نكاحها، وهو إحدى روايتي أبي يوسف عنهفقد 
 ماء الحربي لا ؛ واحتج له بأن)١(رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه يجوز نكاحها، ولكنها لا توطأ حتى تضع

   . إلا أا لا توطأ حتى تضع،كذا هذاف ، جواز النكاح لا يمنعوهو ،حرمة له، فكان بمترلة ماء الزاني

   .)٢( بخلاف الحمل من الزنا،فيمتنع التزوج،  النسبيثبت منه  الحربي لأنوالصحيح الأولى

  مدة تربص الذمية من الذمي: المسألة الثانية

  : اختلف القائلون بوجوب العدة من الذمي في مدا على أقوال ثلاثة هي

، كما تجب على المسلمة، قال به محمد، وأبو يوسف، ب العدة على الذمية من الذميتج: القول الأول
  . )٣(، والإماميةةوجمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابل

 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا: عموم قول االله تعالى -
   .)٤( أشبهت المسلمة،ولأا معتدة من الوفاة

  .)٥( وعدا كعدة المسلمة،ولأا بائن بعد الدخول، أشبه المسلمة -

   .)٦(ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة في عدة الطلاق ساوا في عدة الوفاة كالمسلمة -

  .)٧( مالك أبي حنيفة، وعنروي عن، تعتد من الوفاة بحيضة: القول الثاني

لا و ،فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيضأو طلقها ناء وإن مات عنها ذمي بعد الب: الثالث القول
  .)٨(، قال به المالكية في المشهور عنهميطلق على تربص الكافرة إلا الاستبراء

نه يتعلق بعدا حقان حق للمخلوق وهو حفظ النسب وحق الله تعالى فأما حق المخلوق فذلك  لأ-
بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك فحق الله تعالى ولا  وذلك يحصل ،يلزمها ولا يبرئها إلا استبراء رحمها

  . أداء حقوقه إلا بعد الإيمان بهيصح منها

                                                 
  .٣/٣٤، الزيلعي، تبيين الحقائق ٣/٣٣٥البابرتي، العناية شرح الهداية ) ١(
  .٣/٣٤الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٢(
  .٣/٣٠، الحلي، شرائع الإسلام ٨/٧٨ابن قدامة، المغني  ،٥/٢٣٩، الشافعي، الأم ٢/٢٧٠الكاساني، بدائع الصنائع ) ٣(
  .٥/٤١٢، البهوتي، كشاف القناع ٤/١٣٨الباجي، المنتقى ) ٤(
  .٨/٧٨ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٤/١٣٨الباجي، المنتقى ) ٦(
  .٨/٧٨، ابن قدامة، المغني ٣/٣٤الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٧(
  .٤/١٣٨، الباجي، المنتقى ٥/٤٧١المواق، التاج والإكليل ) ٨(
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  : ترجيح

  المعتدة زواجويمنععلى الذمية العدة من الذمي، أرى أن القول الراجح هو القول الذي يوجب 
مهور من أصحاب ، وهو رأي الج بينهما إذا أسلموايفرق وإذا فعل ء عدا،من ذمي إلا بعد انقضا

 رجحان قول الجمهور أصحاب القول الأول من المسألة الثانية، ة الأولى، كما أرىلأ في المسالقول الثاني
 بنفس المدة والكيفية، وذلك لوضوح ، كما تجب على المسلمةتجب العدة على الذمية من الذمي أنه من

 يؤيد ؛ أن النظر إلى الحكمة من الحكم، كمابالمسلمة عامة لا تختصأدلة العدة أغلب أدلتهم، ولكون 
  . - واالله أعلم–من غير تمييز بينهماتعميم الحكم عليهما معا 

   عدة زوجة المرتد: الفرع الثالث

  . )١(؛ فلا عدة على الزوجة باتفاققبل الدخولإذا وقعت الفرقة بسبب الردة من الزوج، وكان ذلك 

 عن، والآية عامة صريحة في انتفاء العدة )٢( منِْ عِدةٍ تَعْتَدو�َهَافَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن:  لقول االله تعالى-

الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول، تشمل كل أنواع الفرق الحاصلة قبل الدخول كالفرقة بالخلع، 
  .)٣(أو بالمحرمية، أو باختلاف الدين، ومنها الردة، وعلى هذا إجماع العلماء

تعرف على براءة الرحم، والتأكد من عدم حمل الزوجة، وذلك متيقن من عدم  ولأن العدة وجبت لل-
  .)٤(الدخول

 ذهب  أو بعد الخلوة الصحيحة ا، فقد، بالزوجةبعد الدخولأما إذا وقعت الفرقة بالردة  
  الحملزوجة المرتد، وعدا تكون بالأشهر، أو بالقروء، أو بوضععلى عدة الإلى وجوب  )٥(الفقهاء
  .  تماماالمطلقةكعدة 

وَالْمطَلَّقاَت يَتَرَبصْنَ :  بدلالة النص في قول االله تعالى؛ من الفرقة بالفسخ بسبب الردة واجبةة والعد-
 المفهومة منه هي التأكد من والحكمة فالآية أوجبت العدة على المطلقة بعبارا، )٦(بأَِ�فْسُِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ

                                                 
، ٧/٤٤٧ ابن قدامة، المغني ،٣/١٨٠الشربيني، مغني المحتاج ، ٣/١١٢، الجامع لأحكام القرآن ٤/٣٠٨ابن الهمام، فتح القدير ) ١(

  .٦/٣٠٠أطفيش، شرح النيل 
  .٤٩: سورة الأحزاب، من الآية) ٢(
  . ٧/٤٤٧ابن قدامة، المغني ) ٣(
  . ٤/٣٠٨ابن الهمام، فتح القدير ) ٤(
الشافعي، الأم ، ٢/٤٩، النفراوي، الفواكه الدواني ٣/١١٢لأحكام القرآن ، القرطبي، الجامع ٤/٣٠٨ابن الهمام، فتح القدير ) ٥(

  .٢/٢٣٤، الحلي، شرائع الإسلام ٦/٣٠٠، أطفيش، شرح النيل ٧/٤٤٧ ابن قدامة، المغني ،٦/١٧٥
  .٢٢٨: من الآية،البقرةسورة ) ٦(
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، فهي قد دلت بدلالة النص على وجوب العدة في الفرقة بالفسخ أيضا؛ وذلك براءة الرحم من الحمل
  .)١(لاشتراكهما في علة واحدة؛ فيتحدان في الحكم

  :  فقد اختلف الفقهاء على قولين:لو مات المرتد أو قتل حدا وامرأته في العدةأما 

 أنه لا يجب عليها إلا عدة  إلى،)٢( وأبو يوسف من الحنفية، والشافعية،ذهب المالكية: القول الأول
   .الطلاق

  . )٣(وعدة الوفاة لا تجب إلا على الزوجاتلا بالوفاة،  بالردة،  وزالتلأن الزوجية قد بطلت -

 إلى أن المرتد إذا مات أو قتل وهي في ،)٤(، والإباضية، والإمامية ومحمد،ذهب أبو حنيفة: القول الثاني
   . فإنه يجب عليها عدة الوفاة؛العدة

 تجب عليها ؛ كل معتدة ورثتذ أنإ  فعليها العدة؛ه، وما دامت ترث قياسا على طلاق الفار لأا ترثه-
  .)٥(الوفاة عدة

 لأن العدة يحتاط في ؛ن النكاح لما بقي في حق الإرث، فلأن يبقى في حق وجوب العدة أولى ولأ-
، قياسا على عدة الوفاة فيجب عليها ؛ كافيا لوجوب العدة احتياطا،إيجاا، فكان قيام النكاح من وجه

   .)٦(عداالمطلقة طلاقا بائنا التي مات زوجها قبل أن تنقضي 
  :ترجيح

  ردته أن تعتد عدة الوفاة، لأنه أكملسبب أرى واالله أعلم أن على الزوجة التي قتل زوجها ب
دون نوع من الوفاة قصر العدة بلم تف ،عامةجاءت ، ولأن الآية التي أوجبت عدة الوفاة  لهاوأحوط
   .رآه أصحاب القول الثانيفينبغي تعميم الحكم وهو ما فكل متوفى تجب من وفاته عدة، وعليه ، نوع

  

  

                                                 
، )١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣ط(سلامي، الدريني، محمد فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإ) ١(

  .٢٦٤:ص
  .٥/٢٤٢، الشافعي، الأم ٦/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٤/٣١٧، ابن الهمام، فتح القدير ٦/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٣(
  . ٥/٤٣٥الجبعي، الروضة البهية / ٦/١٣٦، أطفيش، شرح النيل٦/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٤(
  . ٤/٣١٧دير ابن الهمام، فتح الق) ٥(
  .٦/٤٤السرخسي، المبسوط ) ٦(
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  أثر اختلاف الدين في الحضانةأثر اختلاف الدين في الحضانة: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

 :تمهيد

،  جعله في حِضنِه:حضن الصبي: ، ويقال وحَِضانةً، حضناً، يحضن،حضن من :الحضانة لغة
 ومنه ،أَحضانٌ :والجمع ،بينهما وما ،والعضدان ،الصدر هو :وقيل ،الكَشح إلى الإِبط دون ما :لحِضناو

 أَحد في فتحتمله ولدها المرأَةُ تحتضِن كما ،حِضنِك في وجعلُه الشيءَ احتمالُك وهو ،الاحتِضانُ
  .)١(شِقَّيها

حفظ : (كتعريف البهوتي بأا:  نذكر بعضا منها له تعريفات عديدة ومتقاربة،:وفي عرف أهل الشرع
 من غسل بدم وثيام ،صغير ومعتوه وهو المختل العقل ومجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم

 بأا: ()٣(، وتعريف صاحب شرح النيل)٢()ودهنهم وتكحيلهم وربط طفل بمهد وتحريكه لينام ونحوه
هي : ()٥(، وقال الأنصاري)٤() وتنظيف جسده، ومضجعه،باسه ول، ومؤنة طعامه،حفظ الولد في نفسه
  .)٦() وتربيته بما يصلحه، وهي نوع ولاية وسلطنة،بأموره حفظ من لا يستقل

الطفل وبيانه أن الطفل يحتاج منذ ولادته إلى من يعتني به، ويقوم على شؤون تربيته، وتنشئته، و
 ؛ ا أليقوهي ، الأب بالإنفاق، والأم بالحضانة؛ايتهفي النكاح يقومان بكف المحضون مع أبويه ما داما

ا وأشد ملازمة للطفلالأ أو طلاق،إن افترقا بفسخ؛ ف أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام ، 
 إن ابني هذا ؛ يا رسول االله:أن امرأة قالت«: وفي الخبرلما ذكر، وأرادته الأم فهي أولى أو غير ذلك، 

 : فقال؛ وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه يترعه مني، وحجري له حواء،عاءكانت بطني له و
  .)٧(»أنت أحق به ما لم تنكحي

                                                 
  .١٣/١٢٢، )حضن(، مادة لسان العربابن منظور، ) ١(
  .٣/٢٤٩البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٢(
نسبة إلى (العدوي ، نسبة إلى أبى حفص عمر بن الخطاب الحفصي) ـ ه١٣٣٢ -  ١٢٣٦ (، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيشهو) ٣(

، مجتهد، كان له أثر بارز في قضية والأدب ، والفقه، علامة بالتفسير، إباضي المذهب؛ الجزائري،)رعدي بن كعب القرشي جد عم
تيسير التفسير، الذهب  شرح النيل وشفاء العليل،: ، ومواقف كبيرة مع الاحتلال الفرنسي، له أيد من مائة مصنف منهابلاده

  .٧/١٥٦ الأعلام ،لزركليا: ينظر. الخالص، وغيرها 
  .٧/٤٠٨فيش، شرح النيل أط) ٤(
،فقيه شافعي، محدث، مفسر، قاض، من أهل مصر، لقب ) هـ ٩٦٢ – ٨٢٣( هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحي؛ ) ٥(

الغرر البهية في شرح : بشيخ الإسلام،كان فقيرا معدما، ثم طلب العلم فنبغ، ولي قضاء قضاة مصر، مكثر من التصنيف، من مؤلفاته
   .٣/٨٠الزركلي، الأعلام .  الوردية، ومنهج الطلاب، وأسنى المطالب شرح روض الطالب، وغيرها البهجة

  .٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ) ٦(
   .٢/٢٢٥، )حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا : (قال عنهو، ٢٨٣٠: الطلاق، برقم: في المستدرك، كتابرواه الحاكم ) ٧(
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 يصار إلى - لأمور ليس هنا محل بسطها- بلا خلاف، فإذا تعذر  )١( حق الحضانة أولاللأمفيثبت 
  .غيرها

ل الحنفية، والشافعية، قا: واختلف الفقهاء في مدة حضانة الأم للمحضون؛ فبالنسبة للذكر
تستمر هذه الحضانة مع الطفل إلى أن يستغني عن النساء وقدر ذلك ببلوغ سن : والحنابلة، والزيدية
  . )٤(، وبالأخير قال الإباضية)٣(إلى الإثًّغار: ، وقال المالكية تمتد إلى البلوغ وقيل)٢(السابعة مع الصغير

  ، وعند )٥( الشافعية، والحنابلة، والإمامية في الأظهرالسابعة عندسن فإلى : للأنثىأما بالنسبة 
  .)٧(، وأخرها المالكية، والإباضية إلى دخول الزوج ا)٦(الحنفية، والزيدية إلى أن تحيض

 ويجب عليه إمساكه وحفظه وصيانته إذا استغنى عن ،واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته مطلقا
  .)٨( لأن ذلك حق للصغير عليه؛النساء

 كثيرة،  بشروط- سواء أكان أما، أم غيرها، ذكرا كان أم أنثى- للحاضن وإنما تثبت الحضانة 
  .ولن أتطرق في هذا المقام إلا للشرط الذي يعنيني، فيما له علاقة باختلاف الدين وهو شرط الإسلام

م في فلا خلاف بين الفقهاء في ثبوت حق حضانة المسلم، لقريبه المسلم، وكذا لا خلاف بينه
أحقية حضانة الكافر لقريبه الكافر، ولكن الخلاف واقع بين أهل العلم فيما إذا كان الدين مختلفا بين 

  :الحاضن والمحضون، وهو ما سنراه فيما يأتي

                                                 
البهوتي، شرح منتهى ، ٣/٤٤٧، الأنصاري، أسنى المطالب ٢/٢٥٩مالك، المدونة الكبرى ، ١/٤١١منلا خسرو، درر الحكام ) ١(

  .٢/٢٩٠، الحلي، شرائع الإسلام ٧/٤٠٩، أطفيش، شرح النيل ٣/٢٤٩الإرادات 
ني، التاج المذهب ، الصنعا٥/٦٧٠، الرحيباني، مطالب أولي النهى٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ، ٤/٤٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(

٢/٢٧٥.  
  .١/٢٥٧١ تاج العروسفيروز آبادي، .  بعد السُّقُوط الصبيإذا نبتت أسنانُ: واتغر بتشديدِ التاءِأ ،اثَّغر بتشديدِ الثّاءِمن : الإثغار) ٣(
  .٧/٤٠٩، أطفيش، شرح النيل ١/٢٧٨ابن العربي، أحكام القرآن ) ٤(
  .٢/٢٩٠، الحلي، شرائع الإسلام ٥/٦٧٠الرحيباني، مطالب أولي النهى، ٧/٢٢٥الرملي، اية المحتاج ) ٥(
  .٢/٢٧٥، الصنعاني، التاج المذهب ١/٤١١منلا خسرو، درر الحكام ) ٦(
  .٧/٤٠٩، أطفيش، شرح النيل ٢/٢٥٩مالك، المدونة الكبرى ) ٧(
  ، ٤/١٨٢ابن نجيم، البحر الرائق ) ٨(
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   للمسلم )١(حضانة الكافر: الفرع الأول

 قول المالكية،  ثبوت حق الحضانة للكافر؛ فيجوز للكافرة أن تحضن المسلم الصغير؛ وهو:القول الأول
  ، )٤(من الزيدية)٣( والشوكاني،من الشافعية)٢(والظاهرية، والإباضية، وأبي ثور، وأبي سعيد الإصطخري

  . )٥(وقال به الحنفية إذا كانت الحضانة لغير العصبات من الرجال

  : حق الكافرة في الحضانة بقيود منها هؤلاءوليس الأمر على الإطلاق ولكن قيد

 فيخ وما لم،  لاحتمال الضرر؛الأديانمعنى عقل ي ما لم ؛الصغيريجوز للكافرة حضانة : قال الحنفيةف
  . )٦(أن يألف الكفرعليه 

لا ف ،منها ذلك أو الخترير، وإن خيف ، الخمر الصغيرأن تغذيمن الحاضنة تمنع : قال المالكية أيضاو
  .)٧(؛ لئلا تفعلهمن المسلمينأو جيران  ،ضم إلى ناسيترع منها، ولكن ي

  

                                                 
ا تحبس، وتجبر لأ لا حق لها في الحضانة، وإن كانت في دار الإسلام  نص الحنفية على أن المرتدةيقصد به غير المرتد أما المرتد فقد) ١(

  .٤/١٦٧ابن نجيم، البحر الرائق :  ينظر. فلا يكون لها حق الحضانة إلا أن تتوب، فإن تابت فهي أحق بالولد،على الإسلام
عني أن المرتد لا يمكنه من باب أولى لأنه يقتل، والحكم بينهما مستو في ونصوا على المرتدة لأا عندهم لا تقتل بل تحبس، وذلك ي  

  . المذاهب الأخرى، ومنه فلا يكون للمرتد ولا للمرتدة حق في الحضانة، إلا إذا عاد إلى الإسلام
 قم ءولي قضا،  فقيه شافعي، كان من نظراء ابن سريج، )ـ ه٣٢٨ -  ٢٤٤(، أبو سعيد الإصطخريالحسن بن أحمد بن يزيد هو ) ٢(

وقال ابن ، وكانت في أخلاقه حدة، )له كتاب في القضاء لم يصنف مثله(: قال ابن الجوزي،  ثم حسبة بغداد،)بين أصبهان وساوة(
  .٢/١٧٩ الأعلام ،لزركليا).  الفرائض الكبير، وكتاب الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات:له من الكتب(: النديم

ولد ،  فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء،)ـ ه١٢٥٠ - ١١٧٣( بن عبد االله الشوكاني محمد بن علي بن محمد) ٣(
نيل :  مؤلفا، منها١١٤له ،  ومات حاكما ا١٢٢٩وولي قضاءها سنة ، ونشأ بصنعاء) من بلاد خولان، باليمن(جرة شوكان 

  .٢٩٨ /٦ الأعلام ،لزركليا. وإرشاد الفحول، بعد القرن السابع والبدر الطالع بمحاسن من الأخبار،وطار من أسرار منتقى الأ
، ٣/١٦٤، الشيرازي، المهذب ٤/٢١٢، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/٢٦٠، مالك، المدونة الكبرى ٥/٢١٠السرخسي، المبسوط ) ٤(

  .٦/٣٩٣، الشوكاني، نيل الأوطار ٧/٤٠٩، أطفيش، شرح النيل ١٠/١٤٣ابن حزم، المحلى 
الأب، والجد، والإخوة من الأب، ومعناه أن حق الحضانة يثبت أولا : هم الذين تتصل قرابتهم إلى الميت بالآباء والبنين مثل: العصبات) ٥(

للأم ثم من بعدها لمحارمه من النساء، فإن لم يوجد منهن حاضنات أو وجدن لكن لسن أهلا لها، ينتقل الحق للعصبات على ترتيب 
وهكذا، ويشترط في هؤلاء العصبات اتحاد الدين، فإن كان للكافر مثلا ...وإن علا، فالأخ الشقيقالإرث، فيقدم الأب، فالجد 

أخوان، أحدهما مسلم والآخر كافر؛ فيحضنه الكافر، والعكس إن كان مسلما يحضنه المسلم منهما، أما غير هؤلاء العصبات فلا 
، الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في ٣/٣١٧ابن الهمام، فتح القدير ، ٤/٤٢الكاساني، بدائع الصنائع : ينظر. يشترط اتحاد الدين
  .٢/٩٦٩الأحوال الشخصية 

  .١/٤١١، منلا خسرو، درر الحكام ٥/٢١٠السرخسي، المبسوط ) ٦(
  .١٠/١٤٣، ابن حزم، المحلى ٢/٢٦٠مالك، المدونة الكبرى ، ٤/٣٧٣ابن الهمام، فتح القدير ) ٧(
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الأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع، فإذا بلغا من السن والاستغناء مبلغ : (وقال ابن حزم
  .)١() فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة؛الفهم

  :أما الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول فهي الآتية

؛ ففي الآية إطلاق أحقية ذوي )٢(عْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ بَعْضُهمْ أَوْلىَ بِبَ وَأُولُوا الْأرَْحَامِ:  قول االله تعالى-

  . )٣(الأرحام بعضهم ببعض، ولم يقيد هذه الأحقية بالنظر في الدين

، والشاهد في الآية؛ أن الطفل الرضيع في )٤( وَالْوَالِدَات يرْضِعْنَ أَوْلادَهن حَوْلَيْنِ كاَمِلَيْنِ:  قوله تعالى-

ن في بطنها، ثم في حجرها مدة الرضاعة، فلا يجوز نقله عن موضع جعله االله تعالى فيه، يد الأم؛ لأنه كا
  .)٥(من غير نص

نه أسلم وأبت أ«: )٦(رافع بن سنان جده عن أبيه عن جعفر بن الحميد عبد ماروي من حديث -
 فقال رسول االله ابنتي،:  وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع،ابنتي:  فقالتامرأته أن تسلم، فأتت النبي 

 :ادعواها، فمالت إلى أمها، فقال :  قال، ثماقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما: اقعد ناحية، وقال لها
 خير الصبي بين أبوين؛ أن النبي: ، وجه الدلالة فيه)٧(» فمالت إلى أبيها فأخذهاأهدهااللهم : النبي 

ة غير جائزة لما فعل، فالتخيير دليل على ثبوت أحدهما مسلم والآخر كافر، ولو كانت حضانة الكافر
  . )٨(حق الحضانة للكافر على المسلم

، والمقصود )٩(»من فرق بين والدة وولدها فرق االله بينه وبين أحبته يوم القيامة«:  قول الرسول -
 من من الحديث هو الترهيب، والتنفير عن التفريق بين الأم وولدها، ويقتضي ذلك أن لا يترع الصغير

                                                 
   .١٠/١٤٣ابن حزم، المحلى ) ١(
  .٨٥: سورة الأنفال، الآية) ٢(
  .١٠/١٤٣ابن حزم، المحلى ) ٣(
  .٢٣٣: سورة البقرة، من الآية) ٤(
  .١٠/١٤٣ابن حزم، المحلى ) ٥(
في تخيير الصغير بين أبويه وكان أتى النبي صلى االله عليه  كنى أبا الحكم هو جد عبد الحميد بن جعفر روى عن النبي صحابي ي )٦(

 ومن ولده سعيد بن عبد الحميد ابن جعفر وهو جد ،روى عنه ابنه جعفر والد عبد الحميد، ت امرأته أن تسلموسلم حين أسلم وأب
  .١/١٤٢في معرفة الأصحابالاستيعاب ابن عبد البر، : ينظر. أبيه لأنه شيخ أبي بكر بن أبي خيثمة

 لمو الإسناد صحيح حديث هذا: (، وقال عنه٢٨٢٨الطلاق، برقم : أخرجه الحاكم وغيره، رواه الحاكم في المستدرك، كتاب) ٧(
  . ٢/٢٢٥، )يخرجاه

  .٦/٣٩٣الشوكاني، نيل الأوطار ) ٨(
  .٢/٦٣، )هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: (، وقال عنه٢٣٣٤:البيوع، برقم: أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب) ٩(
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أمه، ولو كافرة إلا إذا ترتب على تركه معها ضرر محقق، على ذلك الصغير؛ فيكون التفريق 
  .)١(للضرورة

،  فيكون الدفع إليها أنظر له، وهي أشفق عليه،لأن الحضانة تبتنى على الشفقةقالوا :  ومن المعقول-
  .)٢( الديناختلافبالشفقة لا تختلف و

 .)٣(، وخدمة الطفل، وكلاهما جائز من الكافرةالرضاع:  وأن الحضانة لأمرين-

 ولأنه لا ضرر على الصغار في حضانة الكافر؛ خاصة الذين هم في سن الرضاع، لأن الرضيع لا فهم -
  . ، وهذا منبن على رأي ابن حزم)٤(له ولا معرفة بما يشاهد، فلا ضرر عليه

ع الصغير للمسلم من محارمه، ويدفع بعد  لا حضانة للكافر مطلقا على المسلم، لكن يدف:القول الثاني
ذلك إلى أقاربه المسلمين، فإن لم يكن له قريب مسلم، فحضانته على عموم المسلمين، يحضنه فرد منهم؛ 

، وبه قال )٥()وهو أحسن وأحوط للولد: (وهذا قول ابن وهب من المالكية، وأيده اللخمي منهم بقوله
، وقال به الحنفية فيما إذا آلت الحضانة إلى العصبات دون )٦(اميةالشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإم

  . )٧(غيرهم كما تقدم

 وعلل الحنفية سبب تقييدهم اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون بالعصبة دون غيرهم من الحاضنين؛ -
ه بما أن  أن-واالله أعلم-؛ فيفهم من ذلك )٨(بأنه حق ثبت بالتعصيب، واختلاف الدين يمنع من التعصيب

 .التعصيب ينبني على الميراث، ولا ميراث مع اختلاف الدين، فلا عصبة معه كذلك

  : واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية 

؛ فالحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على )٩(وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّه لِلْكاَفِرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سَبِيلا:  قوله تعالى-

  .)١٠(ية النكاح والمال كولامسلم
                                                 

  .٤/٤٢٧عليش، منح الجليل ) ١(
  .٣/٤٩، الزيلعي، تبيين الحقائق ١/٤١١ منلا خسرو، درر الحكام) ٢(
  .٥/٤٦٠ابن القيم، زاد المعاد ) ٣(
  .١٠/٣٢٤ابن حزم، المحلى ) ٤(
  .٤/٤٢٧عليش، منح الجليل ) ٥(
، البهوتي، شرح منتهى الإرادات ٨/١٩٠ابن قدامة، المغني  ،٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ، ٤/٤٢٧عليش، منح الجليل ) ٦(

  .٢/٢٩٠، الحلي، شرائع الإسلام ٢/٢٦٦تاج المذهب ، الصنعاني، ال٣/٢٤٩
  .٣/٣١٧، ابن الهمام، فتح القدير ٤/٤٢بدائع الصنائع ) ٧(
  . ٤/٤٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ٨(
  .١٤١:النساء، من الآيةسورة ) ٩(
  .٨/١٩٠، ابن قدامة، المغني ٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ) ١٠(
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؛ فلا يجوز لكافر أن يضم تحته مسلما ولو صغيرا، تعظيما )١(»الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«:  حديث-
  .)٢(للإسلام واحتراما لكلمة الإسلام

  .)٣()أن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر:( قال أبو اسحق الشبرازي -

ظ الولد، ولاحظ للولد المسلم في حضانة الكافر، فليس من صالح المحضون  أن الحضانة شرعت لح-
تنه عن دينه، وأخرجه عن الإسلام، والحاضن الكافر حريص فالمسلم أن يكون حاضنه كافرا؛ لأنه ربما 

على تربية الطفل على دينه، كما أنه يخشى على الطفل من أن يتعود على أخلاق الكفرة، ولعله يأنس 
 .)٤(في مدة الرضاع، ثم يصعب عليه مفارقتها، وفي ذلك كله ضرربالكافرة 

ولأا إذا لم تثبت للفاسق، فالكافر أولى، فإن ضرره أكثر، فإنه يفتنه عن دينه، ويخرجه عن الإسلام  -
بتعليمه الكفر، وتزيينه له، وتربيته عليه، وهذا أعظم الضرر والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع 

لا حضانة : ومن العجب أم يقولون: ( قال ابن القيم ؛)٥(ه يكون فيه هلاكه وهلاك دينهعلى وج
وأين الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى ! للفاسق، فأي فسق اكبر من الكفر؟

  . )٦(!)الضرر المتوقع من الكافر؟

  . )٧( واستدل الزيدية لمنع الكافرة من الحضانة بنجاسة لبنها-

  :مناقشة أدلة القول الأول

 اعترض على الاستدلال بالآية الأولى؛ بأن االله سبحانه قطع كذلك الموالاة بين المسلمين وغيرهم -

أحقية ؛ فإن )٨(يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهودَ وَالنصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ: بقوله تعالى

  .)٩(ذوي الرحم بعضهم ببعض مطلوب؛ لكنه مقيد بالدين

  

                                                 
  . ٤/١٢٦تلخيص الحبير: ، ينظر)اوإسناده ضعيف جد: (تقدم تخريجه، قال ابن حجر) ١(
  . ٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ) ٢(
  .٣/١٦٤الشيرازي، المهذب ) ٣(
  .٥/٤٩٨، كشاف القناع عن متن الإقناع ٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ) ٤(
  .٨/١٩٠ابن قدامة، المغني ، ٤/٤٢٧عليش، منح الجليل ) ٥(
  .٥/٤٥٩ابن القيم، زاد االمعاد ) ٦(
  .٣/٢٨٤المرتضى، البحر الزخار ) ٧(
  .٥١: سورة المائدة، من الآية) ٨(
  .٤/٤٥٩ابن القيم، زاد المعاد) ٩(
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فأما الحديث، فقد روي : (، وقال ابن قدامة)١( واعترض على حديث رافع بن سنان، بأنه منسوخ-
ثم إن الحديث قد : (وقال ابن القيم ،)٢()على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال

 من اشترط الإسلام، فإن الصبية لما مالت إلى أمها؛ دعا النبي لها بالهداية يحتج به على صحة مذهب
فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كوا مع الكافر، خلاف هدي االله الذي أراده من عباده، ولو 

أن كذلك ويحتمل ، )٣()استقر جعلها مع أمها لكان فيه حجة، بل أبطله سبحانه وتعالى بدعوة رسوله
   .)٤( علم أا تختار أباها بدعوته، فكان ذلك خاصا في حقهالنبي 

  : مناقشة أدلة القول الثاني 

: ، وبحديثوَلَنْ يَجْعَلَ اللَّه لِلْكاَفِرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سَبِيلا:  واعترض الشوكاني على الاستدلال بآية-

سنان خاص، والخاص مقدم على  رافع بن ن، وحديثا، بأنه غير نافع؛ لأما عام»...الإسلام يعلو«
 .)٥(العام

وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على : ( أما دعوى الإجماع، فإنه كما قال الحافظ بن حجر-
   .، وينتقض بخلاف جمهور الحنفية، والمالكية، والظاهرية، والإباضية وغيرهم)أنه لا يسلم للكافر

تأثر بدين الحاضنة، وغير ذلك، فيجاب عنه بأن الاستدلال بالأمور  أما عن قولهم بأن الولد عرضة لل-
المذكورة، أمور مظنونة محتملة، ولا عبرة بالظن، كما أن شفقة الأم وما طبعت عليه من الحنو، والتعلق 

  .)٦(به، أمر محقق ومقطوع به، فيرجع اليقين على المظنون

 والفاسق لا ، بأن الكافر الأصلي يقر على دينهاسق؛بأن الكافر أولى بالمنع من الف: عن قولهمويجاب  -
  . )٧(يقر على فسقه

 ويمكن الاعتراض على الاستدلال، بنجاسة اللبن؛ بأن نجاسته متعلقة بالرضاع، لا بالحضانة، كما لا -
  .يسلم لهم القول بنجاسة لبن الكافرة

  

                                                 
  .٥/١٩٦، الشربيني، مغني المحتاج ٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ) ١(
  .٣/٤٤٧، الأنصاري، أسنى المطالب ٨/١٩٠ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٤/٤٦٠ابن القيم، زاد المعاد ) ٣(
  ، ٣/٤٤٧، الأنصاري، أسنى المطالب ٨/١٩٠ابن قدامة، المغني ) ٤(
  .٦/٣٩٣الشوكاني، نيل الأوطار ) ٥(
  .٦/٣٩٣الشوكاني، نيل الأوطار ) ٦(
  .٤/٣٢٧عليش، منح الجليل ) ٧(
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  :ترجيح

فإنه يتبين لي رجحان ثبوت حق وبعد عرض الأقوال وأدلتها، وبعد مناقشة معظم تلك الأدلة 
 وهو حديث رافع بن سنان ؛حضانة غير المسلم للمسلم، وخاصة وقد ورد فيه دليل يؤيد هذا الحكم

لا الأم الكافرة، وبين  خير فيه الصغير بين الأب المسلم و فهو حديث صريح، حيث إن النبي،المتقدم
 والسلام أفضل من يقدر ةهو عليه الصلايمكن أن يستدل بأن المصلحة أو المفسدة خلاف ذلك؛ إذ 

، وأما  المسلمدلالة قوية على استحقاق الكافرة حضانة ولدهاإذن المصالح والمفاسد على الإطلاق، ففيه 
 فيعارض ؛غير الأم من النساء الكافرات فيثبت لهن حق الحضانة تبعا لها، وما قيل عن الحديث من القدح

 ورواية ،)١()يخرجاه لمو الإسنادحديث صحيح : (ذكر الحاكم أنه حيث ،بما قيل فيه كذلك من المدح
هذا الحديث عن طريق عبد الحميد بن سلمة بإسناد ضعيف لا تقوى على إسقاط رواية عبد الحميد بن 

وهذه : (- بعد أن ساق روايات عبد الحميد بن سلمة- جعفر، ولا يمكن الخلط بينهما؛ فقد قال الزيلعي
 ولو صحت لم ينبغ أن تجعله ، وأباه وجده لا يعرفون،ن عبد الحميد بن سلمة لأ؛الروايات لا تصح

 ، وهو وأبوه ثقتان،خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر فإم ثقات
  .)٢() واالله أعلم،وجده رافع بن سنان معروف

  .؛ فهي دعاوى تفتقر إلى دليلأما دعوى أنه منسوخ، أو أن النبي قد علم أنه يستجاب دعاؤه   

أما ما توجسوه من خوف الإضرار بالصبي المحضون في دينه وأخلاقه، فيندفع بما قيد به ايزون لحضانة 
ما لم يعقل دينا أو يخف على أن يألف الكفر، واشترط المالكية أن  : -كما ذكر-الكافر، فالحنفية قالوا 

عها ابن حزم إذا بلغ الصغير مبلغ الفهم، وكل هذا يفهم منه اعتبار تمنع من تغذيته الخمر، أو الخترير، ومن
الأضرار التي خاف منها من منع حضانة الكافر، وهو تخوف في محله، لكن ينبغي أن يراعى دون إفراط 

 ،ع حق من حقوق الأم وهو التمتع بصغيرهايضيتيؤدي من جهة أخرى إلى لا فيه كذلك حتى 
 الذي لن يستعاض عنه بما في ه حنان أمحقه فيإلى حرمان الصغير من ذلك يؤدي كوحرماا منه، ولا 

، خاصم أم عاصم لما -  بأبلغ بيان حين قال لعمر الفاروقالدنيا، وهو ما عبر عنه سيدنا الصديق 
ولمعرفة السن التي ، )٣()ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر: (-يترع العاصم منهاوأراد أن 
 أن يرجع إلى أهل الاختصاص من علماء الصغير الأديان ويفهم السلوكات والتصرفات، لا بديعقل فيها 
 الكافرة ليؤخذ منها في ذلك السن، والذي يؤكده بعض ، لتفادي مشكلة التأثر والتعود على دينالنفس

د السلام علماء النفس أن السن الذي يبدأ فيه الشعور الديني، هو سن الرابعة، يقول الدكتور حامد عب

                                                 
  .٢/٢٢٥الحاكم، المستدرك ) ١(
  .٣/٢٧٠نصب الراية الزيلعي، ) ٢(
  .٤/٣٦٧البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٣(
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الدين شعور ينشأ بالتدريج مع نمو الفرد، وقبل سن الرابعة لا يزيد الشعور الديني عن عدد (  :)١(زهران
 ،)٢() إلخ.. النار،االله، الملائكة، الأنبياء، الجنة:  يرددها الطفل دون إدراك لمعناها مثلمحدود من الألفاظ

، وتترسخ العقائد عور الديني، وتنغرس القيمففحوى هذا الكلام يفيد أن بعد سن الرابعة يبدأ الش
 المعايير الدينية؛ لذلك كله أرجح ، ومعنى الحلال والحرام، وغيرها من كحب االله، ورسولهوالأخلاق؛

على حقها، وعلى حق  للولد المسلم، وبذلك نبقي أن تكون هذه السن هي اية فترة حضانة الكافرة
  .-واالله أعلم–الولد في آن واحد 

 فلم يفصل في الشروط بل أجملها في عبارة تحتاج إلى توضيح فجاء في : قانون الأسرة الجزائريأما
الحضانة هي تربية الولد وتعليمه، والقيام بتربيته على دين أبيه، والسهر على : (، مايأتي٦٢: المادة

  ).حمايته، وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا لذلك

يشترط اتحاد الدين بين الحاضن أنه  اعبارة قد يفهم منه): دين أبيه م بتربيته علىوالقيا(: فقوله
والمحضون، بمعنى أنه إذا كان الأب مسلما فيشترط في الحاضنة أن تكون كذلك مسلمة لتتمكن من 

بمعنى  القيام بتربية الولد على دين أبيه، وقد يفهم منها أنه لا يشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون،
  وهو ممكن كذلك، كانت كافرة والأب مسلما، فإا تربيه على دين الإسلام لا على دينها،ولوأا 
ويشترط في : ، معناه أن تنشئه على قيم الإسلام، ثم ختم ذلك بالقول)وحفظه صحة وخلقا( :وقوله

ن أبيه وعلى الأخلاق الحاضن أن يكون أهلا لذلك، معناه أن تكون الكافرة أهلا لتربية الولد على دي
 ويسقط حقها في الحضانة؛ فإنه ينتزع منها الولد؛؛كان غير ذلكامتنعت أو خالفت فالإسلامية فإذا 

تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط ( ، ٦٧: ، كما جاء ذلك صريحا في المادةلعدم الوفاء بالشرط
  ). أعلاه٦٢:المرعية في المادة

  افر حضانة المسلم للك: الفرع الثاني

  :حضانة المسلم للصغير الكافر وعللوا ذلك بقولهم) ٣(أثبت جمهور الفقهاء

لمسلم ثبتت حضانة الكافر لقريبه المسلم، فإا تثبت حضانة ا وللكافر،لكافر  لأا لما ثبتت حضانة ا-
  .)٤(أولىمن باب  الكافر لقريبه

  .)٥(مصلحة له  حضانة المسلم للكافر ولأن في؛يجوز له التقاطه لأن المسلم -

                                                 
  .أستاذ الصحة النفسية، جامعة عين شمس، مصر) ١(
  .٢٦١:، ص١٩٧٥، عالم الكتب القاهرة، ٤حامد عبد السلام زهران، علم نفس النمو، اللطفولة والمراهقة، ط) ٢(
  .٥/١٩٦الشربيني، مغني المحتاج ، ٢/٢١٨مالك، المدونة الكبرى ) ٣(
  .٥/١٩٦الشربيني، مغني المحتاج ) ٤(
الفرق بين حضانته وعدم تزويجه قريبته الكافرة أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار وكفرها : (ريالأنصاقال ) ٥(
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 ولا يمكنون من كفالته، وإن لم ، الذميينهوصف الإسلام من أقاربإذا ذمي الولد اليترع بل :  وقالوا-
   .)١(، وظاهر النص وجوبه الإسلاميصح إسلامه احتياطا لحرمة كلمة

، بين الحاضن )٢(، فيما يخص العصبة فقط حيث اشترطوا فيهم اتحاد الدينوخالف في ذلك الحنفية
؛ )٣(، واشترط ابن القيم من الحنابلة اتحاد الدين مطلقا بين الحاضن والمحضون-كما أسلفنا- المحضون و

  . فلا يحضن الكافر المسلم عنده، ولا يحضن المسلم الكافر

  .)٤( لأن العصبة تقتضي اتحاد الدين، ولا يوجد اتحاد الدين بين المسلم والكافر فلا حضانة بينهما-

  : ترجيح

وذلك من باب ز حضانة المسلم للكافر، االراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من جويظهر أن 
، فإذا أجزنا للكافر حضانة المسلم لحماية حقه، ولمراعاة مصلحة المحضون، فإن المسلم القياس الأولوي

د  بأن تسلم زوجة النصراني، فيكون الول:ويتصور ذلك عند المالكية مثلا .أولى بحقه في حضانة الكافر
نصرانيا تبعا لأبيه عندهم، فعلى رأي الجمهور لا تحرم المسلمة من حقها في حضانة ابنها، ولكن على 

 ومن قال بشرط اتحاد الدين، يترع منها الولد ويسلم إلى غيرها من الكفار، أما على ،رأي ابن القيم
 أحدهما مسلما، والآخر في الأخوين إذا كان: رأي الحنفية فيمكن تصوير المسألة كما ذكرها الكاساني

؛ ولكن تعليل الحضانة )٥(يهوديا، والصبي يهودي؛ إن اليهودي أولى بحضانته، لا المسلم؛ لأنه عصبة
إذا زال وصف العصبة (: بالمحرمية أولى من التعصيب؛ ذلك لأنه كما يقول الأستاذ عبد الكريم زيدان

زول، فيقتضي أن يثبت لهؤلاء حق الحضانة  فإن وصف المحرمية، في بعض العصبات لا ي،باختلاف الدين
؛ وأرى أنه تعليل جيد، واعتبار المحرمية أولى )٦() لا بوصفهم من العصبات،بوصفهم من محارم الصغير

 لأن الحضانة تقتضي المخالطة والعشرة، وهذا يستدعي المحرمية، ولا تقتضي ؛من اعتبار التعصيب
  .-واالله أعلم-التعصيب ة بالضرورالحضانة المال خصوصا، فلا تستدعي 

 فكما مر معنا أنه وضع شروطا عامة، وهي أن تقوم الحاضنة بتربية الولد :موقف قانون الأسرة
ولكن الإشكال في حالة فإذا كان الدين متحدا بين الحاضن والمحضون، فلا إشكال، على دين أبيه، 

                                                 
  .٣/٤٤٧أسنى المطالب : ، ينظر)قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة على الصغير

  .٣/٤٤٧الأنصاري، أسنى المطالب ) ١(
  .٤/٤٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٤/٤٥٩القيم، زاد المعاد ابن ) ٣(
  .٤/٤٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٤/٤٣الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(
  .٤٥٤: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين ص) ٦(
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الولد مسلما، وهنا نذكر ما إذا كان اختلاف الدين بينهما وقد ذكرنا حكم ما إذا كان الحاضن كافرا و
أن تسلم زوجة الكافر، فتحصل الفرقة بينهما، فالولد على : كافرا، وتصويرهلد والحاضن مسلما وال

الأم وذلك يقتضي أن تربي رأي الجمهور على دين أمه، وعلى رأي المالكية يكون على دين أبيه، 
 هوهو ما لا يقصدلا يجوز لها شرعا، ر، وهو  على دين أبيه الكافولدهاالمسلمة إذا كانت حاضنة 

 ينبغي ، والإجمالولإزالة الغموضالمشرع الجزائري، وإنما أدى إلى ذلك الإجمال وعدم تصور الفروع، 
لأحقية ولا يشترط : ٦٢: فيقال بالإضافة إلى ما ذكر في المادة: النص صراحة على عدم اشتراط الدين

، وإذا كان الحاضن مسلما وجب عليه تربية المحضون على المحضوناتحاد الدين بين الحاضن والحضانة 
  .دين الإسلام

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية وقد وقعت اتفاقية 
الفرنسية المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين والفرنسيين في حالة الانفصال، في مدينة الجزائر 

، لكنها لم تتناول الشروط التفصيلية وإنما كانت ف أساسا على حق ١٩٨٨ يونيو سنة ٢١يوم 
الحضانة عموما وحق الزيارة، وكذا حق التسليم بعد انقضاء مدة الحضانة، ولم تتطرق إلى مشكلة 

  . اختلاف الدين
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  أثر اختلاف الدين في الوصية والميراثأثر اختلاف الدين في الوصية والميراث: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  أثر اختلاف الدين في الوصية : لب الأولالمط 

  أثر اختلاف الدين في الميراث: المطلب الثاني 

  أثر اختلاف الدين في الوصية أثر اختلاف الدين في الوصية : : المطلب الأولالمطلب الأول

  :تمهيد

 الشيءَ ى ووص،ووصى الرجلَ وصياً وصلَهى؛ ن وص م لأا مشتقة؛الوصلهي  :الوصية لغة
  .)١(صى بالشيء وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرفبغيره وصياً وصلَه، كأن الموصي لما أو

عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه : (قال ابن عرفة : في عرف الفقهاءأما
  .)٣()تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع( :، وقال ابن الهمام)٢()بعده

، )٤(في قول الجمهوربل مستحبة جبة على أحد، ال، ليست بواالمالوصية بجزء من ف: حكمهاأما 
أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بينة، وأمانة بغير : قال ابن عبد البر

  .)٥(إشهاد

الوصية : (وقال ابن حزم وهو قول داود ،أبي مجلزو ، روي عن الزهري،شذت طائفة فأوجبتها
  .)٦()فرض على كل من ترك مالا

 ، والندب، والكراهة، والتحريم،الإيجاب: ، وهيمها خمسة أقساماحكمن الفقهاء من جعل أو
فتجب إذا كان عليه دين، وتندب إذا كانت بقربة غير واجبة، تختلف باختلاف الأحوال؛  ؛والإباحة

 من  ونحوها، وتكره إذا كانت بمكروه أو في مال فقير، وتباح إذا كانت بمباح،وتحرم بمحرم كالنياحة
  .)٧(بيع أو شراء

                                                 
  .١٥/٣٩٤لسان العربابن منظور، ) ١(
  .٥٢٩: شرح حدود ابن عرفة صالرصاع، ) ٢(
  .٢/٢٩٠لعبادي، مجمع الأر ، ا١٠/٤١١ابن الهمام، فتح القدير ) ٣(
، أطفيش، شرح النيل ٦/٥٦، المغني ٤/٦٦، مغني المحتاج ٢/١٣٢، النفراوي، الفواكه الدواني ٤١١/ ١٠ابن الهمام، فتح القدير) ٤(

  .٤/٣٥٧، الصنعاني، التاج المذهب ١٢/٢٦٣
  .٦/٥٦ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٨/٣٤٩، ابن حزم، المحلى ٦/٥٦ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٨/١٦٩، العدوي، حاشية على شرح الخرشي ٢/١٣٢النفراوي، الفواكه الدواني ) ٧(
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وسأتكلم هنا في موضوع الوصية، فيما له علاقة باختلاف الدين؛ فنبين أثر اختلاف الدين بين 
الموصي والموصى له، في أحكام الوصية، فنرى حكم إيصاء المسلم للكافر، وحكم إيصاء الكافر 

  .للمسلم، ونرى أيضا أثر اختلاف الدين في الموصى به

  يصاء المسلم للكافرحكم إ: الفرع الأول

إذا  ،لمسلم أن يوصي للكافرليجوز فقد أجمع الفقهاء في الجملة على أنه :  إذا كان الكافر ذميا-١
  :، ثم اختلفوا بعد ذلك على قولين)١(كان ذميا

، واستدلوا )٢(يجوز ذلك مطلقا دون كراهة، أخذ به جمهور الفقهاء باستثناء بعض المالكية: القول الأول
  :از مطلقا بأدلة منهاعلى الجو

لا يَنْهَاكمُ اللَّه عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقاَتِلُوكُمْ فِي الدينِ وَلَمْ يخْرِجوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَروهمْ : تعالىاالله قول  -
اكُم اللَّه عَنِ الَّذِينَ قاَتَلُوكُمْ فيِ الدينِ إِ�َّمَا يَنْهَ :ثم قال ،)٣(وَتقُسِْطُوا إِلَيْهمِْ إِن اللَّهَ يحِب الْمقسِْطِينَ

 النهي عن البر إليهم، والوصية لهم ىنف؛ )٤(وَأَخْرَجوكُمْ منِْ دِيَارِكُمْ وَظاَهَروا عَلىَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهمْ

  .)٥( عنها فكانت غير منهي،بر إليهم

، فالكافر ولي في النسب لا في الدين، فيحسن )٦(إِلَى أَوْلِيَائكُِمْ مَعْروفاً إِلَّا أَنْ تفَْعَلُوا : قوله تعالى و-

وغيرهما أم  عطاء، وقتادةإليه ويقدم له المعروف ومن المعرف أن يوصي له بوصية، وقد روي عن 
  .)٧()هو وصية المسلم لليهودي والنصراني: (قالوا

دل على جواز الوصية للكافر، إذ لا أجر مع  ؛)٨(»في كل ذي كبد رطبة أجر«: رسول االله  وقول -
  .)٩(عدم الجواز

                                                 
، الشربيني، مغني المحتاج ٢/١٣٢، النفراوي، الفواكه الدواني ٨/٥٢٠، المواق، التاج والإكليل ٤١١/ ١٠ابن الهمام، فتح القدير) ١(

  .٤/٣٦٧، الصنعاني، التاج المذهب ٨/٣٦٥بن حزم، المحلى ، ا٧/٢٢٢، المرداوي، الإنصاف ٦/١٢٢، ابن قدامة، المغني ٤/٧٣
  .المراجع السابقة نفسها) ٢(
  ٨:، الآيةالممتحنةسورة ) ٣(
  .٩: من الآية،الممتحنةسورة ) ٤(
  .٢/٢٩٠، العبادي، مجمع الأر ١٠/٤٢٧، البابرتي، العناية شرح الهداية ١٠/٤١٢الهداية مع شرح فتح القدير ) ٥(
  .٦: من الآية،بالأحزاسورة ) ٦(
  .٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ) ٧(
: ، وكذا مسلم في صحيحه، كتاب٢٢٣٤،٢/٨٣٣:فضل سقي الماء، برقم: المساقاة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب) ٨(

  .٤/١٧٦١، ٢٢٤٤: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها، برقم:باب: السلام
  .٨/٣٦٥حزم، المحلى ، ابن ٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج ) ٩(
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؛ )٢() وكان يهوديا، أوصت لأخيها بألف دينار-رضي االله عنها-)١(بنت حييأن صفية : ( وما روي-
  .)٣(فالأثر دل على الجواز حيث لم ينكر عليها من الصحابة أحد

ات مه في الحياة؛ فتجوز له الوصية بعد الم ولأن الذمي يجوز تملكه، وتجوز الهبة له، والتصدق علي-
  . )٤(كالمسلم

  .)٥(يجوز مع الكراهة عند بعض المالكية: القول الثاني

  .)٦( لا بنفس الوصية للذمي، بالنسبة إلى إيثار الذمي على المسلم، إنما هوومعنى الكراهية في ذلك

  ، وخالف بعضهم فأجازوها  لجواز الوصية للذمي أن يكون الذمي معينا)٧(واشترط بعض الفقهاء

  .)٨( أوصيت لليهود، أو للمجوس بكذا:؛ كأن يقول أم غير معيناسواء كانا معينللذمي 

  :ترجيح

مع ، لكن الذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه بعض المالكية وهو جواز الإيصاء للكافر الذمي
 سيما في زمننا هذا الذي تشتد ، ولاسلمكافر على المإيثار للذلك من في لما  كما قالوا ذلك كراهته؛ و

 على المسلم الحاجة أكثر إلى دعم المسلم وتقويته، على الكافر، ولا يجوز أن يقدم الكافر ولو كان ذميا
  .- واالله أعلم-في الوصية ولا في الصدقة ولا في غير ذلك من الأعطيات 

  :  إذا كان الكافر حربيا مستأمنا-٢

 في ، أخذ به الحنفية كما يجوز أن يوصي للذمي؛أمن بوصية جازستلملو أوصى مسلم : القول الأول
  .)٩(والحنابلة، والزيدية ، والمالكية، والشافعيةظاهر الرواية

                                                 
، كانت في الجاهلية من ذوات الشرف، وكانت تدين باليهودية، تزوجها سلام بن صفية بنت حيي بن أخطب من أزواج النبي ) ١(

 سنة سبع للهجرة، لها في كتب الحديث عشرة أحاديث، توفيت مشكم النضري، وقتل عنها يوم خيبر، وأسلمت فتزوجها النبي 
  .٧/٧٤١ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة . للهجرة ٥٠بالمدينة سنة 

الوصايا، : ، كتاب)يهودي لها أخ لابن أوصت عنها االله رضي أخطب بن حيي بنت صفية أن: (أخرج البيهقي في السنن الكبرى) ٢(
  . ٦/٢٨١، ١٢٤٣١:الوصية للكفار، برقم: باب

  .٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج ) ٣(
  .٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج ، ٦/٣٦٥ليل الحطاب، مواهب الج) ٤(
  .٨/٥٢٠المواق، التاج والإكليل ) ٥(
  .٨/٥٢٠المواق، التاج والإكليل ) ٦(
  .٤/٣٥٣، البهوتي، كشاف القناع ٧/٢٢٢المرداوي، الإنصاف ) ٧(
  .٤/٣٦٧، الصنعاني، التاج المذهب ٣/٣٣، أسنى المطالب ٤/٦٨الشربيني، مغني المحتاج ) ٨(
  .٤/٤٧٨، ابن مفتاح، شرح الأزهار ٦/١٢٢، ابن قدامة، المغني ٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج ، ٤/٤٢٣ير، الشرح الكبيرالدرد) ٩(
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 فأشبه الذمي الذي هو في عهدنا، فهو في المعاملات بمترلة عهدنا،لأنه ما دام في دار الإسلام فهو في  -
  .)١(لحربي المستأمن ا؛ فكذلكتجوز الوصية للذميبما أا الذمي، و

 لأن الوصية تمليك؛ والمستأمن يصح تملكه، وتمليكه بسائر عقود التمليك من بيع وإجارة، في الحياة -
  .)٢(فكذا بعد الممات

  .)٣(فلا تمتنع عنه الوصية؛ وهو ليس كالحربي في دارهم  لأن المستأمن في دارنا ليس ممن يقاتلنا،-

  .)٤(وصية المسلم للمستأمنوز تجيوسف أنه لا عن أبي حنيفة وأبي : القول الثاني

 ، والنذر،إنه لا يجوز صرف الكفارة: وهذه الرواية بقول أصحابنا أشبه فإم قالوا: ( قال الكاساني-
  .)٥()ة لما فيه من الإعانة على الحراب؛ والأضحية إلى الحربي المستأمن،وصدقة الفطر

 ولا يمكن من زيادة المقام على منه، ويمكن ، الرجوع إذ هو على قصد؛ستأمن من أهل الحربالملأن -
  .)٦(بالجزيةالسنة إلا 

الوصية تبرع ،ولأن )٧(والقول بالجواز هو الأظهر عند الحنفية؛ لما تقدم من حجج القول الأول
 من المسلم جائز بالتبرع في حالة الحياة كالهبة والصدقة، وذلك فتقاس ؛بالتمليك ابتداء بعد الموت

  .)٨(ن فكذلك هذالمستأمل

  : ترجيح

 أنه لا تجوز الوصية للحربي المستأمن، إلا لمصلحة متوقعة، أو ضرورة -واالله أعلم-يظهر لي 
ملحة، وذلك كأن ترجى من تلك الوصية تأليف قلبه أواستمالته إلى الإسلام، أو كأن تتقطع به السبل 

 تندفع به حاجته، وتسد به خلته، ذلك لأن وتعوزه الحاجة إلى المعونة فحينها فقط يجوز الإيصاء له بما
الحربي المستأمن إنما هو حربي حكما؛ وذلك يقتضي أن تمليكه تمليك للحربي، وتقوية له، وهو لا يجوز 

  .عند جمهور الفقهاء كما سنرى في ما يأتي

  : على قولين أوصى مسلم لحربي  اختلف الفقهاء فيما لو:إذا كان الكافر حربيا غير مستأمن -٣

                                                 
  .٨/١٦٩الخرشي، شرح مختصر خليل، ٦/٢٠٦الزيلعي، تبيين الحقائق ) ١(
  .٢٨/٩٥، السرخسي، المبسوط ٦/٣٦٥الحطاب، مواهب الجليل ) ٢(
  .١٠/٤٢٨ابن الهمام، فتح القدير) ٣(
  .٢٨/٩٤السرخسي، المبسوط ) ٤(
  .٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٥(
  .١٠/٤٩٦الهداية مع شرح فتح القدير المرغيناني، ) ٦(
  .٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ، ٢٨/٩٤السرخسي، المبسوط ) ٧(
  .٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ، ٢٨/٩٤السرخسي، المبسوط ) ٨(
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 من أصبغ للمسلم أن يوصي للحربي إذا كان غير مستأمن، قال به الحنفية، ولا يجوز: القول الأول
المالكية، وهو مقابل الأصح عند الشافعية والحنابلة، وهو الراجح عند الإباضية، وقال به الزيدية، 

  .)١(والإمامية في الأظهر

الَّذِينَ لَمْ يقاَتِلُوكمُْ فيِ الدينِ وَلمَْ يخْرِجوكمُْ منِْ ديَِاركِمُْ أنَْ تبََروهمْ لا يَنْهَاكُم اللَّه عَنِ : لأن االله تعالى قال -
إِ�َّمَا يَنْهَاكُم اللَّه عَنِ الَّذيِنَ قاَتَلُوكُمْ فيِ الدينِ :  تعالىإلى قوله ،وَتقُسِْطُوا إِلَيْهمِْ إِن اللَّهَ يحبِ الْمقسِْطِينَ

 فيدل ؛)٢(جوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظاَهَروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ فأَُولَئِكَ هم الظَّالِمونَوَأَخْرَ

  . )٣(، والوصية من البربرهلنا ذلك على أن من قاتلنا لا يحل 

لك عون لهم على الحرب وإعلاء  ذفيولأن التبرع بتمليك المال إياه يكون إعانة له على الخراب،  -
  .)٤(كلمة الكفر فوجب أن يمنع من ذلك

  . )٥( كالوقف عليه؛ فلا معنى للوصية له، وهو كالميت في حقنا؛ بقتلهن الحربي مأمورلأ -

 يجوز الإيصاء للكافر ولو كان حربيا، بما ليس فيه ضرر على المسلمين كسلاح وغيره،: القول الثاني
، لكن إذا كان )٦(قهاء من المالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة في الأشهر عندهمقال به جمهور الف
  . جملةلأهل الحربالوصية لا تصح الحربي معينا، و

  .)٨(، فالأجر دليل على الجواز)٧(» أجررطبةفي كل كبد «:  لحديث-

االله ابتع هذه والبسها يوم  يا رسول :تباع فقال)٩(رأى حلة سيراءأنه عمر رضي االله عنه  لما روي عن -
 منها بحلل فأرسل  فأتي النبي ؛» إنما يلبس هذه من لا خلاق له« : قال، وإذا جاءك الوفود،الجمعة

                                                 
، الخرشي، شرح مختصر ٨/٥٢٠، المواق، التاج والإكليل ١٠/٤٢٧ابن الهمام، فتح القدير ، ٢٨/٩٤السرخسي، المبسوط ) ١(

، الصنعاني، التاج ١٢/٣٥٤، أطفيش، شرح النيل ٧/٢٢٢، المرداوي، الإنصاف ٤/٧٣، الشربيني، مغني المحتاج ٨/١٦٩خليل
  .٥/٥٤، الجبعي، الروضة البهية ٢/٢٠٠، الحلي، شرائع الإسلام ٤/٣٦٧المذهب 

  .٩: من الآية،الممتحنةسورة ) ٢(
  .١٠/٤٩٦الهداية مع شرح فتح القدير المرغيناني، ) ٣(
  .٦/١٧٩، الباجي، المنتقى ٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج ، ٥/٦٥٥ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ٥(
، ٦/١٢٢، ابن قدامة، المغني ٤/٧٣، الشربيني، مغني المحتاج ٨/١٦٩شرح مختصر خليل، الخرشي، ٨/٥٢٠المواق، التاج والإكليل ) ٦(

  .٧/٢٢٢المرداوي، الإنصاف 
  .تقدم تخريجه) ٧(
  .٣/٣٣أسنى المطالب ) ٨(
 هو نوع من :راءَحلَّةً سِي،  الذهب وقيل الذهب الصافي الجوهري: وفتح التحتانية وبالمد،بكسر المهملة( : والسيراء، إزار ورداء:الحلة) ٩(
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 ولكن ؛ إني لم أعطكها لتلبسها«:  كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: فقال؛إلى عمر بحلة
؛ فأخو عمر من أهل )١(مكة قبل أن يسلم فأرسل ا عمر إلى أخ له من أهل ،» أو تكسوها،تبيعها

  . )٢(الحرب، وتمليكها له يدل على جواز برهم وصلتهم والوصية من ذلك

يا رسول :  فقلت، فسألت رسول االله ،أتتني أمي وهي راغبة(: ، قالتوعن أسماء بنت أبي بكر -
  . )٤(لة أهل الحرب وبرهمفيه صا  وهذ؛)٣(»صلي أمكنعم «:  أتتني أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال،االله

  .)٥(، فصحت الوصية له للحربيالبيع والصدقة، وولأنه حصل الإجماع على جواز الهبة -

  )٦( لا عن بره والوصية له،والآية حجة لنا في من لم يقاتل، فأما المقاتل فإنه ي عن توليه -

النصارى ونحوهم  كالوصية لليهود و؛ق باتفاغير المعينولا يجوز مع ذلك الوصية للكافر 
  .)٧(كاوس، أو لفقراء اليهود ونحوهم كالوقف عليهم

  : ترجيح

أن الإيصاء من  فإنه يبدو لي رجحان أدلة القول الأول، ،تأملهابعد بعد عرض أدلة الفريقين، و
المسلمون الذي تقوى فيه الكافر على المسلم؛ وصار خصوصا في زمننا،  ؛يندب إليه لا للكافربالأموال 

ج بكثير إلى الإيصاء لهم، والفقراء والمحتاجون يتشوفون في كل حين وآن إلى من يمد لهم يد البر أحو
ن يتفقد إخوانه من المسلمين، ولأن يوصى لأجنبي مسلم أوالإحسان، فالأولوية تقتضي من المسلم 

فقد اء؛  والاستغن، فإذا حدث أن صار المسلمون في حال من الكفايةكافرأفضل من أن يوصى لقريب 
  .-واالله أعلم-يباح ذلك ويقبل 

  حكم إيصاء الكافر للمسلم: الفرع الثاني

 فتصح وصية الكافر ؛سلام الموصي ليس بشرط لصحة وصيتهلى أن إإ )١(جمهور العلماءذهب 
فلا مثلا  ، أو مغصوب أو خترير،كخمرا لا يجوز تملكه بمأما لو كانت  يصح تملكه،للمسلم بكل شيء 

                                                 
  .٥١٣ /٩ فتح الباري ،ابن حجر، ٤/٣٨٩لسان العرب ابن منظور،  :ينظر. البرود يخالطه حرير كالسُّيورِ

  .٥/٢٢٣٠، ٥٦٣٦:صلة الأخ المشرك، برقم: الأدب، باب:ه، كتاب صحيح فيالبخاريأخرجه ) ١(
  .٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ، ١٥/٣٥النووي، اموع ) ٢(
  .ريجهتقدم تخ) ٣(
  .٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ) ٤(
  .٦/١٢٢، ابن قدامة، المغني ١٥/٤٩النووي، اموع ) ٥(
  .٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٤/٣٥٣البهوتي، كشاف القناع ) ٧(
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، واستدلوا )٣( إجماع أهل العلمفيهابن المنذر ى وحك ؛)٢( في حق المسلم بمال متقوميست؛ لأا لتصح
  : على ذلك بأدلة

  .)٤(أا عطية عن مالك تام ملكه -

أن له ولاية تمليك ماله في ، فكما  أنه يصح بيع الكافر، وهبتهبدليل؛أن الكفر لا ينافي أهلية التمليك  -
  .)٥( وصيتهومنه ، بعد وفاتهلكحياته فكذ

  .)٦(إذا صحت وصية المسلم للذمي، فوصية الذمي للمسلم أولى أنه -

لأن امتناع الوصية بما ؛ إذا دخل الحربي دارنا بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي بماله كله جازف: قال الحنفية
ذ هم  وليس لورثته حق مرعي لكوم في دار الحرب إ،زاد على الثلث لحق الورثة ولهذا تنفذ بإجازم

  .)٧(أموات في حقنا

 وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الإسلام،غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار 
  .)٨(مستأمنا التزم أحكام الإسلامصار  لأنه بالدخول ؛الثلث على إجازة وارثه 

  بشكل واضح، له حدد قانون الأسرة شروط الموصي، والموصى:موقف قانون الأسرة الجزائري
فقد ذكر في والكافر ، أما بالنسبة للإيصاء بين المسلم ١٨٩، و١٨٨، و١٨٧، و١٨٦: وذلك في المواد

في قانون -، وهذا هو الموضع الوحيد )تصح الوصية مع اختلاف الدين: (، بوضوح بأنه٢٠٠: المادة
اء المسلم هذا أن القانون يجيز إيص ومقتضى ،"اختلاف الدين" الذي يستعمل فيه عبارة-الأسرة كله

وهو يتماشى مع الراجح للكافر والعكس مطلقا، بغض النظر عن كونه مستأمنا، أو ذميا، أو حربيا، 
  .عند جمهور الفقهاء

                                                 
لمطالب ، الأنصاري، أسنى ا٤/٦٨، الشربيني، مغني المحتاج ٨/١٦٩، الخرشي، شرح مختصر خليل٧/٣٤٢بدائع الصنائع الكاساني،) ١(

  .٤/٣٦٧، الصنعاني، التاج المذهب ٣/٣٠
  .٨/٥١٦، المواق، التاج والإكليل ٧/٣٣٦بدائع الصنائع الكاساني،) ٢(
  .٦/١٨٦العراقي، طرح التثريب ) ٣(
  .٨/٥١٦المواق، التاج والإكليل ) ٤(
  .٧/٣٣٦بدائع الصنائع الكاساني،، ١٠/٤٢٧البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٥(
  .٦/١٢٢، ابن قدامة، المغني ٧/٣٣٦بدائع الصنائع الكاساني،، ١٠/٤٢٧، العناية شرح الهداية البابرتي) ٦(
  .١٠/٤٩٦الهداية مع شرح فتح القدير المرغيناني، ) ٧(
  .٧/٣٣٦ بدائع الصنائع الكاساني،) ٨(
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 حيث قد جاء ؛الأجانب كذلكالوصية التي تكون بين الجزائريين وبين وهذا القانون يسري على 
ى الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ يسري عل:( ، من القانون المدني الجزائري أنه١٦: في المادة

  ....).بعد الموت، قانون الهالك أو الموصي

  أثر اختلاف الدين على الموصى به: الفرع الثالث

 وأسيف أوال أما ما لا يصح تملكه له كالمصحف ،ما يصح له تملكهبكل  المسلم للكافرتصح وصية  -
  .)١(لأا تقوية لهم وإعانة لهم على الحربلوصية له به فلا تصح اأوكل ما في معنى السلاح،  ،رمحال

 شيئا هو يكون الموصى به شيئا هو قربة عندنا وعندهم، أو يكونن أ وصايا أهل الذمة أا لا تخلو إما -
  . )٢( شيئا هو قربة عندهم لا عندنايكونن أما إ و،قربة عندنا لا عندهم

 أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على فقراء بأن :وعندهمإن كان الموصى به شيئا هو قربة عندنا  ف- ١
ولو أوصى أن تبنى كنيسة يترلها مار ، المسلمين أو على فقراء أهل الذمة، أو بعمارة المسجد الأقصى

 ونحو ذلك ،الطريق أو وقفها على قوم يسكنوا أو جعل كراءها للنصارى أو للمساكين جازت الوصية
  .)٣(، عند الحنفية والشافعيةجاز

  .لأنه قد تجوز الصدقة على هؤلاء، ولأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة -

بأن أوصى بأن يحج عنه، أو أوصى أن يبني  :وإن كان شيئا هو قربة عندنا وليس بقربة عندهم - ٢
فيه خلاف :-نمسجدا للمسلمين، ولم يبي:  

   عند الحنفية، ذلكيجوز لا: القول الأول

  .)٤(تقربون به فيما بينهم، فكان مستهزئا في وصيته، والوصية يبطلها الهزللأم لا ي -

  .)٥(لشعائرل من إقامة  ذلكلما فييجوز عند الشافعية؛ : القول الثاني

 ، بأن أوصى بأرض له تبنى بيعة أو كنيسة، أو بيت نار:وإن كان شيئا هو قربة عندهم لا عندنا - ٣
  .)٦( فهو على الاختلاف،غير ذلك بيت النار، أو بالذبح لعيدهم، أو أو بعمارة البيعة، أو الكنيسة، أو

  .)١(والزيديةعند أبي حنيفة، يجوز : القول الأول
                                                 

  ٤/٣٦٧، الصنعاني، التاج المذهب ٦/١٢٥، ابن قدامة، المغني ٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج ) ١(
  . ٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٢(
  .٤/٢٢٦الشافعي، الأم ) ٣(
  .٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٣/٣٠الأنصاري، أسنى المطالب ) ٥(
  .٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٦(
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أمرنا أن لا نتعرض لهم فيما يدينون، ، ولأنا فإنه يصح ولا يمنعون من تنفيذه لتقريرهم على شرائعهم -
  .)٢(ر فيما بينهمكما لا نتعرض لهم في عبادة الصليب وبيع الخمر والختري

  :ومدركهم ،)٣(، عند محمد وأبي يوسف، والشافعية، والحنابلةلا يجوز: القول الثاني

  .)٤( والوصية بالمعاصي لا تصح،أن الوصية ذه الأشياء وصية بما هو معصية -

 ،إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلموصية الذمي للذمي ولا تصح : )٥(وقال الحنابلة والظاهرية
  .)٦(و أوصى لوارثه، أو لأجنبي بأكثر من ثلثه، وقف على إجازة الورثة، كالمسلم سواءول

   ؛ لا من مسلم ولا من كافر كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك؛ولا تحل وصية في معصية

مْ بَيْنَهمْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّه وَأَنِ احْكُ : وقوله تعالى،)٧(  وَالْعدْوَانِالإثموَلا تَعَاوَ�ُوا عَلَى : لقول االله تعالى -
 فقد أعام ؛ فمن تركهم ينفذون خلاف حكم الإسلام وهو قادر على منعهم،)٨(وَلا تَتَّبعِْ أهَْوَاءَهمْ

   .)٩(على الإثم والعدوان

 لأن بناء مساكنهم ؛إن وصى ببناء بيت يسكنه اتازون من أهل الذمة وأهل الحرب، صحأما 
  .)١٠(ليس بمعصية

- ؛ للكافر تصحُّبالخمر والخترير ونحوهما الكافر ةوصيا مال متقو١١(م في حقهم لأ(.  

                                                 
  .٦/٣١٠، المرتضى، البحر الزخار٤/٣٦٧الصنعاني، التاج المذهب لأحكام المذهب ) ١(
  .٤/٣٦٧، الصنعاني، التاج المذهب ٧/٣٤٢بدائع الصنائع الكاساني، ) ٢(
  .٦/١٢٥، ابن قدامة، المغني ٤/٢٢٦الشافعي، الأم ) ٣(
  .٧/٣٤٢الكاساني، بدائع الصنائع ) ٤(
  .٨/٣٧١، ابن حزم، المحلى ٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٢:  من الآية،المائدةسورة ) ٧(
  .٤٩: من الآية،المائدة سورة) ٨(
  .٨/٣٧١ابن حزم، المحلى ) ٩(
  .٦/١٢٢ابن قدامة، المغني ) ١٠(
، الصنعاني، التاج المذهب ٣/٣٠، الأنصاري، أسنى المطالب ٦/٣٦٦، الحطاب، مواهب الجليل ٧/٣٤٦الكاساني، بدائع الصنائع ) ١١(

٤/٣٦٧.  
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  المرتد حكم وصية :الفرع الرابع

   إذا كان المرتد هو الموصي-١

إن مات أو ة على التوبة وعدمها، فإن تاب وأسلم صحت ونفذت، و المرتد موقوفةوصي: القول الأول
عند الشافعية، والحنابلة، وقول عند الأصح وهو قول أبي حنيفة، وهو  ، بطلت وصيته،قتل كافرا
  .)١(المالكية

   .)٢( وإلا فلا، لأن أمر المرتد متوقف بعد ردته على توبته، فإن عاد إلى الإسلام صحت وصيته-

  .)٣( لأن ملكه يزول بردته، ويعود بعودته، فإذا عادت ملكيته صحت وصيته-

 إذا أوصىالمرتد ف ؛قبل الردة بمترلة وصيته بعد الردةيته مطلقا، ووصيته لا تصح وص: القول الثاني
 وإن رجع إلى الإسلام، وهو المعتمد عند حتى، لا شيء لأهل الوصايافقتل على الكفر ثم بوصايا 
  .)٤(المالكية

 ارص، و بردتهه لأن ملكه يزول عن؛لا تجوز وصية رجل إلا في ماله، وهذا المال ليس للمرتد لأنه -
  .)٥(ومنه فلا يملك حق التصرف فيهلجماعة المسلمين، 

 قال به صاحبا أبي حنيفة، وهو قول ثان ،)٦( وصية المرتد وإن مات أو قتل كافراتصح: القول الثالث
  .)٧(للشافعية مقابل الأصح

  .)٨( وغيرهاالهبة والصدقة كما تصح منه سائر عقود التبرع من ته تصح وصي-

  :ترجيحو مناقشة

 حتجاج بزوال ملكية المرتد عن ماله لأصحاب القول الأول أن يناقش المالكية بأن الايمكن
، ونحن ، لا يمكن اعتباره حجة؛ لأنه أصل الخلاف في المسألة، ولا يصلح سبب الخلاف دليلا عليهمطلقا

                                                 
  .٤/٦٨الشربيني، مغني المحتاج  ،٤/٣٠٨ مع حاشية الدسوقي الدردير، الشرح الكبير، ٦/٢٠٦الزيلعي، تبيين الحقائق ) ١(
  .٦/٤٩٥ابن الهمام، فتح القدير ) ٢(
  . ٦/٨٣ابن الهمام، فتح القدير) ٣(
  .٨/١٧٢، الخرشي، شرح مختصر خليل٢/١٣٢، النفراوي، الفواكه الدواني ٢/٢٢٩مالك، المدونة الكبرى ) ٤(
  .٢/٢٢٩مالك، المدونة الكبرى ) ٥(
  .٣/٣٠اري، أسنى المطالب الأنص) ٦(
  .١٠/٤٩٥البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٧(
  .٧/٢٢٢، المرداوي، الإنصاف ٤/٣٥٣البهوتي، كشاف القناع ) ٨(
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ه في وقت الردة، فإن عاد إلى الإسلام عاد إلينقول به ولكن ليس على الإطلاق ولكن يزول ملكه 
  .ملكه

وسائر التصرفات التي هي من عقود أ ،والهبةأ ،على البيعقياس أصحاب القول الثالث الوصية أما 
 لأنه قياس في محل التراع، حيث إن القائلين، بوقف الوصية، لا يتفقون مع من ؛لا يتجهف ؛التصرفات

  .  بصحتها كذلك موقوفة كالوصية تماماون بل يقول،يقول بجواز تلك التصرفات

لأن و ولسلامتها من معارضة، ميظهر أن القول الأول القائل بالوقوف هو الراجح، لوجاهة أدلتهبذلك 
أن الحكم يدور بمعلوم كما أنه علة المنع من وصيته هي ردته؛ فاقتضى ذلك أن تكون متوقفة عليها، 

عادت رجع إلى الإسلام؛ ومع علته وجودا وعدما، فإذا زال المانع زال الحكم، بمعنى أنه إذا تاب المرتد، 
، وقبلت وصيته، وإن امتنع أو قتل آبيا لم تقبل منه وصيته، لأنه قد تصرفاته التي منعت من أجل ردته

  .-واالله أعلم- ثبت بأن ملكه قد زال من وقت ردته

  :اختلف في ذلك على أقوال:  إذا كان المرتد هو الموصى له-٢

وإلا بطلت، قال به   صحت،لم يمت مرتدافإذا  وته، موقوفة على ممرتدللالوصية : القول الأول
  .إذا كان موصياهناك ، واحتجوا بما احتجوا به  في الأصحالشافعية

الوصية له صحيحة، قال به الحنابلة في رواية، اختارها أبو الخطاب، وهي الصحيحة : القول الثاني
، )٢(ملة رجلا ارتد عنكان نثى مطلقا، أو  المرتد أ، وقيده هؤلاء بما إذا كان)١(عندهم، وأخذ به الإمامية

  :ا يأتي بم أصحاب هذا القولواحتج

  .)٤( من ذلك؛ فتجوز الوصية لهالمرتد، و)٣(» أجررطبةفي كل كبد «: بحديث -

   .)٥(تصح له الوصيةف؛  والصدقة، والهبة،البيعيصح له المرتد وبأن  -

، والشافعية في مقابل الأصح، والحنابلة في رواية، الوصية للمرتد باطلة، قال به المالكية: لثالثال والق
  :، واحتجوا لذلك بقولهم)٦(والزيدية، والإمامية فيما لو كانت ردته عن فطرة

                                                 
، المرداوي، ٦/١٢٥، ابن قدامة، المغني ٣/٣٣أسنى المطالب الأنصاري،، ٤/٧٣الشربيني، مغني المحتاج  ٦/١٧٥الشافعي، الأم ) ١(

  .٥/٥٤بعي، الروضة البهية ، الج٧/٢٢٢الإنصاف 
  .لأن المرتدة لا تقتل عندهم، والمرتد عن ملة تقبل توبته، بخلاف المرتد عن فطرة فلا تقبل عندهم، وقد تقدم ذلك) ٢(
  .تقدم تخريجه) ٣(
  .٣/٣٣أسنى المطالب الأنصاري، ) ٤(
  .٧/٢٢٢، المرداوي، الإنصاف ٤/٣٥٣البهوتي، كشاف القناع ) ٥(
، ٧/٢٢٢، المرداوي، الإنصاف ٦/١٢٥، ابن قدامة، المغني ٤/٦٨، الشربيني، مغني المحتاج ٢/١٣٢الفواكه الدواني النفراوي، ) ٦(

  .٥/٥٤، الجبعي، الروضة البهية ٤/٣٦٧، الصنعاني، التاج المذهب ٦/٣١٠المرتضى، البحر الزخار
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  . )١( فهو كالميتيورث، ولا يرث، ولا مستقر،لأن ملكه غير  -

للوصية له للأمر بقتله فلا معنى ، لأن ملكه يزول عن ماله بردته، فلا يثبت له الملك بالوصية و-
   .)٢(كالوقف عليه

لا خلاف فيما ذكر بين المرتد والمرتدة عند الجمهور؛ لأن حكمهما عندهم واحد؛ يتوبان وإلا 
الأصح أنه تصح فالمرتدة أما : يقتلان، وفرق الحنفية بينهما في الصحيح عندهم، وكذا الإمامية، وقالوا

بخلاف   على الردة،تيبقتقتل بل تحبس، ولو لا  جريا على قولهم من أن المرتدة  كالذمية؛وصاياها
  .)٣(نه يقتل أو يسلم، فإالمرتد

  :ترجيح

ولا أرجح الوقوف يظهر لي بأن الراجح هو القول الثالث الذي يقول ببطلان الوصية للمرتد، 
 فيما إذا كان المرتد هو الموصي، لأن المرتد يستحق العقوبة بسبب ردته، فيمضى عليه ههنا كما رجحت

إذا كان موصيا، لأنه يتبرع بماله لأحكام ما يكون عليه، لا ما يكون له، فلذلك قيل بالوقف من ا
سيستفيد من الوصية فلا يصح لأنه هنا ويخرجه، فيحتمل أن يقبل منه إذا أسلم، أما لما كان موصى له، 

جيع له على جريمته، ، والإيصاء له بعد ردته تشعينطرفة لولو قبل منه أن يرتد يلأن المرتد لا مع ردته، 
  .فينبغي أن يمنع منه تماما

،  سواء أكان موصيا أم موصى له؛لم يذكر في المرتد شيئا خاصا: موقف قانون الأسرة الجزائري
  :لذلك أقترح أن يكون النص في شأن وصية المرتد كالآتي

إن مات  تصح موقوفة على توبته، وعودته إلى الإسلام، فإن عاد قبلت، ووصية المرتد لغيره
   .أو قتل على ردته فلا تصح؛ أما الوصية له فلا تجوز بحال

                                                 
  .٦/١٢٥ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٧/٢٢٢، المرداوي، الإنصاف ٦/١٢٢امة، المغني ، ابن قد٤/٦٨الشربيني، مغني المحتاج ) ٢(
  .٥/٥٤، الجبعي، الروضة البهية ١٠/٤٩٦فتح القدير ،١٠/٤٩٥البابرتي، العناية شرح الهداية ) ٣(
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  أثر اختلاف الدين في المواريثأثر اختلاف الدين في المواريث: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  : تمهيد

 :والتُّراثُ والإِرثُ ،ثُرًْ والوََََِ،لمِيراثُوا ،قبلها ما لكسرة ياء الواو انقلبت مِوراثٌ أَصله: في اللغة لمِيراثُا
وأَورثَه الشيءَ أَعقبه ، ما يخلفه الرجل لورثته، وهو  البقية من أَصله: الشيء منوالميراث ،ورِثَ ما
  .)١(إِياه

 ثبت ،حق قابل للتجزؤ: (بأا)٢(له تعريفات متعددة منها تعريف الخونجي: وفي الاصطلاح
كاح ، ويقصد به ما في معناها، كالن)٣ ()نحوها أو ،لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما

  .)٥()نتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافةهو ا( :، أو)٤(والولاء

 من موانع اوعلاقة اختلاف الدين بموضوع الميراث واضحة؛ وهي أن اختلاف الدين يعد مانع
، )٦()ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم: (عند الأصوليين هووالمانع الميراث، 
 محل خلاف بين ، وهذه الموانع)٧()ما تفوت به أهلية الإرث بعد قيام سببه: (عند الفرضيين نع تعنيوالموا

؛ والذي يعنينا )٩(القتل، والرق، واختلاف الدين: على ثلاثة منها، وهي )٨(، واتفقواالفقهاء في عددها
وما، وإن اختلفوا في مانع اختلاف الدين، فهو مانع متفق عليه بين الفقهاء عم: في هذا المقام هو

تفاصيله، حيث إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا، كالمسلمين فيما 

                                                 
  .٢/١٩٩ لسان العربابن منظور، ) ١(
 طلب وحصل وبالغ في علوم ،)هـ٦٤٦ -٥٤٦( أفضل الدين أبو عبد االله الخونجي ، قاضي القضاة،محمد بن ناماور بن عبد الملك) ٢(

، توفي بالقاهرة، من  وأفتى وناظر، والتدريس بالصالحية، وولي القضاء بالديار المصرية، حتى تفرد برئاسة ذلك في زمانه،الأوائل
   .٢/١٢٥ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية : ينظر. الموجز، ومختصر اية الأمل في الجمل: مصنفاته

، إبراهيم بن عبد االله ٦/٤٠٧الحطاب، مواهب الجليل : ينظر.  الفقهاء نقله المالكية، والشافعية، والإباضيةوهو تعريف متداول بين) ٣(
، الموسوعة ١٥/٣٣٢، أطفيش، شرح النيل ١/١٦، )١٩٧٤، دار الفكر، ٢ط(الفرضي، العذب الفائض شرح عمدة الفارض،

  .١١/٢٠٨الفقهية الكويتية 
  .١٥/٣٣٢، أطفيش، شرح النيل ٦/٤٠٧الحطاب، مواهب الجليل ) ٤(
  .٦/٤٤٨نظام الدين البلخي وآخرون، الفتاوى الهندية ) ٥(
  .٤/٢٠٠القراقي، أنوار البروق في أنواع الفروق ) ٦(
  .٣/١٤٣٧الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) ٧(
، البهوتي، كشاف ٣/١٧، الأنصاري، أسنى المطالب ٨/٢٢٣، الخرشي، شرح مختصر خليل ٦/٧٦٧ابن عابدين، حاشية ابن عابدين ) ٨(

  . ٨/١٣٦، الجبعي، الروضة البهية ٦/٣٦٧، المرتضى، البحر الزخار ١٥/٣٥٧، أطفيش، شرح النيل ٤/٤٨٦القناع 
، الشك: اد بعضهم وز، والرق، والقتل، الكفر: وغالب الناس على أا ثلاثة؛ فأقصى ما ذكر فيها أا خمسة:أما الموانع: قال القرافي) ٩(

  .٤/٢٠٢القراقي، أنوار البروق في أنواع الفروق : ينظر. ، واللعانأو إيهام وقت الموت
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؛ لذلك سيكون الحديث هنا عن )١(بينهم، وكذا الكفار إذا كانوا من ملة واحدة، كالنصارى فيما بينهم
ما سنتناوله في فروع هذا  ينهما، وهذاأثر اختلاف الدين بين الوارث والمورث في حكم التوارث ب

  .بالتفصيل المطلب

  توريث الكافر من المسلم: ع الأولالفر

، ولو أسلم بعد قسمة تركة مورثه المسلم؛ الكافر لا يرث المسلمعلى أن )٢(فقهاء الأمةجمع أ
لى أدلة ، واستندوا في ذلك ع)٣(ونقل الإجماع عليه غير واحد، منهم ابن قدامة، والشربيني وغيرهم

  :أهمها

  . )٤(» ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر« : النبي  قول-

  .)٥(»شتىملتين لا يتوارث أهل «: قوله  و-

 قبل قسمة تركةالكافر أسلم لكن الفقهاء اختلفوا في إرث الكافر من المسلم، في حالة ما إذا 
  :مورثه المسلم، وذلك على قولين

، من جمهور الفقهاء؛ وهو قول أسلم قبل قسمة التركةولو  ،المسلممورثه لكافر لا يرث ا: القول الأول
  :وحجتهم في ذلك هو ،)٧(من الحنابلة )٦( طالبوأبالحنفية، والمالكية، والشافعية، وقال به 

                                                 
الكفار يتوارثون إذا كان دينهم واحدا لا نعلم : (، وقال ابن قدامة٢/٢٩٦، ابن رشد، بداية اتهد ٦/٢٤٠الزيلعي، تبيين الحقائق ) ١(

  . ٧/١٦٥غني ، ابن قدامة، الم)بين أهل العلم خلافا
، ٣/١٧الأنصاري، أسنى المطالب ، ٢/٤٠٥المهذب ، الشيرازي، ٥/٣٦٨الاستذكار ، ابن عبد البر، ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ٢(

الحلي، شرائع ، ٦/٣٦٧، المرتضى، البحر الزخار ١٥/٣٥٧شرح النيل ، ٨/٣٣٨ابن حزم، المحلى ،٤/٤٨٦البهوتي، كشاف القناع 
  .٤/٦الإسلام 

  .٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ٣/٢١بيني، مغني المحتاج الشر) ٣(
وأخرجه . ٦/٢٤٨٤، ٦٣٨٣:  برقم، ولا الكافر المسلم،لا يرث المسلم الكافر: الفرائض، باب: متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب) ٤(

  .٣/١٢٣٣، ١٦١٤: الفرائض، برقم: مسلم، كتاب
، ورواه أحمد في مسند عبد االله ٢/١٤٠، ٢٩١١:هل يرث المسلم الكافر؟، برقم: الفرائض، باب: أخرجه أبو داود في السنن، كتاب) ٥(

رواه " شتى"بن عمرو، وكلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما أخرجه الترمذي، والحاكم، وغيرهما بغير لفظة 
 ولا يرث ؛لا يتوارث أهل ملتين«: و سلم قالأسامة بن زيد عن النبي صلى االله عليه التفسير، عن : الحاكم في المستدرك، كتاب

  .٢/٢٦٢، )ههذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجا( :، ثم قال عنه» و لا كافر مسلما،مسلم كافرا
، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان أحمد يكرمه ويعظمه، روى ) هـ ٢٤٤: ت(هو أحمد بن حميد، أبو طالب المشكاني، ) ٦(

صحب أحمد قديماً إلى أن مات، وكان رجلاً صالحاً، فقيراً : (زان، وزكريا بن يحيي وغيرهما، وذكره أبو الخلال فقالعنه أبو محمد فو
محمد حامد : أبو يعلى، محمد أبو الحسن، طبقات الحنابلة تحقيق). صبورا على الفقر، فعلمه أبو عبد االله مذهب القنوع والاحتراف

  .١/٣٩،)دار المعرفة، بيروت(الفقي، 
، الأنصاري، أسنى المطالب ٢/٦٠٠، مالك، المدونة الكبرى ٨/٢٢٣، الخرشي، شرح مختصر خليل ٢/١٥١الجصاص، أحكام القرآن ) ٧(

  .٧/١٧٢ابن قدامة، المغني ، ٣/١٧
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 لَيْسَ لَه وَلدَ وَلهَ  إِنِ امْرؤ هَلَكَ : تعالى وقال،)١( وَلَكُمْ �صِْف مَا تَرَكَ أزَْوَاجكمُْ: االله تعالى قول -
 فأوجب لها الميراث بحدوث الموت من غير شرط القسمة، والقسمة إنما ؛)٢( أُخْت فَلَهَا �ِصْف مَا تَرَكَ

 ولما كان ذلك ؛ لأن القسمة تبع للملك؛تجب فيما قد ملك، فلا حظ للقسمة في استحقاق الميراث
  . )٣( كما لا يزول ملكها عنه بعد القسمة؛الابن وجب أن لا يزول ملك الأخت عنه بإسلام ؛كذلك

، حيث لم يحدد بما إذا كان الكفر قبل القسمة، أو »لا يرث الكافر المسلم«: قول النبي  عموم -
  .)٤(بعدها

 ،المسلمينالورثة الملك قد انتقل بالموت إلى كما أن أن المواريث قد وجبت لأهلها بموت المورث،  -
  .)٥( كما لو اقتسموابعد موته، فلم يشاركهم من أسلم

  .)٦( فلم يرث كما لو بقي على كفره،ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت -

إليه الحنابلة في الراجح، ذهب من مورثه المسلم؛  ورث ، أسلم الكافر قبل قسمة التركةذاإ: القول الثاني
  .)٨(البصري، وجابر بن زيد الحسن، وروي عن )٧(والمشهور عنهم، والإباضية، والإمامية

 الزوجية علاقةلانقطاع زوجته لا يرث إن أسلم قبل قسم ميراث واستثنى الحنابلة منه الزوج ف
بعد موته قبل القسمة، وقبل أسلمت   فلا ترثه، أما إنإن أسلمت بعد عدا، وكذا الزوجة عنه بموا

  .)٩(انقضاء العدة فترثه

أن يموت ك قسم أولم يقسم، وذلك ، فإما لا يدركان شيئا؛ الزوجينواستثنى الإباضية من ذلك
 أو ، فيسلم الآخر، فتسلم زوجته الكتابية قبل قسم تركته، أو يموت أحد الزوجين الكافرين،المسلم

  .)١٠( بينهمانقطاع العصمةوذلك لا ،يسلم أحدهما فيموت الآخر

  :واحتج أصحاب هذا القول لمذهبهم بأدلة منها

                                                 
  .١٢: سورة النساء، من الآية) ١(
  .١٧٦: سورة النساء، من الآية) ٢(
  .٢/١٥١الجصاص، أحكام القرآن ) ٣(
  .٢/٥٥٣رح منتهى الإرادات البهوتي، ش) ٤(
  ،٧/١٧٢ابن قدامة، المغني ) ٥(
  ،٧/١٧٣ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٤/٦، الحلي، شرائع الإسلام ٦/٢٩٩، أطفيش، شرح النيل ٧/٣٤٩ المرداوي، الإنصاف )٧(
  .٢/١٥١الجصاص، أحكام القرآن ) ٨(
  .٢/٥٥٣البهوتي، شرح منتهى الإرادات ) ٩(
  .١٥/٣٥٤أطفيش، شرح النيل ) ١٠(
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   .)١(» أسلم على شيء فهو لهمن«:  قوله -

 فهو على قسم ؛ وكل قسم أدركه الإسلام،كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم«:  وقوله -
يعتبر وقت ، ولا قسم على حكم الإسلام، فيطرأ عليه الإسلام قبل القسمةقد ث يراالمف )٢(»الإسلام
  .)٣(الموت

   .)٤(وحثا عليهفي الإسلام له  ترغيبا ريبه المسلم الكافر بعد إسلامه من تركة قولأن في توريث -

 ولو وقع ، لثبت له الملك فيه؛ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته -
 أن يتجدد حق من أسلم من ورثته ؛ فكذلك ينبغي لتعلق ضمانه بتركته بعد موته؛ في بئر حفرهاإنسان
  .)٥(بتركته

  : قول الثانيمناقشة أدلة ال

  : فهموه منها أما استدلالهم بالأحاديث فلا يسلم لهم، إذ يمكن حملها على معنى غير المعنى الذي

 يحمل على أن الكافر إذا أسلم على مال قد »من أسلم على شيء فهو له«:  فالحديث الأول-
 واالله -سببا للنقصاستوجبه، أو استحقه فهو له، ولا ينتزع منه بسبب إسلامه، لئلا يكون الإسلام 

  . -أعلم

 فإا لم تقع على حكم الشرع، فلما طرأ الإسلام ؛ مواريث الجاهليةهو:  والمقصود من الحديث الثاني-
 إذ لم يكن ما وقع قبل ورود الشرع مستقرا ثابتا، فعفي لهم عما قد ؛حملت على أحكام الشرع

 لهم عن الربا المقبوض، وحمل بعد ورود  كما عفي؛ وحمل ما لم يقسم منها على حكم الشرع؛اقتسموه
 كذلكتحريم الربا ما لم يكن مقبوضا على حكم الشرع، فأبطل وأوجب عليهم رد رأس المال، و

 فلا اعتبار فيها بالقسمة ؛ ومنهلا يجوز ورود النسخ عليهاف ، واستقر حكمها،مواريث الإسلام قد ثبتت
  .)٦(ولا عدمها

                                                 
،  والبخاري، جرحه يحيى بن معين،كوفي ضعيفوهو  ،ياسين بن معاذ الزياتفيه : (، وقالسنن الكبرىال ، فيالبيهقيأخرجه ) ١(

 وهذا الحديث إنما يروى عن بن أبي مليكة عن النبي صلى االله عليه وسلم مرسلا وعن عروة عن النبي صلى االله ،وغيرهما من الحفاظ
 تلخيص الحبير: ، ينظر)ومرسل عروة أخرجه سعيد بن منصور برجال ثقات: (وقال ابن حجر فيه.٩/١١٣، )عليه وسلم مرسلا

  .٣/٤١٤نصب الراية : ينظر. أنه مرسل صحيح: ، ونقل الزيلعي عن صاحب التنقيح٤/١١١
  .٢/١٤١، )صحيح(: انيُّقال الألب، و٢٩١٤: فيمن أسلم على ميراث، رقم: ، كتاب الفَرائضِ، بابسننال في داود أخرجه أبو) ٢(
  .٢/٥٥٣ البهوتي، شرح منتهى الإرادات .٧/٣٤٩، المرداوي، الإنصاف ٧/١٧٤ابن قدامة، المغني ) ٣(
  .٤/٦٤٨، الرحيباني، مطالب أولي النهى ٧/٣٤٩المرداوي، الإنصاف ) ٤(
  .٧/١٧٤ابن قدامة، المغني ) ٥(
  . ٢/١٥١الجصاص، أحكام القرآن ) ٦(
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 ام وسيلة أو ذريعة للتكسب، وفي هذا رد على قولهم بأن في ذلك حض كما لا ينبغي أن يكون الإسلا-
بأن ذلك على العكس، أي قد يكون مانعا له ولو استحقه؛ لأنه عما قالوه له على الإسلام، وقد يجاب 

إن أسلم من أجل المال فذلك مة له، ويمكن أن يمنع من الإرث إن أسلم طمعا فيه فقط؛ لا رغبة في 
  .-أعلمواالله -الدين 

 أما قياسهم تجدد حق من أسلم في تركة الميت، على تجدد حقه هو في تركته بتجدد ملكه بنصب -
الشراك، أو على تجدد حق غيره بالضمان في تركته، فهو قياس لم يرد على محل واحد، حيث أن حق 

أما حقه المتولد من أسلم وارد على تركة الميت بسبب طرأ بعد موته، وقد آلت الملكية إلى غير الميت، 
عن الصيد وحق غيره المستحق بالضرر، فواردان على تركته بسبب قبل موته، فاختلفا، وامتنع القياس 

  .-واالله أعلم- بذلك 

  : ترجيح

يبدو لي أن الراجح من القولين هو القول الأول؛ لأن النصوص المانعة من ميراث الكافر للمسلم 
 غيرها؛ ولأن الموجب للميراث هو موت المورث مع تحقق غير مقيدة بقسمة ولاو مطلقة ،عامةجاءت 

حياة الوارث، ولم يجعل الفقهاء أمر الإرث متعلقا بالقسمة؛ لأنه أمر قد لا ينضبط، بخلاف موت 
وقضيتنا أن الكافر أسلم على مال ليس له حيث قد استحقه وتملكه . المورث فهو أمر لا يختلف فيه عادة

ت مورثهم، ولو لم يقسم بعد، بمعنى أنه أسلم على ما لم يستحقه من مال الورثة المسلمون بمجرد مو
وكل قسم أدركه «: مورثه؛ لأن إسلامه جاء متأخرا عن موت مورثه، وقل مثل ذلك في قوله 

، فالقسم هنا هو ما يقسم، وأدركه الإسلام أي حكمه، وحكم » فهو على قسم الإسلام؛الإسلام
 الإرث كما أسلفت بموت المورث، لا بغيره، وعليه فإسلام الوارث الإسلام هو أن الوارث يستحق

الكافر بعد الموت لم يدرك به القسم، فهو ليس على حكم الإسلام، والمراد من الحديث أن ما أدركه 
الإسلام فإنه يمضى فيه حكمه، ويكون ذلك بأن يرث الكافر بعد إسلامه كل من مات من مورثيه 

   .- أعلم واالله-المسلمين بعد ذلك 
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  الكافرتوريث المسلم من : الفرع الثاني

، إلى أن المسلم لا يرث الكافر )١( من كل المذاهب باستثناء الإماميةذهب جمهور الفقهاء: القول الأول
  : بما يأتي على مذهبهمهؤلاءاستدل 

ابت وصريح في ؛ والحديث ث»لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم« :السلام  الصلاةقوله عليهب -
  .)٢(از إرث المسلم من الكافر، وهو عام لا يخصه شيءودلالته على عدم ج

  .)٣(، والإسلام ملة تخالف غيرها من ملل الكفر»شتىملتين لا يتوارث أهل «: بقوله  -

 )٤( ليَِاء بَعْضٍوَالَّذِينَ كفَرَوا بَعْضهُمْ أوَْ: قالقطع الموالاة بينهما، فمن حيث الاستدلال أن االله تعالى  و-

 الإرث من حيث المعنى نوع ولاية فهو إشارة إلى ؛ ولما كانهذا بيان نفي الولاية من الكفار والمسلمين
  .)٥(أنه لا يرث المسلم الكافر

  .)٦()لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا: ( أن عمر بن الخطاب قال وقد روي-

 :- نصرانية يهودية أووماتت - بن الأشعث  ة محمدفي عم أنه قال عن عمر بن الخطاب وروي -
؛ وذلك يقتضي التوارث بين أصحاب الدين الواحد، دون التوارث بين الدينين؛ إذا )٧()يرثها أهل دينها(

  .)٨(كان أحدهما مسلما

معاذ بن روي عن عمر بن الخطاب، و ، وقد)٩(يرث المسلم من الكافر، قال به الإمامية: القول الثاني
  .)١٠(وغيرهم ، ومحمد بن الحنفية، ومسروق، والحسن،وسعيد بن المسيب، ومعاوية ،جبل

   :بذلك بما يأتيواستدل القائلون 
                                                 

، ابن ٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ٢/٤٠٥المهذب ، الشيرازي، ٥/٣٦٨الاستذكار ابن عبد البر،  ،٧/٥٨٦ط السرخسي، المبسو) ١(
  .١٥/٣٤٠، أطفيش، شرح النيل ٨/٣٣٨حزم، المحلى 

 أطفيش، ٨/٣٣٨ابن حزم، المحلى ، ٣/٢١، الشربيني، مغني المحتاج ٥/٣٦٨الاستذكار ابن عبد البر، ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .١٥/٣٤٠النيل شرح 

  .١٥/٣٤٠، أطفيش، شرح النيل ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ٣(
  ٧٣من الآية: لأنفالا) ٤(
  .٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ٣/٢١، الشربيني، مغني المحتاج ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ٥(
ابن عبد البر، ، ٦/٢١٩ث الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا ير: الفرائض، باب: أخرجه البيهقي، في السنن الكبرى، كتاب) ٦(

  ،٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ٩/١٦٢التمهيد 
  .٢/٥١٩، ١٠٨٤: ميراث أهل الملل، برقم: الفرائض، باب: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب) ٧(
  .٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ٦/٢٥٢الباجي، المنتقى ) ٨(
  . ٤/٦الحلي، شرائع الإسلام : ينظر. فار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلمولو مات كافر وله ورثة ك: بل قال الإمامية) ٩(
  .٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ١١٢ ، الشافعي، الأم٩/١٦٢، ابن عبد البر، التمهيد ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ١٠(
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؛ بلا  ومن العلو أن يرث المسلم الكافر،)١(»الإسلام يعلو ولا يعلى« :بقوله عليه الصلاة والسلام -
  . )٢(عكس

 يزيد في حق من أسلم ولا ينقص شيئا  يعني؛)٣(»الإسلام يزيد ولا ينقص«: وقال عليه الصلاة السلام -
من حقه وقد كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم فلو صار بعد إسلامه محروما من ذلك 

  .)٤(لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز

، فهو واضح )٥()أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا( :قالأنه روي عن عمر بن الخطاب  واستندوا إلى ما -
  .)٦(از إرث الكفار، وعدم جواز إرثهم من المسلمينفي جو

  . )٧(كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءناولا يرثوننا؛ نرثهم :  واستدلوا بالقياس، فقالوا-

  :مناقشة وترجيح

  :أدلة القول الثاني بما يليعلى رد الجمهور من أصحاب القول الأول 

: ؛ بأن المذكور فيه هو نفس الإسلام، فيكون معناه»الإسلام يعلو ولا يعلى«:  فقد أجابوا عن حديث-
أنه إن ثبت على وجه ولم يثبت على وجه آخر، فإنه يثبت ويعلو؛ كالمولود بين مسلم وكافرة فإنه 

  .)٨(يكون مسلما، أو يكون المراد منه أنه يعلو بالحجة على غيره

 وبما يفتح من ، بمن يسلميزيدلام  فيحتمل أنه أراد أن الإس؛»الإسلام يزيد ولا ينقص«: فأما حديث -
  . وكثرة من يسلم، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد،البلاد لأهل الإسلام

والعمل بالخاص، كما أن  ، وخاص،حديثنا مفسربينما  ن وعامان،مجملاين بأما ديثالحعلى اعترض  و
  .)٩(عليهما تقديمهلذلك  فتعين ؛ وحديثنا متفق عليهما،تفق على صحتهين لم يديثالح

                                                 
  .تقدم تخريجه) ١(
  .٦/٢٠٥البيهقي، السنن الكبرى ) ٢(
 سمعت رسول االله صلى االله عليه : أن معاذا قال، أن رجلا حدثه، الأسودأبيهو من حديث ، وسنن الكبرى، في الالبيهقيأخرجه ) ٣(

  .٢/٢٥٤،  فهو منقطع،وهذا رجل مجهول، »ثالحدي...: وسلم يقول
  . ٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ٤(
  . ، ولم أقف عليه عند غيره٩/١٦٢،عمر أن هيمإبرا عن حماد عن الثوري حديثابن عبد البر، في التمهيد من أخرجه ) ٥(
  .٧/١٦٦، ابن قدامة، المغني ١١٢ ، الشافعي، الأم٥/٣٦٨الاستذكار ابن عبد البر، ) ٦(
  .٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ٧(
  .٣/١٤٤٤الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) ٨(
  .١٥/٣٤٠، أطفيش، شرح النيل٧/١٦٦ابن قدامة، المغني ) ٩(
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أما مارروه عن عمر فيعارض بما رويناه أيضا عن عمر، بل ما رويناه عن عمر أصح، وقد أكد قوله -
  . فعله مع عمة محمد بن الأشعث، فكان أرجح من مجرد قوله

بين حل النكاح دون حل فرق الو أما قياسهم حل التوارث على حل النكاح فهو قياس مع الفارق، -
 وأما ، بين المسلم والكافر بحالوهما منتفيان ، والمناصرة،وارث مبني على الموالاةأن التالتوارث، هو 

 المسلم للكافر، فكان جائزا، وهو قبل ذلك قياس في معرض النص فلا من نوع استخدامهو النكاح ف
  .)١(يستقيم

هور فبعد عرض أدلة الفريقين، وبعد هذه المناقشة يظهر لنا بجلاء ووضوح صحة ما ذهب إليه جم
الفقهاء ورجحانه على قول الفريق الثاني؛ لضعف أدلتهم عموما من جهة، ولقوة أدلة الجمهور، 

   .- واالله أعلم-وسلامتها من المعارضة، من جهة أخرى

الكفر، أو اختلاف الدين،  لم يذكر هو أنه: من ميراث الكافرموقف قانون الأسرة الجزائري
يمنع من الإرث : (، على أنه١٣٨: نع الردة، فنص في المادة وإنما جعل من الموا؛موانع الإرثضمن 

  :؛ لذلك أقترح أن يكون النص كالآتي، ولا ضمناأما الكافر فلم ينص عليه صراحة). اللعان والردة

يمنع الكافر الذي يستحق الميراث من إرث المسلم مطلقا، سواء كان زوجا أو قريبا، ولو أسلم قبل 
  . قسمة التركة

  .  مطلقا، سواء كان زوجا أو قريباالكافرالذي يستحق الميراث من إرث لمسلم كما يمنع ا

                                                 
  . ١٥/٣٤٠، أطفيش، شرح النيل٣/٢١الشربيني، مغني المحتاج ) ١(
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  ميراث المرتد: الفرع الثالث

    من غيره المرتدإرث: المسألة الأولى

، إذا بقي على - سواء أكان رجلا أم امرأة-في أن المرتد  )١( جميعا لا خلاف بين فقهاء المذاهب
 يرث أحدا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث، لا من لا الردة، أو مات أو قتل على ردته؛

   :، ولا من مرتد مثله؛ وذلك لما يأتيالمسلمين، ولا من أهل الدين الذي انتقل إليه، أو أي دين آخر

  .)٢(والمرتد كافر باتفاق ؛»سلمالمكافر اللا يرث «:  لقول النبي ؛لا يرث مسلما -

نه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، ه وبين غيره من الكفار، حيث إ ولا يرث كافرا؛ للمنافاة بين-
  .)٣( وإن انتقلوا إلى دين أهل الكتاب؛همؤ نساتنكح ولا م،تهلا تحل ذبيحأنه  ودليل ذلك

  .)٤(؛ وفي منعه من الميراث بعد ردته عقوبة لهولأنه صار في حكم الميت -

  .)٥(فلأن لا يثبت له ملك أولى ؛ المرتد تزول أملاكه الثابتة لهبما أنو -

  الإرث من المرتد: المسألة الثانية

  :أما الإرث من المرتد فقد افترق فيه الفقهاء على قولين 

 إن مات - بل ماله كله ، أو غيرهم ممن انتقل إلى دينهم،المرتد لا يرثه أحد من المسلمين: القول الأول
 والشافعية، وهو الرواية المشهورة عند ،المالكيةقال به ، يكون فيئا وحقا لبيت المال-أو قتل على ردته 

والحجة لمن ذهب هذا ، )٨(، وقال به الإباضية)٧(-هي الصحيح في المذهب :  قال القاضي- )٦(الحنابلة
  : هيالمذهب

                                                 
، ابن ٣/٢١، الشربيني، مغني المحتاج ٢/٤٠٥المهذب ، الشيرازي، ٥/٣٦٩الاستذكار ، ابن عبد البر، ٣/٢٨٧الزيلعي، تبيين الحقائق ) ١(

  .٦/٣٧٠، البحر الزخار١٥/٣٤٥، المرتضى، أطفيش، شرح النيل ٧/١٧١قدامة، المغني 
  .٧/١٧١ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٧/١٧١ابن قدامة، المغني ) ٣(
  .٣/٢١، الشربيني، مغني المحتاج ٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٤(
  .٧/١٧١ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٧/١٧٥، ابن قدامة، المغني ١١٢ ، الشافعي، الأم٥/٣٦٩الاستذكار ، ابن عبد البر، ٦/٢٥١الباجي، المنتقى ) ٦(
  .٧/١٧٥بن قدامة، المغني ا) ٧(
  .١٥/٣٤٩أطفيش، شرح النيل ) ٨(
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ظاهر في قطع ولاية الكفار ؛ )١(لا يَتَّخِذِ الْمؤْمِنونَ الْكاَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دونِ الْمؤْمِنينَِ:  قول االله تعالى-

  .)٢(، والإرث ينبني على الولاية فلا يجوزمن المؤمنين

لا يرث « : ه قول؛ حيث إن» ولا المسلم الكافر،لا يرث الكافر المسلم«: قول رسول االله  -
  .)٣(والمرتد كافر لا محالة ، أو مرتد،كافر مستقر الدينمنه  فلم يخص ؛ قول عام مطلق،»المسلم الكافر

، يمنع التوارث بين ملتين مختلفتين، ولا شك أن الإسلام غير »شتىملتين لا يتوارث أهل «:  وقوله -
  .)٤(ملة الردة التي هي الكفر

: يا رسول االله أين تترل في دارك بمكة؟ فقال: عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما أنه قال وما روي -
 ولم يرث جعفر ولا ،عقيل ورث أبا طالب هو وطالب وكان ،)٥(»وهل ترك عقيل من رباع أو دور«

؛ ففيه دلالة على أن  وكان عقيل وطالب كافرين، لأما كانا مسلمين؛علي رضي االله عنهما شيئا
  .)٦(المسلم لا يرث من الكافر، فمن المرتد من باب أولى ؛ لأنه لا ملة له

  .  لم يورثها لأقارم بمعنى أنه ،)٧(تدواأنه غنم أموال بني ناجية وذراريهم لما ار وي عن علي  ور-

 المرتد لا يرث أحدا، فمعناه أن المرتد لايرثه أحد، فلما لم يرثه من يوافقه في الملة مع وجود سبب -
  .)٨(التوريث، فلأن لا يرثه من يخالفه في الملة أولى

   :رد المعارضون على هذه الأدلة بما يأتي: مناقشة الأدلة

  .ولا تصلح دليلا خاصا في المسألة  عامة، أما الآية فهي-

وأما المرتد فلا ؛  الذي يقر على دينه هنا الكافرالكافرب يراد ؛»لا يرث المسلم الكافر« :قول النبي  -
هذا الحديث مخصوص بفعل علي عليه السلام الذي : ، أو كما قال الزيدية)٩( ولا ملة يقر عليها،دين له

  . )١٠(تيجعل مال المرتد لورثته وسيأ

                                                 
  .٢٨: من الآية،آل عمرانسورة ) ١(
  . ١١٢ ، الشافعي، الأم٩/١٦٨ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
  .١١٢ ، الشافعي، الأم٩/١٦٨ابن عبد البر، التمهيد ) ٣(
  .٦/١٩٣الشوكاني، نيل الأوطار . ١٧/٥٥المطيعي، تكملة اموع ) ٤(
  .٢/٥٧٥، ١٥١١:، برقموشرائها وبيعها مكة دور توريث: الحج، باب :ه، كتاب صحيح فيالبخاري أخرجه )٥(
  .٦/١٩٤الشوكاني، نيل الأوطار ) ٦(
  .٦/٣٧٠، المرتضى، البحر الزخار ١٠/١٧٢الكفر بعد الإيمان، : رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب اللقطة، باب) ٧(
  . ٣/٢٨٦الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٨(
  .٥/٣٧٠الاستذكار ابن عبد البر، ) ٩(
  .٦/٣٧٠المرتضى، البحر الزخار ) ١٠(
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 أما ما استدلوا به من أن عليا غنم أموال أهل الردة؛ فيمكن تأويله بأنه كانت لهم منعة؛ فصاروا -
  .)١(كالحربيين

 إنما يعتبر في حقه فيما ،أن حكم الإسلام أما أن المرتد لا يرث أحدا فيستلزم أن لا يرثه أحد؛ فجوابه -
  .)٢(لا ينتفع هو به دون ما ينتفع به

أبو يوسف، ومحمد إليه ذهب سواء أكان ذكرا، أم أنثى، يرث المرتد ورثته من المسلمين، : انيالقول الث
 أبي بكر، وعلي، وابن مروي عنوهو ، )٣(، والزيدية روايةالحنابلة فيوصاحبا أبي حنيفة، بن الحسن، 

الشعبي،  وابن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، وعمر بن عبد العزيز و،-رضي االله عنهم-مسعود، 
  :بما يأتيلهذا القول وا والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة، واستدل

والمرتد هالك؛ لأنه )٤( إِنِ امْرؤ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَد وَلَه أُخْت فَلَهَا �ِصْف مَا تَرَكَ:  ظاهر قوله تعالى-

  .)٥(ارتكب جريمة استحق ا القتل؛ فيكون هالكا

  : راشدين أبي بكر، وعليبفعل الخليفتين ال -

بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين (: فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال
   .)٦()هم المسلمينتورث

 وكان ، وقسم ماله بين ورثته المسلمين،روي أن سيدنا عليا رضي االله عنه قتل المستورد العجلي بالردةو
 ولم ينقل أنه أنكر منكر عليه فيكون إجماعا من الصحابة ، عنهمذلك بمحضر من الصحابة رضي االله

  .)٧(رضي االله تعالى عنهم

  .)٨()نرثهم ولا يرثونا: (عن ميراث المرتد فقال: أنه سئلسعيد بن المسيب  روي عن -

ينتقل  فوجب أن ، ردته ينتقل ا ماله؛ فإن وإذا ثبت ملكه؛لأن أهلية الملك بالحرية والردة لا تنافيها -
  .)٩(إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت

                                                 
  .٦/٣٧٠المرتضى، البحر الزخار ) ١(
  .٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٢(
  .٦/٣٧٠، المرتضى، البحر الزخار ٧/١٧٥ابن قدامة، المغني ، ٣/٢٨٧الزيلعي، تبيين الحقائق ) ٣(
  .١٧٦: من الآية،النساءسورة ) ٤(
  . ٧/٥٨٩السرخسي، المبسوط ) ٥(
  .٧/١٧٥ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٦/٣٧٠، المرتضى، البحر الزخار ٩/١٦٨، ابن عبد البر، التمهيد ٦/١٢١الكاساني، بدائع الصنائع ) ٧(
  .٩/١٦٨ابن عبد البر، التمهيد ) ٨(
  .٧/١٧٥، ابن قدامة، المغني ٦/١٢٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ٩(
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 ، المسلمين انفردوا بالإسلاموجملة ، القرابة والإسلام:لأن قرابة المرتد من المسلمين قد جمعوا سببين -
؛ فقرابته أولى من جماعة المسلمين، أو بيت والأصل في المواريث أن من أدلى بسببين كان أولى بالميراث

  .)١(المال

  :شة الأدلةمناق

  . يعترض على الآية بأن إرث المسلم من الكافر ممنوع بما روي من أحاديث صحيحة-

 ؛ وطلب الحجة، وإذا وجد الخلاف وجب النظر، لأن زيد بن ثابت يخالفه؛ عليفعللا حجة لهم في  -
   .»لا يرث المسلم الكافر« قوله في والحجة قائمة 

في ذلك من وا  لما رأمإلى ورثتهين  مال المرتداصرفقد  طالب علي بن أبيأبو بكر ووقد يجوز أن يكون 
  .)٢( لأن ما صرف إلى بيت المال من الأموال فسبيله أن يصرف في المصالح؛المصلحة

 ولكن سلك به سبيل كل مال يرجع على ؛ يصير ميراثه في بيت المال من جهة الميراث أن ماله لا-
   .)٣(كافر لا عهد له لأنه ؛ وهو فيء،المسلمين لا مستحق له

التفريق بين ما اكتسبه قبل الردة وبين ما اكتسبه بعدها، وإلى إلى ، وذهب أبو حنيفة :القول الثالث
  :فقال) ٤( بين المرتد والمرتدة أيضاالتفريق

  . )٥(المرتدة يرثها أقارا من المسلمين ويرثون كل مالها، سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال ردا

 ولا يرثون ما اكتسبه في زمان ،المرتد فإن ورثته المسلمين يرثون منه ما اكتسبه في زمان إسلامهأما 
  .)٦(يكون فيئا للمسلمينبل  ،ردته

 ووجه التفرقة عنده بين المرتد والمرتدة؛ أن المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتعزر وتستتاب حتى ترجع، -
، ويحسب ما تكسبه زمن الردة مما اكتسبته قبلها، لذلك فإنه يستصحب إسلامها إلى ما بعد ردا

بخلاف المرتد فإن حكمه القتل، فلا يستصحب إسلامه في حقه، وعلية فلا يحسب ما اكتسبه في ردته 
   .)٧(من ماله الموروث؛ لأن الإرث مستند إلى وقت الإسلام

                                                 
  .٩/١٦٥ابن عبد البر، التمهيد ، ٢/١٤٩حكام القرآن الجصاص، أ) ١(
   .٩/١٦٨ابن عبد البر، التمهيد ) ٢(
  .٧/١٧١، ابن قدامة، المغني ٩/١٦٨ابن عبد البر، التمهيد ) ٣(
  .٦/١٢١، الكاساني، بدائع الصنائع ٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٤(
  .٣/١٤٤٤الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) ٥(
  . ٦/١٢١، الكاساني، بدائع الصنائع ٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٦(
  .٣/١٤٤٥الأبياني، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) ٧(
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أن الردة سبب لزوال و  ووجه التفرقة بين ما اكتسبه حال إسلامه، وبين ما اكتسبه حال الردة، ه-
وهو بمترلة  ؛ فكان الكسب في الردة مالا لا مالك له،الملك ولا وجود للشيء مع وجود سبب زواله

؛ )١(فلا يحتمل الإرث فيوضع في بيت مال المسلمين كاللقطةمال الحربي؛ لأنه اكتسبه وهو مباح الدم، 
عنه إلا بالردة كالموت، لذلك يورث أما ما اكتسبه قبل الردة، فملكه كان فيه صحيحا، ولم يزل 

  .)٢(كغيره

  :مناقشة الأدلة

 حكم  تتوب فهي فين لا وجه للتفرقة بين المرتد والمرتدة، لأن المرأة ما دامت تحبس وتضرب إلى أ-
  .الميت، كالمرتد سواء بسواء

دام الإرث يستند  ولا وجه للتفرقة كذلك بين ما اكتسبه المرتد قبل الردة، وبين ما اكتسبه بعدها، ما -
إلى وقت الموت، لا إلى وقت الردة، لأنه هو وقت انتقال الأموال إلى الورثة أو إلى بيت المال على 

  . الخلاف، والردة لا تنافي أهلية التملك فيكون ما بعد الردة كما قبلها

  :ترجيح

ن الحديثين إذا سلمنا بأن المرتد كافر، وبأن الإسلام ملة غير ملة الكفر ومنها الردة، فإ
ذين استدل ما الجمهور أصحاب القول كافيان في تصويب رأيهم، لأما صريحان في لالصحيحين ال

منع المسلم من إرث الكافر ومنه المرتد، وفي منع كل ملة أن ترث ملة أخرى، وإذا منع الورثة من إرث 
 مال المسلمين، وهذا مقتضى المرتد فيكون مصير ماله مصير المال الضائع، أو مصير اللقطة، وهو بيت

القول الأول؛ لذلك أرى رجحانه على سواه من الأقوال، التي لا تستند إلا إلى نصوص عامة، أو إلى ما 
 وعلي رضي االله عنهما، من توريث ، بكران، أبون الراشدافعله بعض الصحابة الكرام ومنهم الخليفت

ا صح من الأحاديث، ويمكن حمله بأما تصرفا في ورثة المرتدين، فهذا وإن سلمنا بصحته فلا يعارض بم
ذلك بصفتهما كأئمة للمسلمين قائمين على صرف أموال بيت المال، في مصالح المسلمين، وربما كانت 
المصلحة في تلك الأحوال أن يصرف المال خصوصا إلى الورثة، ولا يمنع من ذلك شيء إذا اقتضته 

ينظر في نية المرتد والباعث له على الردة فإن كان يقصد بردته المصلحة؛ وعليه فينبغي على الإمام أن 
حرمان الورثة، والإضرار م، والتنكيل عليهم، فإنه يعامله بنقيض قصده، ويصرف المال إلى ورثته؛ 

   .-واالله أعلم- ليغيظه، وليشفي صدور ورثته، ولعل فعل الخليفتين كان من هذا

                                                 
  .٦/١٢٤الكاساني، بدائع الصنائع ) ١(
  . ٢/١٥٠الجصاص، أحكام القرآن ) ٢(
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منع في   جاء صريحا من حيث عبارته، في الموضوعدةالروموقف قانون الأسرة الجزائري من 
يمنع من الإرث : (، على أنه١٣٨: موانع الإرث، فنص في المادة جعل الردة من حيثالمرتد من الميراث 

الردة؛ قد يفهم منه ردة المورث، : لأن قولهفها الغموض وعدم الدقة، نإلا أن العبارة يكت). اللعان والردة
يمنع من الإرث :  أن يقاليحصحالفردة الوارث، فإن كان المقصود هو وارث، كما يفهم منه ردة ال

  .تمنع ردة الوارث من الإرث:  فيقالوإن كان المقصود ردة المورثالمرتد، 

  :وعلى كل فإن المقترح هو أن يكون النص حسب الذي رجحناه كالآتي

رث المرتد، إلا إذا قصد يمنع المرتد حال ردته من إرث غيره مطلقا، كما يمنع المسلم من إ
  . المرتد بردته الإضرار بالوارث فإنه يعامل بنقيض قصده، ويوكل معرفة قصده إلى القاضي

  توريث الكافر من الكافر: الفرع الرابع

  :اختلف الفقهاء في توريث الكفار بعضهم من بعض على عدة أقوال وهي

 وهو الأصح عند ، الحنفيةمللهم، ذهب إليه، وإن اختلفت الكفار يتوارثون فيما بينهم: القول الأول
   .)١(، والإباضية، والإمامية ورواية عن أحمد،الشافعية

 ويرثهما ، واليهودي، النصراني، والعكس، ويرث اوسي وعابد الوثن،فيرث اليهودي النصراني
  : بما يأتيواستدل الحنفية ومن وافقهم. اوسي وغيره

 :تعالىن االله تعالى جعل الدين دينين، الحق والباطل فقال االله لأدة، ملة واحفي الأصل   الكفارأن ب-

ِكُمْ وَليَِ دِينلَكُمْ دِين)٢(،تعالى وجعل الناس فريقين فقال :  ِِعيرفِي الس ةِ وَفَريِقفيِ الْجَن فَرِيق)٣(، 

 ولكنهم عند ؛م ملل مختلفةوفريق الجنة هم المؤمنون، وفريق السعير هم الكفار جميعهم، وهم فيما بينه

 ؛)٤( فَمَاذَا بَعْدَ الْحَق إِلَّا الضَّلالُ فأََ�َّى تُصْرَفوُنَ: لقول االله تعالى ؛ أهل ملة واحدة،مقابلتهم بالمسلمين

 وجميعهم ينكر ذلك، وبإنكارهم كفروا، فكانوا في ، وبالقرآن،لأن المسلمين يقرون برسالة محمد و
  . )٥(دة في الشركحق المسلمين ملة واح

                                                 
  ، ٧/١٦٨، ابن قدامة، المغني ٢/٤٠٥المهذب الشيرازي، ، ٢/٩١،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ٧/٥٨٦السرخسي، المبسوط ) ١(

  .٤/٧، الحلي، شرائع الإسلام ١٥/٣٤١ أطفيش، شرح النيل 
  .٦: سورة الكافرون، الآية) ٢(
  .٧: سورة الشورى، الآية) ٣(
  .٣٢:  من الآية،يونسسورة ) ٤(
  .١٥/٣٤١، أطفيش، شرح النيل ٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٥(
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جعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في ، في)١(وَالَّذِينَ كفََروا بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ:  ولقول االله تعالى-

 لأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في البطلان، وفي معاداة المسلمين، والتعالي ؛الإسلام
  . )٢(عليهم

لا يرث المسلم « :قولهب فسر الملتين  فإنه ؛»لا يتوارث أهل ملتين« :ويشير إلى هذا قوله  -
 بيان أم في حكم التوريث ؛، إذ في التنصيص على الوصف العام وهو الكفر» ولا الكافر المسلم،الكافر

   .)٤(، كما أن مفهوم الحديث يدل على أن الكافر يرث الكافر)٣(أهل ملة واحدة

االله عنه أنه جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له مخالف في الصحابة وقد روي ذلك عن علي رضي  -
  .)٥(فيكون إجماعا

اوسية ملة وعبادة الأوثان اليهودية ملة والنصرانية ملة، و ملل كثيرة فتكون أن الكفار،: القول الثاني
رواية، اختارها ابلة في ن، والحمقابل الأصح في الشافعيةهو قول و ؛ فلا يرث بعضهم بعضا؛ملة أخرى

المانعون من الميراث فيما هؤلاء  واستدل ؛)٧(وقال به الزيدية، )٦()وهو أصح الأقوال: (ابن قدامة وقال
  :  بالأدلة الآتيةبين الكفار

 ينفي ؛»لا يتوارث أهل ملتين شتى«:  في قولهعليه الصلاة والسلام لأم ملل مختلفة، والرسول -

وَالَّذِينَ كفََروا بَعْضُهمْ أَوْلِيَاء : قوله تعالىيخص عموم ، وهو كذلك  الملتين من بعضهم البعضتوارث
  .)٨(بَعْضٍ

-م أهل ملل مختلفة قوله تعالى ويدل على أ : َوسَ وَالَّذِينصَارَى وَالْمَجابئِِينَ وَالنوا وَالصوَالَّذِينَ هَاد
 والعطف يقتضي المغايرة بين ، فقد عطف بعضهم على بعض؛)٩(مَ القِْيَامَةِأَشْرَكُوا إِن اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهمْ يَوْ

                                                 
  ٧٣ الآيةمن: لأنفالا) ١(
  .١٥/٣٤١أطفيش، شرح النيل ) ٢(
  .٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٣(
  .٢/٢٩٦ابن رشد، بداية اتهد ) ٤(
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٥(
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٦(
  .٦/٣٧٠المرتضى، البحر الزخار ) ٧(
  .٧/١٦٨، ابن قدامة، المغني ٩/١٧٠ابن عبد البر، التمهيد ) ٨(
  .١٧:  من الآية،الحجة سور) ٩(
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 ،)١(وَلَنْ تَرْضىَ عَنْكَ الْيَهود وَلا النصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّتَهمْ: المعطوف والمعطوف عليه، وقال تعالى

ل على أن لكل من الفريقين  والنصارى كذلك، وذلك دلي،واليهود لا ترضى إلا باتباع اليهودية معهم
   .ملة على حدة

 فلم يرث بعضهم بعضا كالمسلمين ؛ولأن كل فريقين منهم لا موالاة بينهم ولا اتفاق في دين -
   .)٢(والكفار

  :مناقشة الأدلة

 نحن معكم في أن الكفار ملل مختلفة ولكنها ترجع كلها في الأصل إلى ملة واحدة، تقابل ملة -
، محمول على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى ما »لا يتوارث أهل ملتين«: الإسلام، وقوله

  .)٣(» ولا الكافر المسلم،لا يرث المسلم الكافر«: عداه، وهو ما يفسره باقي الحديث في قوله

:  ولا نسلم بأن الكفار لا موالاة بينهم ولا مناصرة؛ لأن صريح القرآن يرده كما في قوله تعالى-

بَعْضٍوَا مْ أوَْلِيَاءوا بَعْضُهَلَّذِينَ كفَر)٤(.  

 ملةمن ملل الكفر النصارى ملة، واليهود ملة، ومن عداهما : أن الكفر ثلاث ملل: القول الثالث
ملل وما عداهما من ، والعكس، النصرانيلا يرث يعني أن اليهودي ، )٥( المالكيةالمعتمد عند، وهو واحدة
  :هم، ويمكن أن يستدل لهمقع التوارث بينيواحدة ملة كله الكفر 

 بأن اليهود لهم دينهم وكتام ونبيهم موسى عليه السلام يؤمنون به، وينكرون نبوة عيسى عليه -
السلام، وكذلك النصارى، لهم كتام ونبيهم عيسى عليه السلام، وإن أقروا بنبوة موسى عليه السلام، 

  .  البعض، ولا يمكن عدهم ملة واحدةفكانوا لذلك ملتين مختلفتين عن بعضهما

   .)٦( ومن عدا اليهود والنصارى ملة واحدة لأم يجمعهم أن لا كتاب لهم؛ ولا يقرون بكتاب مترل-

  

  
                                                 

  .١٢٠:  من الآيةسورة البقرة،) ١(
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٢(
  .٦/٧٤الشوكاني، نيل الأوطار ) ٣(
  .٧/١٦٨، ابن قدامة، المغني ٩/١٧٠ابن عبد البر، التمهيد ) ٤(
  ى شرح كفاية الطالب الرباني ، العدوي، حاشية عل٢/٢٥٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٨/٢٢٤الخرشي، شرح مختصر خليل ) ٥(
 ٢/٣٨٧.  
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٦(
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  :مناقشة الأدلة

ن؛ لكن لا نسلم لكم بأن من سواهما ملة ان مختلفتانحن نوافقكم في أن اليهود والنصارى ملت
  :واحدة، وذلك لما يأتي

 ثم لا ، فإن هذا وصف عدمي لا يقتضي حكما ولا جمعا؛ر الملة بعدم الكتاب غير صحيح حص لأن-
 وغيرهم لا ، ثم قد افترق حكمهم فإن اوس يقرون بالجزية،بد لهذا الضابط من دليل يدل على اعتباره

  .)١( وهم مختلفون في معبودام ومعتقدام وآرائهم،يقر ا

 فكانوا ، ويكفر بعضهم بعضا،يستحل بعضهم دماء بعضن الكفار ولأن غير اليهود والنصارى م -
  .)٢(مللا كاليهود والنصارى

 ولا ،لا يرثهم اوسوما عداهما ملل؛ ف يتوارثون فيما بينهم،  ملةأن اليهود والنصارى :القول الرابع
ي أبو يعلى ، وقال به القاض)٣( كذلك؛ وهي رواية عن مالك مرجوحةيرث اليهود ولا النصارى اوس

  .)٤(، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهماابن أبي ليلىمن الحنابلة، وروي عن 

بأن اليهود والنصارى اتفقوا على دعوى التوحيد، وإنما اختلفت نحلهم في ذلك، واتفقوا على الإقرار  -
وة موسى ولا بنبوة موسى عليه السلام والتوراة، بخلاف اوس فإم لا يعتقدون التوحيد ولا يقرون بنب

   .بكتاب مترل، ولا يوافقهم اليهود والنصارى على ذلك فكانوا أهل ملتين

 فإن اليهود ؛حل الذبيحة والمناكحةأم ملة واحدة على خلاف من سواهم، هو ذلك على كوالدليل  -
  .)٥( وغيرهم بخلاف اوس،للمسلمين ونساؤهم والنصارى في ذلك شيء واحد، إذ تحل ذبائحهم

  . )٦(ن من عداهم يجمعهم على أم ملة واحدة، أنه لا كتاب لهم ولأ-

                                                 
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ١(
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٢(
 وهو ظاهر نص الأمهات، وأن خليلا اعتمد على ،كلام ابن مرزوق يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل(ذكر المالكية أن ) ٣(

  .٢/٢٥٧، النفراوي، الفواكه الدواني ٨/٢٢٤الخرشي، شرح مختصر خليل : ينظر). عبد السلام عن مالك وفيه مقالنقل ابن 
  .٧/١٦٨، ابن قدامة، المغني ٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٤(
  .٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ٥(
  .٧/١٦٨ابن قدامة، المغني ) ٦(
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  :مناقشة الأدلة

قد بينا فيما سبق، بأن اليهود والنصارى ملتين، مختلفتين، واشتراكهم في التوحيد أو في بعض 
حكم التوحيد وفي فإن المسلمين مع اليهود والنصارى استووا في الأحكام لا يدل على أم ملة واحدة، 

  . باتفاقعلى اتفاق الملة بينهمأبدا  ثم لم يكن دليل ؛ الذبيحة والمناكحةحل

عدم يكون دليلا على   لا؛فكذلك اختلاف اوس مع أهل الكتاب في حل الذبيحة والمناكحة -
  .)١(اختلاف الملة فيما بينهم

  : ترجيح

از توارث الكفار الراجح من الأقوال هو قول الجمهور من أصحاب القول الأول؛ القائلين بجو
 في الأصل ملة واحدة، ولغير ذلك مما استدلوا -كما أوضحوا-فيما بينهم، وإن تباينت مللهم؛ لأم 

 مناقشةمن خلال كما هو واضح به من أدلة قوية، واضحة، ولما تبين من ضعف أدلة الأقوال الأخرى 
  .- واالله أعلم-شة والاعتراض ، في حين أن أدلة هؤلاء قد سلمت من المناق لهاقول الأولأصحاب ال

                                                 
  .٧/٥٨٨السرخسي، المبسوط ) ١(
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  الخاتمةالخاتمة

تفصيل من خلال ما سبق في ختام هذه الدراسة والتي تمت بحمد االله تعالى أولا وآخرا، ووفي 
جزئياته، فإنه يمكننا أن ما تسنى لي من مناقشة ما جاء فيها من أقوال العلماء وأدلتهم، وبعد وتمحيص 

  :النتائج الآتيةأهم نخلُص إلى 
تحديد مصطلح الأحوال الشخصية في كلمات بعدم إمكانية أو جدوى غلب المعاصرين إقرار أ -

، ورجحت عدم دخول الهبة  منهوإخراجهافيه  تضارب في ضم بعض المسائل ه نتج عنمما موجزة،
  . ضمن مسائل الأحوال الشخصية من المسائل الماليةوالوقف

قد لأم  ،اليوم من زيغ وضلال وبعد عن االلهعلى ما هم عليه  يعدون أهل كتاب؛  اليهود والنصارى-
خرجوا ولا ريب عن أصل دينهم وتعاليم كتبهم التي أنزلت عليهم قبل أن تتلطخ بأيديهم ويعبثوا 

   .في زمن الوحي والنبوة، ولم تنتزع منهم صفة الكتابيةبمحتواها، 
 عن  بعيداقد يكون قولا؛  أو ضوابط ، وبدون شروط القول بإباحة الكتابية مطلقا وبدون كراهة-

  .ذلكبل لا بد من مراعاة كل للمصلحة؛ ومجانب الواقع؛ 
 الحقيقة التي لا يمكن أن ينكرها عاقل أن الزواج بالكتابية الحربية فيه من المخاطر والمفاسد الشيء -

  .الكثير جدا؛ بحيث لا يمكن أن توازا أية مصالح، يمكن أن يدعيها من يقبل عليه
 زوجة المسلم الكتابية دينها من يهودية إلى نصرانية، أو العكس، فيقر زواجهما، ولا تحدث  إذا غيرت-

  .به فرقة، سواء كان ذلك قبل العقد أو بعده
، فيوقف زواجهما على العدة، ولا دين أهل الكتاب إذا غيرت زوجة المسلم الكتابية دينها إلى غير -

فهما على زواجهما، وإلا فقد  ،لى دين أهل الكتاب أو إ،فإن رجعت إلى الإسلامتحدث به فرقة، 
  .لمن وقت الانتقاا مانقطعت العصمة بينه

   . الأدلة كلها تدل دلالة قوية على حرمة زواج المسلمة من غير المسلم مطلقا-
  إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول؛ انفسخ النكاح بين الزوجين فورا، وإذا كانت ردة أحد الزوجين-

، سلام قبل انقضائها فالنكاح بحالهمنهما إلى الإفإن عاد المرتد ، وقفت الفرقة على العدة؛ خولبعد الد
الردةحين نا فسخه من وإلا تبي .  

 إذا ارتد الزوجان المسلمان معا قبل الدخول، فإنه يفسخ النكاح بينهما مكانه، أما إذا ارتدا معا بعد -
لى العدة، فإن عادا إلى الإسلام قبل انقضائها فهما على الدخول، فإن فسخ النكاح بينهما يتوقف ع

  .نكاحهما، وإلا وقعت الفرقة بينهما من وقت ردما
  .  إذا أسلم الزوج الكافر دون زوجته، وكانت الزوجة كتابية، فهما على نكاحهما-
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 الدخول،  إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين قبل الآخر، وكانت الزوجة غير كتابية، وكان ذلك قبل-
  .فإنه يعرض الإسلام على الآخر، فإن أسلم دام عقد نكاحهما، وإلا فرق بينهما

 إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، بعد الدخول وكانت الزوجة غير كتابية؛ فإذا انقضت مدة فهما -
رة جنسية بالخيار، بين الانفصال، وبين البقاء على الزوجية، إلى أن يسلم الثاني منهما، لكن دون معاش

  .بينهما، وذلك حفاظا على الأسرة من التشرذم والضياع
يشترط لجواز الخطبة كذلك أن لا تكون الفتاة مخطوبة للمسلم، إلا أن يأذن أو يترك، ويجوز الخطبة  -

  .على خطبة الكافر
عد من ، بل يزوجها الأب ابنته حتى لو كانت هذه المسلمةسلمة بحال،الم أن يلي نكاحكافر يجوز للا  -

أولياء النسب أو السلطان، وقد يتولى الأب الكافر زواج ابنته المسلمة من المسلم على رأي بعض الحنابلة 
  .فيعمل به في حال الاضطرار

 لا يجوز للمسلم أن يتولى نكاح كافرة، ولو كانت ابنته، وقد نجوز للضرورة ولاية المسلم على ابنته -
  .الكافرة، على رأي ابن وهب المالكي

  .  يجوز للكافر أن يتولى نكاح ابنته الكافرة في زواجها، ولو من مسلم-

  . لا يجوز أن يلي المرتد نكاح أحد مطلقا-

إحضار شاهدين بالغين، عاقلين، مسلمين على مذهب   يشترط لصحة زواج المسلم ولو من كتابية-
  .الجمهور، ولا يشترط عند أبي حنيفة إسلامهما

وقد تم  ، أو غير ذلك،الخترير وأ ،كالخمركافران، أو أحدهما عن مهر فاسد،  إذا أسلم الزوجان ال-
  .قبضه، فلا شيء للزوجة غيره

  .أما إذا أسلما، أو أحدهما عن مهر فاسد، ولم يتم قبضه من طرف الزوجة، فلا يجوز لها إلا مهر المثل

لم تقبضه من مهر وإذا قبضت بعضه دون بعض سقط من مهر مثلها قدر ما قبضت، ووجب قدر ما 
  .مثلها

تعتبر الكفاءة، في جانب الزوج دون الزوجة، وهي حق للولي وحق للمرأة، يجوز لهما إسقاطه،  -
وتعتبر وقت إبرام العقد؛ ويعتبر الإسلام في الكفاءة، ولكن بالنظر إلى الزوج فقط، دون غيره، فالمسلم 

  .بنفسه؛ كفء لمن لها آباء في الإسلام

  :أن يمنع زوجته الكتابيةللزوج المسلم  -

 من التبرج السافر، ومما يخل بشرفه في ملبسها، ومن أكل الخترير، إن كان يتأذى منه، أو كانت -١
  . ترضع ولده، ومن شرب ما يسكرها
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  . وله منعها من الخروج إلا بإذنه، ولو إلى دور العبادة-٢

  .سود الوئامويفضل أن يشترط كل ذلك في عقد زواجهما، ليحصل الانسجام، وي

كما يجب على . على المتوفى عنها زوجها أن تحد على زوجها بترك الزينة، وإظهار الحزن على فراقه -
  .الزوجة الكتابية أن تحد بما ذكر على زوجها المسلم

 الزوجة السابقة واللاحقة، سواء كانت الأولى مسلمة والثانية كتابية أو  في حالة التعدد، ينبغي إعلام-
وهو شرط وإن لم يضعه الشرع صراحة، إلا أنه مطلوب ضمنا، وخصوصا في الزواج العكس، 

  .بالأجنبيات المسيحيات، حيث إن أغلب القوانين الغربية، تعد التعدد جريمة يعاقب عليها القانون
وذلك يشمل كل الزوجات سواء كن . يجب على الزوج العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة -

  . لمات، أو كتابيات ومسلمات، ومنه القسم بينهن بالسويةكتابيات، أو مس

، لأنه نفقةللزوجة فليس ، قبل الدخولذلك كان الزوجين الكافرين، وأحد  بإسلام الفرقة وقعت اإذ -
  :، ففيه حالتانالدخول بعدالزوجين الكافرين أحد  سلمأ اإذأما   عليها أصلا،عدةلا 

 إنته أما لأن المنع من جهلا نفقة لها أثناء العدة،  الإسلام، فوتخلف الزوج عن المسلمة هي كانت إنف
  .ته؛ لأن المنع من جه عليه النفقةتجب الزوجة فقبل المسلم هوالزوج  كان

  .، فإن الزواج ينفسخ في الحال، ولا نفقة للزوجة الدخولوكانت ردته قبل  الزوجين أحد ارتد إذا -

 نفقة فلا :، وحصلت فرقة بينهماالمرتدةهي  الزوجة انتكفإن : أما إذا كانت الردة بعد الدخول
إلا إذا كانت حاملا، أما إذا كان الزوج هو المرتد فلا تسقط عنه نفقة العدة  للزوجة أثناء العدة،

  .لزوجته، سواء أكانت حائلا، أم حاملا

د أبويه مسلما سواء كان أح ، أحد أبويهبإسلام مسلم خير الأبوين دينا، فهوفي دينه  الولد يتبع -
  . وقبل بلوغه، قبل تمييزه أم بعده، أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعدهوأأصليا، 

الولد يكون تبعا لأبيه في دينه ما لم يبلغ، وفي حالة وفاة الأب يكون تبعا لجده، ولا يرتد الولد بردة 
  .أحدهما، بل يبقى مسلما

  .ا، إذا كان الأب مسلما إسلامياسم الولد يجب أن تكون -

ولو مع اختلاف الدين بينهما، كما تجب نفقة الزوجة،  نفقة الفروع على الأصول، والعكس، تجب -
  .ولو كانت كافرة
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 لأن الإسلام يتشوف إلى استقرار البيوت ، وظهاره، وإيلاؤه؛ كل ذلك لا يقع؛خلعه، وطلاق الكافر -
ا بعد تبدل حاله بالإسلام، لذلك أكثر، والكافر ربما تصدر منه تصرفات في حال كفره، ولا يستسيغه

  .يعفى عنها، وقد عفي مما هو أعظم وهو الشرك

  . إذا اختلف دين الزوجين بإسلام أحدهما، أو ردته، وحصلت بينهما فرقة، فإا تعد فسخا-

 إذا حصلت فرقة بين المسلم وزوجته الكتابية بالطلاق، أو غيره من أنواع الفرق، وكان ذلك بعد -
عدة زوجته الكتابية منه كعدة المسلمة تماما، أما إذا كان ذلك قبل الدخول فلا عدة عليها الدخول فإن 

  .كذلك كالمسلمة

  .إذا مات المسلم عن زوجته الكتابية فإن تعتد عدة الوفاة كالمسلمة تماما

يفرق  لا يجوز لكافر أن يتزوج كتابية في عدا من مسلم بحال، وإن فعل ثم أسلما، أو أسلم أحدهما -
  .بينهما بلا خلاف

 تجب على الذمية العدة من الذمي، كما تجب على المسلمة في عدا من مسلم، ولا يجوز زواجها من -
  . بينهما إذا أسلموايفرقذمي إلا بعد انقضائها، وإذا فعل 

ة الكافرة حضانة ولدها المسلم، وكذلك غير الأم من النساء الكافرات فيثبت لهن حق الحضانتستحق _ 
تبعا لها، ولتجنب الإضرار بالصبي المحضون في دينه وأخلاقه، يفضل أن يترع الولد المسلم من الحاضنة 

  .الكافرة في السن التي يعقل فيها الأديان وتقدر بأربع سنوات عند بعض علماء النفس

 بحقه في  إذا أجزنا للكافر حضانة المسلم لحماية حقه، ولمراعاة مصلحة المحضون، فإن المسلم أولى-
  .حضانة الكافر

؛ خصوصا في زمننا، الذي مكروهالإيصاء بالأموال للكافر أن ، إلا  عموما يجوز وصية المسلم للكافر-
تقوى فيه الكافر على المسلم؛ فالأولوية تقتضي من المسلم أن يتفقد إخوانه من المسلمين، ولأن يوصى 

  .لأجنبي مسلم أفضل من أن يوصى لقريب كافر

أو  ،كخمرال لا يجوز تملكه بمأما لو كانت  يصح تملكه،صية الكافر للمسلم بكل شيء تصح و -
  .تصح  فلامثلا  مغصوب

 يمنع الكافر الذي يستحق الميراث من إرث المسلم مطلقا، سواء كان زوجا أو قريبا، ولو أسلم قبل -
  . قسمة التركة

  . ا، سواء كان زوجا أو قريباكما يمنع المسلم الذي يستحق الميراث من إرث الكافر مطلق

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

-٣٣٨- 

  :التوصيات المقترحة
  
 مالمعنيين وهتوعية لوالدعوة الملحة إلى تقنين مسائل الأحوال الشخصية، لتيسير الرجوع إليها، : أولا

ولإفادة رجال القضاء بما يعينهم وخاصة أبناء الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر،  أو كلهم، ،جل الناس
  .كام بأسهل طريق، وأسرع سبيلعلى استصدار الأح

  
ضرورة إثراء قانون الأسرة الجزائري، ومراجعته، وذلك لاستكمال ما فيه من نقائص، ولسد ما : ثانيا

  .فيه من ثغرات، ومنها ما ذكرت خلال البحث
  
 من ضرورة استعانة الهيئة التشريعية في سن القوانين المتصلة بمسائل الأحوال الشخصية بأهل الخبرة :ثالثا

  .أهل الفقه الشرعي الذين يتوصلون إلى صحيح الحكم الشرعي، من مظانه الفقهية، كمرحلة مبدئية
  

ضرورة إعداد قضاة شرعيين متخصصين في الأحوال الشخصية، ليتولوا الاجتهاد في المسائل التي : رابعا
  .قد لا يرد فيها نص؛ وهو الحل الأمثل للاستجابة لكل المتطلبات المستجدة 

  
ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة واتمع بالأسرة، والسهر على حفظ كياا، لأن القانون : امساخ

  .وحده لا يصنع الأسرة القدوة مهما اكتمل
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  فهرس الآيات الكريمةفهرس الآيات الكريمة
  

  الصفحة  الآية  السورة الآية

 ِينمَالِكِ يَوْمِ الد  ٢٦  ٤  الفاتحة  

ْمِنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ لَو ِكَثير و�َكُمْ مِنْ بَعْدِ إيمَِا�ِكُمْ كفَُّاراً وَدديَر 
  حَسَداً مِنْ عنِْدِ أَ�فْسُِهِمْ

  ٤٣  ١٠٩  البقرة

ْمصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّتَهوَلا الن ودوَلَنْ ترَْضىَ عَنْكَ الْيَه  ٣٣٠  ١٢٠  البقرة  

ِتيُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذرنَا وَاجْعَلْنَا مسْلِمَةً لَكَرَبةً مُنَا أم  ٣٥  ١٢٨  لبقرةا  

ْمولاً مِنْهنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسرَب  ٣٥  ١٢٩  البقرة  

نلَه لَكمُْ وَأَ�ْتُمْ لِبَاس لِبَاس نه  ٢٦٦  ١٨٧  البقرة  

ِلِلَّه ينمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتنَْةٌ وَيَكُونَ الدوَقاَتِلُوه  ٢٢٣  ١٩٣  البقرة  

ؤْمِنحَتَّى ي  ٧٧  ٢٢١  البقرة  

ِارونَ إِلىَ النأُولَئِكَ يَدْع   ٧٧  ٢٢١  البقرة  

ِؤْمنشْرِكاَتِ حَتَّى يوا الْموَلا تَنْكِح  ٧٩  ٢٢١  البقرة  

واؤْمِنشْرِكِينَ حَتَّى يوا الْموَلا تُنْكِح  ٢٢١  البقرة    

ْشمِنْ م خَيْر ؤْمِنم ونَ إلِىَ وَلَعَبْدرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْع
  النارِ

  ١٢٢  ٢٢١  البقرة

 ْمِن ؤْمِنَةٌ خَيْروَلأَمََةٌ م ؤْمِنشْرِكاَتِ حَتَّى يوا الْموَلا تَنْكِح
  مشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْكمُْ

  ١٠٩، ١٠٥، ٧٦  ٢٢١  لبقرةا

ِسَاءَ فيِ الْمَحرْنَ فإَِذَا فاَعْتَزِلُوا النحَتَّى يَطْه نوه٢١٦  ٢٢٢  البقرةيضِ وَلا تقَْرَب  
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اللَّه أمََرَكُم مِنْ حَيْث نرْنَ فأَْتُوهتَطَه  
 ٍرأَرْبَعَةِ أشَْه صؤْلُونَ مِنْ �سَِائِهِمْ تَرَبلِلَّذِينَ ي  ٢٧٧  ٢٢٦  البقرة  

 ؤْلُونَ مِنْ �ِسَائِهِمْ تَرَبلِلَّذِينَ ي وا فإَِنرٍ فإَِنْ فاَءأَرْبَعَةِ أشَْه ص
رَحيِم اللَّهَ غفَُور  

  ٢٧٨، ٢٧٧  ٢٢٦  البقرة

ِباِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر ؤْمِني إِنْ كُن   ٢١٧، ٢١٦  ٢٢٨  البقرة  

ِوفباِلْمَعْر مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِن نَوَله  ٢١٩  ٢٢٨  البقرة  

َطَلَّقاوءٍوَالْمثَلاثَةَ قُر ِصْنَ بأَِ�فْسُِهنيَتَرَب ت  ٢٩١، ٢٨٥  ٢٢٨  البقرة  

 ُإِنْ كن فِي أرَْحَامِهِن أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّه نوَلا يَحِلُّ لَه 
  يؤْمِن باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخرِِ

  ٢١٥  ٢٢٨  البقرة

هِنبِرَد أَحَق نولَتُهعفيِ ذَلِكَوَب  ١٥٦  ٢٢٨  البقرة  

ٍبإِِحْسَان وفٍ أَوْ تسَْرِيحتاَنِ فإَمِْسَاكٌ بِمَعْرالطَّلاقُ مَر  ٢٢٩  البقرة    

َوَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك  ٢٥٨، ٢٥٥  ٢٣٣  البقرة  

ِحَوْلَيْنِ كاَمِلَيْن نرْضِعْنَ أَوْلادَهي وَالْوَالِدَات  ٢٩٥  ٢٣٣  البقرة  

 ِوفباِلْمَعْر نوَكسِْوَتُه نرزِْقُه وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَه  ٢٥٨، ٢٥٤، ٢٣٠  ٢٣٣  البقرة  

  َأَرْبَعَة صْنَ بِأَ�فْسُِهِنونَ أزَْوَاجاً يَتَرَبَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذروَالَّذِينَ ي
 عَلَيْكُمْ فِيمَا فعََلْنَ أَشْهرٍ وَعَشْراً فَإذَِا بَلَغْنَ أَجَلهَن فلاَ جنَاحَ
ِبِمَا تَعْمَلُونَ خَبير وفِ وَاللَّهباِلْمَعْر فِي أَ�فْسُِهِن  

  ٢٨٦  ٢٣٤  البقرة

َأَجَله كاَحِ حَتَّى يَبْلغَُ الْكِتاَبقْدَةَ النوا عِوَلا تَعْزم   ٢٨٩  ٢٣٥  البقرة  

 ْمَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن وَلَوْ شَاءَ اللَّه مبَعْدهِِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْه 
الْبَينَات وَلكَِنِ اخْتَلفَُوا فَمِنْهمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهمْ مَنْ كفََرَ وَلَوْ شَاءَ 
  ١  ٢٥٣  لبقرةا
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رِيداللَّهَ يَفْعَلُ مَا ي مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِن اللَّه  
ِينلا إِكْرَاهَ فيِ الد  ٢١٥، ٤٦  ٢٥٦  البقرة  

َمِنَ الْغي شْدنَ الرينِ قَدْ تَبَيلا إِكْرَاهَ فيِ الد  ٢٥٦  البقرة    

ََمَا سَلف هِ فاَ�ْتَهَى فَلَهمَوْعِظَةٌ مِنْ رَب فَمَنْ جَاءَه  ١٩٦  ٢٧٥  البقرة  

 ْبا إِنوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذرهَا الَّذِينَ آمَنكُنْتمُْ يَا أَي 
  مؤْمِنينَِ

  ١٩٦  ٢٧٨  البقرة

ِهَدَاءنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشمِم  ١٨٨  ٢٨٢  البقرة  

  َوَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَب ينَ عِنْدَ اللَّهِ الأِْسْلامالد إِن
فُرْ بآِيَاتِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهم الْعِلْم بَغْياً بَيْنَهمْ وَمَنْ يَكْ

 فإَِن اللَّهَ سَرِيع الْحسَِابِ

  ٣٤  ١٩  آل عمران

َؤْمِنِينونِ الْمونَ الْكاَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دؤْمِنلا يَتَّخِذِ الْم  ٣٢٤  ٢٨  آل عمران  

ِيَا أهَْلَ الْكِتاَب ٧٦  ٦٤  آل عمران  

 ًوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ وَمَنْ يَبْتغَِ غيَْرَ الأِْسْلامِ دِيناوَه قْبَلَ مِنْهفَلَنْ ي 
  الْخاَسِرِينَ

  ١٠٢، ٢٩  ٨٥  آل عمران

 مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخفِْي وا مَا عَنتُِّمْ قَدْ بَدَتِ البَْغْضاَءوَد
مْ أَكْبَرهوردص  

  ٤٣  ١١٨  آل عمران

 َسَاءِ موا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النبَاعَفَا�ْكِحثْنَى وَثُلاثَ وَر  ٢٢٦، ١٨٩  ٣  النساء  

ًِحْلَة� قاَتِهِنسَاءَ صَدوَآتُوا الن  ١٩٤  ٤  النساء  

ْكُممَا تَرَكَ أزَْوَاج وَلكَُمْ �ِصْف  ٣١٧  ١٢  النساء  

 ِاللَّاتيِ دَخَلْتُمْ بهِن وركُِمْ مِنْ �ِسَائِكُمجاللَّاتيِ فيِ ح كُم١٧٠  ٢٣  النساء وَرَبَائِب  
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  نْ لَمْ تَكُو�ُوا دَخَلْتُمْ بِهِن فلاَ جنَاحَ عَلَيْكمُْفإَِ
 ُْوَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكم ٩١  ٢٤  النساء  

ٍتَّخِذَاتِ أَخْدَانسَافِحَاتٍ وَلا مغَيْرَ م  ٩٩  ٢٥  النساء  

ِسَاءونَ عَلىَ النامجَالُ قَوالر  ١٤٩  ٣٤  النساء  

 ِْوَبِمَا أَ�ْفقَُوا مِنْ أمَْوَالِهم  ٢٣٠  ٣٤  النساء  

َبيِلونَ أَنْ تَضِلُّوا السرِيدونَ الضَّلالَةَ وَييَشْتَر ٤٣  ٤٤  النساء  

ِشْرَكَ بِهأَنْ ي اللَّهَ لا يَغفِْر إِن ٢٧٨  ٤٨  النساء  

 َؤْمِنِينلِلْكاَفِرِينَ عَلىَ الْم وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهسَبِيلا  ١٧٦، ١٤٩، ١٢٢  ١٤١  النساء ،
٢٩٧  

  ِالأَْ�ْبِيَاءَ بِغيَْر مْ وَكفُْرهِِمْ بآِيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمفَبِمَا �قَْضِهِمْ مِيثاَقَه
حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبنَا غُلْف بَلْ طَبَعَ اللَّه عَليَْهَا بكِفُْرهِِمْ فلاَ يؤْمِنونَ 

إِلَّا قَلِيلا  

  ٤٣  ١٥٥  النساء

 يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لا تَغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلا تقَُولُوا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا
الْحَق  

  ٢٩  ١٧١  النساء

  يَا أهَْلَ الكِْتاَبِ لا تَغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلا تقَُولُوا عَلىَ اللَّهِ إِلَّا
يَمَ رَسولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُه أَلقْاَهَا الْحَق إِ�َّمَا الْمَسِيح عِيسَى ابْن مَرْ

إِلَى مَرْيَمَ وَروح مِنْه فآَمِنوا باِللَّهِ وَرسلِهِ وَلا تقَُولُوا ثَلاثَةٌ ا�ْتَهوا 
خَيْراً لَكُمْ إِ�َّمَا اللَّه إِلَه وَاحدِ سبْحَا�َه أَنْ يَكُونَ لَه وَلَد لهَ مَا 

  ا فِي الأَْرْضِ وَكفَىَ باِللَّهِ وَكِيلافِي السمَاوَاتِ وَمَ

  ٤٣  ١٧١  النساء

َمَا تَرَك فَلَهَا �ِصْف أُخْت وَلَه َوَلد هَلَكَ لَيْسَ لَه ؤإِنِ امْر   ٣٢٥، ٣١٧  ١٧٦  النساء  

 دْوَانِالإثموَلا تَعَاوَ�ُوا عَلَىوَالْع   ٣١١  ٢  المائدة  
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َؤْمِنمِنَ الْم حْصَنَاتاتِوَالْم  ٨٢  ٥  المائدة  

َمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَب حْصَنَاتالْم  ٩٠  ٥  المائدة  

ْمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلكُِم حْصَنَاتالْم  ٥  المائدة    

 مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا حْصَنَاتؤْمِنَاتِ وَالْممِنَ الْم حْصَنَاتوَالْم
   قَبْلِكمُْالْكِتاَبَ مِنْ

، ٩٥، ٨٨، ٨٤، ٨٠  ٥  المائدة
٩٨  

 َِوَ فِي الآْخِرَةِ منوَه وَمَنْ يَكفُْرْ باِلْأيمَِانِ فقََدْ حَبِطَ عَمَلُه
  الْخاَسِرِينَ

  ٧٥  ٥  المائدة

 ْالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَام بَاتالطَّي الْيَوْمَ أُحِلَّ لكَُم
مْ حِلٌّ لَهمْ وَالْمحْصَنَات مِنَ الْمؤْمِنَاتِ وَالْمحْصَنَات وَطَعَامكُ

  مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكمُْ

  ٨٠، ٣٥  ٥  المائدة

 ْالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُم وَطَعَام بَاتالطَّي الْيَوْمَ أُحِلَّ لكَُم
كُمْ حِلٌّ لَهوَطَعَام حْصَنَاتؤْمِنَاتِ وَالْممِنَ الْم حْصَنَاتمْ وَالْم

 نورَهأُج نوهمِنَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَِا آتَيْتُم
  محْصِنِينَ غَيْرَ مسَافِحِينَ وَلا متَّخِذِي أَخْدَانٍ

  ٧٥  ٥  المائدة

ال مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ لقََدْ كفََرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِن ابْن وَ الْمَسِيحلَّهَ ه
  يَمْلِك مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أرََادَ أَنْ يهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

  ٤١  ١٧  المائدة

ْممْ أوَْ أَعْرضِْ عَنْهوكَ فاَحْكُمْ بَيْنَهفإَِنْ جَاء  ١٣٤  ٤٢  المائدة  

ْوَإِنْ حَكمَْتَ فاَحْكُمْ بَي ِحباللَّهَ ي مْ باِلقْسِْطِ إِننَه
  الْمقسِْطِينَ

  ١٣٦  ٤٢  المائدة

ْموَلا تَتَّبعِْ أهَْوَاءَه مْ بِمَا أَ�ْزَلَ اللَّهوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَه  ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤  ٤٩  المائدة ،
٣١١، ٢٢٢، ١٣٧  
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ْممِنْه مْ مِنْكُمْ فَإِ�َّهوَمَنْ يَتَوَلَّه  ٥١  المائدة    

 ْمصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهودَ وَالنوا لا تَتَّخِذُوا الْيَههَا الَّذِينَ آمَنيَا أَي
  أَوْلِيَاء بَعْضٍ

  ٢٩٨  ٥١  المائدة

 ْمصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهودَ وَالنوا لا تَتَّخِذُوا الْيَههَا الَّذِينَ آمَنيَا أَي
  تَوَلَّهمْ مِنْكُمْ فَإِ�َّه مِنْهمْأَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَنْ يَ

  ٤٦  ٥١  المائدة

ُْقُلْ يَا أَهْلَ الكِْتاَبِ تَعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكم  ٥٣  ٦٤  المائدة  

 َوا التَّوْرَاةقُلْ يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقُِيم
  ا أُ�ْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبكمُْوَالأِْ�ْجِيلَ وَمَ

  ٣٦  ٦٨  المائدة

  َمَرْيَمَ وَقاَل ابْن وَ الْمَسِيحاللَّهَ ه لقََدْ كفََرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِن
الْمَسِيح يَا بَنيِ إِسْرائيلَ اعْبدوا اللَّهَ رَبي وَرَبكُمْ إِ�َّه مَنْ يشْرِكْ 

 اللَّه عَلَيْهِ الْجَنةَ وَمَأْوَاه النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ منِْ باِللَّهِ فقََدْ حَرمَ
  أَ�ْصَارٍ

  ١٢٥  ٧٢  المائدة

َودوا الْيَهلِلَّذِينَ آمَن اسِ عَدَاوَةالن أَشَد لَتَجِدَن  ٢٤٧  ٨٢  المائدة  

وا الْيَهلِلَّذِينَ آمَن اسِ عَدَاوَةالن أَشَد ودَ وَالَّذيِنَ لَتَجِدَن
  أَشْرَكُوا

  ٧٩  ٨٢  المائدة

  َودَ وَالَّذِينوا الْيَهلِلَّذِينَ آمَن اسِ عَدَاوَةالن أَشَد لَتَجِدَن
أَشْرَكُوا وَلَتَجدَِن أَقْرَبَهمْ مَوَدة لِلَّذِينَ آمَنوا الَّذِينَ قاَلُوا إِ�َّا �َصَارَى 

ِمْ قسمِنْه ونَذَلِكَ بأَِنمْ لا يَسْتَكْبِرهْبَا�اً وَأَ�َّهيسِينَ وَر  

  ٢٤٧  ٨٢  المائدة

ٍطْنَا فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءمَا فَر  ١٧  ٣٨  الأنعام  

 اعَلَى طاَئفَِتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُن ٥٢  ١٥٦  نعامالأأَنْ تقَُولُوا إِ�َّمَا أُ�ْزِلَ الْكِتاَب  
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 عَنْ درَِاسَتِهِمْ لغَاَفِلِينَ

 َالْعَالَمِين كيِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ لِلَّهِ رَبُصَلاتِي وَ�س قُلْ إِن  ١٧  ١٦٢  الأنعام  

وِزرَْ أُخْرَى وَازرَِة ِوَلا تَزر   ٢١٠  ١٦٤  الأنعام  

 ٍوا مَا لَكمُْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءِهَاجروا وَلَمْ يوَالَّذِينَ آمَن 
  ى يهَاجِرواحَتَّ

  ١٨٠  ٧٢  لأنفالا

ٍبَعْض مْ أوَْلِيَاءوا بَعْضُهَوَالَّذِينَ كفَر  ١٨٢، ١٨٠، ١٣١  ٧٣  لأنفالا ،
٣٢٩، ٣٢٠، ١٨٣  

ِمْ أوَْلىَ بِبَعْضٍ فِي كِتاَبِ اللَّهِ وَأُولُوا الأْرَْحَامبَعْضُه   ٢٩٥  ٧٥  لأنفالا  

ؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاونَ فيِ مةًلا يَرْقُبِذم   ١٧٧  ١٠  التوبة  

ْمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدهِِموَإِنْ �َكَثُوا أَيْمَا�َه ٢٧٧  ١٢  التوبة  

  ونَ مَامحَرونَ باِللَّهِ وَلا باِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَلا يؤْمِنقاَتِلُوا الَّذِينَ لا ي
لَّذِينَ أُوتُوا الكِْتاَبَ حَرمَ اللَّه وَرَسولُه وَلا يَدِينونَ ديِنَ الْحَق مِنَ ا
  حَتَّى يعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهمْ صَاغِرونَ

  ٩١، ٥١  ٢٩  التوبة

ِاللَّه ابْن زَيْرع ودوَقاَلَتِ الْيَه  ٢٤٦  ٣٠  التوبة  

  ابْن صَارَى الْمَسِيحاللَّهِ وَقاَلَتِ الن ابْن زَيْرع ودوَقاَلَتِ الْيَه
 ذَلِكَ قَوْلهُمْ بأَِفْوَاهِهِمْ يضاَهِئُونَ قَوْلَ الَّذيِنَ كفََروا مِنْ قَبْلُ اللَّهِ

  قاَتَلَهم اللَّه أَ�َّى يؤْفَكُونَ

 ١٢٥، ٨٠، ٧٧، ٤٣  ٣٠  التوبة

 َونِ اللَّهِ وَالْمَسيِحمْ أرَْبَاباً مِنْ دهْبَا�َهمْ وَراتَّخَذُوا أَحْبَارَه 
مَا أمُِروا إِلَّا لِيَعْبدوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هوَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ

  سبْحَا�َه عَما يشْرِكُونَ

  ٣٢٨  ٣١  التوبة

ٍبَعْض مْ أَوْلِيَاءُبَعْضه ؤْمِنَاتونَ وَالْمؤْمِنوَالْم  ١٧٦  ٧١  التوبة  
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ْإِلَّا الضَّلالُ فأََ�َّى تُص رَفُونَ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَق  ٣٢٨  ٣٢  يونس  

ِدَهَا لَدَى الْبَابوَأَلفَْيَا سَي  ١٢٣  ٢٥   يوسف  

ًوَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا�ا   ٢٥٤  ٢٣  الإسراء  

  لا إِلَهَ إِلَّا ولٍ إِلَّا �ُوحيِ إِلَيْهِ أَ�َّهوَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَس
  أَ�اَ فاَعْبدونِ

  ٨٠  ٢٥  الأنبياء

 وسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكوُاصَارَى وَالْمَجابِئِينَ وَالنوا وَالصوَالَّذِينَ هَاد
  إِن اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ

  ٣٢٩  ١٧  الحج

ُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلالْم ُاكموَ سَممِلَّةَ أبَِيكُمْ إبِْرَاهِيمَ ه  ٣٤  ٧٨  الحج  

 َّوَ السََباً وَصِهْراً وَكاَنَ وَه� ذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَه
  رَبكَ قَدِيراً

  ٧١  ٥٤  الفرقان

 َفِرْعَوْن وَقاَلَتِ امْرَأَت  ١٢٧  ٩  القصص  

وممْ مِنْ بَعْدِ غَلبَِهمِْ  الم غُلِبَتِ الرفيِ أَدْ�ىَ الْأرَْضِ وَه
 لِلَّهِ الْأمَْر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْد وَيَوْمَئِذٍ فيِ بِضعِْ سِنِينَ سَيَغْلِبونَ

  يَفْرَح الْمؤْمِنونَ

  ٥٣  ٤-١  الروم

 وا إِلَيْهَاُوَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ أَ�فْسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكن
  وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدة وَرَحْمَةً

  ٩١، ٧٨  ٢١  الروم

َوَرَحْمَةً وَجَعَل ةبَيْنَكمُْ مَوَد   ٩٣  ٢١  الروم  

  وا إِليَْهَاوَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ أَ�فْسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُن
  وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدة وَرَحْمَةً إنِ فيِ ذَلِكَ لَآياتٍ لقَِوْمٍ يَتفََكَّرونَ

  ٧١  ٢١  الروم

 َاسَ عَليَْهَا فأََقِمْ وَجْهينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ الن٢٣٩  ٣٠  الرومكَ لِلد  
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لا تَبْدِيلَ لِخَلقِْ اللَّهِ ذَلِكَ الدين القَْيم وَلكَنِ أَكْثَرَ الناسِ لا 
  يَعْلَمونَ
ًوفاْيَا مَعْر�مَا فِي الدوَصَاحِبْه   ٢٥٧، ٢٥٤  ١٥  لقمان  

ِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تشُْركَِ بيِوَإ  ٢٥٧، ٢٥٤  ١٥  لقمان  

ًوفاإِلَّا أَنْ تفَْعَلُوا إِلىَ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْر   ٣٠٤  ٦  الأحزاب  

و�َهَاةٍ تَعْتَدمِنْ عِد فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِن  ٢٨٦  ٤٩  الأحزاب  

 ِا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإُونَأَإِذَا مِتْنَا وَكنَّا لَمَدِين�  ٢٦  ٥٣  الصافات  

  ِفسِْدِينَ فيالِحَاتِ كاَلْموا وَعَمِلُوا الصأَمْ �َجْعَلُ الَّذِينَ آمَن
  الْأرَْضِ أَمْ �َجْعَلُ الْمتَّقِينَ كاَلفُْجارِ

٣٣  ٢٨  ص  

َمِنَ الْخاَسِرِين عَمَلكَُ وَلَتكَُو�َن لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَن  ١١١  ٦٥  زمرال  

 ِِعيرفيِ الس ةِ وَفَرِيقفيِ الْجَن فَرِيق  ٣٢٨  ٧  الشورى  

 َى بِهِ �ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكينِ مَا وَصشَرَعَ لكَُمْ مِنَ الد
وَمَا وَصيْنَا بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَموسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيموا الدينَ وَلا 

  فِيهِتَتفََرقُوا 

  ٣٤  ١٣  الشورى

ِفَقاَتِلُوا الَّتيِ تَبْغيِ حَتَّى تفَِيءَ إِلَى أمَْرِ اللَّه ٩٢  ٩  الحجرات  

ُْأَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاَكم إِن  ٢٠٩  ١٣  الحجرات  

يُمْ بإِِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذرتُهيُمْ ذرْوا وَاتَّبَعَتهمْوَالَّذِينَ آمَنتَه  ٢٣٩  ٢١  الطور  

 وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ�ْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى  ٢١٠  ٣٩  لنجما  

 َفَلَوْلا إِنْ كنُْتمُْ غَيْرَ مَدِينِين  ٢٦  ٨٦  الواقعة  

  ْهَاتِهِمُأم نونَ مِنْكُمْ مِنْ �ِسَائِهِمْ مَا هظاَهِرمْ الَّذِينَ يهَاتُهُادلةإِنْ أم٢٧٣، ٢٧١  ٢  ا  
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لَدْ�َهمْ وَإِ�َّهمْ لَيَقُولُونَ منْكَراً مِنَ القْوَْلِ وَزُوراً وَإِن اللَّهَ ائيِ وَإِلَّا اللّ
غفَُور لَعَفُو  
  ونَ لِمَا قاَلُوا فَتَحْريِروديَع ونَ مِنْ �سَِائِهِمْ ثُمظاَهِروَالَّذِينَ ي

كُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسا ذَلِ
ِخَبير  

  ٢٧٣، ٢٧٢  ٣  اادلة

 َاللَّه ونَ مَنْ حَادوَادونَ باِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يؤْمِنقَوْماً ي لا تَجِد
َولهوَرَس  

  ٩٣، ٩١  ٢٢  اادلة

ْونَ باِللَّهِ وَالْيَوؤْمِنقَوْماً ي اللَّهَ لا تَجِد ونَ مَنْ حَادوَادمِ الآْخِرِ ي
  وَرَسولَه وَلَوْ كاَ�ُوا آبَاءَهمْ أَوْ أبَْنَاءَهمْ أَوْ إِخْوَا�َهمْ أَوْ عَشيرَِتَهمْ

، ٢٥٥، ٨٥، ٧٨،٨٢  ٢٢  اادلة
٢٥٨  

 ْخينِ وَلمَْ يقاَتِلُوكُمْ فيِ الدعَنِ الَّذِينَ لَمْ ي اللَّه وكُمْ لا يَنْهَاكُمرِج
 حِباللَّهَ ي مْ وَتقُسِْطُوا إِلَيْهمِْ إِنوهمِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَر

  الْمقسِْطِينَ

  ٣٠٤، ٢٥٦، ٩٤  ٨  الممتحنة

  ْوكُمْ مِنينِ وَأَخْرَجعَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فيِ الد اللَّه إِ�َّمَا يَنْهَاكُم
  إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهمْدِيَارِكُمْ وَظاَهَروا عَلىَ 

، ٣٠٤، ٢٥٦، ٩٢  ٩  الممتحنة
٣٠٧  

  ْوكُمْ مِنينِ وَأَخْرَجعَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فيِ الد اللَّه إِ�َّمَا يَنْهَاكُم
دِيَارِكُمْ وَظَاهَروا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهمْ 

مونَفأَُولَئِكَ هالظَّالِم   

  ٩٣  ٩  الممتحنة

ِإِلىَ الْكفَُّار نوهفلاَ تَرْجِع   ١٢٢  ١٠  الممتحنة  

 ِِوَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافر  ١٠٥، ٨١، ٧٧  ١٠  الممتحنة ،
١٤٩، ١٠٩، ١٠٦ ،
٢٨٢  
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نمْ يَحِلُّونَ لَهمْ وَلا هَحِلٌّ له نلا ه   ١٤٤، ١٢٢، ١٠٩  ١٠  الممتحنة  

 وَلا نورَهأُج نوهإذَِا آتَيْتُم نوهِنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكحوَلا ج
  تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ

    ١٠  الممتحنة

 نوههَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنم ؤْمِنَاتالْم وا إذَِا جَاءَكُمهَا الَّذِينَ آمَنيَاأَي
ن فإَِنْ عَلِمْتُموهن مؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعوهن إلِىَ اللَّه أَعْلَم بإِِيمَا�ِهِ

نمْ يَحِلُّونَ لَهمْ وَلا هحِلٌّ لَه نالْكفَُّارِ لا ه  

  ١٤٩، ١٢٢  ١٠  الممتحنة

يَا نوههَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنم ؤْمِنَاتالْم وا إذَِا جَاءَكُمهَا الَّذِينَ آمَنأَي
لَم بإِِيمَا�ِهِن فإَِنْ عَلِمْتُموهن مؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعوهن إلِىَ اللَّه أَعْ

الْكفَُّارِ لا هن حِلٌّ لَهمْ وَلا همْ يَحِلُّونَ لهَن وَآتُوهمْ مَا أَ�فْقَُوا وَلا 
 جنَاحَ عَلَيْكمُْ أَنْ تَنْكِحوهن إذَِا آتَيْتُموهن أُجورَهن وَلا

  تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافرِِ

  ١٤٤  ١٠  الممتحنة

ِْعَلَيْهم وا لا تَتَوَلَّوْا قوَْماً غَضِبَ اللَّههَا الَّذِينَ آمَنيَا أَي  ١٨٠  ١٣  الممتحنة  

 َبِمَا تَعْمَلوُن وَاللَّه ِؤْمنوَمِنْكُمْ م وَ الَّذِي خَلقََكُمْ فَمِنْكُمْ كاَفِره
ِبَصير  

  ٣٣، ١  ٢  غابنالت

واوا وَأطَِيعفاَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَع  ١٦  التغابن    

ُْوا ذوََيْ عَدْلٍ مِنْكمِوَأَشْهد   ٢٧١، ١٩٠، ١٨٨  ٢  الطلاق  

ِباِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِر ِؤْمنوعَظُ بِهِ مَنْ كاَنَ يذَلِكُمْ ي  ١٨٢  ٢  الطلاق  

 ْال وَأُولاتنَأَنْ يَضَعْنَ حَمْله نأحَْمَالِ أَجَلُه  ٢٨٩  ٤  الطلاق  

 نوهجْدِكُمْ وَلا تُضاَرسَكَنْتُمْ مِنْ و مِنْ حَيْث نوهأَسْكِن  ٢٣٠  ٦  الطلاق  

 َجْرمِِينسْلِمِينَ كاَلْمونَ أَفَنَجْعَلُ الْممَا لَكُمْ كيَْفَ تَحْكُم  ٣٣ ٣٥،٣٦  لقلما  
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  ْنْفكَِّينَ لَمشْرِكِينَ موا مِنْ أَهْلِ الكِْتاَبِ وَالْميَكُنِ الَّذيِنَ كفََر
 حَتَّى تأَْتِيَهم الْبَينَةُ

  ٧٩  ١  البينة

ِةالْبَرِي مْ خَيْرالِحَاتِ أُولَئِكَ هوا وَعَمِلُوا الصالَّذِينَ آمَن إِن  ٧٩  ٧  البينة  

 ِكُمْ وَليَِ دِينلَكُمْ دِين ٣٢٨، ٢٩  ٦  الكافرون  

 َِالَةَ الْحَطبحَم وَامْرَأَتُه  ١٢٧  ٤  المسد  
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  فهرس الأحاديث الشريفةفهرس الأحاديث الشريفة
  

  الصفحة  طرف الحديث
  ٢٩٣ ... أنت أحق به ما لم تنكحي«
  ٤٦   ...يا عدي بن حاتم«:  فقال ليأتينا النبي «
  ١٢٨  »اختر إحداهما«
  ١٣٤، ٥٢  »أخذ الجزية من مجوس هجر«
  ٢١٠  ...جاءكم من ترضون دينه وخلقهإذا «
  ١٥١  ...أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها«
  ١٥٦  »أكرمي مثواه ولكن لا يصل إليك«
  ٣٢١  »الإسلام يزيد ولا ينقص«
 ٣٢١، ٢٩٧، ٢٤٠، ١٨٨  »الإسلام يعلو ولا يعلى عليه«
  ١٧٢  »الدين النصيحة«
  ١٨٠  »السلطان ولي من لا ولي لها«
  ٢٦٣  » بالساقخذأالطلاق لمن «
  ٢١٩  ... أو خمس من الفطرة،لفطرة خمسا«
  ٢٦  »...الكيس من دان نفسه«
  ٢٢٧  ...اللهم هذا قسمي فيما أملك«
  ١٧٢  ...المؤمن أخو المؤمن«
  ١٤٤  ... الظهرانبمر أسلم حرب بن سفيان أباأن «
  ٢٥٠  ...أن ابنة لعمر رضي االله عنه كانت يقال لها«
»أن النبي ١٥٧  »نب إلى أبي العاص بنكاح جديد رد زي  
  ١٤٥  أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام«
  ١٤٥  ...أن امرأة أسلمت على عهد رسول االله «
  ٢٩٣  ... يا رسول االله:أن امرأة قالت«
»أن جده حنا قدم على النبي ز ٢٥٠  ... لهفقال  
  ١٤٠  ... االله رسول عهد على مسلما جاء رجلا أن«
  ١٧٦  ... تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رسول االلهأن «
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  ١٢٧  ... رجم في الزنىرسول اللّه أن «
  ١٥٨، ١٥١  ...زوجها على زينب رد  االله رسول أن«
  ١٧٣  ...فإذا حللت فآذنيني: قال لها ن رسول االله أ«
  ١٣٤  ...ر إما أن تذروا الربا كتب إلى مجوس هجأن رسول االله «
  ٢١٧  ...ن الغائصة لعأن رسول االله «
  ١٢٧  ...نسوة عشر وله أسلم الثقفي سلمة بن غيلان أن«
  ٢٣٠  ...أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى«
  ٢٥٤  »أنت ومالك لأبيك«
  ٢٤٩  ...إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم«
  ٣٠٧  »إنما يلبس هذه من لا خلاق له«
  ٢٩٥  ...نه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي أ«
  ١٦١  » ولكن لا يصل إليك،إنه زوجك«
  ٧٨  »تحصنك لا إا«
  ٣٠٧  ...إني لم أعطكها لتلبسها«
  ١٢٩  ... إذن وليهابغيرأيما امرأة نكحت «
  ٢٠٩  ...أيها الناس ألا إن ربكم واحد«
  ١٢٨  »بعثت إلى الأحمر والأسود«
  ١٨٩  ... فإني أباهي بكم،ثروااناكحوا تكت«
  ٢١٠  ...اهلية خياركم في الإسلامخياركم في الج«
  ١٠٧، ١٠٦، ٥٢  »سنوا م سنة أهل الكتاب«
  ١٤٥  ... الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوانعاتكة ابنة«
  ١٨٥  »فإنما هن عوان عندكم«
  ٣١٤، ٣٠٧، ٣٠٥  »في كل ذي كبد رطبة أجر«
  ٢٥٤  ...قدمت علي أمي«
  ٦٥  ...له يحفر قبلكم فيمن الرجل كان«
  ١٣٨  ...نجران أهل إلى  االله رسول كتب«
  ٣١٩، ٣١٨  ...كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم«
  ٢٤٣، ٩٧  ...كل مولود يولد على الفطرة«
  ١١٥  »لا تناكح بين أهل ملتين«
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  ١٩٣، ١٨٩  » نكاح إلا بشهودلا«
  ١٨٨  »لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل«
  ٢٢٤  »ع أحدكم على بيع أخيهيلا يب«
  ٣٢٠، ٣١٦  »شتىملتين  يتوارث أهل لا«
  ١٧٧  »لا يتوارث أهل ملتين«
  ١٧١  ...لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة«
  ٢٨٦، ٢٢٣  ...لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، أن تحد«
  ١٧٢  »لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه«
  ١٧٠  ...لا يخطب الرجل على خطبة أخيه«
  ٣٢٠، ٣١٦  ...لا يرث المسلم الكافر«
  ١٧١  »لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين«
  ٢٤٨، ٩٦  ...ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب«
  ٢٣٩  ...ما من مولود إلا يولد«
  ٢٣٩  ...ما من مولود يولد إلا على هذه الملة«
  ١٢٧  ...ما ولدني من سفاح أهل الجاهلية شيء«
  ٣١٨  »من أسلم على شيء فهو له«
  ١٠٢  »من بدل دينه فاقتلوه«
  ٢٩٥  ...من فرق بين والدة وولدها«
  ٢٢٧  ...من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى«
  ١٢٣، ٧٥  »نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءَنا«
  ٢٠٩  » لم يسرع به نسبه،ومن بطأ به عمله«
  ٣٢٤  وهل ترك عقيل من رباع أو دور«
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  دة في الرسالةدة في الرسالةالوارالوارفهرس الآثار فهرس الآثار 
  

  الصفحة  الأثر
  ١٣٧، ١٣٥   قبل موته بسنةأتانا كتاب عمر بن الخطاب 

  ١٠٠، ٨٦  أتزعم أا حرام، فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين
  ١٦١  إذا أسلمت امرأة اليهودي أو النصراني؛ كان أحق ببضعها

  ٩٩  إذا اطلع الإنسان من امرأته على فاحشة
  ١٦٩  ..م سليم فقالتأن أبا طلحة خطب أ

  ٧٧  ..إن االله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من 
  ١٦١، ١٥٢  .فارقته، وإن شاءت أقامت عليهإن شاءت فخيرها عمر 

  ٣٠٥  أن صفية بنت حيي أوصت لأخيها بألف دينار
  ٥١  ... أنا أعلم الناس باوس؛ كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه

  ١٨٥  إنما النكاح رق فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته
  ٢٤٤  أنه دفن نصرانية في بطنها مسلم في مقبرة

  ٢١٩  إني لأحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تزين لي
  ٣٢١  أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا

  ١٧٧   أجاز نكاح الأخ، ورد نكاح الأببلغنا أن عليا 
  ٩٢   من أهل الكتاب إلا في عهدبلغني ألا تنكح امرأة

  ٨٧  تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة، مع سعد بن أبي وقاص 
  ٢٠٩   بذكر الأنساب فلما انتهى إلى سلمان تفاخر جماعة من الصحابة 

  ٣٠٠  ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر
  ١٢٣  الزوج سيد في كتاب الل
  ٢٥١  فما زالت فينا الحزونة بعد

  ٨٣  إنا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب: بن عمر قلت لا
  ٨٣  كتب إلى حذيفة لما تزوج يهودية؛ خلِّ سبيلها

  ٢٦٤  لا آمرك ولا أاك
  ٩١  لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا
  ٩٢  لا تنكح المرأة من أهل الكتاب إلا في عهد
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  ٢٦٤  ليس طلاقك في الشرك بشيء
  ١٣٦  وما هم عليه من نكاح المحارم،  تركوا أهل الذمةما بال الخلفاء الراشدين

  ٢٥٢  ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد
  ١٠٠  ما له ولأهل الكتاب، وقد أكثر االله المسلمات

  ١٢٣، ٨٣  المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة
  ٣٢٠  نرث أهل الملل ولا يرثوننالا 

  ١٥٠  .ؤنا عليهم حرامونسا، نساء أهل الكتاب لنا حل
  ١٢٣  نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم

  ١٨٥  النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته
  ١٦١  .هو أحق ا ما لم يخرج من مصرها

  ١٦١  هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرا
  ٣٠٤  هو وصية المسلم لليهودي والنصراني

  ٩٩  اب يحرم البغايا من المؤمنات ومن أهل الكت
  ٣٢٠  يرثها أهل دينها

  ٧٥   المسلمةَصرانيُّصرانية ولا ينكح النح المسلم النَّينكِ
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  الأعلامالأعلامتراجم تراجم فهرس فهرس 

  

  العلم

  

  الصفحة

  ٢٥٤  أم أسماء بنت أبي بكر

  ٢٩٤  الإصطخري

  ٢٩٢  أطفيش محمد بن يوسف

  ٢٨١  ابن أبي أويس

  ٢٩  الباجوري

  ١٨١  الباجي

  ١٣٥  بجالة التميمي 

  ١٦٦  البجيرمي

  ٤٧  أبو بكر الأثرم

  ٢٤٧  الثعالبي

  ١٢٤  ابن جزي

  ٢٧  الجصاص

  ٢٢٦  جعفر بن محمد الباقر

  ١٦٦  الحطاب

  ١٨٤  الحليمي

  ٩٠  الخرقي

  ١٦٧  الخطابي

  ١٥٢  الخطمي الأنصاري عبد االله بن يزيد 
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  ٣١٥  الخونجي

  ١١٠  داود الظاهري

  ٢٢١  الدسوقي

  ٢٩٥  رافع بن سنان 

  ١١٠  يبانيالرح

  ١٦٨  الرملي

  ٢٩٣  زكريا الأنصاري

  ١٦٥  الشربيني

  ١٣٨  الشعبي

  ٢٩٤  الشوكاني

  ٣٠٥  صفيةبنت حيي رضي االله عنها

  ٣١٧  طالب المشكانيأبو 

  ١٦٨  )أحمد بن قاسم( العبادي

  ١٣  )صاحب الجوهرة النيرة( العبادي

  ٢٢٤  عبد الحكمابن 

  ٨٣  عطيةابن 

  ١٢٧  غيلان بن سلمة 

  ١٢٨  ز الديلمي فيرو

  ١٥١  فيصل مولوي

  ١٣٠  القاضي عبد الوهاب

  ٣٠٤  قتادة
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  ٧٦  القرافي

  ٢٠٦  الكرخي

  ١٣٠  اللخمي

  ١١٨  ليلىابن أبي 

  ٢٨١  الماجشونابن 

  ٢٧  محمد دراز

  ١٣  محمد قدري باشا

  ١٨٥  المرداوي

  ٢٢١  المرغيناني

  ٤٥  المزني

  ٤٩  المسعودي

  ٢٢٧  ملاخسرو

  ٢٧٥  المناوي

  ٨٣    ن بن مهرانميمو

  ٢٢٣  نافعابن 

  ٨٥  الهمامابن 

  ١١٢  الولوالجي

  ١٩٧  وهبابن 

  ١٨٤  يعلىأبو 

  ١٣٠  يونسابن 
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  فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع
 
عون المعبود شرح سنن أبي  شرح سنن أبي داود، عون المعبودآبادي، محمد شمس الحق،  -١

 ١٤١٥ ، بيروت،دار الكتب العلمية، ٢ط، داود
  )١٩٧٤، دار الفكر، ٢ط(،العذب الفائض شرح عمدة الفارضبد االله الفرضي، إبراهيم بن ع -٢
، دار الفكر، بيروت، الكامل في التاريخ، )هـ٦٣٠:ت(أبو الحسن علي بن محمدابن الأثير،  -٣

١٩٧٨   
محمد أحمد :، تحقيقشرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةالأبياني، محمد زيد،  -٤

  )٢٠٠٦ دار السلام ن مصر، ،١ط( سراج،وعلي جمعة محمد، 
فسخ الزواج بحث مقارن بيين الشريعة الإسلامية والشريعتين المسيحية أحمد الحجي الكردي،  -٥

  )اليمامة للطباعة والنشر، دمشق(، واليهودية والقوانين العربية
  )٢٠٠١، دار النفائس، بيروت،١ط(، موسوعة الأديان الميسرةأحمد السحمراني وآخرون،  -٦
  ) ١٩٦٥، دار الفكر العربي ٤ط(، الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين أحمد سلامة، -٧
  )١٩٧٨، مكتبة النهضة العربية القاهرة، ٥ط( اليهودية،مقارنة الأديان، شلبي،أحمد  -٨
  )١٩٧٨، مكتبة النهضة العربية القاهرة، ٥ط(، المسيحية مقارنة الأديان ،ـــــــ -٩
  )١٩٨٧القاهرة الحديثة للطباعة،  (،الأحوال الشخصيةأحمد نصر الجندي،  - ١٠
، ١ط(،اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلاميةالأحمدي، عبد العزيز بن مبروك،  - ١١

  ) المنورةةالجامعة الإسلامية المدين١٤٢٤
، دار ٢ط(، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاقأسامة عمر سليمان الأشقر،  - ١٢

  )٢٠٠٥النفائس، الأردن،
  )مطبعة الجبلاوي، مصر(،الملل المعاصرة في الدين اليهودي راجي الفاروقي، إسماعيل - ١٣
، دار ١ط(، الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنيالأشقر، عمر سليمان،  - ١٤

  )١٩٩٧النفائس، 
وزارة التراث القومي والثقافة، (، تيسير التفسير ،)م١٩١٤:ت( محمد بن يوسف،أطفيش، - ١٥

  ) مسقط، عمان

، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )هـ٩٢٦ت(أبو يحيى زكريا الأنصاري  ،يالأنصار - ١٦
  .المطبعة اليمنية، القاهرة

  .، الطبعة اليمنية الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،ـــــــــ - ١٧
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 ،، دار الفكر، بيروتالعناية على الهداية ،)هـ٧٨٦ت(أكمل الدين محمد بن محمود : البابرتي - ١٨
  .م١٩٧٧

، المكتبة ١ط(، تحفة المريد على جوهرة التوحيدي، ابراهيم الباجوري، الباجور - ١٩
  )٢٠٠٢الأزهرية،

   .، بيروتعربي؛ دار الكتاب الالمنتقى شرح الموطَّأ، )هـ٤٧٤ت(الباجي، سليمان بن خلف  - ٢٠

، دار تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،)هـ١٢٣١ت(سليمان بن عمر بن حجر : البجيرمي - ٢١
  .الفكر، بيروت

محمد تقي : تحقيقالحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ، يوسف البحراني، البحراني - ٢٢
  )١٩٩٣، دار الأضواء، بيروت، ٣ط(الإيرواني، 

كشف الأسرار شرح أصول ،) هـ٧٣٠:ت(عبد العزيز بن أحمد البخاري: البخاري - ٢٣
  )دار الكتاب الإسلامي(، البزدوي

. د: قيق، تحـصحيح البخاري )هـ٢٥٦:ت(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله، - ٢٤
  . م، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧، )٣(مصطفى ديب البغا، ط

 ،،المطبعة الشرقية(عيسى يحي الباروني، : ، تحقيقكتاب الجامعأبو محمدبن عبد االله، : ابن بركة - ٢٥
  )، مسقط، عمانوزارة التراث القومي

مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر  (السير الكبير،شرح أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل،  - ٢٦
  )١٣٣٥، ١آباد الهند ط

دار (، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينالبكري، محمد بن شطا أبو بكر الدمياطي،  - ٢٧
  )الفكر، بيروت

، ديوان المطبوعات الجزائرية، ٣ط(، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  - ٢٨
  )٢٠٠٤ئر، الجزا

  . ؛ دار الفكرالفتاوى الهنديةالبلخي، نظام الدين مع لجنة من العلماء،  - ٢٩

،عالم الكتب، كشاف القناع عن متن الإقناع ،)هـ١٠٥١ت(منصور بن يونس البهوتي،  - ٣٠
   م١٩٨٣بيروت،

  . ؛ دار عالم الكتب، بيروتشرح منتهى الإراداتـــــــ،  - ٣١
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دار (، وكيف نفهمه، وكيف نمارسه؟، لامالجهاد في الإسالبوطي، محمد سعيد رمضان،  - ٣٢
  )١٩٩٣الفكر، بيروت، 

 مكتبة ،محمد عبد القادر عطا:  تحقيق،سنن الكبرىال، )٤٥٨:ت( ،أحمد بن الحسينالبيهقي  - ٣٣
  ١٤١٤، دار الباز مكة المكرمة

أحمد : ، تحقيقالجامع الصحيح ،)هـ٢٧٣ت(أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي،  - ٣٤
  ) بيروت،ار إحياء التراث العربيد(شاكر، وآخرون، 

، منشأة ٣ط(،  الشخصية لغير المسلمين من المصريينلأحكام الأحواتوفيق حسن فرج،  - ٣٥
  )١٩٦٩المعارف 

، دار الفتاوي الفقهية الكبرى ،)هـ٧٢٨ت( تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، ابن - ٣٦
  .الكتب العلمية

محمد عبد االله عمر : تحقيق ، على شاتم الرسولالصارم المسلول ـــــــــ، - ٣٧
 ١٤١٧ ، بيروت،دار ابن حزم، ١ ط محمد كبير أحمد شودري،الحلواني

عبد الرحمن بن محمد، وابنه محمد، مكتبة : ، جمعمجموع الفتاوىـــــــــ،  - ٣٨
  . الرباط،المعارف

دار كريبس  (،موسوعة الأديان في العالمجان ماري كريزاس، جمال بن مذكور وآخرون،  - ٣٩
  ، )٢٠٠٠ونال، بيروت، انترناشي

  )١٩٨٧ الدار العربية، عمان، (، أحكام الردة والمرتدين جبر محمود الفضيلات، - ٤٠

الروضة البهية شرح اللمعة ، )هـ٩٦٦ت (عي، زين الدين بن علي أحمد العاملي، بالج - ٤١
  .، دار العالم الإسلاميالدمشقية

تاب العربي، بيروت،  دار الك،التعريفات ،)هـ٨١٦ت(الجرجاني، على بن محمد الشريف  - ٤٢
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

  .، دار الفكر أحكام القرآن،)هـ٣٧٠(أبو بكر أحمد بن علي الرازي،  الجصاص، - ٤٣

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج  ،)هـ١٢٠٤ت(سليمان بن عمر العجيلي الجمل،  - ٤٤
  .، دار القلم، دمشقالطلاب

مكتبة وهبة، (علي يحي معمر،: ليق، تعكتاب النكاحالجناوني، أبو زكريا يحي بن الخير،  - ٤٥
  )القاهرة
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 تحقيق، المستدرك على الصحيحين،، )هـ٤٠٥ت(الحاكم، أبو عبد االله محمد بن عبد االله  - ٤٦
دار الكتب ، ١ط( ، تعليقات الذهبي في التلخيص: مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتاب

  )١٩٩٠، بيروت،العلمية
،  القاهرة،، عالم الكتب٤طفولة والمراهقة، طحامد عبد السلام زهران، علم نفس النمو، الل - ٤٧

١٩٧٥.  
، تحقيق، شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الصحيح، )هـ٥٤٣ت(حبان، أبو حاتم البستي ابن  - ٤٨

  .١٩٩٣ ،الرسالة، بيروت
لخيص الحبير في أحاديث ت، )هـ٨٥٢ت(،  أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني،حجرابن  - ٤٩

  )١٩٦٤المدينةالمنورة،(،اليماني المدني السيد عبداالله هاشم :ت،الرافعي الكبير

، دار المعرفة، بيروت، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ـــــــــــ - ٥٠
  هـ١٣٧٩

عادل أحمد، علي محمد معوض، : ، تحقيق الإصابة في تمييز الصحابة،ـــــــــــ - ٥١
  .١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

 .١٤٠٤ ، بيروت،دار الفكر، ١، طتهذيب التهذيب ،ـــــــــــ - ٥٢
، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،)هـ٩٧٤ت( شهاب الدين أحمد بن محمد ،ابن حجر الهيتمي - ٥٣

  . دار إحياء التراث العربي، بيروت

، دار الكتب العلمية، المحلى بالآثار ،)هـ٤٥٦ت(أبو محمد على بن أحمد بن سعيد حزم، ابن  - ٥٤
  .م١٩٨٨بيروت،

  .مكتبة الخانجي، القاهرة، الفصل في الملل والنحلــــــــــ،  - ٥٥
 مع حاشية ابن عابدين، دار الدر المختار في شرح تنوير الأبصار، ،)هـ١٠٨٨(الحصكفي،  - ٥٦

  .الكتب العلمية

، ؛ دار الفكرمواهب الجليل شرح مختصر خليل، )هـ٩٥٤ت(لحطاب، محمد بن محمد ا - ٥٧
  .بيروت

المطبعة (لشيخ السبحاني بإشراف ا: ، تحقيقشرائع الإسلام، )٦٨٩:ت(الحلي، يحي بن سعيد  - ٥٨
  )١٤٠٥العلمية قم، 

 تذكرة الفقهاء، مكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية، سوق بين الحرمين، ،)٧٢٦:ت(الحلي،  - ٥٩
  إيران، 
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الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط  ،المسند، )هـ٢٤١ت(، أحمد بن حنبل، بن حنبلا - ٦٠
  .١٩٨٠  القاهرة، مؤسسة قرطبة،عليها

دار الكتب العلمية، (، تفسير البحر المحيط،)هـ٧٤٩(، محمد بن يوسف،الأندلسي حيانأبو  - ٦١
  )١٩٩٣بيروت،

 دار الفكر، شرح مختصر خليل، ،)هـ١١٠١ت ( حجر بن عبد االلهأبو عبد اهللالخرشي،  - ٦٢
  .بيروت

دار (، ، شرح سنن أبي داودمعالم السنن ،)هـ٣٨٨( أبو سليمان حمد بن محمد، الخطابي، - ٦٣
  )١٩٩٣، بيروت،الكتب العلمية

، دار الكتاب ٢ط(، تاريخ ابن خلدون، )هـ٨٠٨(عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون،  - ٦٤
  ) ١٩٥٧اللبناني، بيروت،

  )٢٠٠٣، مطبعة عمان، ٢ط (فتاوى النكاحالخليلي، أحمد بن حمد الخليلي،  - ٦٥

، المعرفة تحقيق عبد االله هاشم يماني، دار ،السنن، )هـ٣٨٥ت(، علي بن عمرالدارقطني - ٦٦
  .م١٩٦٦يروت، ب

مجمع الأر في شرح ملتقى ، )هـ١٠٧٨ت( بن محمد بن سليمان نعبد الرحم، داماد أفندي - ٦٧
  .، دار إحياء التراث العربي، القاهرةالأبحر

محمد محيي :  تحقيق،سننال ،)هـ٢٧٥:ت(،سليمان بن الأشعث أبو داود السجستانيداود،  - ٦٨
  ، دار الفكر،الدين عبد الحميد

  )١٩٥٢ مصر، ،المطبعة العالمية(، بحوث ممهدة لدراسة الأديان: الدين،دراز، محمد عبد االله - ٦٩

مع حاشية الدسوقي، دار ، الشرح الكبير، )هـ١٢٠١(الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد  - ٧٠
  . إحياء الكتب العلمية، بيروت

مصطفى كمال :  تحقيقالشرح الصغير، مع بلغة السالك للصاوي،ــــــــ،  - ٧١
  .١٩٧٢رف، القاهرة، وصفي، دار المعا

، ٣، طالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميالدريني، محمد فتحي،  - ٧٢
  .١٩٩٧مؤسسة الرسالة، بيروت، 

، ؛ دار إحياء الكتب العربيةحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد بن أحمد،  - ٧٣
١٩٨٠ .  
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دار الكتب العلمية، (، تذكرة الحفاظ، )هـ٧٤٨:ت(الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد - ٧٤
  )بيروت

م، ١٩٩٥ محمود خاطر، :قيق، تحمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  - ٧٥
  .بيروت

مطالب أولي النهي في شرح  ،)هـ١٢٤٣ت(مصطفى بن سعيد بن عبده السيوطي الرحيباني،  - ٧٦
  .م١٩٦٠ ، المكتب الإسلامي، دمشق،غاية المنتهى

بداية اتهد واية المقتصد، ، )هـ٥٩٥ :ت(رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن - ٧٧
  .دار ابن حزم بيروت. م١٩٩٥، ٥ ماجد الحموي، ط:قيقتح

 .، المكتبة العلميةشرح حدود ابن عرفة، )هـ٨٠٣ت (الرصاع، محمد بن محمد،  - ٧٨

 دار الفكر، ،رح المنهاجاية المحتاج إلى ش ،)هـ١٠٠٢ت(شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،  - ٧٩
   م١٩٨٤بيروت، 

، دار ليبيا تاج العروس من جواهر القاموس ،)هـ١٢١٣ت(محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  - ٨٠
  .م١٩٦٦للنشر والتوزيع، بنغازي، 

، دار الفكر، ٣ط( في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، آثار الحربوهبه الزحيلي، الزحيلي،  - ٨١
  )١٩٨١دمشق، 

 عمر - تعليق عبد الفتاح العانيالبحر المحيط،، )هـ٧٩٤( دين بن محمد ادر بدر ال،الزركشي - ٨٢
  .، دار الصفوة الغردقة١٩٩٢، )٢(الأشقر، ط

  ، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويتالمنثور في القواعد الفقهيةـــــــ،  - ٨٣
  .، دار العلم للملايين، بيروت٥ ط،الأعلام، )١٤١٠ت(الزركلي، خير الدين الزركلي،  - ٨٤
، مطابع الشروق، بيروت، ٣ط(،الأحكام الشرعية للأحوال الشخصيةزكي الدين شعبان،  - ٨٥

١٩٧٣(،  
دار الفكر العربي، مصر، (  وآثاره،محاضرات في عقد الزواجمحمد أبو زهرة، : أبو زهرة - ٨٦

١٩٧١(  
  .، دار الفكر العربي، مصر٣، طالأحوال الشخصية ـــــــ، - ٨٧
  )١٩٦٤الدار القومية، القاهرة، (، مالعلاقات الدولية في الإسلاـــــــ،  - ٨٨
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: تحقيق، نصب الراية لأحاديث الهداية، )هـ٧٦٢ت( جمال الدين عبد االله بن يوسف،الزيلعي - ٨٩
  .م١٩٩٠دار الحديث، مصر، محمد يوسف البنوري 

، دار ٢، طتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق ،)هـ٥٤٣ت(فخر الدين بن علي الزيلعي،  - ٩٠
  .يروتالكتاب الإسلامي، ب

دار المعرفة، بيروت،  المبسوط، ،)هـ٤٨٣ت(أبو بكر بن أحمد بن سهل السرخسي،  - ٩١
  .م١٩٧٨

، دار المناهج للنشر ١ط(، موسوعة الأديان والمعتقدات القديمةسعدون محمود الساموك،  - ٩٢
  )٢٠٠٢والتوزيع، الأردن، 

  . قرطبةطبعة مؤسسة ،غذاء الألباب شرح منظومة الآدابالسفاريني، محمد بن أحمد،  - ٩٣
الروض النضير شرح مجموع الفقه ، )هـ١٢٢١:ت(السياغي، الحسن بن أحمد السياغي،  - ٩٤

  )١٣٤٩مطبعة السعادة، مصر ١ط(، الكبير
  )١٩٧١، دار إحياء التراث العربي، ٧ط(، في ظلال القرآنسيد قطب،  - ٩٥

  .الفكر، بيروتدار ، ٢ط، الأُّم، )هـ٢٠٤ت ( الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس - ٩٦

  . دار الكتب العلمية، دت،أحكام القرآنـــــــ، ـ - ٩٧

، دار مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ،)هـ٩٧٧ت(شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني،  - ٩٨
  .م١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت، 

 ، دار المعرفة،محمد سيد كيلاني: تحقيق  ،الملل والنحلالشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،  - ٩٩
 .١٤٠٤ ،بيروت

، مؤسسة نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، )هـ١٢٥٠ت( الشوكاني، محمد بن علي -١٠٠
  . التاريخ العربي، الطبعة الأخيرة

مكتبة ، ١ط، تحقيق، كمال الحوت، المصنف، )هـ٢٣٥ت( شيبة، أبو بكر عبد اهللابن أبي  -١٠١
  .هـ١٤٠٩الرشد، الرياض، 

مؤسسة الإمام :  نشر،الإمام الهاديمؤسسة : ، تحقيقالهداية، )هـ٣٨١: ت(الشيخ الصدوق،  -١٠٢
  ١٤١٨، ١الهادي، ط

، دار المهذب في فقهه الإمام الشافعي، )هـ٤٧٦ت(أبو إسحاق إبراهيم بن علي  ،الشيرازي -١٠٣
  .م١٩٩٢القلم، دمشق، 
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، دار المعارف، بلغة السلك لأقرب المسالك ،)هـ١٢٤١ت(أحمد بن محمد الصاوي،  -١٠٤
  .م١٩٦٥القاهرة،

طبعة مكتبة اليمن الكبرى، (، التاج المذهب لأحكام المذهبسم العنسي، الصنعاني، أحمد بن قا -١٠٥
  )دت

  . دار الحديثفي شرح بلوغ المرام،سبل السلام الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير،  -١٠٦

، دار الهادي، بيروت، ١ط(، رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل ،الطباطبائي، السيد علي -١٠٧
١٩٩٢(  

 مكتبة العلوم والحكم، ،المعجم الكبير ،)هـ٣٦٠ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد  ،الطبراني -١٠٨
  .هـ١١٨٣الموصل، المطبعة الثانية، 

سيد علي الخراساني : ، تحقيقالخلاف، )٤٦٠: ت(أبو جعفر محمد بن الحسن، : الطوسي -١٠٩
  ١٤١٧، مؤسسة النشر اللإسلامي، قم ١وآخرون، ط

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ، )هـ١٢٥٢ت(محمد أمين بن عمر عابدين،  -١١٠
  .م١٩٩٦، دار الفكر، بيروت،الأبصار

، الدار الإسلامية، لبنان، ٢ط(، نفقات الزوجة في التشريع الإسلاميعارف البصري،  -١١١
١٩٩٢(  

، الدار التونسية للطباعة، تونس، التحرير والتنوير، )هـ١٣٩٣:ت(ابن عاشور، محمد الطاهر  -١١٢
١٩٨٤.  

الجوهرة النيرة على مختصر  ،)هـ٨٠٠ت(و بكر بن علي بن محمد السحراوي أبالعبادي،  -١١٣
  .، دار الطباعة العامرة، القاهرة القدوري

 فقهاء الأمصار الاستذكار الجامع لمذاهب، )هـ٤٦٣ت(عبد البر، يوسف بن عبد اهللابن  -١١٤
  .م٢٠٠٣، ٤، تحقيق، حسان عبد المنان ومحمود القيسية، مؤسسة النداء، طوعلماء الأقطار

  .١٣٨٧، مكتبة المؤبد، ١، طالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدــــــ،  -١١٥
  )١٩٦٥طبعة جامعة حلب، (، الأحوال الشخصيةعبد الرحمن الصابوني  -١١٦
 الرحمن عبد:ت ،المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير ،السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد -١١٧

  الرسالة هـ مؤسسة١٤٢٠ ولىالأ: الطبعة، اللويحق معلا بن
  )١٩٨٥، مكتبة المنار، الأردن، ١، طخطبة النكاحعبد الرحمن عتر،  -١١٨
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  ، )١٩٧٠، مطبعة العرفان، لبنان،٤ط(، وماضيهم  في حاضرهمونالصابئعبد الرزاق الحسني،  -١١٩
، الدار العربية ١ط(، المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهبعبد الرزاق محمد أسود،  -١٢٠

  )١٩٨١وت، للموسوعات، بير
، الدار العربية للموسوعات، ٢ط(، موسوعة الأديان والمذاهبعبد الرزاق محمد أسود، -١٢١

   ،)٢٠٠٠بيروت، 

حبيب الرحمن الأعظمي  :تحقيق، مصنف الآثار، أبو بكر عبد الرزاق الصنعانيعبد الرزاق،  -١٢٢
  ، )١٤٠٣ ، بيروت، المكتب الإسلامي،٢ط(

، مكتبة دار الزمان، ١ط(، لفرق والمذاهب المعاصرةالأديان وا  الحمد، بن شيبةعبد القادر -١٢٣
  ،)٢٠٠٢السعودية، 

، مؤسسة الرسالة، بيروت، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلامعبد الكريم زيدان،  -١٢٤
١٩٨٢.  

، مؤسسة الرسالة، ١ط(، العدة سلسلة المفصل في أحكام الأسرةـــــــــ،  -١٢٥
  )٢٠٠٤بيروت، 

  )٢٠٠٣مطبعة الأوائل، دمشق،(، لمذاهب اليهودية منذ البداياتالفرق واعبد ايد همو،  -١٢٦
خطبة النساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية للمسلمين عبد الناصر توفيق العطار،  -١٢٧

  )١٩٧٦ ، مصر،مطبعة السعادة (وغير المسلمين

  .يروت، ب، دار الفكرحاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيي الصعيدي، لالعدوي، ع -١٢٨

  .، بيروتدار الفكر، الحاشية على شرح الخرشي لمختصر خليلــــــــ،  -١٢٩

، دار طرح التثريب، )هـ٨٠٦ت ( العراقي، الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين،  -١٣٠
  .الفكر العربي

، دار الكتب أحكام القرآن، )هـ٥٤٣( أبو بكر محمد بن عبد االله الأندلسي، ،العربيابن  -١٣١
  .، بيروتالعلمية

  ١٣٨٩، طبعة ٤:الكرماني وآخرون، م: تحقيقإيضاح الفوائد ، )٧٧٠: ت(العلامة، ابن  -١٣٢
معهد الداسات العربية (،  المذاهب الإسلاميةفيمحاضرات عن فرق الزواج علي الخفيف،  -١٣٣

  )١٩٥٨العالمية، القاهرة، 
  .يروت، ب دار الفكركفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ،علي المنوفي، عي أبو الحسن -١٣٤
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المؤتمر العالمي : مؤسسة آل البيت، نشر: تحقيقفقه الرضا ، )هـ٣٢٩: ت (،علي بن بابويه -١٣٥
   .للإمام الرضا

  . ، دار الجيلدرر الحكام شرح مجلة الأحكام ،)هـ١٣٥٢ (علي حيدر، -١٣٦

، ديوان المطبوعات ٣ط(،مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائريعلي علي سليمان،  -١٣٧
  )٢٠٠٥ر، الجامعية، الجزائ

  . ، بيروت؛ دار الفكرمنح الجليل شرح مختصر خليل ،)هـ١٢٩٩ت(عليش، محمد بن أحمد،  -١٣٨

  )١٩٦١ دمشق، ،المكتبة العربية(، معجم المؤلفين عمر رضا كحالة، -١٣٩
  ، الجامعة الإسلامية، السعودية،١، ط)٢٠٠٢(،الولاية في النكاحعوض بن رجاء العوفي،  -١٤٠
، ديوان المطبوعات الجامعية، ١ط (على ضوء الفقه والقضاءقانون الأسرة الغوثي بن ملحة،  -١٤١

  ،)٢٠٠٤الجزائر، 

، دار معجم مقاييس اللغة، )هـ٣٩٥ت(أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ابن فارس، -١٤٢
  .م١٩٧٩الفكر، بيروت، 

الديباج المذهب في أعيان المذهب،  ،)هـ٧٩٩:ت (ابراهيم بن علي اليعمري، فرحون،ابن  -١٤٣
  .١٤١٧ب العلمية، بيروت، ، دار الكت١ط

، إعداد محمد المرعشلي، دار إحياء الثرات القاموس المحيطالفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  -١٤٤
  .م١٩٩٧، )١(العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،ط

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،)هـ٧٧٠ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي  -١٤٥
  .هـ١٩٠٦، المطبعة الكبرى الأميرية

 ،، عالم الكتب١، ططبقات الشافعية ،)هـ٨٥١:ت( ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد -١٤٦
  .١٤٠٧بيروت، 

  

الفكر بيروت،  ، دار المغني،)ـه٦٣٠ :ت(قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة ابن  -١٤٧
  . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥)١(ط

   ، دارالكتاب العربي، بيروتالشرح الكبير ـــــــ، -١٤٨
  .١٩٨٨، المكتب الإسلامي، بيروت، ٥، طالكافي في فقه ابن حنبل ـ،ــــــ -١٤٩
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، تحقيق، سعيد أعراب وآخرين، الذخيرة، )هـ٦٨٤ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس -١٥٠
  .م١٩٩٤ ،، دار الغرب الإسلامي، بيروت١ط

  .عالم الكتب بيروتأنوار البروق في أنواء الفروق،  ،ــــــــ -١٥١
  .١٩٩٨ بيروت، ،، دار الكتب العلمية١، طالفروقــــــــ،  -١٥٢
  )١٩٧٢، الكتب الإسلامي، بيروت، ٦ط(، الحلال والحرام في الإسلاميوسف، القرضاوي،  -١٥٣
، دار ١ط(، في فقه الأقليات المسلمة حياة المسلمين وسط اتمعات الأخرىالقرضاوي،  -١٥٤

  )٢٠٠١الشروق، القاهرة، 
،دار الضياء للنشر ١ط(،  المسلمةفتاوى معاصرة للمرأة والأسرةالقرضاوي، يوسف،  -١٥٥

  )١٩٨٨والتوزيع، عمان، الأردن، 

 ، دار الكتاب العربي، بيروت،الجامع لأحكام القرآن، )هـ٦٧١ت( القرطبي، محمد بن أحمد، -١٥٦
  .م١٩٦٧

 يوسف أحمد البكري:  تحقيق ،أحكام أهل الذمة، )هـ٧٥١:ت(،بكرمحمد بن أبي :ابن القيم -١٥٧
  ١٤١٨،ار ابن حزم، بيروتد، ١، ط شاكر توفيق العاروريو

  .٢٠٠٠، دار التقوى، القاهرة، ١، ط في هدي خير العبادزاد المعادـــــــ،  -١٥٨

،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،)هـ٥٨٧ت(علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني،  -١٥٩
  . م ١٩٨٤دار الكتاب الإسلامي، بيروت،

  ) بيروت، مكتبة المعارف (ايةالبداية والنه ،إسماعيل بن عمر بن كثيرابن كثير،  -١٦٠

، وزارة الأوقاف الفروق، )هـ٥٧٠ت ( الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسن النيسابوري، -١٦١
  .الكويتية

، تحقيق ١، طجامع المقاصد في شرح القواعد، )هـ٩٤٠:ت(الكركي، علي بن الحسين،  -١٦٢
  .١٩٩١مؤسسة آل البيت، بيروت، 

، اعتنى به محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، السنن، )هـ٢٧٥ت( محمد بن يزيد ،ماجهابن  -١٦٣
  ).دت(بيروت، 

محمد فؤاد عبد  اعتنى به ،الموطأ برواية يحي بن يحي الليثي، )هـ١٧٩ت( ابن أنس ،مالك -١٦٤
  . بيروت إحياء الثراث العربي،، دارالباقي

  . ؛ دار الكتب العلمية، بيروتالمدونة الكبرىـــــــــ،  -١٦٥
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 ، والمذاهب والأحزاب المعاصرةالأديانالميسرة في وسوعة المخرون، مانع بن حماد الجهني، وآ -١٦٦
  )١٩٨٩ ،الرياض، ٢ط(دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ، ٤ط(

، مطبعة امع الأحكام السلطانية والولايات الدينية، )هـ٤٥٠:ت(الماوردي،علي بن محمد، -١٦٧
  .٢٠٠١ ،العلمي، بغداد

، الدار الشامية ١ط(، في أحكام الزواج والطلاق والميراثالمفيد من الأبحاثمحمد الشماع،  -١٦٨
  )١٩٩٥بيروت، 

  )١٩٩٠مكتبة الشباب، مصر، (،دراسات في أحكام الأسرةمحمد بلتاجي،  -١٦٩
  )١٩٧٧، ١ط(، الإسلامي أركانه شروط صحته في الفقه،عقد الزواج: محمد رأفت عثمان -١٧٠
  )٢٠٠١ الندى، مصر، ، دار١ط(، المدخل لدراسة الأديانمحمد سيد أحمد المسير،  -١٧١
دراسة (شرح أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين واليهود والنصارىمحمد فهر شقفة،  -١٧٢

  ١٩٧٢دمشق، ، )قانونية فقهية مقارنة على ضوء الاجتهاد القضائي
، منشورات جامعة القدس ١ط(، مقارنة الأديانمحمد نبيل العمري ومحمد أحمد الحاج، -١٧٣

  )١٩٩٨المفتوحة، الأردن، 

، دار الحكمة اليمنية، البحر الزخار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارى، أحمد بن يحي، المرتض -١٧٤
  .م١٩٨٨ ،صنعاء

الإنصاف في معرفة الراجح من ، )هـ٨٨٥ت( بن سليمان الدمشقينالمرداوي، أبو الحس -١٧٥
، دار إحياء التراث العربي، الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

  . م١٩٨٠بيروت،

هداية المهتدي، شرح ، )هـ٥٩٣:ت(اني، برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، نيالمرغ -١٧٦
  .المكتبة الإسلامية بداية المبتدئ،

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار :قيق، تحصحيح مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، مسلم، -١٧٧
  .إحياء التراث العربي، بيروت

، دار الفكر، دمشق، ٦ط(، ة السوريشرح مدونة الأحوال الشخصيمصطفى السباعي،  -١٧٨
١٩٦٣(  

: المنتزع المختار من الغيث المدرار، المعروف بـأبو الحسن عبد االله بن مفتاح، : ابن مفتاح -١٧٩
  )٢٠٠٣، مكتبة التراث الإسلامي، اليمن، ١ط(، شرح الأزهار
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، ، دار عالم الكتبالفروع ،)هـ٧٦٣ت( محمد بن مفلح شمس الدين أبو عبد االلهمفلح، ابن  -١٨٠
  .م١٩٦٥بيروت،

، دار إحياء درر الحكام في شرع غرر الأحكام ،)هـ٨٨٥ت(محمد بن فراموز ملا خسرو،  -١٨١
  .الكتب العربية، القاهرة

 المكتبة الأزهرية للتراث، ،مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول ،ــــــــ -١٨٢
  .٢٠٠٢القاهرة، 

، لى مهمات التعاريفالتوقيف ع ،)هـ١٠٣١ت(المناوي، زيد الدين محمد بن عبد الرؤوف  -١٨٣
  .هـ١٤١٠دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

، ١ط، لسان العرب المحيط، )هـ٧١١ت( جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي ،منظورابن  -١٨٤
  .دار الصادر، بيروت 

  )٢٠٠١الأردن،  دار أسامة،(،موسوعة الأديان ،البصريمهدي حسن  -١٨٥

، التاج والإكليل لمختصر خليل، )هـ٨٩٧ت (أبو الوليد محمد بن يوسف العبدوي ،المواق -١٨٦
  .دار الكتب العلمية، بيروت

، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، )هـ١٢٤٤:ت(النجفي، محمد حسن النجفي، -١٨٧
  .، دار إحياء التراث٣ط

؛ دار الكتاب البحر الرائق شرح كتر الدقائق، )هـ٩٧٠ت(نجيم، زين الدين بن إبراهيمابن  -١٨٨
  .الإسلامي

، مكتب اتبى من السنن، )هـ٣٠٣ت(أبو عبد االله أحمد بن علي بن شعيب ، النسائي -١٨٩
  .هـ١٣٦٥المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، سنة 

الفواكه الدواني على ، )هـ١١٢٥ت (النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا المالكي، -١٩٠
  . دار الفكررسالة ابن أبي زيد القيرواني،

، روضة الطالبين، وعمدة المفتين ،)هـ٦٧٦ت(دين أبو زكريا يحيى بن شرف محيي ال ،النووي -١٩١
  .م١٩٨٥المكتب الإسلامي، دمشق، 

  .م١٩٢٥، دار الطباعة المنيرية، القاهرة، اموع شرح المهذب ،ــــــــ -١٩٢

  .م١٩٩٧دار الكتب العلمية، بيروت، المنهاج مع مغني المحتاج،  ،ــــــــ -١٩٣
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، دار الفكر، فتح القدير، )هـ٨٦١ت (دمد بن عبد الواحكمال الدين محالهمام، ابن  -١٩٤
  .م١٩٧٧بيروت،

  .م١٩٨٨، الكويت، الطبعة الأولى، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف الكويتية،  -١٩٥
طبعة مير محمد كتب (، طبقات الحنفية) هـ٧٧٥: ت(ابن أبي الوفاء، عبد القادر بن محمد، -١٩٦

  )خانة، كراتشي
، دار ١ط (في مسائل الأحوال الشخصية، دراسة فقهية مقارنةالإلزام وليد خالد الربيع،  -١٩٧

  )٢٠٠٧النفائس، عمان، 
محمد حامد الفقي، : ، تحقيقطبقات الحنابلة، )هـ٥٢١:ت( ابن أبي يعلى، محمد ابو الحسن -١٩٨

  .دار المعرفة، بيروت
  :بحوث ورسائل جامعية -١٩٩
 ١: ه في موقع البوابة يوم    حوار أجرته معه صحيفة الشرق الوسط، ونشرت       الترابي، حسن الترابي،   -٢٠٠

   .٢٠٠٧ ـ ٣ـ
، رسالة ماجستير، )دراسة مقارنة(الصداق في قانون الأسرة الجزائري رابح عبد المالك،  -٢٠١

  ١٩٩٦جامعة الجزائر، 
  .٢٠٠٧/ ١/٣في   ،"مجمع فقهاء أمريكا" موقع ،محاضرة مسموعةوهبة الزحيلي، الزحيلي،  -٢٠٢
منشورات (، وجز في معاملة غير المسلمينبحث ضمن مجوعة بحوث، الم عبد الحميد السائح، -٢٠٣

  )١٩٩٤امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، 
، ضمن مجوعة دار الإسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما: بحث بعنوان ، علي محمد،الصوا -٢٠٤

مية، منشورات امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلا(بحوث، الموجز في معاملة غير المسلمين 
  )١٩٩٤مؤسسة آل البيت، 

، رسالة ماجستير، جامعة أسباب انحلال الزواج في قانون الأسرة الجزائريعياش عوفي،  -٢٠٥
  ١٩٨٩الجزائر 

، موقـع  إسلام المرأة وبقاء زوجها علـى دينـه   الاغتراب فقه:  مقال بعنوان،فيصل مولوي -٢٠٦
  .٢٠٠٧/ ١/٣في " الإسلام اليوم "

، ضمن مجموعة بحوث، معاملة غير الإسلام والذمة: انمحمد مصطفى الزحيلي، بحث بعنو -٢٠٧
منشورات امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت، (المسلمين في الإسلام، 

١٩٩٤(  
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Abstract 
This study is consisted of four chapters. The researcher started the 

first section of the first chapter with talking about the personal status, about 
its definition, the beginning, with little concentrating on the Algerian law, 
because it is the core of this study.  
 
 Then he started to talk about the religious difference, and what that 
would mean, then he talked about the categories according to that Muslim 
jurists had classified humans, and at the end of this chapter he decided that 
the humans were classified into three ones: the disbelievers, those who are 
do not believe in god. The followers of the Jesus and Moses. And finally 
the ones who are near to the second category and called ( the magi). 
 
 In the second chapter, the researcher studied the influences of the 
religious differences on the marriage affairs. So in the first section he 
talked about the Muslims marrying women who are followers of Jesus and 
Moses, and he exposed to the conditions must be applied before the marry 
take place, .and the consequences if the woman changes her religion. In the 
second section he talked about marrying from the  second category like 
MAGI and SABE‘A and conditions must be applied to do so. In the third 
section he talked about Muslim woman marrying from non Muslim man 
and he decided it is forbidden in all doctrines.  
 
 In the third chapter, the researcher exposed to the influence of the 
religious difference on the marriage procedures and all related stuff. So he 
talked about the engagement, the dower, tutelage, and the equality between 
the man and the woman. Then he ended this chapter talking about the 
rights of the man and the woman and how those rights would change in the 
case of they were not follower of the same religion. 
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 In the last chapter, the researcher talked about the influence of the 
religion difference on the procedures of divorcing and all relating topics, 
like thehar and kholaa and baby custody. 
 
Then he ended his research with the conclusions and recommendations. 
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